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س وهر 


« من برد اله به خیرا بفقپه فی الین » 


( حدیث شبریت ) 


وهر e‏ ار 
وصلى الله على سیدنا محمد وآ له وسل 


حمدك یامن تازه فی کاله عن الأشباه والنظار › وتقدس ی جلاله عن أن تدرکه 
الأبصار» أ حيط به الأفكار» أوتعزبعنة الضار » وتأزر بالكرياءوتردى بالعظمة» قن 
نازعه واحدا مما فهو المقصوم البائر ونشهد أن لا[اءإلا أنت وجدك لاشريك لك 
شهادة يلوخ علمما للاحلاص أماير . وتہج قائلها بأعظم البشائر » يوم تبلى السرائر ٠‏ 
ونشهد أن سيدئاحمدا عبدك ورسولك أفضل من‌نساته من‌ظهور الأماثل وبطون الحرار ء 
وأرسلته لر أمة حرجت لاناس ؛ فهدیت به کل حائثر » وحیت به مظام الجاهلية › 
وأحييت به معام الإسلام والشعائر. وواغدته المقام احمود وشفعته فى الصغاثر والكبائر» 
وع بن شرائع ديناك القوم » حى ورا من بعده أول‌البصاثر : صلی الله وسل عليه وعلی 
آ له وصحبه ذوی‌الفضل السائر صلاة وسلاما نعدهما يوم القيامة من أعظم الذخاثر ٠‏ 
دانمىن ماسار الفللك الحارى ودار الفلك الداثر + 

أما يعد : فعلم الفقه بحوره زاخحرةء ورياضه ناضرة» ونجومه زاهرة » وأصوله ثابتة 
مقررة » وفروعة ثابعة حررة . لايفى بكثرة الإنفاق كأزه . ولا ببلى على طول الزمان 
عزه . هله قوام الدن‌وقوامه » وبهم ائنلافه وانتظامه ٠‏ همورلة الأنبياء »> ومهم يستضاء 
قى الدهماء » ويستغاث ف‌الشدة والرلحاء > وممتد ى كنجوم السماء وإلهم المغزع ىالاحرة 
والدنيا ه والمرجع ف التدريس والفتيا ٠‏ ولم المقام المرتفع على الزهرة العليا . وهم 
اللوك »› لا . بل الملوك تحت أقداءهم » وف تصاريف أقوالمم وأقلامهم » وهم الذين 
إذا التحمت المرب أرز الإعان إلى أعلامهم › وهم القيم كل القوم إذا افتخ ركل 
تیل بأقوامهم : 

بيض الوجوه » كرعة أحسابهم شم الأنوف » من الطراز الأول 


£ ¬ 


ولقد نوغوا هلا الفقه فنونا وأنواعا » وتظاولوا فى استنباطه يدا وباعا » 

وکان من أجل أنواعه : محرفة ة نظائر الفروع وأشباهها › وضم المفردات إل أعواا 
وآشکاما . ولعمرى » إن هذا الفن لايدرل بالتمنى › ولاينال بسوف ولعل ولوأنی »› 
ولا ربلغه إلا من كشف ١ن‏ ساعد الاد وشمر › واعیزل آهله وشد المبزر > وخاض 
الببحار وخالط العجاج » ولازم الرداد إلى الأبواب ف الليل الداج › يدأب ى التكرار 
والمطالعة بكرة وأصيلا » ويتصب نفسه للتأليت والفحربر بياتا ومقيلا > ليس له همة 
إلا معضلة علها » أومستصعبة ءزت عل القاصرين فرتقى إلما ومحلها » يرد عليه ويردء 
ودا علله جاهل لایصد. قدضرب مع الاقدمين بسهم > الف رت ف حددد پارد» 
وحاق على الفضائل واقتنص الشوارد إ 

وليس على الله بسنتكر أن ممع العام فى وأاحد 
يقتحم المهامه المهولة الشاقة » ويفتح الأبواب المرنجة › إذا قال الغبى لاطاقة » إن 

بدٿٽت شاردة ردها إلى جوف الفراء ا نادةاقتنصها وأو آنا ى جوف الساء . 
له لقدعز به بين لباب والباء 6 ونظر عك إذا اححافت الأرلة بفضل اانضاء» وفكر 
لايأنى عليه تمريه الأغبياء ٤‏ وفهم ثاقب لوان المسألة من خلت جبل قاف نلارقه ی 
يصل إلما من وراء + على أن ذالك ليس من كسب العبد » وإنما هو فضل الله بؤتيء 
من يشاء ۾ 

هذا : وطال ا جمعت من هذا انوع جموعا » وتبعٿ نظائثر المسائل أصولا وفروعا 
حى أوغيت من ذلك جموعا جموعا » وأبدبت فيه تأليفا لطيفا » لامقطوعا فضله ولا 
منوعا . ورآبته على كتب سبعة : 

الكتاب الأول : فى شرح القواعد اللحمس الى ذكر الأصحات أن جميع مساثل 
الفقه ترجع إلا . 

الکتاب الثانى : فى قواعد كلية يتخرج علما مالا ينحصر من الصور الحزثية » وهى 
آربعرن قاعدة ء 

الكناب الثالث : فى القواعد الختلت فبا » ولا يطلق الرجيح لظهور دليل أحد 
القولن ف بعءضها ومقابله ف بعض » وهی عشرون قاعدة , 

إا تاب الرابع : ى أحكام یکر دورها ( ویقبح بالفقيه جهلها :۽ کاحکا م النامى 
والجاهل › ¢ والنام » والجنون » والمغمى عليه » والسكران ye‏ » والعد 
والبعض»› والأتى » واللحثى » والمتحبرة» والأعمى » والبكافر » والحان » وانحارم › 
والولد » والوطء» والعةود» والفسوخ » والصريح » والكنارة › والتعريض > والكتابة 
والأشارة»› والللث› والدىن » ومن الئل › وأجرة اأثل »ومهر المثل› والذهب والفضصة› 


والمسكن » واثحادم ( وكاب الفقيه وسلاح الجندى » والرطب » والعثني › والشرط > 
والتعليق ٠‏ والاستئناء » والدور » والحصر › والإشاعة » والعدالة » والأداء » والقضاءء 
والإءادة > والإدراك › والتحمل » والتعبدية › والموالاة ؛ وفروض الكفاية » وسا 
والسفر » والحرم ء والمساجد » وغر ذلك > وف ضمن ذلك قواعد وفرائد » وتات 
وزوائد › تبج الناظر » وتسر اللحاطر > 

الكتاب الحامس : ف نظاثر الأبواب » أعنى الى هى من باب واحد » مرتبة على 
أبواب الفقه . والخاطب بمذا الباب والذىيليه المبتدئون . 

الكتاب السادس : فما افارقت فيه الأبواب الماشامة ء 

الکتاب‌السابع : ی نظ ثر ن 

واعل أن كل كتاب من هذهااكتب السبغة لو أفرد بالتضنيت لكان كتابا كاملا » بل 
كل ترجمة من لراجمه تصلح أن تكون ملفا حافلا. 

وقد صدرت كل قاعدة بأصلها من الحدیث والأثر » وحیٹ کان ى إسناد الحديث 
ضعف عملت جهدى فى تتبع الطرق والشواهد لنقويته على وجه مختصر > وهذا أمر 
لاتری عينك الآن فقا يقدر عليه » ولا يلقفت بوجهه [ایه . وأنت إذا تأملت کتای 
هذا علمت أنه نحخبة عمر » وزبدة دهر » حوىمن المباحث المهات » وأعان عند نزول 
اللات » وأنار مشكلات السائل المدلمات › فانى عمدت فيه إلى مقفلات ففتحبا › 
ومعضلات فنقحا » ومطولات فلخصما »> وغرائب قل أنتوجد منصو صه فنصصمًا . 

واعلم أن الحامل لى على إبداء هذا الكتاب أنى كنت كتبت من ذلك أنغوذجا لطيغا 
فى كناب ”ميته ( شوارد الفوائد : فى الضوابط والقواعد ) فرأيته وقع موقعا حسنا من 
الطلاب » وابمج به كثير من أولى الألباب › وهذا الكتاب هو بالنسبة إلى هذا كقطرة 
من قطرات غر وشذرة من شذرات عر. 

وکأنی بالناس وقدافترةوا. فيه فرقا: فرقة قدانطوی على اد جنوبهم › ورامت[طغاء 
نوره بآفواههم › وماهم ببالغیه إلاآن تقطع قاوبہم ؛ وکیف يقاس من نشأفی حجر العلم 
مذ کان ق مهده › ودأب فیه غلاما وشابا وکهلا » حى و صل إلى قصده » بدخیل فام 
نوات ف هو ولعب » وقطع وقانا حارف فما أو بكسب ء ثم لاحت منه انتفاتة إلى 
العم » فنظر فيه وما احتم › وقنع منه بتحلة القسم » ورضى بأن يقال : عام 
وما اتم ؟ 

أنا ابن دارة معروفا بها نسى وهل بدارة ياللناس من عار ! 
على أنا لانتكل على الأحساب والاساب : ولا نكل عن طلب‌الغالى بالا كنساب: 
لسنا وان کنا ذوی حسب وما على الأحساب نتکل 


e 
نبی کا کالت اوائلٹا تبى » وفعل مثل مافعلوا‎ 

وأكثر ماعند هذه الفرقة : أن تزدرى بالشباب › وبالشيخوخة افتخارها » ونلاك 
شكاة ظاهر عنك عارها » ولو أنصفت لعرفت أن ذالك من “مات المدح » لامن وصبات 
القدح 6 وکن بالرد علا عند ول الألباب ماورد مرفوعا وموقوفا ۾ ماآونی عام علا 
إلا وهو شاب ٠»‏ 

وفرقة : غلب عليها الجهل المركب » وبعد عنبا طريق.السروتتكب» لاتبرخ حدالا 
ولاتعی مالا »> ولا یسن جوابا ولا ۋالا › ليس فا دآب إلاأكل الرام > والخوض 
فى أعراض الأنام » وغمص الئاس مارا » وباليل نيام ء فهذه لاتصلح للحطاب ولا 
تأهل إذا غابت لأن تعاب والسلام . 

وفرقة آثاها الله هداها » وألممها تقواها ۽ وزكاها مولاها » فرأت محاسته وساها › 
وفوائده الى لاتتنامی »› فاعرفت بشکرها وٹناها › واغبرفت من محرها ول پلوها عذل 
عاذل ولا ثناها » وارتشفت من كؤوس حمیاها » وانلشقت من شذا عرف رباها +> 
وهذه طائفة لاتکاد تر اها > ولا نسمع مرها فوق الأرض وثراها » فحياها أله وبياها 
وأمطر علیذا سحاثب فضله وایاها ۲ 

فصل 

اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظم » به يطل عل حقائق الفقه‌ومدارکه › ومآحله 
وأسراره » ویتمهر ی فهمه واستحضاره › وبقتلر على الالحاق والتخريج ء ومعرفة 
أحكام المساثل الى ليست بمسطورة > والحوادث والوقائم الى لاتنقضى عل مر افزمان ۽ 
ولمذا قال بعض أصحابنا : الفقه معرفة النظار ٠‏ 

وقد وجدث لذلك أصلا من كلام عبر بن الطاب + 

أحبرنا شيخنا الإمام تقى الدين الشمنى » حبرا أبو الحسن بن عبد الكرم» حبرا 
أبو العباس أحمد بن يوست (ح) وکتب إلى عالبا آبوعبد الله حمد بن مقپل الخحلی» عن 
محمد بن علا انراوی قال : حبر نا ا-لحافظ أبو محمد الدمياطى » يرتا الحافظ أبو اجاج 
ان خلیل ٤‏ حبر نا آبوالفتح بن محمد آخپر نا[ ميل ‌الفضل احبر تاپ و طاه ر حم دن آحمد(ح) 
قال الدمياطى : وأنبأنا عالياأبو ا-لحسن بن المقبر» برا المبارك بن أحمد إجازة » أبأنا 
أبو المحسن بن المهتدى بالله قالا : أنبأنا الإمام أبو اسن الدارقطنى »-حلانا أبوجعفر مد 
ابن سلمانالنعائی › حدٹنا عید اللہ عبد الصمد بن ای حداش ٤‏ حدٹنا عیسی بن پونس ٠‏ حدنا 
عبید الله بن انی حمید عن ای اليح الملل قال : 

کتب عر ہن الحطاب إل ایی مومی الأشعری 

و أما بعد: فان القضاء فريضة #كة »> وسنة متبعة ٠‏ فافهم إذا أدى إليك › 


¥ 
خانه لاینفع تکل بحت لانفاذ له ء لامنعك قضاء قضيته › راجعت فيه نفسك » وهديت 
يه ارشدك» أن تراجغ احق فان احق قدم» ومراجعة التق خير من الهادى ف‌الباطل > 
لفهم الفهم فياتلج فصدر ك » 4ال يبلغك ف الكتاب وااسنة» اعرف الأمثالرالاأشباء 
م قس الأمور عندك ء فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها باحق » فيا ترى » > 

هذه قطعة من کتابه › وهى صرحة فى الأمر بتتبع النظار وحفظها » ليةاس علبها 
ماليس بمنقول» 

وف قوله : و فاعمد إلى أحبها إل الله رأشبهها با-لتى» إشارة إلى أنمن‌النظائر ماغالف 
نظائره نى ال سكم مدرك حاص به + وهو الفن المسمى بالفروق » الى يلكر فيه الفرق 
بين النظاثر المنحدة تصويراومعنى » الختلفة حكا وعلة > 

وق قوله : و فيا ترى » إشارة إلى أن الجتهد إنما يكلت با ظنه صوابا » وليس 
عليه أن يدرك الحق فى نفس الأمر » ولا أن يصل إلى اليقعن » وإلى أن الجتهد 
لا بقلد غبره ۽ 


الكتاب الأول 
فى شرج القواعد اللحمس الى ذكر الأصحاب أن جميع مسائل الفقه ترجع إلا 


حك ‌القاض ى أبوسعيد المروى: أنبعض أنمة المحنفية بهر اة بلخهأن الإءام أباطاهر الاباس 
إماماحنفيةعاوراءالہر »رد جميع مذهب أنىحنيفة إلى سبع عشر ة قاعدة » فسافرإليه. وكان 
آبوطاهر ضریو! » وكان يكرر كل للة ثلكالقواعد عسجده بعدآن ر ج‌الناس منه » فالنعف 
الهروى بحصير » وخرج اللا » وأغاق أبوطاهر المسجد وسرد من تلاك اقواعد سبما ء 
فحصبلت اله ر وىسعلة » فأحس به أبوطاهرفضربه وأخرجه من المسجد» ثم م يكررهافيه بعد 
ذلك » فرجع المروى إلى أأصحابه ء وتلا عاييم تلك السبع : 

قالالقاض ی أبوسعرد : فلماباخ القاضى حسيناذاك ر دجمیع مذ هب الشافعی إلى أربعقواعد: 

الأولى : اليقين لابزال بالشك :وأصل ذلك قوله صلل الدعليهوسل « إنالشیطان لیاق 
أحد ٤‏ وهو فى صلاته » فیقول له: أحدئث فلابنمر ف ¢ حی یسم صوتا آومجد رعا»» 

والثانة : المشقة نجلب التيسر > قال تعالى (وماجعل عاب ف الدن من حرج ) وقال 
صلى الله عليه وسل « بعثت بالنيفية السمحة ١‏ . 

العاللة : القبرز بزال + وأصلها قوله صلی الله عليه وسم لاضرر ولا ضرار »> 

الراإعة : العادة محكدة » قو له صلى الله عليه وسل و «ارآه السلمون حسنا فهوعندالله 
حسن » اہی ٭ 


~n A— 


قال بعض التأحرین: فی کون هذه الأربع دعام الفقه کله نظر» فان غالبه‌لایرجغ الا 

۹ بواسطة وتکلن 
بغض الفضلاء إل هذهقاعدة خحامسة: وهى : الأمور مقا صدها › لة وله صلى اللمعليه 

۴ و إنغا الأعمال باانيات » وقال « بنى الإسلام على مس » والفقه على مس . 

قال العلانی :وهو حسن جدا › فقدةالالإمامالشافعى ‏ یدحلی‌هذا الحدیٹث e‏ 

وقال الشيخ تاج الدن السبكى : التحقيق عندى أنه إن أريد رجو ع الفقه إلى هس 
بتعس ت وتكلت وقول -ملى » فاللامسة داخحلة فى الأول » بل رجع الشيخعزالدين ن عيدالسلام 
الفقه كله إلىاعتبار. المصااح ودرء المغاسد . بلقد يرجع الكل إلى اعتبارالمصالح.فاندرء 
المغاسد من جملتما .ويقالعلىهذا: واحدةمنهۇ ا > والأشبه آبماالثاللة › وإن 
أريد الرجوع بوضوح » فانم تربو على اللحمسين » بل على اشن اه . 

وها أنا أشرح هذه القواعد » وأبن مافما من النظائر ٠‏ 


القاعدة الا ولى 
الأمور بمقاصدها 
فما مباحٹ : 
(الأول) الأصل ى هله‌القاعدة قو له صلی‌الله عليه وسل , ر [غاالأغال پالنيات »وهذا 
حدیٹ صحیسح‌مشہور اح رجه E‏ من حدیث غر نال لطاب ج والعجب أن 
مالكا لم مخرجه فى الموطأً » وأحرجه ابن الأشعث ث ی سننه » من حدیٹ عل بن ایی طالب 
والدارقطی ف غرائثب مالك ٤‏ وأبو نعم ف فى !ية ¢ من حدیث انی سعید اللحدزی وابن 
عسا کر ی أمالیه» من حدیٹ انس »› كلهم بلفظ واحد :وعند البہی فی‌سلنه من حدیٹ آنس 
و امل لن لا نية له ۾ وق مسند الشاب من حديثه « نية المؤمن حبر من مله ۾ وهو بېذا 
الافظ فی معجم الطبرانی الکبیر من حدیث سہل بن سعد والنواس بن “معان > وی مسد 
الفردوض للدیلمی من حدیث آفی موشی . 
وق‌الصحيح من حديث سعدین‌آی وقاص وإنك لن تنفق نفقة تبتغى ماو جه الله [لاأجرت 
فہا حت مامجعلف فى امرآتك » : ومن‌حدیث ان عباس «ولکن جهاد ونية » . وف مسند 
امد من حديث ان مسعود « رب قتیل بن الصفين الله أ بنيته » وعد ابن ماجه من 
حدیث أى هريرة وجار ن عبداللہ د ييعث الناسبغلى ينیم ۲ وى السان الأربعة من 
حديث عقبة بن عامر د إنال يدل بالسهم الواحدثلائة الحنة > وفيه ۰ صانعه حتسب ی 
صنعته الأجر » وعند النسالى ١ fk‏ من‌آنی فراشه‌وهو پنویأن يقوم ل 
الیل فغلبته عینه حیی یصبح کتب له ما نوی ۽ وی معجم الطبرای ٠ن‏ حدیث صهیب 


س — 


«آعارجل‌تزوج امرأة فیویأنلابعطیهامن صداقهاشیثامات‌بوم عوث‌وهوزان» وما رجل 
اشتری من ر جل بیعا فنوی آن لایعطیه من منه شیا مات بوم عوت وهوخان » وفیه‌أیضامن 
حدیٹ آی آمامة و من ادان دیا وهو بنوی أن بۇ ديه آداه أله عله بوم الميامة ¢( ومن‌ادان 
دینا وهو ینوی أنلایژدیه فات قال التهیومالقیامة : ظننت انیل آخذلمبدى بمقە؟ فبۋخلەن 
حستاته فټجعل فی حسنات الا لحر ٤‏ فان ل یکن له حسنات أخحذ من سیثات الا حر ءفجغلتغايه). 

اعم أنه قد تواتر النقل عن الأنمة فى تعظم قدز حديث النية : 

قال آبو عبیدة : یس فی آخبارالنبی صل‌اللهعلیه وسل شیءآجمع وأغنی وأ کر فائدةمنه. 

وانفی امام الشافعى وأحمد بن‌حنبل وان مهدی› وان‌المدیی »ویو داود» والدارقطى 
وغبرهي على آنەثلث الہ لم د ومنهم من قال : ربعه 2 ووجه‌البېنی کونەثلٹ الع : بأن كسب 
العبد بقع بقلبه ولسانه و جوارحه ج فالنية أحد أقسامها الثلاثة وأرجحها › لامها قدتكون 
عبادة مستقلة » وغبرها حتاج إلا ج ومن م .ورد « نية امن حبر من عمله › ت 

وكلام الإمام أ مديدلعلى أنهآرادبكونه ثلث العل » آنه أحدالقو اعد الثلاث‌التی تردالما 
جميم الأحكام عنده .فانهقال : أصول الإسلام على ثلا أحاديث ¡ حديث ,الأعالبالية. 
وحدلت ١‏ من لث یأمرنا هذ اما ليس منه نهو رد وحدیث الال بن وا ارام بن» 

وقال أبو داود :مدار السنة على أربعة آحاديث : حديث«الأعال بالنياتء وحديث«من 
حسن إہ لام المرء ت رکه مالا یعنیه ۾ وحدیٹ «احلال بن وا لرام بین وحدیث دان الله طیب 
لايقبل إلاطيبا وف افظ عنه : يكئى الانسان لدينه أربعة احاديث ءفذكرها ءوذكر بدل 
الأخر : دلت 3 لایکو ن لمەن مۇمنا ٣ی‏ ری لخي مارضی سه » 7 

وعنه آبدءا : الفقه يدور عل خسة أحاديث رالأعال بالنيات »ودا لال بن » و«لاضرر 

[ ولاضرار» وم rl‏ عنه فانم وا وما أمرتنک به فائتوا منه مااستطے ٩2‏ ) . 

وقال الدار قطنى : أصول الأحاديثأربعة الأعال بالنيات » و«من جسن إسلامالرء 

رکه مالا يعنيه ۾ و « الحلال بين » و « ازهد ف الدنيا حبك الله ۾ ۾ 
و کک انلقاف من آصحايتا ف کتاب الدصالعن ان مهدی وان المديى 1 آندار 

الأحاديث على أربعة : «الأعمال بالنيات » و« لا محل دم امرى“ مسل إلا باحدی ثلاٹ ۲ 
ور بى الاسلام على مس » و « والبينة على الدعى واليمان على من أنكر ؛ 0 

وقال أبن مهدى أيضا : حديث النية يدخل ف ثلائين بابامن العل ٠‏ 

وقال الشافعی : يدخحل ف سبعین بابا ء 

قلت : وهذا ذكر مايرجع إليه من الأبواب إجالا + 

من ذلك : ربم‌البادات ب کاله » کالوضوء› والغسل فرضا ونفلا» ومس التق سثلة 

(۱) وواه مسا بلفظ : من عمل لا لیس هلیه آمرئا فهو رد (۲) رواه ابخاری ومسا بلفظ: 
إذا آمرتکم بأمر نالتا مته مااستطعم » وإذا ہیعکم صن شىء فاجتنبوه . 
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الجرموقإذامسح الأعلى» وحوضعيف » فيأزل البلل إلى الأسفل » والتيمم + وإزالةالجاسةعلى 
رآی ¢ وغسل ایت على رأی ( والأوائى فى مسألة الضبة بقصد الزينة أو غرها. والصلاة 
بأنواعها: فرض عن وكفاية ء و راتبةوسنة » ونفلامطلقا ء والقصر »وال مع › والامامةوالاقتداء 
وسجود التلاوة والشكر »ونحطبة الحمعةعلأحدالو جهن »والأذانعل‌رآی»› وآداءال زکاة 
واستعمال الل أوكتزه »والتجارة »والقنية »والخاطةعلى رأى » وبيع الال الزكوى» 
وصدقة التعاوع » والصوم فرضا ونفلاء والاعتكاف › وا-لىج والعمرة كذلك»› والطواف 
فرضاواجباوسنة › والتحلللامحصر › و الامتع‌على‌رآی »و مجاوزةالميقات»› والسىوالوقوف 
على رآى » والفداء ‏ والمد ايا » والضحايا فرضاونفلاء والذذور » والكفارات »وال لهاد والعتق 
والتدبىر»والكتابة »والو صية » والنكاح »وال وقف » وسائ رالقرب › بمحى توق حصول الو اب 
عل قصد الققرب بہا إلى انت تعالى »و كذ للكنشر العا تعلیاو إفتاء وتصتيقا »وال ك بين الئاس 
موإقامة الحدود » وكل مايتحاطاه ال سكام والولاة » وحمل الشهادات وأداؤها . 

بل يسر ی ذلك إل سائراباحاتإذاقصدہہاالقو ی عل العہادة آوالتو صل إلیہاء الا کل 
-والنوم »واكتساب المالوغير ذللك» وكذلك التكاحو الو طءإذاقصدبە[قامةالسنةأو الإعفناف 
:أو تحصيل الولد الصاأح › وتمكشر الأمة ١‏ ويندرج فى ذلك مالا حصى من المسائل : 

ونماتد حل فيهمن العقودونحوها: كنايات‌البيح والمبة »والوقت ›والقرض › والضان› 
-والابراء» وا حوالة › والاقالة » والو كالة» وتفويض القضاء»والاقرار »والاجارةوالو صية › 
.التق » والتدبر »والكتابة »والطلاق »وابلدلع »والرجعة » والايلاءء والظهار و الان 
.والقذف » والأمان + 

ویدحل آیضا فہا فى غر الكنايات فى مسائل شى : كقصد لفظالصريحلعناه› ونية 
المعقود عليه ق المبيع والثمن › وعوض الغ »والمنكوحة› ویدحل بيع الال الربوى وره 
.وق الدكاح إذا نوى مالوصرح به بطل : 

و القصاص تی مسائل كدرة › منھاتي زات مدوشبهەمن اللدطا» ومنهاإذاقتل ال وكيل 
فى القصإص » إن قصد قتله عن الموكل » أوقتله بشهوة نفسه. وف ‌الر دة »وف السرقة فماإذا 
:أحذ آلات اللاهىيقصدكسر ها وإشهارھاأوبقصدمر قا ›وفا إذا أذ الدان‌مال مدن 

قمص دالاستهاء »أو السرقة › فلايقطع ى الأول »ويقطخ فى الثافى: وق آداء الد »فاو کان 
.عليه دینانلر جل ء باحدهمارهن » فأدی‌آحدها و نوی به دن الرهن :انضرف اليه ورل 
وله تنه : وى القطةبقصد اظ أوالتمليك » وفيالوأسل على كثرمنأريعء فقال : فسخت 
نکاح هذه » فان نوی په الطلاق کان تعيينا لاحتيار النكاح» وإن نوى الفراق أوأطلق 
حمل علىاحتيارالفراق » وفيا لووطى“ أمة بشبة » وهويظنها زوجته الرة »فان الولد ينةحد 
حرا 2 وفيا لوتعاطی فعل‌شیء مپاح له وهو ينقد عدم‌حله» کن وط“ امرأًة عتةد آنا 
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جنبية »ونه زان ا“ › فإذاهی حليلته + + أوقتل من يعتقده معصوما› فان أنەيستحق دمه 6 
أو أتلت مالا لغره» فان ملىکه + 

قال الشيخ عزالدن: يجرى عليه حك الفاسق بلحرأته على الله ء لأن العدالة إنما شرطت 
ن بصدقه» وأداء الأمانة» وقد الخرمت الثقة بذلك» لجرأئه بارتكاب مايعتقده 

قال : وأما مفاسد الآحرة فلا يعذب تعذيب زان ولا قاتل» ولأآكل مالا حراما؛ 
لأن علذات الأحرة مرتب لى ترتب الفاسد أىالغالب » كنا أن ثوابما مرتب على قرتب 
المصالح فى الغالب. 

قال : والظاه رنه لايعذ ب تعذيب من اركب صغرة»لأجل جرأته وانناك الرمة : بل 
عذابا متوسطا , بين الصضرة والكبرة : 

وعکس هذا : من وط“ أجنبية وهو يظنها حليلةله لابترتب عليه شىء من العقوبات 
المؤاحذات المترتبة غلى الرافى »اعتبار بنيته ومقصده : 

وتدحلالنيةأيضا : فىعصيرالعنب بقهداللحلية واللدمرية > وف الجر فوق ثلالةأيام انه 
حرام » إن قصد المجر وإلا فلا ; 

ونظيره أيضا :ترك الطيب والزينة فوق ثلائة أيام لوث غر الزوج » فانهإن كاذيقص د 
الاحداد حرم وإلا فلا ۽ 

وتدحل أيضافنية قطع السفر › وقطع القر اءة ف الصلاة › وقراءةالقرآن جنا بقعصده »أو 
صدالذ كر . وف الصلاةبقصدا لافهام »و غر ذلك: و فى الإسعالةإذاالزم جملا عین » فشاركه 
ره فى العمل إن قصدإعانته »فله كل ابعل »وإن قصد العمل للمالك فلهقسطه » ولاشىء 
للمشارك: وق الذبائح د 

فهذه سبعون بابا » أو أ كثر + دحلت فيها النية كما ترى > 

فع لم من ذلك فساد قول من قال : إن مراد الشافعى بقوله و تدحل فى سبعين بابامن 

۾ المبالغة > وإذا عددت مسائل هذه الأبواب الى للنبة فيها مدحل ل تقصر عن أن 
الكون ثلث الفةه أو ربعه ء 

وقد قیل فی قولة صل الله عليه وسل ونية المؤمن حرمن مله أن المؤمن لدف اة 
:إن أطاع الله مدة حياته فقط »لان نيته أنه لو بی ی آبد الابادلاستمرعل الاعان» فجوزۍ 
على ذاكبالخلود فى الجنة. كاأنالكافر لدف النار ءوإن بعص اق[لامدةحیاته فقط »لن 


يته نيته الكفر ماعاش ۾ 


البحث الثالت فا شرعت النبة لأجله 

المةصود الأهم منها : تيز العبادات من المادات ٤‏ وعییز رتب العباداٽ بغضهامن 
بعض »+ كالوضوء وااخسل › ردد بين التنظت والدرد» والعبادة » والإمساكعنالمفطرات 
قد يكون للحمية والنداوی » أولعدم الحاجة اليه . والجلوس ف المسجد » قد يكون 
للاستراحة ۽ ودفع الال للغير » قد يكون هبة أووصلة لغرض دنيوى » وقد يكون قربة 
كالزكاة » والصدقة » والكفارة > والذبح قد يكون بقصد الأ كل » وقد يكون للتقرب 
باراقة الدماء » فشرعت النية لدميز القرب من غبرها . وكل من‌الوضرء والغسلوالصلاة 
والصوم ونحوها قد يكون فرضا ونذرا ونفلا . والتيمم قد يكون عن اللىدث أو الحيابة ‏ 
وصورته واحدة . فشرعت لتمیز رتب العبادات بعضها من بعض . 

ومن م ترتب على ذلاك مور : 

أحدها : عدم اشثراط النية فىعبادة لانكون عادة » أو لاتلتبس بغر ها » کالا مان 
بالل تعالى» والعرفة واللموفوالرجاء » والنبة »,وقراءة القرآن » والأذكار » لأنها متميزة 
بصورما» نعم جب فى القراءة إذا كانت منذورةء لتمييز الفرض من غبره ١‏ نقله القمولى 
ف المجواهر عن الرويانى » وأقره 2 

وقياسة : إن ندر الدكر والصلاة على النى صلل اله عليه وسل كذاك » نعم إن لر 
الصلاة عليه كلا ذكرء فالدى يظهر لى أن ذلك لامحتاج إلى نية لتمازه بسبه ٠‏ 

وأما الآآذان : فا مشهور أنه لاحتاج إلى نية . وفزه وجه فى البحر »> وکأنه رای آنه 
يستحب لغر الصلاة » كا سيأتى » فأوجب فيه النية التمييز ۲ 

وأما حطبة الجمعة : ففى اشاراط نيبا والتعر ض للفرضية فيها حلاف فى الشرح 
والروضة بلا ترجيح + وى الكفاية : أنه مبنى على أنها عثابة ركعتين . ومقتضاه ترجيح 
آنہا شرط » وجزم به الأذرعی فی النوسط + وعندی خلافه» بل جب أن لايقصد غبرها . 

وآما الروك : كنرك الزنا وغيره › فلم محتج إلى نيةء لحصول المقصود منها . وهو 
اجثناب المنهى بكونه لم يوجد » وإن يكن نية . نعم محتاج إليها فى حصول الثواب المرتب 
على ارك . ولا ترددث إزالة النجاسة بين أصلن : الأفعال من حيث إنبا فعل » والثروك 
من حيث إنها قرببة منها جرى فى اشتراط النية حلاف ١‏ ورجح الأكارونعدمه تغايبا 
لمشامة الروك : 

ونظر ذلك أبضا : غسل اميت » والأصح فيه أيضا عدم الاشتراط » لأن القصد 
مله التنظءن كازالة النجاسة + 

ونظيره أبضا : نية اللحروج من الصلاة ؛ هل تشرط ؟ والأصح لا قال الامام لأن 
النبة [أماتايق بالإقدام › لابالترك + 


(۳ 

وثظره آيضا أ صوم النمتع والقران » هل يشترط فيه نية التفرقة ؟ والأصح لا» 
لانها حاصلة بدونما. 

ونظیره أيضا : نية التمتع هل تشرط فی وجوب الدم ؟ وال صح 4 لا لأنه متلق 
برك الاحرام للحج من اأيقات » وذلك موجود بدونها. 

ونظره أیضا ٠‏ نية الحاطة » هل تشرط ؟ والاصح ٠‏ لا لہا نما آثر تق ااركاة 
للاقتصار على مۇنة واحدة > وذلاث حاصل بدوثا. 

ومقابل الأصح فق الكل راعى جانب العبادات»فقاس غسل اليت عل غسل ال جنابة 
والتمتع على الجمع بين الصلانين ۾ قأنه جمع بان تسكن . ولمذا جری فی وقت ندته 
الالافف وقت نية الحمع , وق الحمع وجه أنه لايشارط فيه النية › واحتاره الباقينى 
قال : لأنه ليس بعمل ¢( وإعا العمل الصلاة > وصورة الجمع حاصلة بدوڻ ئية وطذا 
لانجب فى جمع التأخبر › نعم مجحب فيه أن يكون التأحر بنية الحمع . ويشترط كون هذه 
النية ى وقت الأول محيث يبقى من ونما بقدر مايسعها ٠‏ فان أخر بغيز نية الجمع حى 
حرج الوقت أو ضاق بحيث لايسح الفرض عصى وصارت الأولى قضاء » هكذا 
جزم به الأصحاب > ويقر منه ماذ كر النووى فى شرح المهذب والتحقيق أن الأصح 
ف الصلاة وق كل واجب موسع إذا م يفعل فى أول الوقت أنه لابد عند التأحر ٠ن‏ 
العزم على فعله فى أثناء الوقت وا معروف ف الأصول حلاف ذلك : وقد جزم ابن‌السبکی 
فی جمع الحوامم بأنه لامجب العزم علىا لۇ حر . 

وأورد عليه ماذ کره منووی‌فیا تقدم ۽ 

فأجاب فى مع الموالع : بأن مثل هذا لايح من النحقيق ؛ ولا من شرح المهذب 
وآن القول بالوجوب لايعرف إلا عن القاضى ومن تبعه . 

قال : ولولا جلالة القاضى اقلت : إن هذا منأفحش الأقوال › واولا أنى وجدته 
منصو صا ف کلامه منقولا فى كلام الأثبات عنه » لجوزت‌اازلل على الناقل اسفاهة هذا 
القول فى نفسه »> وهو قول مهجور ى هذه اللة الاسلامية » أعتقد أنه خارق لاجاع 
المسلمين ليس لقائله شبة يرتضما عق › وهو معدود من هفوات القاضى › ومن 
العظام فى الدن » فانة جاب بلا دليل + انى ۽ 

صبا بط 

قال بعضصهم ٤‏ ليس لنا عبادة جب العزم عليها ولامجب فعلهاسوی الفار من ‌اأزحثت 
لا جوز إلا بتقصد التحز إلى فئة » وإذا حبز إليها لامجب القتال معها فى الأصح لآن 
العزم مرخص له ف الانصراف لاموجب الرجوع ۽ 
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الأمر الئان 
اشاراط التعیین فا اتس دون غبره » قال فى شرح المهذب : ودليل ذلك قوله 
صلی اللہ غلیه وسل « ونما لکل امریء مانوی ۲ فھذا ظاهر نی اشتراط التعیین › لن 
صل النية فهم من أول الحديث « إنما الأغال بالنيات» . 
فن الأول : الصلاة » فيشترط التعيين فى الفرائض » لتساوى الظهر والعصر فعلا 
وصورة » فل ماز بينهما إلا التعيين . وف النوافل غبر المطلقة » كالروائب » فيعينها 
باضافتھا إل الظھر مثلا › وکو ہا الی قبلھا آوالی بعدھا › کا جزم په ى شرح المهذبه 
والعيدين › فيعينهما بالفطر والئحر : وقال الشيخ عزالدين : ينبغى أن لامجب التعرض 
لذلاث › لہا يستويان فى جميع الصفات ؛ فيلحق بالكفارات والراويح › والضحى؛ 
والوتر » والكسوف » والاستسقاء » فيعينها ما اشتهرت به > هذا ماذكر فى الروضة 
وأصلها وشرح المهذب » فى باب صفة الصلاة . 
وبقى نوافل حر » منها ركعتا الاحرام » والطواف : قال ف المهات : وقد نقل ف 
الكفاية عن الأ صحاب : اشاراط اللعيين فيهما » وصرج بركعى الطواف النووى ف 
SC eS e‏ 
قلت : وصرخ برکہی الأحرام ى المناسك . 
ومنها : التحية » فنقل فى المههات عن‌الكفاية أماحصل عطلق الصلاة » ولایشرط 
فيها التعيين بلا شلك ۽ وقال ى شرح المنهاج : فيه نظر › لأن أقلها رکعتان ول ينو هما » 
ألا أن يريد الاطلاق مع التقييد بركعتين . 
ومنها : سنة الوضوء . قال فى المههات : ويتجه إلحافها بالتحية » وقد صرح بذدلك 
الغزال ف الاحياء . 
- قلت : الجزوم به فى الروضة فى آلحر باب الوضوء حلاف ذلك > وأما الغزالى فائه 
أنكر فى الاحياء سنة الوضوء » صلا ورأسا + 
ومنها : صلاة الاسشخارة والحاجة + ولاشاف فى اشتراط التعيين فيهما + ول أر من 
تعرض لذاك › لکن قال النووی فی الأذ کار: الظاهر أن الاستخار ة محصلہ رکعتن من 
لاسن الرواتب » وبتحية المسجد » وبغرها من النوافل + 
قلت : : فعلى هذا يتجه إلاقها بالتحة یعدم اشتراط التعيين» ومثلها صلاة الحاجة > 
ومنها : سنة الأزوال » وهى ربع رکعات : تصلى بعده لحدیث ورد مړا وذکرها 
الحاملى ف االكةاب وغبره › والمتجه انها كنة الوضرء + فان قلنا : ياشراط التعيان 
فيها > فكذا هنا وإلا فلا لأن المقصود إشغال ذلك الوقت بالعبادة : كنا أشار إليه النى 
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صل الله عليه وسلی حیث قال 1 « إا ماعة فة تفتح فیها أبواب المماء › فأحب أنيصعد فى. 
فیها عمل صالح » . 

ومنها : صلاة التسبيح والقتل »› ولاشك ف اشتراط النعين ی الأول وإنکانت 
ليست ذات وقت ولا سبب . وأما الثائية فلها سبب متأخر كالاجرام » فحتمل اشراط 
التعيين فها > ومحتمل سحلافه: 

ومنها : صلاة الغفلة » بين المغرب والعشاء ء والصلاة فى بيته ۽ ذا أراد اروج 
لسفر » والمسافر إذا نزل مازلا وراد مفارقته » بسعحب أن پودعه بركعتين › والظاهرق 
الكل عدم اشنراط التعيين › لأن المقصود إشغال الوقت أو المكان بالصلاة » كالنحية 
ولم آر من تمرض لذاك کله : 

ومن ذلك : الصرم » والمذهب المنصوص اللى قطع به الأصحاب اشاراط التعيين 
فيه » لتميير رمضان من القضاء والنذر › والكفارة » والفدية » وعن الحليمى » وجه 
آنه لایشرط ف رمضان »۰ قاله النووی» وهو ش ق 
الذهب › ونظبره ف اأصلاة آنه لايشارط تعن اليوم ۽ لاف الأداء ولا فى أأعضاء » 
فیکفی فيه فائتة ااظهر › ولا بشرط .أن بقول يوم الحميس » وقياس ماتقدم فى النوافل . 
لمرتبة اشاراط الاعيين فى رواتب الصوم » كصوم عرفة » وعاشوراء › وأيام ايض » 
وقد ذكره ف شرح الهذب يمحا وم يقت على نقل فيه » وهو ظاهر ٠‏ إذا لم نقل #صوها 
بای صوم کان کالتحیة کا سیاتی عن الہارزی + 

ومثل الرواتب فى ذلك : الصوم ذو اليب » وهو الأيام الأمور ہا فى الاستسقاء 

ومن الثانى : أعى مالا يشترط فيه التعيين : الطهارات » والحج والحعمرة › لأنهلوعن. 
غر ها انصر ف إليها » وكذا الزكاة والكفارات + 


صا بط 
قال الشيخ فى المهذب : كل موضع افتقر إلى نية الفريضة افتقر إلى تعيينها إلا التيمم 
الفرض ف الأصح : 
قأمدة ٠‏ 


وما لایشرط التعرضله جملة وتفصيلا إذاعينه وأخطاً | صر کین مکان‌الصلاة 
وزمانہا » وکا إذا عبن الامام من يصلى حلفه »أوصلفى الم أو صام الأسرء ونوی 
الآداء والقضاء فبان حلافه » وما يشتّرط فيه اين » فاللنطاً فيه مېطل ۽ انلا من 
الوم إلى الصلاة وعكسه » ومن صلاة الظهر إلى العصر 5 

وما جب اله رض اه جملة ولا پشرط تعيینه فصلا اذا عینه وأحطأً ضر ٩‏ وک 
دلگ ف ءء ` 


TE 


أحدها : : نوی الاقعداء بزید › فبان مرا م يصح > 
اثافى : نوى الصلاة على زيد فبان عمرا › أو عل رجل فکان امراء أو عکسه 
م نصح + وحله ق اأصورتين : مام يشر ٠‏ کا سیاتی فی مبحث الإشارة › وقال السبکی 
ى الصورة الأول : يلبغى بطلان نية الاقتداء لانية الصلاةء ثم إذٌا تابعه حرج على متابعة 
من ليس بامامبل يلبغى هنا الصحة وجعل ظنه عذرا » وتابعه ف المههات‌على هذا الببحث > 

وأجيب بأنه قد يقال : فرض المسثلة : -حصول المتابعة » فان ذلك شأن من ينوى 
الاقتداء » والأصح فى متابعة من ليس بامام البطلان ٠:‏ 

الثالث ٠‏ لايشارط تعين عدد الركمات» فلو نوى الظهر حمسا أو ثلاثا ء لم يصح 
لسكن قال فى المهات : إنما فرض الرافعى المسثلة فى العلم » فيح منه أنه لايؤثر 
عرد الغاط + 

قلت : ذكر النووى‌المسألة قى شرح المهذب ف باب‌الوضوء » وفرضها فى الغلط 
-فقال : ولو غلط فى عدد اأركعات» فنوى الظهر لاا أو حمسا » قال أ ص حابنا : لايصح 
ظهره »› هذه عبارته › ویژیده تعلیله البطلان ف‌باب الصلاة بتةصره 2 

ونظر هذه المشثاة : من صل على موت » لامجب تعړن عددهم ولا معرفته » فلو 
اعتقدهم عشرة فبانوا أكثر ۽ أعاد الصلاة على الجميع ء > لن فہم من لم يصل عايه » 
وهو غر معبن » قاله فى البحر > قال وإن بانوا أقل » فالاظهر الصحة » ومعحتمل نحلافه 
لن النية قد بطلت ف الزائد لکونه معدوما » فتبطل فى الباقى 2 

الرابح : وی قضاء ظهر يوم الاثنن ¢ و کان عليه ظهر يوم الثلاناء 6 م جزئه 2 

الامس : نوى ليلة الائددن صوم يوم الثلاثاء » أو سنة أربع صوم رمضان سنة 
ثلا ۰ م صح بلا حلاف > 

السادس : عليه قضاء بوم الأول من رمضان › فنوى قضاء الوم الثانى » لم مجزثء 
على الأصح : 

السابع : عبن زكاة ماله الغاثب » فسكان تالفا لم مجزثه عن الحاضر ٠‏ 

الثامن : نوى كه‌ارة الظهار : فکان ءايه كفارة قتل م جزئه . 

التاسع : نوی‌دینا »وان أنه لیس عليه › م یقع عن غبره ج ذکره السپکی. 

۰ ن ذلك صور : 

E el ۳‏ »> وکان حدثه غبره » أورفع جنابة المباع 

ی e‏ ايض وحدا الجنابة » أو عکسه حملا 
يضر ٠‏ وصح الوضوء والغسل ف الاأ صح 

SERE GAR A E 
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التمييز » حلاف تعيين الامام والميت مثلا » وبأن الأحداث وإن تعددت أسباما 
فالمقصود «نها واخ وهو المنع من الصلاة » ولاأثر لأسبابہا من نوم أوغیره ‏ 

وسنها : مالو نوى الحدث رفع الکبر غالطا فانه صح کا ذکره فی شرح المبذب 
وأ يستحضره الأسنوى ومن تابعه فنقلوه عن الحب الطبرى > وعبارة شرح المهذب 
لو نوی الحدث غسل أعضائه الأربعة عن الجنابة غلطا ظانا أنه جذب صح وضوءه 
وأما عکسه ء وهو أن نوی الجنب رفع الأصخر غلطا فالا صح أنه رقع عن الأوجه 
واليدين واأرجلن فط دون الرأس » لأن فرضها فالأ صغر المسح فيكون هو النوى 
دون الغسل » والمسح لايغى عن الغسل . 

ومنها : إذ' قلنا باشاراط نية الحروج من الصلاة ›» لايشرط تعيين الصلاة الى 
حرج منها »> فلو عبن غير الى هو فيها خحطأ » م يضر » بل يسجد السو ويسلم ثانيا ء 
آو عمدا بطلت صلا3ء . وإن قاتا بعدم وجوما » نم يضر انلطاً ف‌التعيين مطلقا . 

تنه : 'آما لووقع اللاطأف‌الاعتةاد دون التعيين فانه لايضر کأن بنوى ليلة الان 
صوم غد » وهو يعتقده الثلاثاء » أو نوی صوم غد من رمضان هذه السنة وهو 
يعتقدها سنة ثلاث . فكانت سنة أربع » فانه يصح صومه 2 

ونظبره فى الاقتداء : أن ینوی لاقتداء بالحاضر مع اعتقاد. أنه زيد » وهو مرو 
فاته يصح قطعا . صرح ,ه الرویانی فى البحر . وف الصلاة : لو أدى الظهر فى وقتها › 
معدا آنه يوم الائنن فكان الثلاثاء صح نقله فى شرح المهذب عن البغوى . قال : 
ولو غلط فى الأذان » فظن أنه يؤذن للظهر » وكانت العصر فلا عل فيه نقلا » وينبنى 
ان يصح »> لأن القصود الإعلام من هو أهله » وقد حصل 2 

ولو تيمم معتقد| أن حدثه أصغر › فبان أ كر » أوعكسه ج صح » ولوطاف الاج 
»تدا أئه حرم بعمرة » أوعكسه أجزأه . 

تابيه : من المشكل على ماقررناه ماصححوه من أن الذى أدرك 'الامام ى الجہءة 
بعد ركوع الثانية يثوى الحمعة . مع أنه نما يصلى الظهر ؛ وعلله الرافعى إوافقة الامام 
قل الأسنوى: ولاحفى ضف هذا التعليل » بل ااصواب ماذكروه فين لاعذرله ء 
إذا ترك الاحرام بالحمعة »> حتى رفغ الامام من الركعة الثانية » ثم أراد الاحرام بالظهر 
قبل ااسلام » فانم قالوا إن الأصح عدم انعقادها » وعللوه بأنا تيقنا انعقاد ال لحمعة 
وشکكتنا فى فواتها > إذ ختل أن يكون الامام قد ترك ركنا من الركعة الأولى » 
ویغذکره قبل السلام ¢ فیأی په : وعلى هذا فليس لاهن ینوی ضر مایژدی لای 
هذه الصورة ۽ 

۴ الأشاه ه٠‏ النظاد 
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الأ الثالث : ما يت رتس على ماشرعت النية لأجله » وهو ارز‎ 
إشتراط التعرض للفرصية‎ 

وف وجوبما فى الوضوء › والةسل » والصلاة › والزكاة » والصوم › واللاطبة »> 
وجهان : والأصح اشتراطها ف‌الغسل دون الوضوءء لأنالغسل قد يكونعادة»والوضوء 
لابكون إلا عبادة ۽ 

ووجه اشتراطها فی الوضوء آنه قد کون تجدیدا » فلا کون فرضا ›» وهو قوۍ 
وف الصلاة دون الصوم › لان الظهر تقع مثلا نفلا » كالعادة » وصلاة الصى 1 
ورمضان » لایکو 0 من 0 * ضا فی تج إلى التقسد به . 

وأما الزكاة » فالصح راط ف ها إن أتى بلفظ الصدةة » وعدمه إن آتی بافظ 
الزكاة » لأن الصبدةة ا فرضا وقك کون نفلا » فاد یکفی #ردها » واازكاة 
لانکون إلا فرضا . لأا اسم للفرض المتعلق با مال › فلا حاجة إلى تقييدها به . 

وأما احج والعمرة فلا بشترط فيهما بلا حلاف . لأنه لو نوی النفل انصرف إل 
لفرض . ويشرط فى الكار اث بلا حلاف . لأن العتق أو ااصوم أو الاطعام يكرن 
فرضا ونفلا : 

إذا عرفت ذلاث ؛ فقول 'بن القاص ف التلخيص : لامجزى فرض بغر ية فرض 
إلاف ثلاثة : الحج » والعمرة ؛ والزكاة . يزاد عليه : والوضرء » والصوم ١‏ فتصير 
حمسة . وسادس : وهو الجاعة : فاا فرض › ولا يشمرط ف ايها الفرضية . وسابع 
وهو الدطبة إن قلنا باشبراط ندتها وعدم فرضیتها . 

وإن شئت قلت : العباد اتف التعرض للفرضية على أربعة أقسام : مایشيرط فيه 
بلا حلاف » وهوالكفارات : وها لايشترطفيه بلا حلاف »وهو الججوالعمرة والماعة 
ر يشترط فيه على الأصح > وهو الغسل والصلاة والزكاة بلفظ الصدقة . ومالايشترط 
فيه على الأ صح > وهو الوضوء والصوم والزكاة بنفظها والدطية » 


تهات 
الأول ': لاحلاف أن النعرض لة الفرضية فى الوضوء أ كل » إذا لم لوجبه › وفيه 
إشكال إذا وقع قبل الوقت » بناء على أن الوضوء لامجب بالحدث . 
وجوابه : آل المراد بها فعل طهارة الادث ا صبحة الصبلاة + وشر ط 
الڈیء يسمى فرضا من حيث إنه لايصح إلا ر . ولوكأن المراد حقيقة حقيقة الفرضية » لماصح 
وضوء الصى مذه الاية . 
الا : حتص وجوب نية الفرضية فى الصلاة 0 ¢« اما الصى فنقل ى شرح 
الهذب عن j‏ رافعی آنه کالہالغ » ثم قال ذه ضعيت : والصواب زه ۹ يشار ط 
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فى حه نية الفرضية » وكيت ينوا وصلاته لانقع فرضا ؟ 

اثالث : من المشكل ماصححه الأكثرون ى الصلاة العادة أن ينوى بها الفرض 
مع قولحم »> بأن الفرض لأولى ؛ ولذاك اختارفى زوائد الروضة وشرح المهذب قول 
إنام ا لحرمين : إنه ينوى للظهر أوالعصر مثلا ولا يتعرض للفرص . قال فى شرح المهلب 
وهو الذى تقتضيه المواعد والأدلة . وقال السبكى : لعل مراد الأ كثرين أنه ينوى 
إعادة الصلاة المفروضة » حى لايكون نفلا «يعداً . 

الرابع : لا يكفى فالتيمم نية الفرضية ف الأصح : فاو نوى فرض التيمم أوالتيمم 
الفروض أوفرض الطهارة م يصح . وقوجه يصح كالوضوء . قال إمام الحرمين: والفرق 
أن الوضوء مقصود فى نفسه ولا استحب مجديده ء لاف التيمم . 

قلت : والأولى عندى أن يقال : إن التميز لا محصل بذلك > لأن التيمم 
ءن الحدث والتابة فرض > وصورته واحدة ٠‏ بحلاف الوضوء والغسل › فاتما 
يتميزان بالصورة . 

وإنما قلت هذا ليتخرج على قاعدة التميبز كا قال الشيخ عز الدين : إنما شرعت 
النية ف التيمم ء وإن لم يكن متلبسا بالعادة » لتميز رتبته . فإن التيمم عن المدث الأصغر 
عبن التيمم عن الأ كبر » وهما مخلفان , 

انامس : لايشارط ف الفراثض تعيين‌فرض العبنبلاحلاف. وكذا صلاةا مناز ةلاشترط 
فما نية فرض الكفاية على الأ صح . والثانى يشرط ٠‏ لتتماز عن فرض العين . 

الأمر الرايع : اشتراط الأداء والقضاء . وفيهما فىالصلاة أوجه : 

أحدها : الاشتراط » واخحتارهإمام الحرمبن ء طرد لقاعدةا-لىكةالى شرعت فاالنيةء لأن 
رتبة إقامة الفرض ى وقته حالف رتبةنداركالفائت » فلابد من ‌التعرض فى كل منهما للثميز. 

والثانى : تشرط نية القضاء دون الأداء » لأنالأداءيت بز بالوقت » بخلاف القضاء: 

والثااث : إن كان عليه فائنة ارط فى المؤداة نية الأداء› وإلافلا. وبهقطم الماوردىء 

و ربع .وهو الأصح لايشترطان مطلقا > لنص الشاف-ىعلى صحة صلاة الحتمد بوم 
لغم > وصوم الأسر إذا نوىالأداءفبانا بعد الوقث .وللأولين أن جيبو ايانېمامعذوران» 
وأما غير الصلاة فقل من تعرض له . 

وقد بط الغلائى الكلام فى ذاك ت ىكتابه ( فصل القضاء فى الأداء والقضاء ) فقال: 
٠‏ مالايو صف من العبادات بأداء وللاقضاء › فلا ريب فى أنه لامحتاج إلى نية أداءولاقضاء ۾ 
ويلحق بذلاك مالهوقتعدود » واسكنه لايقبل القضاء كا لجمعة نلاعتاج فيها إلى نية الأداء 
إذلايلتبس ماقضاء فتحتا جلى نية مبزة. وأماسا ر النوافل الى تقضى › فهى كبقية الصلواتف 
جر يان الحلاف : وأما الصوم فالذى يظهر ارجيحه أن نة القضاء لابدمنها . وقد صر حبه 
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فی‌التتمه »> فجزم باشءراط ا#عر ض فيه لنية القضاء دون إلأداء» ميزه بالوقت‌انتهی . 
قلت : وقد ذ كرااشيخان ى‌الصوم اللحلاف فىنية الأداء »وب ا-لحجوالعمرة.ولاشك 
أنہما لايشترطان فيهما . إذ لونوى بالقضاءالاداء يضر هوانصر ف إل القضاء »ولو كانعليه 
قضاء حج أفسده فی صباه آورقه › ۴ باخ أوعتق فنوى القضاء» انصرف إلى حجة الإسلام 
وهی الأداء . 
وأماصلاة الحنازةفالذىيظمرأنهبتصورفيها الأداءوالقضاء لن وق احدود بالدفن. فان 
صح آنا بعدہ قضاء فلا بعد جریان انلیلاف فیھما : 
وأما الكفارة فنص الشافعى ف كفارة الظهارعلىأنهاتصير ةضاء[ذاجامح قبل آداما. ولا 
شك فی عدم الاشتراط فيها . 
وأما الز كاة فيتصور القضاءفيها فىزكاة الفطر. والظاهرأيضا عدمالاشتراط .وإذاترك 
روم انحر أو يوم آلحر ندارکە‌ف‌بای الأیام ٤و‏ لادم . وهل‌هو أداء أوقضاء ؟سیانیالکلام 
تبه فی مبحله . 
الام آلامس ما ,ترت على المییز : الاخلاص 
ومن ثم لم تقبل النيابة »> لأن المقصود انتبار سر العبادة د قال ابن القاص وره : 
لاجوز التو كرل ى النية إلا فا اقعرنت بفعل > كتفرفة زكاة » ,وذبح أضحية »> وصوم 
عن اميت وحج : وقالبعض امتأحرين: الاحلاص أمر زائد على النية لاحصل بدونما , 
وقد محصل بدونه ؛ ويار الفقهاء قاصر على الاية › وأحكاءهم ما نجرى علا ي وأما 
الاحلاص فأمره إلى الله + ومن ثم صححوه عدم وجوب الإضافة إلى الله ى جميع 
العبادات . 
ثم لانشريلك فى النية نظاتر ؛ وضابطها قسام : 
الأول ان ینوی مح العيادة ماليس بحيادة » فقّد دبطلها ¬ ومحضرنی مله صورة : 
وهى ماإذا ذبح الأضحية لله ولغبره ؛ فانضام غبره بوجب حرمة الذبيحة ؛ ويقرب من 
ذلاث. مالو کېر للاحرام مرات ونوی بکل تکپارة افتتاح الصلاة » فانه يدنجل ف الصلاة 
بالأوتار ؛ وغرج بالأشفاع ۽ لأن من افتتح صلاة ثم افتتح أخحری بطلت صلاته ؛ لانه 
يتضدن قطع الأول . فلو نوى اللحروج بين التكريرتين حرج بالنية ودحل بالمكبيرة › 
ولو لم ينوبال کرات شیا ؛ لادخولا ولاحروجا : صح دخوله بالاولی؛والبواق‌ذکر » 
وقد لایبطاها . وفیه صور : 
منها ١‏ الو وى اأوضوء أو الخسل والتبرد › فى وجه لايصح للشمريك > والأصح 
الصسحة ؛ لأن التبرد حاصل ؛ قصده أملا » فلم جعل قصده تشريكا وتركا للاخلاص › 


٣١ 


بل هو قصد العبادة على حسب وةوعها » لأن من ضرورتها حصول الترد ٠‏ 

ومنهاأً ڊ مالو نوى الصوم » أو الحمية أو التداوى »> وفيه اللحلاف المذ كور ۽ 

ومنها : مالو نوی الضلاة ودقع غرعه صحت صلاته » لأن اشتغاله عن الغر م 
لایفتقر إلى قصد»وفيه وجه خر جه ابن أحى صاحب الشامل منمسألة الترد > 

ومنها : أو نوى الطواف وملازمة غرعه » أو السعى خلفه » والأصح الصحة ء لا 
ذكر » فلو م يفرد الطواف بلية م يصح » لأنه إنما يصح بدونما . لانسحاب حك النية 
فى أصل الأسك ءيه . فاذا قصد ملازمة الغرم كان ذلك صارفا له ول ببق للاندراج أر 
کا سین . 

ونظبر ذلك ف الوضوء : أن تعزب نية رفع الحدث م ينوى البرد أو التنظيف . 
والأصح أنه لاحب المغسول حينئذ من الوضوء. 

ومنها : احكاه اانووى عن جاعة من.الأصحات يمن قال له إنسان : صل الظهر 
ولك دينار › فصل مهذه النية » آنه تجزئه صلاته » ولا يستحق الدينار › ولم حلت فبا 


حلافه . 
ومنها : ماإذا قرأ فالصلاة آية وقصد بها القراءة والإفهام » فإنما لاتبطل , 
ومنها(۱): 


تبره : ماصححوه من الصحة ى هذه الصور هو بالنسبة إلى الإجزاء ‏ وأءاالثواب 
فصرح ابن الصباغ بعدم حصوله فى مسثلة الترد نقله ف‌الحادم : ولاشك أن مسثلة الصلاة 
والطواف أولى بذلاث + 

ومن نظار ذلك : مسألة السفر الحج والتجارة + والذى اختاره ابن عبد السلام 
أنه لاأجر له مطلقا » تساوى القصدان أم لا : واحتار الغزالى اعتبار الباعث عل‌العمل . 
فان کان القصد الدنیوی هو الاأغلب ل یکن فيه أجر» وإن کان الدینیآغاب کان لهالأجر 
بقدره ۽ وان تساويا تساقطا ۽ 

قات : الختار قول الغزالى ؛ ففى الصحيح وغبره « أن الصحابة تأموا أن يتجروا فى 
الموسم نى فازلت (لیس علیک جناح أن تبتغوا فضلا من ربک) فوامے المج» . 

الق الان : أن ینوی مع العبادة المفروضة عبادة أحرى «ندوبة . وفيه صور : 

منها : مالا بقتض البطلان ؛ ومحصلان معا ت ومنها ماحصل الفرض فقط > ومنها 
ماخصل النفل فقط : ومنها: مايقتضى البطلان ف‌الكل + 

فن الأول : أحرم بصلاة ونوى بما الفرض والتحية ؛ صحتث » وحصلا ما . قال 

ىشرح المهذب : اتفق عليه أصحابنا » ولم أر فيه خلافا بعدالبحث الشديدسثين . وقال 
الرافعى وابن الصلاح : لابد من جريان حلاف فيه » كسثلة التبرد . قالالنووى: والفرق 


(۱) بیاض بالأصل › حه , 
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ظاهر » فإن الذى اعت ده الأ صحاب نى تعليل البطلان تى مسألة التبرد هو التشريك بين 
القربة وغبرها > وهذا مفقود نى مسألة القحية > فإن الفرض والتحية قربتان > إحداها : 
تحصل بلا قصد ٠‏ فلا يضر فيها القصد » كا لو رفع الإمام صوته بالشكبير ليسمع 
الأمومين »> فان صلاته صحيحة بالإجاع + دإن کان قصد مرن »> لكنهما قربتان . 
اہی + 

وى بخسله غسل الحنابة والجمعة » حصلا جميعا ؛ على ااصحيح »> وفيه وجه . 
والفرق بينه وبين التحية حيث لم مجر فيها أنها تحصل ضمنا ولو لم بنوها » وهذا خلافها . 

نوى بسلامه الخروج من الصلاة والسلام على الحاضرين حصلا . 

نوى حج الفرض وره بحمرة تطوع أو عكه حصلا ۾ 

ولو نوی بصلانه الفرضوتعل النامں جاز للحدیث ذکرهالسنجی فى شرح القلخيص. 

صام نى يوم عرفة ملا قضباء أو نذرا » أو كة‌ارة » ونوى معه الصوم عن ءرفة › 
فأفى البارزى بالصحة والعصول عنهما . قال : وكا إن أطلقى . فأللحقه عسألة التحية . 
قال الأأسنو ی : وهو مردود . واأقیاس ن لایصلح فی صورة التشرياث واحد منهما د 
وأن محصل امرض فقط فى صورة الاطلاق ۾ 

ومن الثافى : نوى محجه الفرض والتطوع» وقع فرضا » لأنه لونوى التطوع انصرف 
إل الفرض . 

صلل الفائتة ى ليالى رمضان » ونوى معها اراوح : فى فتاوى ان الصلاح 
حصلت الفاثتة دون التراويح . قال الأسنوى: وفيه نظر »لأن التشريك مقتض الإبطال. 

ومن اكأالث ۾ أخر ج نحمسة درادی ٤‏ ونوى با الزكاة وصدقة التطوع م تقع زكاة 
ووقعت صدقة "وع بلا حلاف . 

عجز عن القراءة فانتقل إلى الذكر فأتى بالتعوذ ودعاء الاستفتاح » قاصدا به السنة 
والبدلية م محسب عن الفرض ٠‏ جزم به الرافعى : 

حطب بقصد الحمعة والمكسوف لم يصح للجمعة » لأنه تشريك بن فرض ونفل › 
جزم به الرافعى م 

ومن الرابع : كبر المسبوق والإمام راكع تكبرة وإحدة»ونوى با التحرم والهوى 
إلى الركوعء لم تيقد الم لاة أصلا » التشريك . وف وجه: لنعقد نفلا » كمسألة الزكاة , 
وفرق بأن الدراه م تجزثه عن اأزكاة » فرقيت تبزعا + 'وهذا معنى صدقة النطوع : وأما 
تمكييرة الاحرام فهى ركن لصلاة الفرض والنفلءما » ولم يتمحض هذا التكبير الاحرام 
فلم ینعقد فرضا › وکذا نفلا › [ذ لافرق بینھما فی اعتبار تکپرة الاحرام » 

نوى بصلاته الفرض والراتبة »› لم تنعةد أصلا > 
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القسم اثالث : أن ينوى مع المغروضة فرضا آلحر + قال ابن السبكى : ولامجزرى” 
ذلا إلا ى الحج والعمرة + 

قلت : بل ل نظير آلحر . وهو أن ينوى الفسل والوضوء معا » فانہما عصلان على 
الأصح : وق قول نص عليه ف الامالى لامحصلان »> لأنہما واجيان عتلفان » فلا 
بتداحلان » كالصلاتن + 

واو طاف بلية الفرض والوداع صح للفرض ١‏ وهل یکنى للوداع ؟ حى أو حرج 
عةپه آجزآه ولا پازمه دم ؟ م أر فيه نقلا صرعا › وهو حتمل › ور مما یفهم من کلامهم 
آنه لایکنی > 

وما عدا ذلك إذا نوى فرضين بطلا » إلا إذا أحرم حجتين أو عمرتين » فانه ينعقد 
واحدة دوإذا تيمم لفرضان » صح أواحد على الأصح 

( تنيب ) يشبه ذلك ماقیل: هل یتصور وقوع حجتین ف‌عام ؟ وقد قال‌الأسنوی : 
٠‏ إنه بمنوع + وما قيل فطريقه من آنه ,“فع بعد نصف اليل » فيرعى وعلق ويطوف > 
څم حرم مى مكة ويعود قبل الفجر إلى عرفات » مردود باتہم قالوا : إن المةم بمى للرى 
لاتق .عرته » لاشتغاله بااری » ولاج بی عليه ری آام منی : قال : وقد صرح 
:استحالة وقوع خجتين فى عام جاعة » منهم الاوردى » وكذلك أبو الطإب . وحكى فيه 
الإجاع د ونص عايه الشافعی فى الام 2 

الرابع : أن ينوى مع اانفل نفلا آخحر › فلا حصلان + قاله القغال : ونقض عليه 
بنيته الغسل للجمعة والعيد ء فانيما عصلان , 

قات : وکذا لو اجتمع ءيد وکسوف » ححطب ۵| حطبتین ء بقصدها جمیعا ٠‏ ذكره 
ى أصل الروضة » وعلله بأنما سنتان » علاف الإيمءة والىكسوف . ويلبقى أن يلحق 
پا مالو نوی صوم يوم عرفة والائنان ن ملا ۾ فيصح › وإن م نقل ما نقدم عن البارزی 
غا لو نوی فره فرضالاًمہہ سنتان»لكن فشرح المهذب فىمسألة اجماعالعيد والكسرف 
أن فیا قالوه نظر اء قال : لأن السنتعن إذا ل تدحل إحداما فى الأحرى لاينعقد عند 
التشريلك بينهما » كسنة الضحى وقضاء سنة الفجر > بحلاف عة المسجد ومنة الناهر 
مثلا » لأن التحة حصل ضما 

حامس : أن ينوى مع غر العبادة شیا آحر ضرها »> وها حتلفان قا لىج . 

ومن فروعه.: أن يقول لزوجته : نت على حرام» وينوى الطلاق والظهار» فالصح 
آنه مح بینهما فا الحةاره ابت ٠‏ وقرل : ثبت الطلاق لةوته : وقيل : الظهار › لأن 
لأ صل بقاء الفكاح د 
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الأصل أن وقتها أول العيادات ونحوها : وخرج عن ذلك الصوم ›» فجوز ققدم 
يته على أول اأوقت › لعسر مراقبته . ثم سرى ذلك إلى أن وجب ٤‏ فاو نوى مع الفجر 


م يصح فى الأصح . 
قلت : وعلى حده جراز تحر نية صوم النفل عن أوله بی نظار جوز فيها تقد م 
النية عل أو 3 العبادة . ۱ 


نها : اأزكاة » فالأ صح فيها جواز التقدم لاني على الدفع للعسر ٠‏ قياسا على الصوم 
وف وجه : لامجوز » بل جب حالة الدفع إلى الأصناف > أو الإءام » كالصلاة. 

ومنها : الكفارة . وفيها الوجهان فى الزكاة . وذ كر ف الفرق بن الزكاة والكفارة 
وبن الصلاة نما جوز تقدعھما على وجو ہما فجاز تقدم نيتءا »› بحلاف الصلاة 
وأمءا تقبلان النيابة » بخلانها . 

قلت : الأول ينتقض «الصوم » والثانى بالج : 

ومنها : الجحمع › فإن نيته فى الصلاة الأولى » ولو كان فى أول العبادة لكان فى أول 
الصلاة اثانية ء لأنما الجموعة . وإن جعلت الأولى أول العبادة فهو ما جاز فيه التأخبر 
عن أوها » لأن الأظهر جراز النية فى أثدائا > ومع التحلل منها . وى قول : لامجوز إلا 
یول الأول ٠‏ وف وجه : لالجوز معالتحلل . وى آلحر: جوز بعده قبل الاحرام بالثانية 
قال فی شرح الهذب : وهو قوی + 

ومنها : ية المتع على الوجهالقائل به » وفيه الأوجه ادمع ¢ فالا صح أن وا مالم 
يقرغ من العمرة »> والئائى ١‏ سحالة الاحرام ما والا'لك : بعد التبحلل منها › مام شرع 
ی احج . 

وهنها : ية الأأضحية »> جوز تقد ۲ ها على البح ( ولا چب اقرامها په ی الأصح ت 
ومجوز عند الدفع إلى الوكيل فى الأ صح . 

وهنا : ف غر العبادات نة الاستثناء ف اليمين » فانما جب قبل فراغ اليمين > 
م وجوبما فى الاسنثناء أيضا , 

فرع 

ما جرى على هذا الأصل من أعتبار النية أول النعل : ١٠انقله‏ ف‌الروضة وأصاها عن 
فةاوی البغوی › وأقره أنه لو ضرب زوچته بالسوط عشر ضربات »> فصاعدا متوالية 
فاتت : فان قصد فى الابتداء العدد المهلك وجب الةصاص » وإن قصد تأديبها بسوطن 
أو ثلائة » ثم بدا له فجاوز فلا » لأنه اخثاط العمد بشبه العمد . 


الأول : ماأوله من العبادات ذكر » وجب اقثرانا يكل اللفظ . وقيل : يكي 
بأوله . فن ذلك الصلاة . ومعى اقترانها بكل الشكبير : أن يو جد جميع النية المعتبرة 
عند کل حرف منه . ومەنی الا کتفاء پأوله : آنه لاحب استصحابہا إل آحره < واحتاره 
الإمام والغزالى . 

ونظبر ذلك : ية كناية الطلاق . وفيها الوجهان + قال فى المنهاج + وشرطنية الكناية 
اقرانها بكل الافظ . وقيل : يكى بأوله : ورجح فىأصل الروضة خلافهما فقال > ولو 
اقرنت بأول اللفظ دون آخره» أو صكسه طلقت ف‌الأصح . والذى ف‌الشرحنقل ترجيح , 
الوقوع فى اقتر نما بأوله عن الامام والغزالى : قال : وسكتا عن الرجيخ فى اقرالما بآخره 
حاصة » وهو يشعر بألہما رأيا فيه البطلان + وف الشرحخ الصغبر فى الأولى الأظهر 
الوقوع . وهيل الإمام فى الثانية !لى ترجيخ عدمه › م حك الرافعى عن المتولى أنه قرب 
الخلاف ف الأولى من الخلاف فا إذا اقترنت نية الصلاة بأول التكبر » دون آلحره . 
والخلاف ف الثائية من اللخلاف فى نية الجمع فى أثناء الصلاة . قالالرافمى : وقضيته أزه 
إذاكان الوقةوع فى أولى أظهر فى الثانية أولى » لأن الأظهر فى اران النية بأول الشكبر . 
غدم الانعقاد » وى الجمع الصحة » وهذا هو الذى حمل النووى على تصحيح 
الوقوع فيهما > 

وهنا دةةة : وهو أن الرافعی مثل اقترانہا پأوله دون آحره : بان ٿو جد عند قوله 
و آنت » وقال ف الهمات : العتبر اقيرامبا بلفظ الكناية : إماكله وإما بعضه » لأن 
القصد ٠نها‏ تسر إرادة الطلاق به »> فلا عارة باقترامما بافظ « أنت » قال : وقد صرح. 
ذا البندنیجی والماوردى وضرها . 

قلت : ونظر ذلاك فى الصلاة أن يقال المعتر اقتراما بالفظ الذى يتوقنى الانعقاد 
عليه » وهو و الله اكر» فاو قال : الله الجليل أكر » فمل بحب اقترالما بالحليل ؟ 
عل نظر › ولم ار من ذکره > وی الکواکب للاأسنوی : إذاكتب : زوجى طالق »› 
ونوى وقع الطلاق فى الأصح : قال : والقياس اشبراط النية ى جميع اللفظ الذىلابد 
منه > لائ لفظ اأطلاقحاصة » لأنا إمااشبرطنا النيةفيه لكوت غبرملفوظ به » لالانتةاء 
الصراحة فيه . وهلا الى موجود ف الجميع » وحينئل فينوى از وجة حن يكتب 
« زوجی » والطلاق » حین بکتب د طالق » اہی + 

ونظر ذااك أيضا : كذابات البيع وسار العقود › قال ف‌الخادم : سكتوا عن وها : 
وحتمل أن ينی فيها مافى الطلاق › وحمل المنع » واشاراط وجودها فى جميع اافظ ه 


س 
ويفرق بأن الطلاق مستقل بنفسه » مخلاف البيغ ونحوه : 

ومق ذلك الوضوء والغسل » فيستحب اقران النية فيهما بالتسمية › کا مر به 
شرح المهذب . وعبارته ى باب الغسل : ويستحب أن يبعدئ بالنية مع التسمية + وم 
يستحضره الأمنوى فنقله عن الحب ااطرى : وعبارته : والأولى أن تقارنما النية » لأن 
تقدم النية عايها يؤدى إلى خلو بعض الفر اثضعن‌النسمية» والعكس يؤدى إلى خاوبعض 


السن عن النية 2 
ومن ذلك : الإحرام » فينبغى أن يقال بقارنة النية التلبية › وهو ظاهر ء كا يفهم 
:من کلامهم ون م پصرحوا به . 


ومن ذااك : الطواف » وینبغی اقثران نیته بقوله « بسم الله والله کر » . 
ومن ذلك : الخطبة »> إن أوجبنا نيما › والظاهر وجوب اقبرامما بقوله «الحمد لل 
4i‏ أول الأركان . 

اليه الثانى : قد يكون للعبادة أول حقيقى > وأول نسی ۾ فيجب اقران النية 
ما 

من ذلك : ایہم ٤‏ فیجب اقیران نیته بالنةل ٤‏ لانه ول المغءول من أركانه › و مسح 
.الوجه » لأنه أول الأركان المقصودة » والنقل وسيلة إليه . 

ومن ذلك : ااوضوء والغسل » فيجب لاصحة اقاران نيما بأول مخسول من الوجه 
والبدن » وجب الثواب اقارانهما بأول السبن السابقة » ليثاب عليما » فلو أ يفعل لم يشب 
علما فى الأ صنح لأنه م يثوها . 

وف نظبزه ٠ن‏ الصوم : لو نوى أثناء النهار حصل له ثواب الصوم من أوله» و حرج 
٠منه‏ وجه ف‌الوضوء » لأنه من جملة طهارة منوية » ولكن فرق بان الصومنحصلة واحدة 
غاذا صح بعضها صح كلها وااوضوء أفعال متغايرة » فالانعطاف فیها ريد › وبأنه 
الاارتباط لصحة الوضوء با قبله » خلاف إمساك أول النهار . 

والوجهان جار ن فيمن أكل بعض الأضحية وتضدق ببعف ها ء هل يثاب على الكل 
آو على ماتصدق به ؟ قال الرافعی : وینبغى أن يقال : له ثواب التضحية بالكل د 
والتصدق بالبعض . 

ومن نظاتر ذلك.: نية ابلمماعة لى الأثناء > أما ف‌أثناء صلاة الامام وى أول صلاة 
الأموم فلا شك فى-<صول الفضيلة » لكن هل هى فضبيلة الجاعة الكاملة أولا ؟ سيأنى 
تحرير القول فى ذلك . فان قلنا بالأول » فقد عادت النية بالانعطاف > وبه صرح بعض 
شراح الحدیٹث ۽ وأما یآثناء صلاة الأموم » فان الصلاة تح ف ‌الأظهر »> لیکن تنكره 
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کا شرح المهذب . وأحذ من ذاكف بعض الحققين عدم حصول الفضيلة بالكلية » 
¥ صلا ولا انعطافا » وسیأتی . 

ومن النظار المهمة : وقت نية الامامة » وم يتغرض الشيخان مذه المسألة ¢ وفہا 
اختلاف . قال صاحب البيان : عند حضور من يريد الاقتداء به » لأنه قبل ذلك ليس 
بإمام . وارتضاه ابن الفركاح . فعلى هذا : ياتى الانعطاف . وقال الجويى :عند التحرم 
قال الأذرعى : وهو الصواب > ومقتضى كلام الأصحاب + 

قلت : صءدق وبر » فإن الأصحاب صححوا اشتراطها فى الجمعة » فلو م يأت ا 
ش‌التحرم لم تنعقد جمعته . 

ومنها : Np‏ » أو عند انقصاله ؟ 
قال فی‌انخحادم : ینہفی أن يشخرج على الوجهين الحكين عن القاضى حسين : أن الماء هل 
مح باستعماله إذا م ينوها من إدخال اليد » أومن انفصالما عن الاء ؟ . قال : والأشيه 
الثانى . 

التنبيه الثالت : العبادات ذات الأفعال يكتفى بالنية فى أوها » ولا محتاج ذبا ی کل 
فعل ١‏ کتفاء بانسحابہا علہا > كالوضوءوالصلاة > وكذا الحج ٠‏ فلا محتاج إلى إفراد 
الطواف والسعى والوقوف بنية على الأصح . 

ثم مها مايمنع فيه ذللك » ومنها مالا بنع » ومنها مايشبرط أن لابقضد غيره › ومنها 
مالا يشرط . 

من الأول الصلاة » فلا جوز تفريق النبة على أركالما . ومن الثانى : الحج فيجوز نية 
الطواف والسعى والوقوف » بل هو الا كل + وف الوضوء وجهان ۽ أحدها لامجوز 
كالصلاة » والأصح الجواز . والفرق أن الوضوء جوز تفريق أفعاله » فجاز تفربق ليته» 
علاف الصلاة . 

ولتفريق النية فيه صور : الأول أن ینوی عند کل عضو رفع حدثه ٠‏ اثانية : أن 
ینوی رفع حدث الخسول دون غبره . الثالثة : نینوی رفعم‌العدث عند کل عضو ویطلق 
صرح با ابن ااصلاح . 

ومن الثالث : الوضوء والصلاة والطواف والسعى › » فلو عزیت نیته ثم نوی الترد م 
بحسب المفعول حى بجدد اانية » أو هوى جود تلاوة فجعله ركوعا » أو ركم ففزع من 
شىء ؛ فرفع رأسه » آو سجد فشا كته شوكة فرفع رآسه » م ججزه فعليه العود و استثلاف 
ااركوع والرفع . ولو طاف للحج بلانية وقصد ملازمة غرعه م محسب عن الطواف . 

ومن ذلك : مسألة الحامل < فاذا حمل مرم عليه طواف عرما » وطاف به وقصد 
الحامل الطواف عن الحمول فقط دون نفه » وقع المحمول فقط »› على الأصح . لأنه 
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صرف الطواف لغرض آحر » ولو قصد نفسه > أو كلما › وقع للحامل فقط ۾ وکذا 
لو م يقصد شيشا » كا فى شرح المهذب . وأو نام ف الطواف على هيثة لاتنقض الوضوء 
قال إمام الحرمين : هذا يقرب من صرف النية إلى طلب الخرمم . قال : ومجوز أن يقطع. 
بصحة الطواف » لأنه لم يصرف الطواف إلى غبر النسك » ولا يضر كونه غبر ذاكرها. 
قال النووى : وهذا صح . 

قلت : ونظيره فى الوضوء » لو نام قاعدا » م التبه فى مدة يسرة ¢ لم جب مجديله 
النية فى الأصح » كا ى شرح المهذب ولو أمر بصب الماء فى وضوثه » فصب عايه ناسيا 
بعد ماغسل بعض أعضائه بنفسه فانه يصح ذکره فيه أیضا. 

ومن الرابع : الوقوف ٠‏ فالأصح أنه لايضر صرفه إلى غاره »فلو مربعرفات ى‌طلبه 
آبق أو ضالة » ولا يدرى أنهاعرفات صح وقوفه . قال الامام : والفرق بينه وبين مسألة 
صرف الطواف » أن الماواف قد يقح قرية مستقلة » حلاف الوقوف › ومذا لو حمله 
ف‌الوقةوف أجزأً ءنهما مطلقا ؛ لاف الطواف . 

( تنبیه ) من مشکلات هذا الأصل : ما معته من بعض مشاعی » أن الأصح (+ابه 
نية سجود السو ١‏ دون نية سجود التلاوة فى الصلاة » وعلل الأحر بأن نيةالصلاة تشمله 
وعندى : أن العكس كان أولى » لأن سجود السهو أعلتق بالصلاة من سجود التلاوة » 
لأنه آكد بدليل أنه يشرع لامأموم إذا سها الإمام ولم يسجد ؛ مخلاف ماإذا. تلا الامام ولم 
یسجد والذی یظھں لی ف‌تو جیه ذللف › إن صح أن قال : التلاوة من أوازم الصلاة » 
فکان الناوی عند نیتما مستحضر ۵| » وی ذکره تعرض هما » ولیس ااسهو نضه من‌لوازم 
الصلاة » بل وقوعة فا حلاف الغالب › فل يكن ف ‌النية إعاء إليه ولاادكار. 

ونظبر ذلاث : فدية المحظورات فى الج والعمرة » فإما لابد ها من النية . ولا يقال 2 
بکتفی بنية الاحرام » لاما ليست من 'وازم الاحرام > ولامن ضروریاته . غلاف 


ومن ذلك : الوضوء المسنون ف‌الغسل . قالالرافعی : و[نما يعدالوضوء من مندوبات 
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الغسل إذاكان جنبا غر محدث » أو قلنا بالاندر اج» والا فلا وعلى هذا تاج نن إثراده 
بلية » لأنه غبادة مستقلة : وعلى الأ صح : لاء قال الأسنوى : ومقتضاه أن نية الفسل 
تکفی فی › کا تکفی نية الوضوء فى حصول الضمضة والاستنشاق . وبه صرح ابن 
الرفعة ف الكفاية . ورأيته ‘شرح المفتاح لأى حلف الطبرى . قال : وهو عجيب › فان 
نية الغسل حلى هذا التقدير لابد أن تقارن أول هذا الوضوء ٠‏ إذ لو تأحرت عنه م يكن 
امأتى به وضوءا » بل ولا عبادة . ونية الغسل فقط لاتكفى »> بل لابد ن ینوی الغسل 
من الجنابة أو نحوه ٠‏ وإذا نى بذاك ارتفعت الجحتابة عن المغسول من أعضاء الوضرء باد 
زع“ وجود الشرائط » فيكون الأتى به غسلا لاوضوءا » وليس ذلك كالمضمضة 
والاستنشاق . فان بجلهما غير عل الواجب . فظهر اندفاع ماقالوه : قال : فالصواب 
مادکره النووى ف‌الروضة وغبرها : أنه إن جردت المنابة عن‌الحدث نوى بوضوثه سنة 
اغسل » وان اجتمعا نوی به رفع احدث الأصخر » ليخرج من الحلاف ؛ وسبقه إليه 
ابن الصلاح . 

ومن ذلك : الأغسال المسنونة فى المحج . أما الغسل دخحول مكة » فصرح فى النتمة 
بأنه لاعحتاج إلى نية ؛ لأن نية احج تشمله . وقياسه أن يكون غسل الوقوف وما بعده 
كذلك . وما غسل الاحرام فجزم الإمام بعدم احتياجه إلى النية أيضا .ثم قال : وفيهأدنى 
نظر . وف النخاثر : فى صحة غسل الاحرام من الحائض دايل أنه لامحتاج إلىنية . قال : 
ويغرق بينه وين غسل الحمعة پان الاحرام من سنذه» ونية الحجمشتملة لى جميع أفعاله 
فرضا وسنة فلا محتاج إلى نية » بحلاف غسل الحمعة فانه سنة مستقلة وليس جزءا من 


الصلاة ء 

ورد هذا بأنه نما يصح لو نوى الإحرام أولا والسنة تفدم الغسل › فلا نعطت 
عليه الثبة . 

ولمذا صحح ف الروضة وأصلها احتياجه إلى النية » وإن كان فرض المسثلة فى 
الحائض فقط . 


وقال ابن الرقعة : يلبغى أن ببى ذلك على انعطاف النية فى الوضوء + فان قلنا به 
«فكذلك هنا » فلا محتاج إلى النية > وإلا فلا. 

ومن ذلك : وكعتاالطواف › يشرط فما النية قطعا » ولا بلحب علمما نة الإحرام 
لأنها عض صلاة » فافتقرت إلما ؛ حلاف الطواف . فإنه بالوقوف أشبه » ولأنها ثابعة 
للطواف وهو تاع للاحرام > فلا مسحب يته على تابح التابع » وهذا تعليل حسن 
خظريف » له نظر فى العربية ‏ 

ومن ذلك : طواف الوداع . وقد حكى السنجى شرح التلخيض عن القفال آنه 


E 
لايحتاج إلى النية »> کسائر الأركان : وجز م ابن اأرفعة بأنه محتاج إلہاء لانهيقع بعد التحللے‎ 
: التام . قال فى انلحادم : وينبغى أن يتخرج على اللعلاف ف أنه من المناسك أملا ؟‎ 
تنبيه : تشترط اانية ى طواف النذر والتطوع » بلا حلاف » لانتفاء العلة وهى‎ 
الاندراج وع هلا يقال : لنا عبادة غب النرة ى نفلها دون فرضها » وهو الطواف‎ 
> ولا نظبر لذلك‎ 
حاتمة : من نظاثر هذا الأصل : أن نية التجارة إذا اقنرنت بالشراء صار المشترى‎ 
> مال نجارة ولا نحتاج كل معاملة إلى نية جديدة › لانسحاب حك النية أولا عايه‎ 
امبحث الحامس فى عل النية‎ 
علها القلب ف كل موضع » لأنحقيقما القصدمطلقا . وقيل : المقارنلمعل؛ وذائ.‎ 
عبارة عن فعل القلب . قال البيضاوى : النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ماءراه موافقا‎ 
من جلب نفع أو دفع ضر» حالا أو مألا » والشرع لحصصه بالارادةالتوجهة حوالفعل‎ 
. لابتغاء رضاالله تعالی» وامتثال حکه‎ 
والحاصل أن هنا أصامن : الأول : أنه لایکی العامظ باللسان دونه . والثانى : أنه‎ 
. لایشرط مع القلب التلفظ‎ 
أما الأول فمن فروعه : لواخحتلت اللسان والقلب » فالعبرة عا فى‌القاب » فلو نوى‎ 
بقلبه الوضوء وبلسانه التبرد »> صخ الوضوء » آو عكسه فلا » وكذا لونوى بقلبه الظهر‎ 
+ وبلسانه العصر » أو بقلبه اتج وبلسانه العمرة » أو عكسه صح له مافى القلب‎ 
وەنها : إن سبق لسانه إلى لفظ اليمبن بلا قصد فلا تنعقد » ولا تعلق به كفارة » أو‎ 
قصد الحلف على شىء فسبق لسانه إلى غبره » هذا فى‌الحاف بالله » فلوجرىءشل ذلك‎ 
› ى الايلاء أو ااطلاق أو العتاق > م تعلق به شیء باطنا »> ویدین » ولا يبل ف الظاهر‎ [ 
. لتعلق حق الغار به‎ 
وذكر الامام ف‌الفرق : أن العادة جرت بإجراء ألفاظ اليم»ن بلا قصد › حلاف‎ 
٠ الطلاق والعتاق فدعواه فما تخالف الظاهر فلايقيل‎ 
. قال : وكذا لو اقنرن باليمين مايدل على القصد‎ 
وی البحر : آن الشافعی نص فی البویطی على آن من صرح بالطلاق أو الظھار أو‎ 
7 العتاق › ولم یکن له نية » لابازمه فا بینه وبان الله تعالی طلاق ولاظهارولا عتقی‎ 
ومنها : أن يقصد لفظ الطلاق أو التق دون مناه الشرغى › بل يقصد معنىله لحر‎ 
أو یقصد فم شیء اليه رفع حکه »> وفيه فروع بعضها يقبل فيه » وبعضها لا » وکاها‎ 
. لاتقتمى الوة قوع فنفشس الأمر > لفقد القصد القلى‎ 
قال الفورانى فى‌الابانة : الأصل أن كل من أفصح بشیء وقبل منه » فاذا نواه قل‎ 


س ۳١‏ 
فيا بیشه وبان الله تعالی دون الک » وقال وه القاضى سين والبفوى » والامام ف. 
النهاية وغيرهم . 

وهذه أمثلته : قال : أنت طالق ثم قال : أردت من وثاق › ولا قرينة › م يقبلى 
فى ا حح ويدن فان كان قرينة » كأ نكانت مربوطة فحلها » وقال ذالك » قبل ظاهرا 

مر بعبد له على مکاس»› فطالبه عکسه » فقال : إنه حر ولیش بعبد » وقعبدالتخلصس 
لاتق » م عت فيا بينه وبين الله تعالی کذا ی وی اأخزالى قال اارافعى : وهو يشار 
إلى أنه لابقبل ظاهرا . قال ى‌اأهماث: وقاس مسألة الوثاق » أن يقبل › لأن مطالبة 
الكاس قرينة ظاهرة ىإرادة صرف اللفظ ءن ظاهره 

ورد بأنه ليس قرينة دالة على ذلك »› وإنما نظبر مسألة الوثاق » أن يقال له : أمتاف 
بضى » فيقول : بل حرة › فهو قربنة ظاهرة على إرادة العفة لاالعتق اى , ٠“‏ 

زاحته ا٠راة‏ › فقال تأخحرىباحرة »> وکانت أمده وهو لايشعر › أفی الخغزال باہا 
لاتعتق . قال‌الرافعی : فان أراده فی ‌الظاهرفیمکن أن فرق پأنه لایدرى من عاطب هاهنا؛ 
وعنده أنه مخاظب غر أمته وهناك خاطب العبد باافظ الصريح ٠.‏ 

وف البديط أن بعض الوعاظ طلب من الحاضرن شية شيتا > فل يعطوه » فال متضجرا 
منھم طلقتم لاا » وکانت زوجتء فېم » وهولایعل . فأفتى إمام الجر مين بوقوعالطلاق 
قال الغزالى وق‌القلب منه شىء . قال الرافی : : ولك أن تةر ل بر ی أن لاتطاتقء لان قوله 
و طلقتة » افظ عام : وهو يبل الاستثناء بالنية »> ا لو حامت لايل على زيد ¢ فسا 
على قوم هو فم » واستشناه بقلبه ۾ حنٹ ؛ واذا م بم آذزوجتهق‌القوم کان مقصرده 
غيرها وقال النووى ماقاله الامام والرافمى عجيب » ما العجب من الرافعى فلأن هذه 
المسألة ليست كسألة السلام على زيد ٤‏ لزه هناك عل په واستشناه > وهنا لم ھلم ھا ب 
يستشما » واللفظ يقتضى ابحميع إلاماأحرجه وم غرجها . وأما العجپ من الامام فلأن 
الشرط قصد لفظ الطلاق معنى الطلاق» ولایکفی قضد لفظ من غر قصب د معثاه ۽ 
ومعاوم آن الواعظ ل يقصد مع الطلاق › فینغی أن لاتطلق لذاك لا ذکره الرافى ٠‏ 
قال ئى المهمات : ونظرذلاك ماحكيناه عن الغزالى فىمسألة و تأحرى باحرة » آنا لاتعق. 

وقال البلقيى فتح الله تخ رجن آحرن » يقتضیان عدم وقوغ الطلاق : أحدها أن 

رج کت عل من سان لابا لزید دز عل ارم هر لی رخرلایل ات فی 

والمذهب أنه لامحدث » وهذ غر مسألة الرافمى الى قاس عايما › فانههناك عل واستثى. 
وهنا لم عل أصلا. 

الثانى : أن الطلاق لغة المجر 7 وشرعا حل قيد النكاح بوجه خصوص » ولا مكن 
حل كلام الواعظ على المشترك » لأنه هنا متعلر » لأن شرطحل المشرك على معنيبه أن. 


۲ 


لاإشضادا » فععيلت اللغوية » وهولايفيد إيقاع الطلاق ءلى زوجته ؛ بل لوسرح فقال 
طلقت وزوجى › لم بقع الطلاق علا > كا قالوه فى نساء العالمين طوالقوأنت يافاطمة 
من جهة أنه عطف على نسوة لم تطلق انتم ى . 

قال ياطالق وهو اس مها ؛ ولم يقصد ااطلاق م تطلق > وک ذا لو کان اسمھا طارقا أو 
طالبا وقال قدت النداء فالتف احرف + 

قال أنت طالق م قال : أردت إن شاء زید أو إن دخحلت لدار دن ولم يقبل‌ظاهرا > 

قال کل امزأة لى طالق » وقال أردت غر فلانة دن »> ولم يقبل ظاهرا إلالةرينة ران 
حاصمثه وقاات زوجت » فقال ذلاك وقال أردت غار الحاصمة وأو وقح ذللف ق‌المین 
قبل ٭طلقا ؛ کان حلت لایکل أحدا وريد زیدا > أو لایاً کل طعاما رید شیثا ۸۰نا ٭ 

قال آنت طالق › م قال. ردت غيرها فسبق لسا لہا دن . 

قال طلقتاف تم قال. › أردت طلبتلف دن : 

قال انت طالق إن کلمت زیدا » تم قال ردت إن کلمته شہرا . قال الإمام : نص 
'الشافعى أنه لايقع الطلاق باطنا بعد الشہر : فلو كان فىالحلف بالله قبل ظاهرا أيضا . 

قال أنت طالقى ثلاثا السنة + وقال نويت تفريقها على الأةراء ؛ دين ولم ية بل ظاهرا 
أن الافظ يقنضى وقوع الكل الال إلالقرينة » بأن كانيعتقد رم الجمع فقرءواحد 
ولو ۾ يل للسنة » ففى اأنهاج أنه كا لوال . والدىفالشر حن والحرر أنه لايةبلمطلقا 
ولا ممن يعتقد الحرم . 

قال لاه‌رأته وأجنبية : إحدا كما طالقوقال : أردتالاًجنبيةقبل » مخلاف مالو قال 
عمرة طالق ؛ وهو امم ا»رأته وقال : أردت أجنبية . فانه يدبن ولا يقبل ‏ 

استٹنی مواضع یکٹنی فہا بالفظ على رأیضعيث . 

منھا الزکاة فی وجه أو قول پكنى نينا لةظا . واستدل بأما خرج من مال المرند ولا 
صح نيته < وتجوز النيابة فما » ولو كانت نية القلبمتعينة لو جب عل المكلت با مباشر تما 
لأن النبات سر الع دات والإخحلاص فما . قال : ولازد على ذلك !-حج حيث مجرى فيه الليابة 
وشرط فيه نية القاب » لأنه لاإينوب فيه من ليس من أهل احج . وف اأركاة ينوب فمامن 
لس من أهلها كالعبد والكافره : 

ومنھا [ذا لی محج أو عمرة ول ینو » فی قول إنه ینعقد ویاز مه ما می لانهالتزمه بالق پة 
وعلى هذا لو لى مطلقا انعقد الإحرام ءطلقا | ۰ 

وء نها إذا أحرممطلقا » فی وچه صح صر فه إلى احج والعمرة باللفظوالا صح الكل 
أنه لاآرلامظ ه 


۳۳ 

وأما الأصل لاف : وهو أنه لايشرط مع نية الفلب التلفظ فيه + ففيه فرو عكثبرة » 

منها كل العبادات : 

ومنها إذا أجيا أرضا بنية جعلها #سجدا » فانم تصيرمسجدا ممجرد النية ء› ولامحتاج 
الى لفظ. 

ومنها من حلف لايسلم على زيد » فسلم على قوم هو فم واستثناه بالنية › فانه لامحنٹ 
خلا من حلت لایدخل ءايه ؛ فدحل على آوم هو فېم واستئناه بقلبه »> وقضد الدخول 
على غيره » فانه خنث ف الأصح ٠‏ والفرق أن الدخحول فعل لايدخاء الاستثناء » ولا يشتظم 
أنيقول : دنحلت عاي إلا على فلان ويصح أن يقال : سلمت علي إلاعلى فلان , 

وحرج عن هذا الأصل صور »› بعضها على رأى ضعيت + 

منها الإجرام ¢ ففی وجه أو قول ۾ أنه لاينعقد بمجرد الزة حى يلى : وف آلحر : 
يشرط التلبية أو سوق المدى وتقليده » وفى آحر : أن التلبية واجبة » لاشرط للانعقاد 
خعليه دم والأصخ آنا لاشرط ولا واجبة > فینعتقد الإحرام بدوما ولا بازمه شیء ج 

وە مها لو نوی النذر أو الطلاق بقلبه ولم يتلفظ » لم ينعقد النذر ولايقع الطلاق + 

ومنها اشرى شاة بنية التضحية أو الإهداء » لم تصر كذلك على الصحيح حتى يتلفظ 

وەنها باع بألت وف البلد نقود لاغالب فما »> فقبل ونويا نوعا يصح فى الا صح 
حى پبیناه لفظا وف نظبره من انملع يصح ف الأصح لأنه يختفر فيه مالايختفر فى البيع 
وق نظيره هن النكاح لو قال من له بنات زوجتلك بنى ونويا واحدة صح على الأأصح . 

ومنها ار قال أنت طالى > ثم قال أردت إن شاء الله تعالى م يقبل . قال الرافعى 
والمشمور أنه لايدن أيضا خلاف اذا قال أردٿ إن دخلت ؛ أو إن شاء زید فانه يدن 
وإن م يقبل ظاهرا: قال : والفرق بن إن شاء الله وبن سار صور الع ليق ؛ أن التعليق 
بمشيئة الله رفع حك الطلاق جملة ( فلاہد فيه من اللفظ والتعلیق بالدخول وغوه لارفعه 
حملة» ہل مه عل دون حال . 

ومنها من عزم على المعصبية وم يفعلها أو لم يتلفظ بها لايأثم لقوله صلى الله عليه وسام 
۾ إن الله جاوز لأمی ماحدثت به أنفسما مالم تتکل أو تعمل په » : 

ووقع ف‌فتاو ىقاضى القضاة تق الدبن بن رزنن أن الانسان إذا ءزم على معصرة فان 
کان قد فعاها ولم يتب منها فهو «ؤاخحذ بهذا العزم لأنه إصرار » وقد نكل السبكي لى 
الحلبیات على ذللك کلاما مبسوطا أحسن فيه جدا فقال : الذى يقع ف النفس من قصد 
المحصية على مس مرانب : الأول الماجسن وهو مايلتى فما » ثم جريانه فما وهر اللحاطر 
م حديث النفس › وهو مايقع فما من اأردد هل يفعل آولا؟ ثم المم؛ وهو ترجيخ قصد 
الاعل م العزم » وهوقوة ذاك القعصد والٍزم په ؛ فالماجس لايؤاخل به إجاعا لأذء ليس 

۳ - الأشباه والنظاثر 
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من فعله ؛ وما هو شىء ورد عليه لاقدرة له ولاصنع ( وانلیاطرالذی‌بعده کان قادرا 
على دنعه صر ف الماجس أول وروده» ولکنه هو وما بعده من حديث النفس ١ء‏ رفوعآل 
بالحديث الصحيح . وإذا ارتفع حديث اللفس ارتفع ماقبله بطریق‌الأولى + وهلهالمراتب. 
الشلاثة أيضا لو كانت نى الحسنات لم يكتب له با أجر + أما الأول فنااهر . وأما اللا 
والثااث فلعدم القصد + وأما الهم فقد بين الحديث الصحيح ١‏ أن الهم رالحسنة » يکتبه 
محسنة » و اهم بالسيئة لايكتب سيئة وبنتظر فان ركها لله كتبت <+ وإن فعلها تبت 
سيئة واحدة» والأصح فى معناه أنه يكتب عليه الفعل وحده ؛ وهو معبى قوله «واحدة» 
ون المم مرفوع 2 

ومن هذا یعلم آن قوله ئی جدیث النفس «مالم یتکل أو يعمل» لیس له مفهوم ٤‏ حى 
يقال إنہا إذا تكلہث أو عملت يكتب عليه حديث النفس ؛ لأنه إذاكان الهم لايكتب » 
فحديث النفس أولى » هذاکلامه ئى الحلبيات + 

وقد حالفه فى شرح المنهاج فقال » إنه ظهر له المؤاحذة من إطلاق قوله صلىاللهعليه 
وسل وأو تعمل » ولم بقل أو تعمله قال : فيؤحذ منه حرم المشى إلى معصية › وإن كال 
الى ف نفسه مباحا » لكن لانضام قصد ارام إليه » فكل واحد من المثى والقصد 
لاحرم عند انفراده ١‏ أما إذا اجتمعا فان ٠م‏ المم ملا لا هومن أسباب المهموم به فاقتضى 
إطلاق «أو تعمل» المؤاحذة به + قال فاشدد بهذه الفائدة يديك » واتخذها أصلا يعود 
نفعه عایاف + 

وقال ولده فىمنع الموانع : هنا دقيقة نبهنا علما فى جم الجواءح وهى : أن عدم 
المؤاخدة محديث النفس والمم ليس مطلقا › بل بشرط عدم الشكل والعمل ء حى إذا 
عمل باعل بشیئین ؛ همه وعمله » ولا یکون همه مغفورا وحدیٹ نفسه الا ذا م يتعقبه 
العمل > ما هو ظاهر الندیث »م حکی کلام آبیه الذى ف شرح المنهاج » والذدی ف 
الحلبیات ١‏ ورجح المؤاحذة ۾ 

تم قال ئی الحابيات » وأما العزم فاحققون على أنەيۋانحل به › وخالەت بەض4موقال 
إنه من الحم المرفوغ وربا تمساك بقول أهل اللغة هم بالشیء : عزم عليه » والمساف 
بهذا غر سديد» لأن اللغوى لايتنزل إلى هذه الدقائق + 

واحتج الأولون محديث « إذا الى المسلان بسيفمما فالقاتل والمقاول فى النار » قالوا 
يارسول الله » هذا القائل » فا بال المقعول ؟ قال كان حريصا على قثل صاحبه » فعلل 
بالحرص ٠»‏ واحتجوا أيضا بالاجاع على المؤاحذة بأمال القلوب كا-دسد وحوه وبقوله 
تعالی ( ومن رد فیه پالماد بظل نذقه من عذاب آلم) على تفر الاللحاد بالمعمصة م قال 
إن التوبة واجبة على الفور › ومن ضرورما الدزم على عدم العود » فمى عزم على العرد 


د ھک 


قبل أن يتوب منها » فذلك مقصاد للتوبة › فیژاحذ به بلا شكال وهوالذی‌قاله ابن رزن 

م قال فی آخحر جوابه : والعزم على الكبرة » وإن كان سيئة » فهو دون الكبرة 
المعزوم علا > 

المببحث السادس فى شروط النية 

الأول : الالام » ومن ثم لم تصح العبادات من الكافر » وقيل يصح غسله دون 
وضوئه وتيممه » وقيل يصح الوضوء أيضا › وقيل يصح التيمم أيضا» وحل الحلاف 
فى الأصلى . آما المرتد فلا يصخ منه غسل ولاغبره › ذا قال الرافعى » لکن ف شرح 
الهذب أن جاعة أجروا اللحلاف ف المرتد > 

وخحرج من ذاك صور : 

الأرل الكتابية حت المسلم ( يصخ غسلها عن ايض › ليحل وطؤها بلا حلاف 
الضرورة ويشترط نيما »كا قطع به المتولى والرافعى فى باب الوضوء وصححه ف النحقيق 
کا لامجزی الكافر العتق عن الكفارة إلا بنية العتق » وادعى ق المهمات أن الحزوم به فى 
اإروضة وأصلها فى النكاح عدم الاشتراط » وما ادعاه باطل » سببه سوء الفهم › فان 
عبارة الروضة هناك » إذا طهرت الذمية من الحيض والنفاس ألرمها الزوج الاغتسال › 
فان امعنعت أجبرها عليه واستباحها ؛ وإن لم تنو للضرورة » كا جبر المسلمة الحنونة » 
فقوله «وإن لم تنو بالتاء الفوقية » عائد إلى مسثلة الامتناع » لاإلى أصل غسل الذمية › 
وحيلفذ لاشك فى أن نيتها لانش:رط »كا مسامة الجنونة » وأما عدم اشراط نية الزوجعند 
الامتناع والحنون » أو عدم اشتراط نیا فى غبر حال الاجبار » فلا تعرض له فى الكلام 
لانفيا ولاإثباتا » بل ف قوله فىءسألة الامتناع «استباحها وإن لم تنو للضرورة » مايشعر 
بوجوب النية ق غر حال الامتناع . 

وعجبت للأسنو یکیت غفل عن هذا ؟ وکیف حکاه مثابعوه عنه سا کشن عليه ؟ 
واأفهم من خبرماآونی العبد + 

الثانئية : الكفارة تصخ من الكافر › ويشبرط منه نيما > لأن المغلب فا جانب 
الغرامات » والنية فما للتميز لاللقربة » وهى بالديون أشبه » وبمذايعرف الفرق بينعدم 
وجوب إعادما بعد الاسلام ووجوب إعادة الغسل بعده . 

الفالثة : إذا أحرج المرتدثالركاة فىحال الردة » تصخ ونجزيه ٠‏ 

الرابعة : ذكر قاضى القضاة جلال الدن البلقينى : أنه بصخ صومالمكافر فصورة 
وذلك إذا سل مع طلوع الفجر ؛ ثم إن وافق آلحر إسلامه الطلوع فهومسل حقيقة ويصخ 
منة النفل ممالة) ؛ قال : ونظرها من المنقول صورة الجامع ؛ محس وهو امع بالفجر 
فیازع محیث پوافق آحر تزعه الطاوع وإن وافق أول إسلاءه الطلوع ٠‏ فهلا إذا نوى 


۳ 


النفل صح على الأرجح ٠‏ ولا أثر !| وجد من موافقة أول الاسلام الطلوع › كا ذكره 
الأصخحاب ف صورة : أن يطلع وهو جامع ويعلم بالطلوع ئی‌أوله › فینزع ق‌الحال : آذه 
لايبطل اأصوم فما على الأصح » فحينئذ تلك اللحظة الى كانت وقت الطلوعهى المرادة 
بالثصو بر وذلك قبل السك بالاسلام والخذ ف الاسلام لیس بقاء علىالکفر ٭ کا أن 
الأزع أيس بقاء على المباع ؛ ولايصخ منه صوم الفرض والحالة هذه لأن التبيبت شرط 
فان بیت وهو کافر ۰ ثم اسل کا صورنا ؛ قال : فهل نمذه النية آثر ؟ )م أر من تعمرض 
لذدلك ومجوز أن يقال : الشروط لاأعدر وقث النية » كا قالوا فى الحائض : تنوى من 
اليل قبل انقطاع دمها ۰ ينطح الأ كثر أو العادة ؛ فلا محتاج إلى اللجديد وجو ز أن 
يقال : يعتر شرط الاسلام وقت النية ؛ لأن المعتادة على يقن من ‌الانقطاع لأ كرالحيض 
وعلى ظن قوى للعادة بظهورها » وليس فى إسلام اامكافر يةين ولاظاهر + فكان مبرددا 
حال النية ؛ فيبطل الحرم » كما إذا لم يكن هما عادة ؛ أوطما عادة حتلفة : ولواتفق الطهر 
بالليل لعدم الحزم ج 

قال : وما يناظر ذلك : ماإذا نوى سفر القصروه و كافر فانه تعر نيثه ؛ فإذا سل 
فى أثناء المسافة قصر على الأرجح اه . 

الشرط الثالى : العييز : فلا تصح عبادة صي ليمز 4 ولاجنون : ولحرج عن ذلك 
الطفل يوضئه الولى للطواف حيث حرم عه » وانحنونة يغسلها الأزوج عن المحيض ٠‏ 
وينوى على الأصح. 

ومن فروع هذا الشرط : مسألة غمدها فى اللانايات هل هو عمد أولا ؟ لأئهلايتصور 
منهما القصد ؛ وصححوا أن عمدهما عمد وخص الأبمة الخلاف عن له نوع يز فغبر 


المميز «نهما عمده لحطاً قطعا + 
ونظر ذلك : ااسكران لابقغى علیھ بالحدث حی پستغرق دوں اول النشوة وكذا 
حک صلاته وسائر آفعاله , 


الشرط الثالث : العلا منوى قال البغوىوغره : فمن جهل فرضية الوضوء أوالصلاة 
لم يصح منه فعلها وكذا لو غلم أن بعض الصلاة فرض ول يع فرضبية الى شرع فيها ء 
وإن عل الفرض,ة وجهل الأركان » فان اعثقد الكل سنة أو البعض فرضا والبعض سنة ولم 
بمزها لم تصح قطعا » أو الكل فرضا فوجهان : أصحهما الصحة لأنه ليس فيه أ كثر من 
أنه أدى سنة باعتقاد الفرض وذلك لايؤثر ٠‏ 

وقال الغزالى : الدى لاعيز الفرائض من السنن تصسح عبادته » بشرط أن لايقصد 
التنفل بما هو فرض : فان قصده لم يعتد به وإن غفل عن التفصيل فنية الحملة كافية ء 
واحتاره فى الروضة + 
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قال الأسنوى : وغير الوضوء والصلاة فى معناهما ‏ وقال فى اللحادم : الظاهر أنه 
لإيشترط ذلك ف الحج ويفارق الصلاة فانه لايشترط فيه تعيين المنوى ؛ بل ينعقد مطلقا 
ويصرفه غلاف الصلاة › ويمکن تع الأحكام عد الإحرام لاف الصلاة ول بشرط 
العم بالفرضية › لأنه لو نوی التفل انصرف إل الفرض . 

ومن فروع هذا الشرط : مالو نطق بكلمة الطلاق بلغة لايعرفها. وقال قصدت با 
معناها بالعربية » فانه لايقع ااطلاق ف‌الأصح وكذا لو قال : ل أعل ممناها ولكن نويت 
بها الطلاق وقطع اانكاح فانه لايقع» ها لوخاطبهابكلمة لامعى مماوقال : أردت‌الطلاق 

ونظر ذلك او قال : أنت طالتق طلقة فى طلة:من . وقال : أردت معناه عند أهل 
اساب فان عرفه وقع طلقتان » وإن جهله فواحدة فى الأصح » لأن مالا بعل معذاه 
لایصح قصده > 

ونظبره أيضا : أن يةول : طلقتك مثل ماطلق زید »› وهو لایدری م طلق زيد › 
وکذا لو نوی عدد طلاق زید ول یتلفظ . 

ونظر أنت طالق طلقة فى طلقتين قول المقر : له على درهي عشرة › فانه إن قصد 
امساب يازمه عشرة . كلا أطلقه الشبخان هنا وقيده ف‌الكفاية بأن يعرفه قال : فان م 
بعرفه فیشیه لزوم درهم فقط وإن قال : آردت‌مابریده اساب › على‌قیاس ما الطلاق 
انہی » وقد جزم به ق‌التاوی‌الصغر : 

ونظر طلقتك ممل ماطلق زید : بعتلك بمثل ماږع به فلا فرسه ؛ وهو لایع قدره 
فان البيع لايصخ . 

الشرط الرابع : أن لايأنى ناف . فلو ارتد فى أثناء الصلاة أو الصوم أو الحج أو 
التيمم بطل › و الوضوء أو الخسل لم يبطلا › لأن أفعالم| غير مرتبطة بيعضها » ولكن 
لاسب المغسول فى زمن الردة ؛ ولو ارتد بعد الفراغ » فالأصح أنه لايبطل الوضوء 
والغسل وييطل التيمم لضعفه ولو وقغ ذلاك بعد فراغ الصلاة أو الصوم أو الحج أو أداء 
اازكاة م يجب عليه الإعادة » وأما الأجر فان نم يعد إلى الإسلام فلا حصل له لأن الردة 
تحط العمل وان عاد فظاهر النص آنا تحبط آیضا ؛ والذی ئی کلام الرافعی نبا إا 
عبط إذا اتصلت بالموت ؛ بل ف الأساليب لو مات‌مرتدا فحجه وعبادته باقیة وتفیده 
المنع من العقاب ؛ فانه لو لم يدها موقب غلى رها ولسکن لاتفیده ثوابا > لأن‌دار 
الثواب الحنة وهو لايدخلها . وحكى الواحدى ف تةسرسورة النساءخحلافا فىالكافريۋمن 
ثم یرند آنه کون مطالبا بجمی ع کفره > ون الردة حبط الامان السابق . قال وهو غلط 
لأنه صار بالا مان کن یکفر فلا یژاحذ به بعد آن ارتفع حکه . قال وهونظرانلیلاف 
فى أن من تاب من المءصية ثم عاود الذنب ؛ هل يقدح فى صحة التوبة الماضية ؟ 
والمشهور : لا ۾ 
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قلت : لیس بنظره بل بيتهما بون عظم لفحش أمر الردة . فقد نص الله تعانى على 
آها حيط العمل ؛ مخلاف الذنب فانه لاعبط علا ؛ وقد صح فى!لحديث فى الكافر يسل 
و أنه إن أساء أوحذ بالأول والاخر » 

ومن نظاثر ذلك : أن من صحب الى صلى الله عليه وسل ثم ارتد ومات على الردة 
کاین حطل لایطاق عليه اسم الحا وآما من ارتدیعدہ ثم اسل ومات مسلا کالاشث 
ان قبس فقال الحافظ أبو الفضل العراقى : فى دحوله ف ‌الصحا,ة نظر ؛ فقد نص الشافعى 
وأبوحنيفة على أن الردة حبطة للعمل قال : والظاهر أنبا حبطة للصحبة السابةة ‏ قال أما 
من رجغ إل الا۔ لام ف‌حیاته کعبد الله بن آی سرح فلا مانع من دخوله ف‌الصحبة انہى. 

وف البحر لواعتقد صب أبواه مسان - الكفر وهو ف الصلاة بطلت. قال : والذى 
كنت أقول صلاته صحيحة لن ردته لى تصح تم ظهر لى الان بطلامہا لأن اعتقادالكفر 
إبطال هما فلو وقع ذلك فى وضوء أو صوم فوجهان مبنيان على نية اللحروج أو فى حج أو 
عمرة ل يضر لأنه لايبطل بنية الابطال؛ انى كلام صاحب البحر . 

فصل 

ومن المناى : نية.القطح وف ذلك فروع : 

زوی‌قطع الان _ والعیاذ الله تعالٰی ‏ صار مرتدا الال 

نوىقطم الصلاة يعد الفراغ منها ل ترطل‌با لاجاع » وکذا سارالادات وف الطهارة 
وجه لان حكها باق بعد الفراغ . 

نوی‌قطع الصلاة آثذاءها » بطلت بلا حلاف لاما شبمة بالإان . 

نوى قطع الماهارة أثناءها ل يبطل م'مضى فى 'لأصح لنكن جب تجديد الثية ها بنى. 

نوى قطع الصوم والاعتكاف »› ل يبطلاق الا صح لأنالصلاة خصو صة من بن سار 
العبادات بوجوه من الربط ومذاجاة العبد ربه . 

نوی الا کل أو اباع ى الصوم ¢ لم يضره . 

نوی فعل منافف‌الصلاۃ کالا کل والفعل اإكثير ٠‏ أي تبطل قبل فعلة . 

نوى الصوم من الليل ثم قطم النية قبل الفجر » سقط حكها لأن ترك النية ضد النية 
بخلاف مالو أكل بعدها لاتبطل » لأن الأ كل ليس ضدهاء 

نوی قطع احج واامرة لم يبطلا پلا حلاف » لاله لامحرج منهما بالافساد 

نوى قطع المجاعة بطلت » م فى الصلاة قولان إذا ل یکن عذر صحهما لاتبطل ٠‏ 
وآما واب الجاعة لما سبق فيسقط » كما صرح به الشهخ أبو إسحاق الشرازى واعتمده 
خحانمة الحققين الشيخ جلال الدين الح . 

وما الثواب ق‌الصلاة والوضوء ونحوه إذاقلنا ببطلانه » ففى شرح الأهذب عن البحر 
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آو نوی نية صحيحة وغدل بعض آغضائه ثم بطل فی‌أثنائه حدٹ أو غبره فهل له واب 
المفعول منه » كالصلاة إذا بطلت ف أثنامما أولا؟ لأنه مراد لغبره حلاف الصلاة أو إن 
بطل بغر اختیاره فله » وإلافلا احتالات » وظاهره : أن اللصول ف الصلاة متفق عليه 

نوى قطع الفاتحة » فان كان مع سكوت يسبر بطلت القراءة فى الا صخ وإلا فلا . 

نوى قطع السفر والاقاءة » فان کان سارا لى يؤثر : لأن السبر يكذبما » کک ف شرح 
الميذب » وإن كان نازلاانقطع وكذا لوكان فمفازة لأتصاخ 'اإقامة على الأظهر . 

نوى الإآمام فىأاناء الصلاة : امتنع عليه القصر ٠‏ 

نوى مال التجارة القنية : انقطع حول التجارة ولو نوى يمال القنية النجارة لم يؤثر 
ف الأصخ ٠‏ 

نوی بالل الحرم استعالامباحا: بطل الحول ٠‏ 

نوى بالمباح حرما أو كنزا : ابتدأً حول الزكاة + 

نوى اللميانة ف‌الوديعة : لم يضمن على الصحيح إلاأن يتصل ! په نقلەن ارز › کا 
ىطع القراءة مع السكوت : 

نوى أن لايردها »> وقد طلبها المالاف » فيه الوجهان. 

نوى اللحيانة فالاقطة › فيه‌الوجهان. 

فرع : ويقرب من نبة الةطم نية القلب » قال فشر حالهذب : قال ال اوردى : نفل 
الصلاة إلى أخحرى أقسام + أحدها: نقل فرض إلى فرض فلا محصل واحد منهما. الثانى : 
نقل نفل راتب إلى نفل راتب ٠‏ كور إلى سنة الفجرء فلا عصل واحد منهما . الثالت: 
تقل نفل إلى فرض» فلا عحصل واحد منهما ١‏ الرابع: نقل فرض إلى نفل : فهذانوعان: 
قل حك كن حرم بالظهر قبل الزوال جاهلا » فيقع نفلا . ونقلنية › بان ينوى قلغلا 
عامدا فتبطل صلاته › ولا ينقلب نفلا على الصحیخ :2 فان کان لعذر » كأنأحرم بفرض 
منفردا مم أؤمت جاعة » فسلى من ركعتين لیدركها » صحت نفلا ف‌الاصح + 

فصلل 

ومن النافى : عدم القدرة على المنوى »› إما عةلا » وإما شرعاء وإما عادة ۾ 

فن الأول : نویبو غوئ أن يصلى صلاة وأن لايصلمبا :1 م يصح د 

ومن الثاى : نوی به الصلاة ی مکان نچس ۽ قال فی شرح اذب عن ‌البحر : ۰ 
أن لايصح : 

ومن الثالىڅ : نوی به صلاة العيد وهو فى أول السنة أو الطواف وهو بالشآم فی 
صحته حلاف » حکاه فى الأول الرويانى » وف الثانى بعض المصنفين » وقربهمن اللالاف 
غرمنأحرم بالظهر آبل‌الزوال: 


ج ۶ ت 

فلت : لکن البح الصحة » كا جزم به ایق ٤‏ وحکاه فی شرح لهذت عر 
البحروأقره + 

نوى العبد أو الزوجة أو ابلمندى مسافة القصر » وهم ٠ح‏ مالاك أمرهم › ولا یعرفون 
مقصده : لى يقصر المد ولا الزوجة لأنهما لايقدران على ذلاث » إذ هما حت قهر السيد 
واازوج› بحلاف احندی › لاه لیس عت يد الأروتهره 

فصل 

ومن الناف : التردد وعدم ازم . وفيه فروع 

تردد : هل يقطع الصلاة ولا » أو عاق إبطاها على شىء رطات » وكذا فى الاعان 

تردد: ف آنه نوی اة صر آو لا ؟ وهل یم » أو لا؟ أم يقصر . 

تيقن ااطهارة وشات ق العدث فاحتاط وتطهر ؛ ٹم بان آنه محدث لے يصح وعای.ه 
الإعادة ف الأ صح حلاف مااو شك ف الطهارة » وقد تيقن الحدث : لأن معه أصلا > 
وبخلاف مالو شلك فى نجاسة فغساهاء لأنما لالحتاح إلى ية . 

نوی ليلة الالان من شعبان صوم غد عن ر٬‌ضان‏ › إن کان منه > فکان ميه : ل 
يقع عنه بخلاف مالو وقع ذلك ليلة الثلاثن من ره ضان » لاستصحاب الأصل : 

عليه فاثتة » فشك هل قضاها » أو لا » فقضاها م تيقنها : ام جزثه . 

هجم › فتوضاً بأحد الاناءن ¢( لم يصح وضوژه » وان ڊان أنه توضاً بااطاهر + 

شات ف جواز المسح على الخف » فمسح ثم بان جوازه وجب إعادة المسح وقةى 
ماصلل به : 

تيمم أو صل أو صام شا کا فی دخول الوقت » فبان فی‌الوقت » لم تصح . 

تیم بلا طلب لاء اء » م بان أن لاماءء لم يصح 

تيمم لفائئة ظنها عليه » أو لفائتة انظهر » فبانت العصر : م يصح . 

صل إلى جهة شاكا آنا القبلة »> فاذا هی هی : ل تصح 

قصر شا کا ف جواز القصبر : : يصح وإن بان جوازه . 

صل غل غائب»٬یت‏ شا كا آنه من أهل الصلاة عليه » فبان أنه من أملها : أ يصح . 

صلی خحلف خی ؛ فیان رجلا : لم يسقط القضاء ف الأظهر حلاف مالو عقد به 
النكاح › فبان رجلا » ٠ذى‏ على الصحة ف الأظهر » لأن ااقصود فيه اليضرر ولا لية 
يقع فما الردد + ۰ 

قال : هذه زكاة أو صدقة : تقع زكاة للردد + 

هذا عن مالى الغائب إن كان سالا وإلافعن الحاضر » أو صدقة » فبان سالا أجزأه» 
وإلا لم جزه عن الحاضر للعرديد فيه » لاف ماسيأنی , 
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قال : إن کان مورنی مات وورثت ماله فهله زکاته » فبان : لم مجزه بلا حلاف ۽ 
لأنه لم يستند إلى أصل » لاف مسألة الغاثب » لأن الأصل بقاؤه » ومخلاف البيع ؛ 
فانه لامحتاج إلى نية . 

عقب النية بالمشيئة » فان نوى التعليق بطلت ؛ أو الترك فلا أوأطلتق . قال فی‌الهاى 
ثبطل » لان اللفظ »وضوع للتعليق . 

قال : أصوم غدا إن شاء زيد » لم يصح وإن شاء زید » أو إن نشطت فکذااق › 
لعدم الجزم » حلاف مالوقال : ماكنت صحيحا مقا » فانه مجزثه > 

ذکر صورصحت فا النية مع تردد» أو تليق 

اشتبه عليه ماء وماء ورد: لا جمد > بل يتوضأً بكل مرة »و ختفرالردد ف‌النية للضرورة 
قال الأسنوى : ويندفع النردد بأن يأحذ غرنة من هذا وغرفة من هذا > ويغسل شقى 
وجهه وينوى حينئل » ثم يعكس المأحوذ والمخسول . 

عليه صلاة من امس ؛ خنسما فصلى ال حمس ؛ ثم تذكرها 2 قال رح المهذب : 
م ر فيه نقلا + ومحتمل أن یون على ۱ وجهن فيمن تيقن الطهارة وشك فى الحدث > 
وعتمل أن يقطع بأن لاتجب الإعادة ؛ لأنا أوجباها عليه » فقعلها بئية الواجب › ولا 
نوجبها ثانيا » حلاف مسألة الوضوء فانه تارع به »> ولا سقط به الفرض . قال : 
وها الا- تال أظهر . 

قلت : صرح بالثانى ى البحر . 

[ ونظره : من صلى منفردا » ثم ءاد مع جماعة » ونوى الفرضية ء كا هو المشهور 

م بان فساد الأولى > فان الثانية نجزيه »> ولا يلزم الإعادة » صرح به الغزالى فتاوه . 

عليه صوم واجب » لایدری هل هو من رمضان أو نذر » أو كفارة › فنوى صوما 
واجا » أجزأه » كمن نسى صلاة من اللحمس » وبعذر فى عدم جزم النية للضرورة › 
:قله فىشرح المهذب عن الصيمرى » وصاحب البيان ؛ وأقرها . 

وأما التعليق ففيه صور : منها المج » بأن قول مريد الاحرام : إن كان زيد رما 
فقد حرمت » فإ ن كان زيد حرما انعقد إحرامه » وإلا فلاولوعلقه بمستةبل »› كقوله :إذا 
حرم زيد »> أو جاء رأس الشهر فقد أحرمت . فا'ذى نقله البغوى وآلحرون : أنه 
لا يصح +٠‏ 

وذكر ابن القطان واادارمی والشاشى فيه وجهن : أصحهما لاينعقد . قال الرافى : 
وقراس تجويز تعليتق أصل الإحرام باحرام الغر تجويز هذاءلأن التعليق موجود فال لالن 
إلا أن هذا تعليق مستقبل > وذاك تعليتي بحاضر ؛ وما يقبل التعليق من العقود يقبلهما 
جميعا . 
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فلت : ویژید اذ کره القافضى بو حامد : أنه لو قل فى إحرامه : إن شاء الله . انعقد 
سواء قصدالتعلىق آم لاء فقيل له :أليس'وقال لعبده : أت حر إنشاءالل ٤‏ صح انشا ەفره ؟ 
فقال : الفرق أن الاستثناء يؤثر ىالنطىولايۇثرنىالنيات »› والعد ينعقد بالاطق . فلذللف 
ثر الاستثناء فيه» والاحرام ينعقد بالنية » فلم يثر الاستثناء فيه . فقيل له اليس لو قال 
أزوجته : أنت حلية إن شاء الله » ونوى الطلاق . أثر الاستناء فيه ؟ فقال : الفرق أن 
الكنابة مع النية ف‌الطلاق کا اصریسح . فلهذا صح الا ستشناء 1 

قال شرح المهذب : والصواب أن السك فيه كسائر العبادات » إن نوى الترك » 
أنعقد وإلا فلا . 

ومن صور التعلیق ف اساج : لو أحرم يوم الالاثن من رمضہان > وهو شاك » فقال 
إن کان من رمضان فإحرای بعمرة » أو من شوال فحج > فکان‌شوالا »> کان حجا 
صحيحا » نقله فى شرح المهذب عن الدارمى › وأقره . 

ونظره ف‌الطهارة :إن شك ف الحدث » فنوى الوضوء إن كان عحدثا » وإلا فتجلرد 
صخ » نقله شرح المهذب عن البغوى »> وأقره » أو ينوى بوضوثه القراءة إن صح 
الوضوء ها » وألا فالصلاة . صح نقله شرح الأهذب عن البحر . 

وى الصلاة : شلك فىقصر إمامه › فقال : إن قصر قصرت › وإلا أنممت › فبان 
قاصر ا قصر ٤‏ جزم به الأصحاب . 

احتلط مسلمون بکفار » أو شهداء بغرهم : صل على كل واحد بنية الصلاة عليه › 
إن کان مسلما . أو غر شهید . 

عليه فاتة » وشك فى أداثها 2 فقال : أصلى عنها إن كانت » وإلا فنافلة » فبالنت : 
أجزأه . نقله ى شرح المهذب عن الدارمى . قال : خلاف مالوشك فىدحول وقت الصلاة 
فنوى إن كانت دخلت فعنها » وإلا فدافاة أو فائتة . فإنه لامجزيه بالاتفاق » ولاف 
مالو قال : فائنة أو نافلة . لذأرديد . ۰ 

وف الزكاة : نوی زكاة ماله الغائب » إن كان باقيا » وإلا فعن اللحاضر » فبان باقيا 
أجزآه عله ¿٤‏ أو تالا أجزأه عن الاضر + ۰ 

قال : إن كان سالا فعنه » وإلا فتطوع » فبان سالا : أجرأه بالاتفاق + 

وق الصوم : نوى لياة الثلاثن من شعہان صوم غد » إن كان من رمضان ذهو فرض 
وإن م يكن فتطوع . صحح السبكى والأسنوى: أنه يصح ومزيه»ء ولا بضر هذا التعليق . 

قلت : وهو الختار » والمرجح ف أصل الروضة خلافه . 

وف اللحمعة : أحرم بالصلاة فى آحر وقنما » فقال : إن كان الوقت باقيا فجمة » 
ولا فظهر »› فيان بةأؤه » فى صحة الحمعة وچھان ی شرح المهذب › بلا ترجیح . 
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اتات الأصحاب : هل الاية ركن ى العادات » أو شرط ؟ فاختار الأأكثر أا 
ركن» لأنماداحل العبادة . وذلك شأن الأرك ن» وااشرط مايتقدمعايها » وجب استمراره 
فيها » واحتار القاضى أبو الطليب وابن الصباغ آنها شرط » وإلا لاففقرت إلى نية أخرى 
تندرج قیه . کا یأجزاء العبادات فوجب أن تكون شرطا ارجا عنها » والأولون 
انفصلوا عن ذلك بازوم التسلسل : واحتلف كلام الغزالى بذاك » فعدها فىالصوم ركنا 
وقال ف الصلاة : هىبالشروط أثبه » ووقع العكس من ذاك فى كلام الشيخن + فإما 
عداها فى الصلاة ركنا وقالا فى الصوم : النية شرط الصوم . وهلا مکن ُن يکون له 
وجه » من جهة أا شالصوم «تقدمة غليه . وقال العلا : بمکن أن يقال ٠‏ ما كانت 
النية معثهرة فى صحنه » فهسى ركن فيه › ومایصح بدونما » ولکن بتوقف حصول الثواب 
عليها » كالباحات » والكف عن المعاصى : فلية التقرب شرط ف الثواب ٠‏ 

تبيه : قال ابن دقيق العيد : كان الشرخ عز الدين بن عبد السلام يستشكل معرفة 
حقيقة الاحرام جدا ¢ ویبحث فيه کثبرا » فاا قل له إنه التبة » اعرض عليه بان 
النية شرط فى المج الذى الاحرام ركنه »> وشرط الثىء بره . وإذا قيل له : إنه الثلبية 
اعارض عایه بانما لیست برکن د 

وعبارته ق‌القواعد : ومن المشكل قوم ١‏ إن البح وللعمرة ينعقدان بمجرد أية 
الاحرام > من غبر قول ولا فعل » فإن أريد بالاحرام أفعال احج ء م يصح » لأنه ا 
تلبس بشىء منها وقت اللرة ( وإن أريد الانكفاف عن ال#ظورات ٤‏ م يصح ( لأنەلو 
وی الاحرام مع «لابسة افحظررات صح ٠‏ ولأنه ل وكا ن كذلك لا صح إحراممن جهل 
وجوب الكت ٠‏ لأن اجهل به منع توجه النية إليه » إذ لايصح قصد مامجهل حقرفته : 

وف التلقين لابن سراقة : الأحرام النية بالمحج والءزم على فعله » وقال أبن عبدان : 
الإحرام أن ينوى أنه قد أحرم » وغلط بعض أصحابنا فجعل النبة ضير الإحرام . وأشار 
په إل آبن سریج ۾ حیٹ قال : لايم الج إلا بالنية للاحرام + والإحرام , 

وعارة التنبيه : وينوى الإحرام بقلبه > وهويدل على أن النية غير الإحرام . وذاك 
هو التحقيق » فإنه لو أحرم إحراما مطلقا فله صرفه إلى ماشاء » فالنية غبر المنوى : 

وقال النووى : الأحرام : نية الدحول فى الحج أو العمرة + قال ابن الرفعة : وهذا 
التفسير مخرج الاحرام المطلق : فالوجه أن يقال : هو نية حج أوعرة ٠‏ أوها أومايصلح 
لأحدها ۾ وهو المطلق : 

تبيه آخر : أجروا النية مجرى الشروط نىمسألة : وهى مالو شلك بعد الصلاة ىرك 
أو نرك الطهارة ؛ فإنه يجب الإعادة » حلاف مالو شك فى ترك ركن + قال فى شرج 
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المهذب : والفرق أن الشك فىالأركان يكير لكترتما » مخلاف الشروط .وقال فى‌الروضة 
وشرح الهذب ف الصوم : لو شلك الصاتم فالذة بعد الغروب فلا أثر له . 
قأء__دح 

قال الرافعى › وتبعه ف‌الروضة : النية ف اليين نخصص اللفظ العام » ولا تعمم اللحاص 
مال الأول : أن قول : واله لاآکل أحدا » وینوی زيدا 7 ومثال الثانى : أن إمن عليه 
رجل ما نال مه , فیقول . والله لاأشرب منه ماء مس عطش ( فإن اليمبنتنعقد غلى ا لاء 
من عطش ححاصة » ولا حنٿ بطعامه وثيابه » ولو نوی آن لا ينتفع بشیء منه > ولو 
كانت المنازعة تقتضى ذلك » لأن النية إنما تؤثر إذا احعمل اللفظ مانوى › هة يتجوز 
ما + قال الأسنوى : وق ذلك نظر : لأن فيه جهة صحيحة » وهی إطلاق اسي البعض, 
على الكل م 

قأء_ دة 

مقاصد اللفظ على نية اللافظ » إلا ف٠‏ وضع واحد » وهو اليمين غندالقاضى » فانها 
على نية القاضى دون الحالف » إن كان موافقا له فى الاعتقاد » فإن حالفه » كحنفى 
استحلت شافبا فىشفعة الجوار » ففيمن تعتدر نيته؟ وجهان : أصحهما : القاضى أيضاء 

وهذه فروع منثورة » مع نظیر فا کٹر لکل فرع فرع 

فرع : أدخل ال جنب بده فى الإناء بعد النية » أو احدث بعد غسل الوجه »› فان 
نوى رفع الحدث صار مستعملا » أو الاغتراف فلا » أو أطلتق فوجهان : أصحهما 
يصر < وله نظائر : 

منها : إذا عقب النية بالمشيئة » فإن نوى التعليق بطات › أو الثرك فلا » أو أطلق, 
فوجهان 3 اصحهما .تبطل + ۰ 

ومنها : لوكان اسمها طالق » أو حرة » فقال : باطالق » أو ياحرة » فان قك 
الطلاق » أو العقتق سعصلا » أو النداء فلا » وإن أطلتق» فوجهان» للكن الأصح هنا عدم 
الحصول + 

ومنها : لو كرر أمظ الطلاق بلا عطلف : فإن قضد الاست:اف وقع اثلاث › أو 
لثأكيد فواحدة » أو أطلق فقولان » الأصح ثلاث + | 

ومنها : قال : آنت طااق طلقة فىطلقتن » فإن قصد الفارف » فواحدة » أو 
الحساب فثنتان » أو أطلق فقو لان . أصحهما واحدة + وكذا ى‌الاقرار 

ومنها : لو قال : أنت طالق » وطااق وطاق وقصد الاستثلاف » أو أ كيب الأول 
بالثان » أو باامالث : فثلاث» أو تأ كيد الثانی بالثالث: فثلتان ؛أوأطلق فقولان؛ أصحي) 
1 ثلاث + وكذا فى الاقرار ٠‏ : 
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ومنها : لو تال : والله لا أجامع واحدة مثكن » فإن قصد الامتناع عن كل واحدة 
فول من الكل » أو واحدة فقط فول منها » أو أطلق فوجهان أصحهما : الحمل على 

ومنها : لو قال : أنت على كعين أمى فإن قصد الظهار فظاهر » أو الكرامة فلا ¢ 
و أطلق فوجهان » أصحهما : لا شىء + 

ومنها : لو قال لعلوى : لست ابن غلى + وقال : أردٹ : لست من صابه ۽ بل 
بينك وبینه آباء فلا حد + أو قصد القذف جد + وإن طاق وقال م رد به شیئا م محد 0 
جزم به فی زوائد الروضة د 

ومنها : إذا اتخذ الحلى بقصد استعماله ىمباح » لم تجب فيه الزكاة » أوبقصد كازه 
وجبت » أو لم يقصد استعالا ولا كازا » فوجهان : أصحهما فىأصل الروضة : لازكاة: 

ومنها : لو انكسر الحلى المباح » محيث بنع الاستعال لكن لا بحتاج إلى صوغ ٠‏ 
ويقبل الاصلاح بالإلحام » فان قصد جعله تېرا أو دراهم ء أوكازه ء انعد ا حول عليه 
من يوم الانكسار . وإن قصد إصلاحه فلا زكاة > وإن تمادت عليه أحوال » وإن م 
يقصد هذا ولا ذاك فوجهان : أرجحهما: الوجوب . 

ومنها : مسح على الجرموق.ووصل البلل إلى الأسغل » فإ نكانبقصد الأسفل صح 
أو الأعلى فقط فلا » أو أطاتى فوجهان : الأصح : الصحة . وله حالة رابعة أن بقصدها 
وا لك الصحة ج 

وله ی‌ذللث نظران : 

أحدها : إذا نطق فالصلاة بنظم القرآن"» ولإيقصد سواه »› فواضح » وإن قصلبه 
التفه فقط » بطلت » وإن قصدها معا : لم تبطل > وإن أطلقفوجهان: الأ صح البطلانء 

الثاني : إذا تلفظ المبنب .أذكار القرآن ونحوها » فإن قصد القراءة فقط » حرم » 
أو الذكر فقط . فلا . وإن قصدها حرم أو أطلق حرم أيضا › بلا حلاف »› ويقرب من 
ذلك حل المصحف فى أمتعة » فإنه إن كان هو المقصود بالحمل حرم » وإن كانالقصود 
الأمتعة فقط › أوها > فلا 2 

فرع : إذا اقترنت نية الوضوء بالمضمضة أو الاستاشاق :ل تصحإلاأن ينخسل معهما 
شىء من الوجه > فتصح النية ٠‏ لكن لامجزى” المخسول عن الوجه على الأأصح » لأنه ۾ 
يغسله بقعبد أداء الفرض ؛ فتجب [عادته + کذا ى الروضة من زوائده 4 وادعی ف 
الهمات : أن اقول بالصحة وعدم إجزاء المغسول عن الفرض غير معقول ‏ . 

قلت : وجدت له نظرا › وهو ماإذا أجرم بالج فى غير أشهره > فإله بنعقد شمرة 
على الصحيح ولا مجزيه عن عمرة الاسلام »على قول + وع هلا فقد صححنا نية أصل 
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الاحرام » ونم نعتد بالمفعول عن الواجب » وهذا نظر حسن » لم أرمن تفطن له . ومن 
هنا انجر بنا القول إلى تأدى الفرض بنية النفل › والأصل عدم إجزاثه ت وفيه فروع : 

أنى بالصلاة : معتقدا إن جميع أفعاما سنة ۽ 

عطس » فقال : الحمد لله وبى عايه الفاحة . 

سل الأولى على نية الثانية » ثم بان حلافه » لم تحسب » ولاخلاف ف كل ذلك > 

توضاً الشاك احتياطا » ثم رقن الحدث ل مجزئه فالأصح . 

ترك لعة › م جدد الوضوء » فانغسلت فيه : لي نجزئه ف‌الأصح . 

اغتسل بنية الحمعة : لا جزيه عن الحنابة فالأ صح 2 

ترك سجدة » م سجد سجدة ألتلاوة » لاٰجزىء عن الفرض ف‌الأصح . 

ذكر صور خرجت عن هذا الأصل فتأدى فيما الفرض بنية النفغل 

قال النووى ف شرح اوسيط : ضابطها أن تسبق نية تشمل الفرض والنفل جميعا ء 
ثم ياتى بشیء من الك العبادات » ینوی به ااثفل » ویصادف بقاء الفرض عليه + 

قلت : هذا الضابط «نتقص طردا وعكسا » كما يعرف من الأمثلة السابقة والانية . 

من ذلك : جلس للتشهد الأحبر » وهو بظنه الأول » ثم تذكر أجزأه . 

نوى الج » أو العمرة » أو الطواف تطوعا » وعليه الفرض : انصرف إليه »> باد" 


حلاف , 
تذكر فى القيام ترك سجدة » وكان جلس بلية الاستراحة + كفاه عن جلوص ااركن 
ق الأ صح ه 


أغفل المتطهر لعة » وانغسلت بليةالكرار ف‌الثانية والالثة : أجزأه فالأ صح : علاف. 
مالو انغسلت فى التجديد لأن التجديد طهارة مستقلة » لم ينو ذه رقع الحدث أصلا » 
والالاث طهارة واحدة » وقد تقدمت فيه نية الفرض والنفل جميءا . ومقتضى نيته : 
ُن لايقع شىء عن النفل حى يرتفع الحدث بالفرض + 

قام ف‌الصلاة الرباعية إلى ثاللة > م ظن ف نفسه أنه سل > وآن الذی یأنی به الآن 
صلاة نفل : ثم تذكر الحال + قال العلائی : لم أر هذه المسثلة بعينها : والظاهر : أن ذلك 
جزيه عن اافرض > كا ى مسئلة التشهد > قال : والمسثلة مثقولة عن المالكة » وفيها 
عندهي قولان : وكذلك لو سل من رکعتین سھوا › ثم قام » فصل رکعتن بئية النفل ء 
هل تم الصلاة الأولى بذلك ؟ وفیها عندهی قولان . قال : ولا شلك أن الاجزاء هذه 
أبعد من الأول + 

قلت : المسثلة الاانية منقولة ق‌الروضة وغرها 2 قال ف‌الروضة من زبادته لو سل 
من صلاة ء وأحرم بأحرى » ثم تيقن أنه ترك ركنا من الأولى : لى تنعقد الثائية > وأا 
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الآولى » فإن قصر الفصل + بنى عليها » وإن طال » وجب استثنافها . وكذا ى شرح 
المذب ٠‏ 

ومن الفروع : ماقاله القاضى امسن » ونقله‌القمولى أىالمواهر : أنه لوقلت فىسنة 
الصبح ظانا أنه الصبخ › فسل › وبان + قال القاضى : يبطل لشكه فى ‌النية > وإتيان أفعال 
الصلاة على الشك يقتضى البطلان٠‏ 

قلت : ولا خاو ذلك من نظر . ثم رأيت صاحب الىكاق توقت فه - قال : فإن 
غايته أنه أحطاً وسها . واللحطاً فالصلاة لايفسدها . 

فرع : لو دحل المسجد وقت الكراهة بقصد أن يصلى التحية . كرهت له ى 
الأصح . 

ونظره فيا ذ كره النووى عا : أن يقرأ آية السجدة فى الصلاة بقصد أن يسجد › 
فعلى هذا إذا سجد بطلت الصلاة + ونازع فىذاك البلقينى > وقال : لاينهى فىقراءة آية 
السجدة فى‌الصلاة ليسجد. وذ كر القاضىحسان أنه لاي تحب جمع أ يات السجودوقراء ہا 
دفعة واحدةمن أجل ‌السجود > وذاك يقتضى جوازه . ومنعه الشيح عزالدين بنعبدالسلام. 
وأفى ببطلان الصلاة. 

ونظره أيضا : مالو أخر الفائنة ليصليها فى وقت الكراهة فانه حزم > وقاس عليه 
فى المهمات : أن يؤخر قضاء الصوم ٠‏ ليوقعه يوم الشك . 

ونظره أيضا : من سللك الطريق لأبعد » بقصد القصر لا غبر › لايقصر ق الأصح 
ولو أحرم مع الامام » فلما قام إلى الثائية نوى مفارةته » واقدى آخر قد ركع بقصد 
إ اط الفاتحة : قال الزركشى : فيحتمل أن لانصح القدوة لذلك > قال : ولیس هذا 
كمن سافر لقصد القصر والفطر » فإن هذا قاصد أصل السقر » وذاك تاصد ف أئناء 
السقر ^ 

ونظر هذا : أن يقصد بأصل الاقتداء تحمل الفاتحة وسجود السهو + فإنه حصل له 
ذلك . وقدةالالنووى وابن الصلاة » فيمن حلف لمطأن‌زوچته فار رمف‌ان :الحو ابه 
فيها : ماقاله أبو حنيفة » لسائل سأله عن ذلك : آنه يسافر + 

فرع : المتقطع عن الجماعة لعذر مع أعذارها ۾ إذا كانت نيتهحضورها لولاالعلر 
حصل له ثواما ۽ کا احتاره فال كفاية » ونقله عن الاءخيص للرویانى > قال ق ‌الهمات 
ونقله فى اليحر عن القغال » وارتضاه »> وجزم په ا!اوردی فی الحاوی »› والغزالی ق. 
اللعلاصة » وهو التق . انلهى . واتار السبكى : أن معتاد الماع إذا تركها لعذر حصل 
له أجرها > قال ابنه فى النوشيح : هذا أبلغ من قول الروبانى من وجه » ودونه من وجه 
فأبلغ من وجهة أنه لى يشرط فيه القصد » بل | كتفى بالء'دة السابقة » ودواه من جهة 


— EA 


أنه اشبرط فيه العادة » ومن الحتار ذلات البلقينى أيضا + والمصحح ف شرح المهڌت : أنه 
لاعصل له الأجر + ولكن الختار لأول» والأحاديث الصحيحة تدل لذلك . 
ونظمره : المعذور ى ترك المبيت نى » لايازمه دم > ولولا أنه تزل منزلة الحاضر 

ازمه الدم » ويازم من ذلك حصول الأجر له بلا شك + 

وخرج البلقينى من ذلك : أن الواقف لر شرط المبيت ف ح'نقاه » مثلا » فبات من 
شرط ميته حار جها لعذر : من حوف على نفس » أو زوجة » أو مال » أو نحوها 
لایسقط من معلومه شىء ذكره فى فتاويه . قال : وهو من الفياس المحسن لم أسبق إليه : 

ومن نظاثر ذلك : من حضر الوقعة وهو صحيح »› فعرض له مرض . مم يبطل حةء 
من الاسهام له » سواء كان مرجو الزوال أملا » على الأصح » ومن يز إلى فئة قريبة 
لی تنجد مہا يشارك الحرش فما غنموه بعد مفارقته . 

فرع ١‏ ذكر الرافمى ىالطلاق : أنه إذاوطىء امرأنن واغتسل عن الجنابة » وحلاف 
أنه لم يغتسل عن الثانية م محنث .. 

ونظر ذلك : ماذكره ف‌الأوائل : أنه لو قال : والله لا أغتسل عنك : سألناه » فإن 
قال : أردث لاأجامعك » فول » وإِن قال : ردت الامتناع من الغسل › أو انی أقدم 
على وطثما وطء غرها فيكون الغسل عن‌الأولى محصول الجثابة با قبل › ولايكون موليا. 
وی شرح الالخيص للسنجى : لو أجنبت المرأة م حاضت واغتسلت » وكانت حلفت 
٠‏ ها لاتغنسل عن ال جنابة فالعرة عندنا بالنية » فإن نوت الاغتسال عنهما تكون مغتسلة 
عنهما وتحنث » وإن نوت عن الحيض وحده لم تحنث ٠‏ لامها م تغتسل عن ال حنابة » وإن 
کانت غسلھا جز با عنما معا . 

فرع : تقدم أن الأ صح : أن الطواف والسمى لايشترط فيهما القصد د وإنغا يشرط 
عدم قصد غیرها » واذاك نظار : 

منها : هل يشرط قصد المشترى بقوله : اشتريت :. الجواب» أو الشرط أن لايقصد 
الابتداء ؟ فيه وجهان : أصحهما الان : 

ومنها : اللحمر الحارمة : هى الى قصرت بقصد الحلية » أو لابقصد اللحمرية › 
عبارتان للرافعى » ذكر الأولى ف الرهن » والثانية ف‌الغخصب » فلو عصرت بلا قصد ٤‏ 
فحترمة على الثانية ء دون الأولى 2 

ومنپا : هل يشرط فى الوضوء الرتيب » أو الشرط عدم التسكيس ؟ وجهان : 
الأصح : الأول : فلو غسل أربعة أعضاء معا + صح على الثانى دون الأول . 

وەنھا : هل یشرط الرتيب بين حجة الرسلام والبذر ۾ أو الشرط عدم تقدم النذر 
حلاف : الأ صخ الثانى » فلو استناب المءضوب رجلين » فحجا فى عام واحد » صحعل 
الان دون الأول ۾ 


۹ س 


ومنها ؛ هل يشرط ف الوقفت ظهور القربة » أوالشرط انتفاء المعصية ؟ وجهان »› 
آصحهما : الثانى » فيصح على الأغنياء وأهل الذمة والفسقة على الثاني » دون الأول د 
وجزم ق‌الوصية بالثانى ‏ 

ومنها : هل يشرط ف الوقت القبول » أو الشرط عدم الرد ؟ وچهان » صحح 
الرافعى الأول » ووافقه النووى ف كتاب الوقت + وصحح ف السرقة من زوائد الروضة 
الثافن » ومجريان ى الابراء والأصح فيه : الثانى على قول الملياك + أما على قول الاسقاط 
فلا يشرط جزما . 

ومنها : إذا ضربت القرعة بين مستحنق القصاص »> فخرجت لواحد > ل مجز له 
الاستيفاء إلا باذن جديدء وهل الإذن شرط » أو الشرط عدم المنع؟وجهان » أصحهما 
الأول 2 

ومثها : المنصرف عن الغبر » شرطه أن يتضرف بالمصاحة » أو الشرط عدمالمفسدة 
وجهان » أصحهما الأول ٠‏ فإذا استوت المصلحة والفسدة لي يتصرف على الأول » 
ويتصرف على الثافى + 

ومنها : المكره على الطلاق » هل يشرط قصد بره بالتورية » أو الشرط أن 
لايقصده ؟ وجهان : اص جیما لای + وأجراها الماوردى وغره فى الإ كراه عل كلمة 
الكفر + ۰ 

وەنها : من آقر لغره بشىء + هل يشرط تصديقه › أو ارط عدم تكذييه ؟ 
وجهان» والاً صح ف ‌الروضة اثانى ۽ 

هله النظار نظا ف العربية : ومحضرف منها مسثلة ف بات مالا ينصرف » وهو أن 
« فعلان » الوصف : هل يشرط فىمنع صرفه وجود و فعلى ) أوالشرط انتفاء رفعلانة ؟ 
قولان » أصحهما الثانى » فعلى الأول يصرف نحو «رحمن » وللييان وعلى الثانى : لا, 

تنبيه : اشتملت قاعدة «الأمور إبقاصدها» على عدة قواعد › كا تين ذلك مشروحا 
وقد آتينا على عيون مسائلها › وإلا فسائلها لاتحصی › وفروعها لا تستقمی . 

خاعة 

نجری قاعدة « الأمور بمقاصدها › ی عل العربية أيضا » فالأول مااعتبر ذلك ی 
اكلام » فقال سيبويه والجمهور: باشاراط القصد فيه : فلا يمى كلاء) مانطق به الناتم 
والساهی › وما تحسكيه الحيوانات المعلمة . وخالفه بعضهم » فل يشارطه ¢ ومی کل 
ذل ت کلاما + وانحتاره أو حیان + 

وفرع على ذلك من الفقه : ماإذا حلت لا يكلمه » فكلمه ناما ء أو مغمی عليه ë‏ 

٤‏ - الأشباه والنظار 


فإنه لامحنث : كا جزم بء الرافعى > قال : وإن كلمه جنونا » ففيه حلاق » والظاهر 
ترجه على ا جاهل ونحؤه » ون کان سکران٤-حنث‏ ف الأ صح ؛ إلا إذا انتہى إلى السكر 
الطافح ١‏ هذه عبارته 2 ۹ 

ولو قرأ حيوان آية سجدة.قال الأسنوى: فكلام لصحا مشعر بعدم استحبابه 
السجود لقراءته » ولقراءة انام والساهى أيضا ‏ 

ومن ذلاك : المنادى النكرة » إن قصد نداء واحد بعينه تحرف > ووجب بناؤه على 
الضى » وإن يقصد › ا رتعرف » وأعرب باانصب > 

ومن ذلاك : أن النادى المنون لاضرورة يجوز تنوينه بالنصب والضى » فإن نون بالفم 
جاز ضم نعته واصبه › أو بالنصب تەین نصیه > لأنه ابع لمنصوب لفظا ولا »› فان 
نون مقصور نحو « یافی » بنی النعت على مانوی ف المنادى . فان نوى فيه الضم جاز 
الأمران » أو النصب تعين . ذكر هذه المسثلة آبو حيان ى كتابيه : الارتشاف » وشرح 
القسهيل . 
ومن ذلا : قالوا : ماجاز إغرابه بیانا » جاز إعرابه بدلا : وقد استشكل : بان 
البدل فى نية سقوط الأول : والبيان بخلافه 7 فكيف نجتمع نية سةوطه وثرکها ف تركيب 
وأحد؟ . فأجاب رضى الدن الشاطيى : بأن مراد أنه مبنى على قصد المتكل + فان قصد 
سةوطه وإحلال التابع عله » أعرب بدلا : وإن أ يقصد ذلك › آعرب پیانا 2 

ون ذاك : العم المنقول من صفة » إن قصد به لمح الصفة المنقول منها » دحل فيه 
و أل وإلا فلا. 

وةروع ذلك كثرة > بل أكثر مسائل ل اانحو ميلية على القصد ‏ 

وتجرى أيضا هذه القاعدة فالعروض 2 فان الشعر عند آهلة :. كلام موزون مقصود 
به ذلا > ما مایقع موزونا اتفاقا » لاعن قصد من المتكل »› فانه لايسمى شعرا ٠‏ وعلى 
ذلاث حرج ماوقع فی کلام اللہ تعالی » کقولهتعالی : ( لن تنالوا البر حى تنفقوا ما حبون » 
آورسول الله صلی الته عليه وسلم + کقوله : 

هل آنت إلا إصبع دميت وف سبيل الله مالقیت › 
القاعدة الما لية : البقين ا بزال بالشك 


ودلیلها قوله صل الله عليه وسل « إذا وجد أحد فى بطنه شيا فأشكل عليه » حرج 
منه شیء آمل ؟ فلا رجن من المسجد حى يسمع صوتا أو جد رعا » رواه مسل من 
حديث آنى هريرة > وأصله ی‌الصحیحین عن عبدالته بن زید : قال وشک إل النی صل 
اله عليه وسل الرجل ميل إليه أنه جد الشىء فالصلاة ٠‏ قال : لا ينصرف حى يسمع 
صرتا » أو جد رعا ونی الپاب عن آف سعید اللیدری » واپن عباس : وروی مسلم عر 


۵س 

ای سعید انلندزی قال : قال رسول الله صل الله عله وسل « إذا شك حدم فی صلاته» 
فل يدر : كم صلى ء أثُلاثا > أم أربعا ؟ فليطرخ الشك ؛ وليبن على مااستيقن» . 

وروی الرمذى عن عبدالر حن بن عوف قال : “معت رسول اله صل الله عليه وسم 
قول ١‏ إذا سھا حدم ف صلاته › فم يدر : راحدة صلى > أم انتين؟فلين على واحدة 
فان لم بتيقن : صلل اثنتمن » أم ثلاثا ؟ فليين على ان . فان م يدر : أ لاا صلى › أم 
أربعا ؟ فليين على ثلاث »› وليسجد سجدتن قبل أن يسل » . 

اعل أن هذه القاعدة ”دحل فى جميم أبواب الفقه + واأس'ئل الحرجة عليهاتبلغ ثلاثة 
أرباع الفتقه وأكثر 2 ولو سردتبا هنا لطال الشرح + ولكنى أسوق نها جملة صالحة ‏ 
فأقول : 

ندرج هذه القاعدة عدة قواعد : 

منها : قولهم : , الأصل بقاء ما كان غلى ماكان » + 

فمن أمثلة ذللك : من يقن الطهار » وشا ی الحدث. فهو متطهر ۲ أو تیقنف ا لحدث 
وشك ف الملهارة : فهو حدث + 

ومن فروع الشك فى الحدث أن يشلك هل ام أو نىس ؟ أو مارآە‌رۇیا › أوحدیث 
نةس ؟ أو مس عرما أو غرہ؟ او رجلا أو امرأة ؟ أو بشرا أو شعرا؟ أو هل نام مكنا 
آولا ؟ آو زالت إحدى أليتيه » وشلف : هل كان قبل اليقظة أو بعدها ؟ أو مس الحثنى 
أحد فر جيه › ثم مس مرة ثانية » وشك : هل الممسوس ثانيا : الأول » أو الأخر؟ : 

ومن ذلك : عدم النقض يمس اللحى » أو سه أو جماعه : 

ومن ذلك ۽ مسثلة : من تبقن الطهارة والحدث › وش كن السابق + والصح أنەيۋىر 
بالعذکر فا قبلهما > فان كان محدثا فهو الآنمتطهر » لأزه ترقن الطهارةبعد ذلك الحدث 
,شك فی انتقاضها › نه لا یدری : هل الحدث الثائی قبلھا ‏ او بعدھا؟وإن کان.تطھرا 
فان كان رمتاد التجديد > فهو الآن عدث » لآنه تيقن حدثا بعد نلك الطهارة » وشك 
ىزراله » لأنه لايدرى : هل الطهارة الا نية متأخحرة عنه» أم لا ؟ بان یکون وال بين 
الطهارتىن > 

وزظر ذلك : مالو علمنا لزيد على عمزو ألا » فأقام عمر و بينة بالأداء أو اللإبراء ء 
فأقام ز يد بينة أن عرا أقر له بألف مطلقا › لے ثبت بہذه البينة شیء » لا حمال أن 
الآالف الذى أقر به هو الألف الذى علمنا وجوبه > وقامت البينة بابرائه » فلا نشغل 
مته بالاحال ۰ 

وفرع ى البحر على قوأنا و يأحل بالضد ۲ فرعا حسنا : وهو مالإذا قال : عرفت قبل 
هائن اللحالعن حدثا وطهرا أيضا » ولا أدرى مما السابق ؟ قال : فيعتبر ما كان قبلهما 


۵ 

أبضا » ونأحذ ماله » بمكس «اتقدم + وهو فى الحقيقة ضد هله اللحالة . قال فى اللحادم: 
والحاصل أنه ف الأوتار يأخحذ بضد ماقبله » وفى الأشفاع يأخذ عثاه م 

شلف ف الطاهر امغر لاماء : ,هل هو قليل » أوكشر ؟ فالأصل قاء الطهورية . 

أحرم بالعمرة » ثم بالحج ء وشك : هل كان أحرم بالحج قبل طوافها » فيكون 
صحیحا » أو بعده فیکون باطلا ؟ حک بصحته + 

قال الماوردى : لأن الأصل جواز الاحرام بالج » حى تیقن أنه کان بعده : قال 
وهو کن زوج وأحرم ولم يدر » هل حرم قبل زوه أو بعده ؟ فان الشافمى نص على 
صحة نكاحه » لأن الأصل عدم الاحرام ٠‏ ونص فيمن وكل فى النكاح ؛ ثم لم يدر : 


أكان وقع قد النکاح بعد ماأحرم » أو قبله ؟ أنه صحيح أيضا + 

أحرم بالحج » م شك : هل کان ف أشهر احج » أو قباا ؟ کان حجا ۾ لأنه عل 
يقن من هذا الزمان » وعلى شلك من تقدمه » ذكره شرح المهذب ٠‏ 

؛ کل آحر اليل ٠‏ وشاك فى طلوع الجر ۽ صح صومه ج لأن الأصل بقاء اليل 0 

وکذا ئی الوقوف . 

أکل آحر النهار › بلا اجہاد د وشات فی الغروب د بطل صومه . لأن الأصل بقاء 
النهار + 
وی م ژاف ° هل طلع الفجر ( ملا ؟ صح فبومه > بلا حلاف . 

تاشر الزوجان مدة مديدة ؛ ثم ادعت عذم الكسوة والنفقة ؛ فالقول قولما + لأن 
الأصل بقاؤها فىذمته » وعدم أداممما ج 

زوج الأب ابلته » «متقدا بكارتها » فشهد أربح نسوة بثيوينها عند المد . ام يبعال 
لجواز إذالما باصبم أو ظفر » والأصل البكارة . 

احتلف الزوجان فى المكين » فمّالت : سلمت نفسى إليلك من وقت كذا » وأنكر 
فالقول قوله + لأن الأصل عدم الأسكين ۽ 

أ ولدت وطلقها » فقال : طلقت بعد الولادة › فلى الرجعة وقالت : قبلها فلا رجعة 

ولم يعينا وقتا للولادة ولا لاعالاق فالقول قوله » لأن الأصل بقاء سلطدة التكاح › فان 
اتفقا على يوم الولادة ¢ كيوم الحمعة وةل : طلقت يوم السبت وقالت : اميس : 
فالقول قرله » لأن الأصل بقاء النكاح يوم اليس » وعدم الطلاق أو على وقث 
الطلاق » واحتلفا ف وقت الولادة ء ف لقول قو لما لأن الأ صل عدم الولادة إذ ذاك ۽ 

أسل إليه فى لحم › فڃاء به فقال اأ[ ۰ هلا لحم ميتة ¢ أو مکی مجوسی 0 وأنکر 
مسل إليه : فالقول قول المسلالقابض : قطع به الزبرى ف السکت» والمروى ف ‌الأشراف 
والعهادى فىآداب القضاء + قال : لأن‌الشاة فى حال حياتما حرمة + فيتمسك بأصل التحر م 
إلى أن بتحقق زواله » 


~~ 8 -- 


اشری ماء » وادغی بجاسته » لرده فالقول قول البائع لأن الأصل طهارة الاه م 

ادعت الرجعية امتداد الطهروعدم انقضاء العدة . صدقت + ولا النفقة + لأن الأصل 
بقاۋها : 

وكل شخصا فىشراء جارية وو صفها : فاشبرى الوكيل جارية بالصفة » ومات قبل 
ان يسلمها الموكل » لم حل للموكل وطؤها : لاحتال أنه اشتراها لنفسه . وإن‌کان 
شراء الوكيل الماربة بالصفات الوكل بها ظاهرا فى الحل . ولكن الأصل التحرم › 
ذکرہ ئی الإحیاء . 

قأعدة : الأصل براءة ألذمة 

ولذلك ل يقبل ف شغل الذمة شاهد واحد » مالم يعثضد باحر » أو مين المدعى »> 
ولا أيضا كان القول قول المدعى عليه › لوافقته الأصل +“ 

وی ذلك فروع : 

منها : احتلفا فى قيمة المتلفت » حيث جب قيمته عل متلفه > كاأستعير ء والمستام» 
وااخاصب ٠‏ والمودع المتعدى + فالقول قول الغارم » لأن الأأصل براءة ذمته تما زاد ج 

ومنها : توجهت اليمن على المدعی عليه فنکل ٬لاپقضی‏ جرد نكوله » لآن 
الأصل براءة ذمته » بل تعرض على المدعى : 

ومنها : من صیغ القرض : ملکتکه على آن ترد پدله › فلو اخطلفا فى ذكر البدل » 
فالقرل قول الأخحذء لأن الأصل براءة ذمته + 

ومنها : لو قال الجانی : هذا أوضحت › وقال ای‌عابه بال رضحت موضحتن 
ونا رفعت الحاجز بينهءا » صدق الجانى . لأن الأصل براءة ذمته . 

أطبفة 

قال ابن الصائغ فما نقلته من حطه : نظر قول الفقهاء و إن الأصل براءة الذمة » فلا 
بقوى الشاهد على شغاها مالم يعتضد بسب ب آلحر» قول النحاة « الأصل ف الأمماء الصرف > 
یقویسبپ واحد على خروچه عن صله حی بعتضد بسېب آخر» ۽ 

قأء__دة 

قال الشافعى رغرى الله عنه « صل ماانبنى عليه الإأقرار أنى عمل البقبن وأطر ح الشك 
ولاأستعمل الغلبة ٠‏ % 

وهذه قاعدة مطر دة عند الأ صحاب » ومر جعها إلى أن الأ صل براءة الذءة كقولمن في 
لو أقر آنه وهبه وملکه م یکن مقرا بالقبض لانه رعا اعتةد أن البة لاتترقن على القبض :> 
وأصل الإقرار البناء على القن . 

فظو أقر لاينه بعين فيمكن تازيل الاقرار على البيسم وهو سبب قوى ينع الرجوعوعلى 
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المبة فلا نع الرجوع »> فأفى أبو سعيد المروى بإثباث الرجوع › قزيلا على أقل السببين 
وأضعت الملكن : وأفتى أبو عام العبادىبعدمه لأ الأصل بقاء الماك للمقر له وحک 
الرافغى عن الماوردى والقاضى أنى الطيب موافقة أى سعيد ثم قال : وععکن أن يتو سط 
فيقال إن أفر بانتقال الماك منه إلى الان فالأمر كا قال القاضيان وإن أقر با ملك المطلق › 
فالأمر كنا قال العبادى + وقال النووى فىفتاويه : الأصح الختار » قول المروى وقبول 
تفسره بابة ورجوعه مطلقا » 

ومن الفروع : 

آن إقرار الحا بالٹیء إن کان على جهة الحک کان حكا > وإن لم یکن بان کان فی 
معرض اللمكايات والإخ,ار عن الأمور المعقدمة لم يكن حها »> قاله الرافعی فى أواخر 
الاقرار . قال الأسنوى : وهذا من القواعد المهمة قال : فاذا شككنا فى ذلك م يكن 
حكها لأن الأصل بقاؤه على الإحبار وعدم نقله إلى الإنشاء + 

ومنها لو قر مال أو مال عظم أو کشر أو کبیر » قبل تفسره ما يتمول وإن ةل ولو 
قال له عندیسیت فی غمد أو ثوب فی صندوق › لایازمه الظرف أو غمد فيه سيف › أو 
صندوق فيه ثوب »› ازمه الظرف وحدم أو خاتم فيه فص م بازمه الفص » أو عبد على 
رآسىه عمامة » لم تازمه العامة أو دابة فىحافرها نعل » أو جارية فىبطنها حمل لم یازمه 
النعل وا لحمل : 

واو آقر له بألت ثم قر له بالف يوم آحر › ازمه ألن فقط أو با کثر دحل الأقل 
فى الأ كثر وفروع القاعدة كثرة ٠‏ 

( تنبیه ) سثل السبکی عن اتفاق الگ صحاب على أن من قال له على دراه » یازمه 
ثلاثة » ولم بقل ازوم درهمين مع آن بعض أصحاينا قال : إن اقل ال حمع اثنان وإن كان 
المشور أنه ثلاثة › فل لاقیل بازوم درھمین ء على کلا القولن » بجواز آن یکون جوز 
وأطاتق الجمع على الان فان ذللك جاز شائع بالاتفاق من القائلين بالمنح › مع أنالاقرار 
می عل‌الیقین؟. 

فأجاب بأن الاقرار إنما حمل على الحقيقة » واحتال الجاز لايقتضى الحمل عليه › 
إذ لو فتح هذا الباب لم يتمسك بإقرار > وقد قال المروى: إن أصل هذا ماقااه الشافمى 
إنه يازم ف‌الاقرار باليقن وظاهر المعلوم » وهو الظن القویولا يلرم مجرد الظن » كا 
لايازم ى حال الشك » إذ الأ صل براءة الذمة هذه عبارته قال : وهذا الذى قاله الهروى 
صحيح ٠‏ واحتال إرادة لجاز دون الشك لانه وهم > فکیت يعمل په » بل لو قال : 
آردتبقول «دراهیم درهمین لم يقبل » لکن لهحلیت غر عه . وکو الاقرار مہذیا عى 
اليقن لابقدح فى هذا » لأن هذا يقن فانهموضوع اللفظأخة » وليس المراد باليقين القطع 


واو أريد القطع » فقد تقدم ف كلام الهروى أنه بأحذ باليقين وبالظن‌القوى » وحل اللفظ 
على الجاز [عا يكون لةرينة » أما بغر قرينة فيحمل على الحقيقة قطعا + وهذا هو المراد 
ايقن انتہى > 
قأء_دة 
من شك هل فعل شيا › أو لا ؟ فالاأصل أنه لر يفعله 

ويدخلفيها قاعدة أحرى : من تيقن الفعل وشك فى القليل أو الكدر حل على القليل 
الاه المتيقن » اللهم إلا أن تشتغل اللمة بالأصل فلا ترا إلا بيقن 

وها الاستثناء راجع إلى قاعدة ثالثة + ذكرها الشافمى رضى التدعنه رهى «أنماثيت 
بيقن لاإبرتقع إلابيقین : 

فمن فروع ذلك : 

شائ ف ترك مأمور فی‌الصلاۃ : سجد للسہو أو ارتكاب فل منهى فلا يسجد ء لان 
:الأ صل عدم فعلهما : 

اونا : سھا وشك : هل سجد لاسہو؟ يسجل . 

ومنها : شك ن‌أثتاء الوضوء أو الصلاة أو غبرها من العبادات ترك ركن »وجبت 
إعادته » فلو علمه وشك فىعينه أحذ بالأسو[ . فان احتمل أنه النية وجب الاستشناف » 
غاو ترك سجدة .وشك » هل هى من الركعة الأحيرة أو غيرها » زمه ركعة لاحبال أن 
تتکون مت غبرها » فتکل بركعة تليها ويلغو باقہا . 

ولو شك ف محل سجدتین أو ثلاث وج رکعتان لا حال ترله سجدة من الأول 
وسجدة من الثانية .» فيكدل الأولى بالثانية والثالثة بالرابعة ويلغو الباق › وكذا لو انضم 
إلى ذاك ترك سجدة أخرى ء هكذا أطبق عليه الأصحات . 

وأورد على ذللك أن الصواب ف ‌الالاث : لزوم ركعتانوسجدة > لأنأسواً الأحوال 
١ان‏ يكون المتروك السجدة الأولى من الركعة الأولى > والثانية من الثانية » وواحدة من 
#لرابعة فيبقى عليه من الركعة الأولى الحلوس بن السجدتين » والسجدة الثانية فلا قدرنا 
أنه ترك السجدة الثانية من الركعة الثانية » لم بمکن آن یکل لسجدتا الأول اارکمةالأولی 
لفقدان لاوس بن السجدتن قبلها ‏ نعم بعدها جلوس عسوب ٠‏ فيحصل له من 
:الر رکھتن رك<ة إلأسجدة فیکایا بسجدة من الثالثة وداخو اقا ¢ € ترلكواحدة فن الرابعة 
فیبقی عایه رکعتان وسجچدة . 

وقد اعتمد الأصفونى هذا الأيراد فى ختصر الروضة › والأسنوى فى تصحيح التنبيه» 
يوقال ىشرح المنهاج : إنه عل عقللى واضح لاشك فيه ٠‏ 

وأجات عنه النشانى : أن هذا حلاف النصوير » فانهم حصروا الروك ی ثلاٹ 
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مجدات » وهذا ستدذء ى ترك فرض آنحر » واتفاقهم على أن المتروك من الأولى واحدة 
ببطل هذا احیال ٠‏ 

وذکر اہن السہکی ف‌النوشیح : أن والده وقمت على رجزلهئ‌الفقه » وفية اعټادهذا 
الايراد فكتب على الحاشية : لكنه مع حسنهلار د » إذ الكلامف‌الذى لايفقدإلاالسجود 
فاذا ماانضم له ترك الوس »> فليعامل عله : 

وإنما السجدة للجلوس وذاك مثل الواضح الحسوس 

ولو شك فى عل أربع سجدات لزمه سجدة ورکعتانلاحتال أن کون ترك سجدتين 

من الأولى وسجدة من الثامة وأحرىمن الرابعة + 

وعلى «اتقدم من الاستدراك بحب سجدتانوركعتان » لاحمال ترك الأول من الأول 
والائية من الانية ولنتن من الرابعة > فحصل من الثلاث ركعة ولاسجود فىالرابعة : 

ولو شلك عل ہس سجدات » ازهه ثلاث رکعات لاح ال ترك سجدتن من‌الأول 
وسجدتين من الثالثة »> وسجدة من الرابعة . 

ومنها لو شك » هل غسل نتن أو ثلاثة ؟ بنى على‌الأقلوآتى بالثالثة + وقالالجويى 
3 + لن ترك سنة أهون من فعل بدعة > ورد بها إن تكون بدعة مع الع بأ | زابعة » 

ومنها شلك › هل حرم بحج أو عمرة ( نوى القران ثم لاجزيه إلاالحج فقط لاحمال 
آن کون آحرم به » فلا يبح إدخال العمرة عليه ٠‏ 

ومنها شك ء هل طلقق واحدة آو أ كار » بى على الأقل.٠‏ 

ومنها عليه دن > وشلت ف‌قدره › لزمه إنحراج القدر المتيقن كا قطع به الإمام »إلا 
أن تشتغل ذمته بالأصل »۰ فلا يرا إلا ما تيقن أداءه » كا لو ئسى صلاة من اللحمس » 
تازمه اللحمس ٠‏ 

ولو کان عليه زکاة بقرة وشاة وأحرج أحدها وشك فيه وجبا » قاله ابن غبدالسلام 
قياسا على الصلاة » وصرح به القفال ف‌فتاويه فقال : لو كانت له أموال من الإبل والبقر 
والقتم وشك ف آن عليه کلھا و بعضہا . لزمه زكاة الكل + لن الأصل بقاء زكاته» کا 
لو شك ف‌الصيام ‏ وقال : أنا شاك فى ‌العشر الأول » هل على صوم كله أو ثلاثة أيام منه 
وجب قضاء کله . ولو اذ إناء من فضة وذهب ¢ وجهل الا كار ولم زه » وچب آن. 
بزکى الأ كثر ذهبا وفضصبة . 

ول و كانت عليها عدة وشكت » هل هى عدة طلاقأو وفاة » أرمها الأ كار » وما 
وجب الأ كر هذه الصورة لأن کلت ينسب إلى القصير لاف من شك ى الحارج 
می أم مذی › حیث تخیر 

ولو كان عليه نذر وشك : هل هو صلاة أو صوم أو عتق أو صدقة ؟ قال البفدوى 
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ففتاويه : تمل أن يقال : عليه الإتيان جميعها » كن نسى صلاة من اللحمس و تمل 
أن يقال : جد لاف الصلاة » لأنا تيقذا هناك وجوب الكل » فلا يسقط إلا بيقين. 
وهنا آم جب إلا شىء واحد واشتبه » فيجتمدكالقبلة ولوان . 

ونو حلف وشلك : هل حلف بالته تعالى » أو الطلاق أو العتق » قال الزركشى فى 
التبصرة للخمى الال : آن کل مین لم یعتد المت بها لاتدخل فىبينه مع الك قال : 
وقياس مذهينا أن يقال : إذا حنث لايقع الطلاق لأنه لايقع بالشك . 

وأما الكفارة فيحتمل أن لاتجب ف امال لعدم تحقتق شغل اللمة › وعتمل أن بجب. 
ایال » فاذا اعتتی بری“ لنہا إن کانت ہابت أو الظهار أو التق › فالعتقتجزی“ ف اها 
ولا يضر غدم التعيين بحلاف مالو أطعم أوكسا + 

قلت : الاحيال الأول أرجح + 

ونظره مالو شلك ق‌الحد » أرجم أو جاد » فانه لمحد بل يەزر کا فرره ابن السام 
آن اأردد بين جنسن من العقوبة إذا لم يكوا قتلا » يقتضىإسقاطهماوالانعال إل التعزبر 
وسیاتی فی أحکام انلحتى + 

وه‌نها زجل فاتته صلاة يومن فصل عشر صلوات م ءل ترك سجدة » لایدرى 
من أما. أفى القاضى حسن بأنه يازمه إعادة صلوات يوم وليلة »> وهو قياس قوله فيمن 
ترك صبلوات لايدرى عددها : أنه جب القضاء إلى أن يتيقن إتيانه با مروك »وقال أبن 
القطان فى المطارحات : الصحيح الآكتفاء بواحدة » فبإعادتما يبر شا كا ق وجوب 
الباى فلا بازمه بالشا وجوب إعادة الباى» وهو قياس قول القفال تلك : بكتنى بت ضاء 
مایشك بعده : ی آنه هلبقی ی ذمته شیء . 

قأعدة : الأصل العدم 

فيها فروع ۲ 

منها : القول قول ناف الوطء غالبا ء لأن الأصل العدم ٠‏ 

ومنها : القول قول عامل القراض فى قوله : م آربح » لأن الأصل عدم الربخ أو 
أربح إلاكذا » لأن الأصل عدم اازائد + وف قوله : لم تنهنى عن شراء كلا > لان 
الأصل عدم النهی › ولانه لو کان کا زعه امالث لكان حائنا »> والأصل عدم انلهانة 
وف قدر رس الال لن الأصل عدم دفع الررادة > وی قوله بعد التلف أحذت امال 
قراضا » وقال الاللك قرضا كا قاله البغوى.وابن الصلاح یفتاومما › لانہما انفقا على 
جواز التصرف ٠»‏ والاً صل عدم الضمان . 

ولوقال‌ال الك : قراضا » وقال الألحر قرضا » وذلاك عند بقاء ا مال ورمحه ؛ فلم 
ر فىها نملا ¢ والظاهرآنالقول قول مدع القرض أيضا لأمرر : منها أنهأغلظ عليه š‏ 
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لأنه ,صدد أن يتلت الال أو خسر » ومنها أن اليد له ف‌المال والربح > ومنها : آنه قادر 
على جعل الربح له › بقوله : اشریت هذا لى » فانه تكون القول قوله » ولواتفقا على 
أن امال قراض » فدعواه أن المال قرض يستازم دعواه أنه اشتراه له » فیکون رغه له 

ومنها : لو ثبت عليه دين بإقرار أو بينة » فادعى الأداء والإبراء › فالقول قول 
غر مه ء لأن الأصل عدم ذلك 2 

ومنها : لو اختلفا ف قدم العيب فأذکره البائم › فالقول قوله »› واخثلفف‌تعلیله 
فقيل : لأن الأصل ءدمه فيد البائع وقيل : لأن الأصل لزوم العقد › وبہذا التہ يل 
جزم الرافعی والنووى . 

قال الماوردى : وينبى على اللحلاف مالو ادعی‌الیائع قدمهوالمشرى<دوله ويتصور 
ذاك : بأن يبيعه بشرط ألبراءة » فيدعى المشرىالحدوث قبل القبض حى يرد به لأنه 
لایر أ منه » فان علانا بكون الأصل عدمه فىيدالبائم > صدآنا ااشترى » لأن ذلك المعى 
بقغضى الرد هنا » وإن عللنا بكون الأصل اللزوم صدقنا البائع . قال الآسنوى ومقنفى 
ذلك تصح.ح نصدیق البائع 

. ومتها : الف الجانى والولى فىمضى زمن تكن فيه الاندمال » فالمصدق الجالىء 


وەنها : آکل طعام غبره » وقال : كنت أعته لى › وأنكر امالك » صدق‌الالك . 
الأن الأصل عدم الاباحة. 


ومنها : ثل النووىعن مسل له ابن مانت أمه » فاسترضع له۔ہودية ها ولد ودی 
لي غاب الأب مدة وحضر ء وقد ماتت اليهودية . فليعرف ابنه من ابنها وليس للدم ودية 
من يعرف ولدها » ولا قافة هناك . 

فأجاب : يبقى الولدان موقوفن حى يبن الحال ببينة أوقافة أويبلغا فينتسبان انتسابا 
ختافا وف الحال يوضعان فيد امسلل » فان پلغا ولي توجد بينة ولا قافة ولا انتسبا ء دام 
:الوقف فما يرجع إلى النسب > ویتلطف بہما إلى أن يسلا جميعا فان أصرا على الامتاع 
هن الاسلام لم يكرها عليه ولا يطالب واحد منهما بالصلاة ولاغرها من أحكام الاسلام ء 
لن الاٴصل عدم [لزامهما به » وشککنا فی الوجوب عل لکل واحد منهما بعینه › وها 
کرجلن مع من حدها صوت‌حدث وتنا کراه لایازم واحدا مهما الوضوء › بل ع 
ببحة صلا ہما ف‌الظاهر » وإنكانت إحداها باطلة ف نفس الأمر وكا لو قال رجل : إن 
کان هذا الطائر غرابا فامراً تی‌طالق + فقال آحر : إن م یکن‌فامراًتی‌طالق › فطارو ل یعرف 
غانه بباح لكل واحد منهما ف‌الظاهر الاستمتاع بزوجته لقاء علىالأصل » وأما نفقتهما 
ومۇنتپما فان کان لکل ٭نهما مال كانت فيه وإلاوجیت على أب امس نفقة ابنبشرطه 
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وجب نفقة آحر > وهو الهودی فی‌بیت الال بشرط کونه ذميا » وشرطه : آنلایکون 
هناك أحد ءن أصوله من تلزمه نفقة القريب : وإن مات من آقارب‌الكافر أحد » وقف 
نصیبه حی تبن الال آو بقع اصطلاح ء وکذا إن مات من أقارب لال أحد » وإن 
مات الولدان أو أحدها وقت ماله أيضا » وإن مات أحدها قبل ‌البلوغ غسل وصلى عليه 
ودفن بين مقار المسامين والہود > أو بعد الباوغ والامتناع من الإسلام جاز غسله دون 
الصلاة عليه لأنه یہودی و مرتد » ولایصح نکاح واحد منهما لأنه حتمل آنه ہودی أو 
مرتد فلا يصح نکاحه » كاللحنى المشكل . 
قأدة 
الأصل ف كل حادث تقدیره بأقرب زەن 

ومن فروعها : 

رأى ويه منيا ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل على الصحيح + قال تى الم : وجب 
إعادة كل صلاة صلاها من آلحر نومة امها فيه z‏ 

وم:ها : توضاً من بار أياما وصلى ثم وجد فما فأرة » م يلزمه قضاء إلا ماتيقن آذه 
٠‏ لاه ر'لنجاسة > 

ومنها : ضرب بطن حامل فانفصل الولد حیا وبقی زمائابلا آم ثم مات» فلاضان 
لن الظاهر آنه مات يسبب آخحر + 

ومنها + فتح قفصا عن طابر ذطار الال ضمنه ء وإن وق م طار فلاإحالةعلى 
انحتيار الطار + 

ومنها : ابتاع عبدا م ظهر أن هکان مريضا ومات : فلا رجوع له ف‌الأصح › لأن 
:امرض يتزايد فيحصل الموت بالزائد ولا يتحقق إضافته إلى السابق + 

ومنها : تزوج أمة ثم اشتراها وأتت بولد » محتمل أن يكون من مللك المين » وأن 
يكون من ملك النكاح» صارت أم ولد فالأصح : وقيل لاء لاحمال كونه من النكاح . 

وخرج عن ذلك صور : 

متها : ا و كان المرتں عوفا > فترع ثم قتله إنسان أو سقط من سطح فات أو غرق 
حسب تبرعه مني الثلث كا لو مات بذلك المرض . 

ومنها : او ضرب يده فتورهت وسقطت بعد أيام » وجب الةصاص : 

قلت : هذه لانستتنی لان پاپ القصاص کل هكذاك » لو ضرپه أو جرحه وتالإل 
اموت وجب القصاص > ۰ 


e E 


قأء دة 


الأصل ى الاشياء الإباحة » حى يدل الدليل على التحرعم 

هذا مذهبنا. وعند أى حنيفة : الاصل فبا الحرم حتى يدل الدليل على الاباحة » 

ويظهر ر اللثلاف فى المسكوتعنه + 

ويعضد الأول قوله صل الله عليه وسل « ماحل الله فهوحلال وما حرم فهو حرام 
وما سکت عنه فهو عفو » فاقبلوا »ن الله عافیته فان الله لم یکن لیلسی‌شيئا» أخرجه الزار 
والطبرانی من‌حدیث آی الدرداء بسند حسن + وروی الطبرانى أيضا من جحدیٹ ىعاب 
و إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها »> ونی عن أشیاء فلا تانېکوها » وحد حدودا فلا 
تعتدوها » وسکٽ عن أشياء من غر نسيان » فلا تبحثوا عنهام وفى لفظ « وسكت عن 
کشر من غر ندیان فلا تتکلو ها رحة اکم فاقباوها» وروی الارمذی واہن ماجه ۽ ٣ن‏ 
حدیث سلان : و أنه صلى الله عليه وسل سثل عن الجبن والسمن والفراء فقال : : الالال 
ماحل الله نی کتابه › والحرام ماحرم الله ی کتابه » وما سکت عنه فهو مما عفا ءعنه ۾ 
والحدیث طرق آخری ه 

و تخرج عن هذه کهیر من المسائل المشكل حانما 

منها: ا-لحيوان المشكل أمره » وفيه وجهان : أصحهما ا لحل كا قال الرافعى : 

ومنها : النبات الحهول تسميته : قال المتولى حرم أ كاه وخالفه النووی‌وقالالا قربه 
الموافی المحكى عن الشافعى فى الى قباها » ا حل + 

ومنها :إذا لم يعرف حال النهر هل هو مباح أو ملوك هل بجرى عليه حا الاباحة » 
أو الك » حكى الماوردى فيه وجهين مبنين على ن الا صل الإباحة أواحظر : 

ومنها : لو دحل حمام برجه وشك هل هو »باح أو مملوك فهوآولىبه وله التصرف 
فيه » جزم به فى أصل الروضة لأن الا صل الاباحة > 

ومنها : لو شك فى كر الضية فالا صل الاباحة 4 ذکرە تی شرح المهذب > 

ومنها : : مسألة الزرافة + قال السيكى : الختار حل أآكلها : لان ال صل الاباحة» 
وليس هما نات كاسر » فلا تشملها أدلة التخرم وأ كر ال“صحاب لم يتعرضوا ها أصلا 
لاحل ولا بحرمة'» وص رح محلها فی‌فتاوی القاضی | لحسین‌والغزال > وتتمة القول وفروع 
ابن القطان وهو المنقول عن نص الامام أحمد وجزم الشيخ ف التلبيه بتخريمها »› ونةل 
ی شرح الهذب الاتغفاق عليه ( وبه قال آپو الطاب من المنابلة 6 ولم يذكرها أحدمن 
الالىكية والحتفية وقراعدهم تفتضى حلها . 


۱ س 


فاده 
الأصل فى الأبضاع التحرم 


فاذا ثقابل ف ال رأة حلوحرمة» غلبت الحرمة > ولمذا امتنع الأاجماد فيا إذا اختلطت 
حرمة بلسوةقربةحضورات »لأنه ليس أصلهن‌الاباحة » حىيتأيد الاجہاد باستصحابه 
وإنما جاز آلنكاح فى صورة غير احصورات› رخحصة من‌الله > کا صرح به الحطانی لئلا 
ينسد با النكاح عايه ؟ 

ومن فروع هذه القاعدة : 

ماذكره الغزالى فى الاحياء ٠‏ أنه لووكل شخصا فى شراء جارية ووصفها »› فاشرى 
الوكيل جارية بالصفة » ومات قبل أن يسلمها الموكل . م عل الموكل وطؤها ‏ لاحتال 
أنه اشتراها لنفسه » وإن كان شراء الوكيل ال حارية بالصفات الملكورة ظاهرا ف الحل 2 
ولكن الأصل التحرم » حى بتيقن-سبب الحل ۽ 

ومنها : ٠اذكره‏ الشيخ أبو محمد فى التبصرة : أن وطء الس رارى اللائى مجلبن اليوم 
من الروم والمند والترك حرام » إلا أن ينتصب فى المغالم من جهة الامام من محسن قسماا 
فیقس مها منغ ر حیت ولا ظل > أوتحصل قسمة من حك » أوتزوج بعد العتتقباذنالقاضى 
والمعتتق » والاحتياط اجتناہن ملوكات وحرائر : 

قال السبكى فى الخلبيات : ولاشاك آنالذى قاله الورع :وما الح اللازم : فال جارية 
إا أن بعل حاها أو مجهلى » فان جهل فالرجوع فى ظاهر الشرع إلى اليد» إن كانت صخر ة 
وإلى اليد وإقرارها » إن كانت كبيرة + واليد حجة شرعية » كالإقرار وإ علم 
فهی أنواع : 

أحدها : من تحقق إسلامها فى بلادها › وأنه م مجر علبها رق قبل ذاك» فهذه لاحل 
بوجه من الوجوه » إلا ببکاح بشروطه . 

الان : كافرة ممن مم ذمة وعهد > فكذلك : 

الالكث : كافرة من أهل ا لحر »› مملوكة لکافر حرلى أوغيره» فباغیا فهی حلال 
لمشرما : 

الراب : كافرة من آهل الحرب »› قهرها وقهر سردها کافر آحر » فانه لسکا كلها 
ويبيعها لن يشاء» وتحل لمشتريما . وهذان النوعان : الحل فيهما قطعى وليس عل الورع 
كا أن النوعين الأولين الحرمة فيهما قطعية : 

النوع اللحامعن ١‏ كافرة من آهل الحرب »لم مجر عليها رق » وأحذها مسلع › 
خهذا أقسام : 


۳ س 


أحدما : أن بأحذها جيش من جيوش السلمن باجافنيل آوركاب » فهىغنيمة 
أربعة أحماسا للغامين » وخم ما لأهل اللحمس » وهذا لاخلاف فيه »> وغلط الشيخ 
تاج الدين الفزارى » فقال : إن حك الفىء والذنيمة راجع إلى رأى الامام يفعل فيه 
مايراه مصلحة . وصلف ى ذلك كراسة “ماها « الرحصة العميمة فى أحكام الغنيمة » 
وانتدب له الشيخ غي الدين النووى )> فرد عليه فى كراسة أجاد فيها . والصواب معه 
قطعا › وقد تبعت غزوات النی صل الله عليه وسل وسر ایاه > فكل ما حصل فيه غنيمة 
أو قیء قسم وخمس : وكذلك غنام بدر . ومن تليع السبر وجد ذاك مفصلا : وأو قال 
الإمام : من حل شيا فهو له ( رصح 2 

القسم الثانى : أن ينجلى الكفار عنها بغر إ جاب من السلمين > أو موت عنها من 
لاوارث له من أهل الذمة > وماأشبه ذلك › فهذه فىء يصرف لأهله + فا جحارية الى تو جد 
من غنيمة أو قىء > لاحل حى تتملاف م نکل من علکھا من آهل الغنيمة و الفىء « 
أومن المتولى عليهم » أو الوكيل عنهم ‏ أوتمق انتقل الاك إليهمن جهتهم ء ولو بقىفيها 
قراط لاتحل حتی یتملکه ممن هو له 2 
القسم الثالث : أن يغزو واحد » أواثنان باذن الإمام » فا حصل ل من الغنيمة 
عتصان بأربعة آخاسها: واللحمس لأهله ‏ هذا مذهبنا . ومذهب جمهور العلاء؛ .فلافرق 
بين أن تكون السربة قليلة أوكشرة + 

الرابع : أن يغزو واحد » أواثنان › أو أكثر بغير إذن ألامام 7 فا لك كلك عندنا 
وعذد »هور العلاأء + 

الاس : أنيكون الواحد أوالاثنان ونحوهما ليسواعلى صورة الغزاةء بل متلصصين 
فقد ذكر الأأصحاب : أنمم إذا دلوا مس ماأخذوه على الصحيح »› وعلاوه بام 
غرروا بأنقسهم فكان كالقتال + وهذا التعليل بقتضی أنه ۵ ينقطع فى الحماة عن 
معى الخزو + 

والامام فى موضع حک هذا وضعفه + وقال : إن المشهور عدم اللخميس . وف 

أ موضع ادعى إجاع الأصحاب على أنه عنص به » ولا خمس » وجعل مال الكفار على 
اة سام : غنيمة وء : وغير هما كااسرقة » فیتمل كە من بأحذه e‏ قياسا على‌الباحات 
ووافقه الغزالى على ذلك › وهو مذهب انی حنيفة > وقال البغوى : إن الواحد إذا أحذ. 
مڻ حر شيا على جهة السوم » فیجحده آوهرټ په » اختص په ۰ وفما قاله نظر 
معتمل آن بقال : جب رده » لان هکان اثدمنه ج فان صح ماقاله البغوى » واف الغرالى 
بطريتى الأول + وقال أبو إسحاق : إن الوذ على جهة الاخحتلاسفء+وقال الماوردى 
غنيمة + وماقاله الماوردى موافق لکلام الا کارین2 وماقاله آبو [سحاف : إن آر ادبالفیء 


س 
الخنر.ة حصل الوفاق ٠‏ وإلافلا + وزعم أنه يتزع من الحختلسن » ويعطى جميعه أغره من. 
القاتلة وأهل اللحمس » فبعيد > 

فهذا القسم انامس من‌النوع اللدامس »قد اشنمل على صور › وأيفردها الأصحاب. 
بل ذكروها مدرجة مع القسم الرابع > وال جارية الأحوذة على هذه الصررة فيها هذا 
الحلاف » واجتنابها حل الورع ١‏ انى + 

قاء_دة 
الأصل ف الكلام الحقيقة 

وف ذللك فروع : 
منها : إذا وقف عل أولاده » أوأوصى مم > لايدحل فى ذللك ولدالولد ف‌الأصح 
لان اسم الولد حقيقة ق ولد الصلب : وق وجه نم »> حملاله على الحقيقة والحاز > 

ومنها : لوحلف لایبیع › آولایشتزی › ولا یضر ب عیده فوکل ی ذلك ٤‏ 
محات » سح اا للفظ على حقیقته + وی قول : إن کان ممن لایتولاه بنفسه کاہاطان › 
أ وكان الحلوف عليه ما لايعتاد الحالت فعله بئفسه » كالبناء ووه ›» حنث إا 
آمر بفعاه z‏ 

ومنها : لوقال : وقفت على حفاظ الفرآن د لم يدخحل فیه من کان حافظا ونسيه » 
لأنه لايطلق عليه حافظ إلا ازا باعتبار ماكان + نقله الأسنوى عن البحر ٠‏ 

ومنها : وقت على ورئة زيد » وهو حى ٤‏ لم يصخ 7 لن المى لاورثة له ٠‏ قاله ف 
البحر أيضا > قال الأسنوى : ولو قيل : يصح »› حملا على الجاز : أى ورثته لومات» 
لكان عتملا . 

ومنها : لوحلف لاييع أو لايشرى › أو لايستأجر » أو نحو ذلك : لم محنث رلا 
بالصحيخ » دون الفاسد » بثاء على أن الحةاثتق الشرعرة إنما تعلق بالصحيح › 
دون اأقاسد . 

و نها : لوقال : هذه الدار لزيد كان إقرارا له بالك »› حى لوقال ٠‏ أردت آنا 
مسکنه . ام بسمع 2 

ومنها : لوحلف لایدخل دار زید . لم حنٹ إلا بدحول ماعلکها »دون مارسکنها 
باعارة أو إجارة : لأن إضافا إليه مجاز » إلا أن يريد مسكنه » ولو حلت لايدحل 
مسکنه » لم محنٹ پدخول داره الى ھی ملکه ولا سکنها ى الأصخ » لہا لست 
مسکنه حةَيمَة > 

ومنها : لوحاف لايأ كل من هذه الشاة » حنث بلحمها » لأنهالحقيقة » دون لبنها 
ونتاجها > لأنه مجاز . نعي » إن همجرت الحقيقة تعين العمل بامحاز الراجخ » كأن جلف 


س f‏ س 
لايأكل من هذه الشجرة » فانه محئث بشمرها › وإن كان جازا+ دون ورقها وأغصانبا 
وإن كأن حقَيمَة + 
( تنه ) قد يشكل عل هذا الأصل:مالو حلف لايصلى »› فالأصح فى أصل الروضة 
آنه محنث بالتحرم + وىوجە : لاعنث إلابالفراغ ء لامها قد تفسد قبل مامها »› فلايكون 
مصاليا حقيفة E‏ : لاحن حى یرکع ؛ لأنه حيلئذ 
یکون أن بالعظم ( فيقوم مقام ايح . والرائنی حک الأوؤجه فى الشرح ٤‏ وم 


یصحح شیا . 
كر تمارض الأصل والظاهر 
قال الاووى فى شرح المهذت : ذكر جاعة من متأحرى المراسانيين : أن كل مسثلة 
تعارة فيبها أصل وظاهر ء أو أصلان . ففيها قولان : وهذا الإطلاق ليس على ظاهره 
فان لنا مسائل يعمل فيها بالظاهر بلا حلاف»› كشهادة عدلن »فانما تفيد الظن › ويعمل 
با بالاجاع 6 ولا ينظر إلى أصل براءة الذمة › اول الظبية وأشباهها » ومسائل 
يعمل فيها بالأصل بلا حلاف » كن ظن حدثا » أو طلاقا » أوعتقا » أوصل ثلاا أم 
ربعا د فانه يعمل فيها بالا صل بلا حلاف : 
قال : والصواب ف الضابط ماحرره ابن‌الصلاح + فقال : إذا تعارض آصلانآوأصل 
۔وظاهر »› وجب النظر ئی النرجیح » کلاف تعارض الدلیلن » فان تردد ی الراجح فهی 
مسائل القولين + وإن ترجح دليل الظاهر حم به بلا حلاف: وإن ترجح دليل أصللى 
کې په بلا خلإف. انہی + 
فالأ قسام حيلئذ أربعة : 
الأول : مايرجح فيه الأصل جزما »> ومن‌أمثاته جميع مانقدم من الفروع + وضابطه 
آن بعارضه احټال جرد + 
الانی : مایرجح فيه الظاهر جزما ج وضابطه : أن یستند إلى سبب مئصوب شرعا : 
كالشهادة تعازض الأصل › والرواية » واليد فى الدعوى » وإخبار الفقة بدحول الوقت 
أو بنجاسة الماء » وإحبارها بالحيض » وانقضاء الأفراء »أو معروف عادة » كأرض على 
شط ہر د الظاهر آنہا تغرق وتنهار فى الماء » فلا جوز استجارها 7 وجوز الرافعى خرجه 
على تقابل الأ صل والظاهر . ومثل الزركشى لذلك باستعال السرجان فى أوانى الفخار › 
فيحك بالنجاسة قطعا ۾ ونقله عن الاوردى + وبال اء المارت من اجام لاطراد العادة 
يالبول فيه » او یکون معه مایعتضد په » كسثلة بول الظبية ۾ 
ؤمنه : لوأل الحرم بيض دجاجة وأحضنما صبدا » فلسد بيضه » ضمنة › لأن 
الظاهر أن الفساد نشأً من ضم بيض الدجاج إلى بيضه» ولم حاث الرافعى فيه حلافا ۽ 


د 


الفالث : مايرجح فيه الأصل على الأصح . وضابطه : أن يستند الاحنال إلى سبب 
صعيیف . وأمثلته لاتکاد تحصر :2 

منها : الشىءالذىلابتيقن نجاسته » ولكن الغالب فيه النجاسة› کأوانی وثیابمدمی 
الللمر »> والةصابن والكفار المتدينىن بها كاوس » ومن‌ظهر اختلاطه بالنجاسة وعدم 
احترازہ منها > مسلا كان أ وكافرا » كا ىشرحالمهذب عن الامام» وطن الشارع والمقابر 
المنبوشة حيث لا نتيقن : والمعى با كا قال الامام وغبره : الى جرى التبش ى أطرافها 
والغالب على الظن انتشار النجاسة فيه :و جميع ذلاث قرلان» أصحهما الك بالطهارة 
استصحابا للا صل : 

ومن ذلك : مالو دحل الكلب رأسه تى الإناء ء وأحر جه وفه رطب » و بعل 
ولوغه › والأصح اه لاحکم بتجاسة الاناء . فن أخر جه يابا » فطاهر قطعا + 

ومن ذلك : لوسقط نى بر فأرة > وأخحد دلو قبل أن يبزح إلى ال لحد العتبو » وغلب 
على الظن أنه لاخلو من شعر » ولم ير ء ففيه القولان : وال ظهر الطهارة : 

وەنها : إذا تنحنح إلامام > وظهر منه حرفان » فهلى يازم الاموم المغارقة + إلا 
#اظاهر الغالب المقتضى لبطلان الصلاة › أولا: لأن الأصل بقاء صلاته »> ولعله معذور 
ى التنحنخ »> فلا يزال الأ صل إلا بيقمن ؟ قولان . أصحهما : انى : 

ومنزا : لو اه لط إلحرم فانفصلت »ن يته شعرات»› ففيه وجهان » أصحهما : 
لافدية > لأن التتفل بتحقتق » والأصل براءة الذمة . والانى : جب ٠‏ لأن المشط سبب 
ظاهر » فيضاف إليه » كإضافة الاجهاض إلى الضرب . 

ونيا : الدم الذى تراه امل » هل هو حیض ؟ قولان > أصحهما :. نم > لأن 
الأءر مبردد بين کونهدم علة› أو دم جبلة »> والأصل السلامة . والتائى : لالأن الغالي 
یی الحامل عدم ايض . 

ومنها : لو تذف جهولا » وادعی رقه » فقولان » أصحهما : أن القول قول 
إلقاذف » لأن الأصل براءة ذمته » والثانى : قول المقذوف ؛ لأن الظاهر الحرية › فما 
الغااب فى الناس : 

ومذها : لوجرت خلوة بن الزوچنن » وادعت الاصابة ء خقولان : أصحهما : 
تصدبق المنكر > لأن الأصل عا و فال : تمدیقی »دعا ؛ أن اأظاهر من الحلوة 
الإصابة غالبا 

رسيا : لواخلف الروجان الوثنيان قبل الدحول »> فقل الزوج : أسلمنا معا » 
غالنكاح باق > وأنلكرت» فالقول قوله ف الأظهر » لأن الأ صل بقاء النكاح : والثانى 
فولما > لان الاو فى الاسلام نادر . فالظاهر خلافه > 

ه ‏ الأشہاه والنظار 


س ا 


ومنها : دعوى‌المديون » باق مقاياة مال » الاعسار » فيه وجهان » أصحهما : 
قول قوله > لأن الأصل العدم + والانى : لا » لأن الظاهر مى حال الحر أنه 
علاك شیا : 
ومنها : إذا ادعى الغاصب عريا خحلقيا فى الغصوب ٠‏ كقوله : ولد أكه أو أعرج 
أو فاقد اليد »> فوجهان . أصحهما : القول قوله › لأن الأصل العدم »> وممكن ال الك 
إقاءة البينة ٠‏ والثانى : تصديق الالك » لأن الغالب السلامة + لاف مالو ادعى عيبا 
حادثا . فإن الأظهر تصديق اللات » لأن الأصل والغااب دوام السلامة . والثافى 7 
الخاصب » لأن الأصل براءة ذمته » فهذه الصنورة تعارض فيها أصلان »› واعتضد 
أحدها بظاهر . 

ونظر ذلك : مالو جى على طرف» وزعم نقصه» فانه إن ادعی عربا خلقیا عضر 
ظاهر صدق الا فى الأظهر » لأن الأصل العدم » وبراءة الذمة . وا الك بمكنه إقامة 
البينة › وإن ادعى عيبا حادثا أوأصايا ى عضوباطن » فالأظهر : تصديق اجى عليه > 
لأن الأصل السلامة ۾ 

ومنها : لوادعى ال مالك آنه كان كاتيا . صدق الغاصب » لأن الأصل العدم › وبراءة 
الذهة ما زاد » والقول الغانى : الماللك » لأن الغااب أن صفات‌العيد لايعرفها إلا السيد + 

ومنها : لوقال : هذا ولدیەن جاریی هذه لحقه عند الإمكان ۾ وهل بثبٿ کون 
الجارية أم ولد » لأنه الظاهر » ولا » لاحمال أن يكون استولدها بالزوجية ؟ فيه قولان 
ارجخ الرافعى الثافى: قال : وما خحروج على تقابل الأصل والظاهر ۽ 

ومنها : لوقال الراهن للمرتهن › لم تقبض العبن المرهونة عن‌الرهن » بل أءرتدكها 
فالأصج أن القول قوله » لأن الأصل عدم الازوم وعدم الإذن فى القبض + وقيل : قول 
ربن » لأن الظاهر أنه قبضه عن الرهن . 

ومنها : جاء المتبايعان معا ؛ فقال أحدهما : لم أفارقه » فلى حيار الحلس . فالةول 
قوله » لأن الأصل عدم التفرق . كذا أطلتى الأصبحاب : قال الرافس : وهو بين » إن 
قصرت المدة :وأما إذا طالت فدوام الاجماع حلاف الظاهر » فلايبعد غر جە على تعارض 
الأصل والظاهر + وتابعه أبن الرفعة + 

ومنها : طرح العصير فى الدن » وآح& رأسه . ٹم حلف آنه لم پسحل خمرا » 
ولم يفتخ رآسه إلى مدة » واا فخ وجدهحلاء فوجهان > أحدها لامحنث . لأن الأصل 
عدم الأستحالة › وعدم انث : والذاى إنكان ظاهر ا لجال صبرورته حمر ا وقىق الىل 
نٹ . والا فلد 

ومنها > جرح الحرم صیدا وغاب > ولم يعل'» هلل برىء أومات ؟ فالمذهب » أن 


۷ س 


عليه ضمان مانقص » لأن الأصل براءة الذمة من الزائد ؛ وقيلى : عليه الجراء كاملا » 
لأنه قد صره غر تمتنع 7 والظاهر بقاؤه على هذه الحالة + ولو غاب ووجده ميتا » ولم 
بدر هل ماٽ جرحه أو بسبب آحر ¢ فهل جب جزا ءکامل » آو ضمان الجرح فقط؟ 
قولان + قال فى الروضة : أصحهما الثانىء 

ونظره » فى مسلة الظبية : أن لايرى ال اء عقب البول » بل تغيب ثم مجده متغراء 
فانه لامحكم بأن التغبر عن البول ‏ 

ونظره أيضا : اوجرح الصيد وغات » تم وجده ميتا 2 فانه لاعل تى الأظهر * 

ومنها : لورمى حصاة إلى المرمى » وشك :هل وقعت فيه ولا ؟فقرلان + أصحهما 
لامجزيه » لأن الا صل عدم الوقوع فيه » وبقاء الرمى عليه › والثانى : زيه > لان 
الظاهر وقوعها قى المرى . 

الرابغ: ماترجح فيه الظاهر عإن الأصل » بأ نكان سببا قويا منضبطا :إوفيه فروع : 

منها : من‌شك بعدالصلاة » أوغرها من ‌العباداث » فى ترك ركنغرالنية ءفالشهور 
أنه لاۋاز > لأن الظاهر انيضاء العبادة على الصحة + والثانى يقول : الأصل عدم فعله 
وله : ما لوقرا الفاتحة » ثم شلك بعد الفراغ منها ف حرف أو كلمة » فلإأثرله . تقلا 
شرح المهذب عن الجويى : ) 

وركذا لو استجمر وشك : هل استعمل حجرين » أو ثلاثة کا فى فتاوى, البغوى . 
قال الزركشى وقياسه كذلك فيا لوغسل النجس » وشلك بعد ذاك : هل استوعبه ؟. 

ومةء) : الت المعاقدان ى الصحة والفساد . فالأصح تصديق مدعى الصحة : 
لأن الظاهر جريان العقود بين المسلمين على قانون الشر ع والثانىلالقول الأصلعدمها ٠‏ 

ومنها : لو جاء من قدام الامام واقندى ء وشك ء هل تقدم ؟ فالأصح الصحة : 
وقيل »لا لن الأصل عدم ثأخره+ 

ومنها : أو وکل بازویج ابنته > ثم مات الموكل » ولم بعلل : هل مات قبل العقد »> 
آوبعده ؟ فال صل عدم اانکاح. وم ححه اارویانی .وقال القاضی حسین :ال صح صحته 
لأن الظاهر بةاء الحياة + 

ومنها : لوادعى ا لجانى رق القتول + صدق القريب ف الأصح : لأنهالظاهر الغالب» 

ومذها : شهد ى واقعة » وعدل , م شهد فی آخحری‌بعدزمان طریل .فالا صح طلب 
قعديله ثانا : لأن طول الزمان بغر الأحوال ٠‏ والثانى » لا » لن الأصل عدم التغيير 2 

ومنها : إذا جومعت فقضت شهوم| » م اغتسات ٠‏ م خرج منها منى اأرجل , 
فالأ صح وجوب إعادة الضسل » لأن الظاهراحروج «تيهامعه › والثانى > لاء لأن الأصل 
عدم حرو چه ۽ ۱ 


— A 

ومنها : قال امالك : أجرثلك الدابة » وةل الراكب › بل أعرلى + ففی قول › 
يصدق الراكب » لأن الأصل براءة ذمته مرن الأجرة » والأصح : تصديق المالك › إذا 
مضت مدة لفلها أجرة » والدابة باقية » لأن الظاهر يقتضى الاعتاد على قوله فى الإذن › 

ومنها : لوألةاء نى ماء أونار »> فات » وقال ال لقى :کان بمکه‌الحروج» ففى قول 
يصدق› لأن الأصل براءة ذمته 6 والأصح عند النورى: بصدق الول ٠‏ لگن الظاهر أله 
لونمکن ترج : 

ومنها : إذا رآت امرأة الدم لوقت جوز أن يكون حيضا . أمسكت ها مسك عنه 
الحائض » لأن الظاهر أنه حيض » وقيل لا » عملا بالأصل ٠‏ 

فصل فى تمارض الأمبلين 

قال الإمام » وليس المراد بتمارض الا صلن › تقابلهما »على وزن واحد ف الرجهبح 
فان هذا کلام متناقض » بلا لمر ادالتعارض» بحبث بتخیل الذاظر فی ابتداء نظره لاساو مافادا 
حقق فکره‌رجح + م تارة جزم بأحد الأصلين »وتارة مجری الحلاف »ویر جح تماعض! ه 
من ظاهر آو غیره . قال ابن الرفعة : ولو كان فى جهة أصل » وف جهة أصلان » جزم 


لدى الأصلين . ولم جر الحلاف . 
فن فروع ذلاك : 


إذا ادعى العنين الوطء فى المدة » وهو سليم الذكر والائثيين » فالقول قوله قطعا ¢ 
مع أن الأصل عدم الوطء + لأن الأصل بقاء الاكاح . واعتضد بظاهره آن سام ذلك 
لایكون عثینا فى الغالب م فلو کان حصیا › أو جہوبا جری وجهان » والا صخ تصديقه 
أيضا » لأن إقامة البينة على الوطء تعسر . فكان الظاهر » الرجوع إلى قوله + فلو أبعت 
بكارم رجعنا إلى تصديقها قطما » لاعتضاد أحد الأصلين بظاهر قوى » 

ومنها : قالت : سألتك الطلاق بعوض فطلقتى عليه معصلا فأنا منلك بان » وقال 
بل يعد طول الفصل » فلى الرجعة م فالمصدق الزوج ‏ قال السبكي : ولی خرجوه على 
تقابل الأ صلىن 2 

ومنها : قال : بتك الشجرة بعب التأببر فالثمرة لى » وعاكسه المشارى + صدق 
البائع » لأن الأأصل بقاء ملكه . جزم به فى الروضة . 

ومنها : احعلفا فى ولد البيعة + فقال اليائع : وضعته قبل العقد . وقال المشارى: بل 
بعده . قال الامام : كب المليمى إلى الشيخ أب حامد يسأله عن ذلك ؟ فأجات : بأن 
القول قول البائم » لأن الأ صل بقاء ملكه » وك الدارمى فى المصدق.وجهين > 


4 
ومدها : احعلف مع مكائبته . فقالت : ولدته بعد الكتابة > فكاتب مثل . وقاق 
السيد : بل قبلها : صدق السيد : قاله البغوى والرافعى قلا ولو زوج آمته بعبده ¢ 
پاعها له » فولدت وقد كاتبه : وقال السيد : ولدتقبل‌الكتابة » فهولى . وقالالمكائب 
بل بعد الشراء فمكاتب : صدق المكاتب » وفرقا بأن المكاتب هنا : يدعى ملاك الولد 
لأن ولد أمته ملكه» ويده مقرة علهلا الولد» وهىتدل على اللاف» والمكانب لايدعى 

الك › بل ثبوت حك المكتابة فيه . 

ومنهاً : لووةع ف الماء نجاسة > وشلت : هلل هو قلةان » أو أقل ؟ فوجهان ۽ احدها 
يٽنجس»› وبه جزم صاحب الحاوى» وآلحرون لتحقتى النجاسة » والأصل عد مال رة 
والئانى : لا » وصوربه النووى : لان الأصل : الطهارة » وقد شككنا قى نجاسة منجسه ؛ 
ولا يازم من النجاسة التنجيس » ورجح الشيخ زين الدين الكينانى مقااة صاحب 
الحاوى » وتبعة البلقیى ۾ لأن النحاسة عةقة › وبلوغ القلتن شرط ( والأصل دمه ۲ 
ولا جوز الأخذ بالاستصحاب ءند القائلان به » إلا أنيقطع بوجود الاق › وآما السبكى 
فإنه رجح مقالة النووى . 

وخحرج ابن أى الصيت على هذه المسثلة فرعا » وهو : 
قلهان متغیرتان بنجاسة › ثم غاب عنما ثم عاد ۾ ولا تغبر » وشك فی بقاء السكثرة > 
فقال : إن قلنا بالطهارة فى الأولى فهنا آولى »وإلا فوجهان » لأن الأ صل بقاء الكثرة 2 
ونازعه الحب الطبرى» فقال: لاوجه لابناء » ولا الخلاف لأن تلاك تعارض فبا أصلانء 
فنغاً قولان » وهنا الأ صل بقاء الكارة بلا معارض . 

ومنها : لو شککنا فا أصاب من دم البراغيث . آفليل › أ کثرر ؟ ففيه احالان 
الامام > لأن الأصل : اجتناب النجاسة » والأصل هذه النجاسة العفوء وهذه المسثلة 
نظير ماقبلها » ود رجح فى أصل الروضة : أن له حك القليل * 

ومنهاً : لوأدرك الإمام (٤‏ وهو راكع » وشك : هلفارقحد الر کو ع قبل رکوعه 
فقولان : أحدهما ٠‏ أنه مدرك »لأن الأصل بقاء ركوعهء والئانى :لا » لأن الأصل عدم 
الادراك » وهو الأصح . 

ومنها : لو نوی وشلك .هل كانت نيتهةبل الفجر › أو بعده ؟ صخ صومه > لن 
الأصل عدم النة : قال النووى : ويمتمل أن بجىء فيه وجه » لأن الأصلبقاء اليل » 
كن شك تى إدراك الركوع . 

ومنها : لو أصدقها تعام' قران > ووجدناها حسله : فقال : أنا علمتها وقالت :بل 
غیره > فقو لان » لن الأصل بقاء الصداق وبراءة ذهته » والأصح تصديقها ٠‏ 

ومنها : ذا غاب اليد » وانقطع ت آخباره + ففى قول : تحب فطرةه وهو الا صخ. لان 


کے 


الأصل بةاء حيانه» وفى قول: لاء لأن الأصل براءة ذمة السيد ورجخ الأول بأنه ثبت 
اشعغال ذمة السيد قبلغيبة العبد بفطرته» فلا تزال إلا بيةين موته وجرى القولان وى إجزاء 
عتقه ع السكفارة » والأصح أنه لاتجزيه لأنالاٴصلاشنغال ةه بالكفارةفلاتبرأإلا بيقن 

ونظره ق [عال کل منالا"صلن ف‌حالة ماإذا دحل رجله لدف وأحدث قيل و صرل 
لقدم إلى مستقرها لا جوز المسنخ ولوأحرجها إلى الساق م أدخلهاء لايضر» علابالا صل 
فى الموضعين . 

ولو أراد خاعة إنشاء قرية لاللسكن فاقے بہاا۔لیمعة م بجزولو کانت قرية وانہدمت 
وأقام هلها لينامما وأقى بها ابليمعة صح علا بالاأصل ف الوضعين : 

ولو وجد للها مل » وشاث هل هو ميتة › ومذ ؟ لا محل أكله ولولاق شيثا 
لم ينجشه » ملا بالا صل فیهما 2 

ومنها : آذن الر ہن ف البيع ورجع » ثم ادعى اارجوعقبل البيغفوجهان » لأن لأصل 
عدم بیع ٤‏ وعدم الرجوع ی والأصح تصديق الرہن . 

ومنها : لو شك : هل رضع ف الحولين أم بعدها ء فقولان لأن الأصل الل وبقاء 
الحولن » والأصح لاحرم : 

ولو شك : هل رضصع خسا أو أفل » فلا تحرم قطعا لمدم معارضة أصل الإباحة 
بأ صل آحر + 

وەنها : باعه عضر | وأقبضه ووجد خمراء فقال البائم حمر عندك » وقال‌المشریى 
بل عندك ؛ فالأصل عدم الدخمر وعدم قبض!الصحيح » وصحح النووى تصديق البائم 
ٿرج حا لأصل استمرار الییع › ونجریالقولان فیا لو کان رهنا مشروطاف بيع . 

ومنها : لو قيض المسل فيه فجاء عيب وقال : هذا الذى قبضته › وأنكرالسل إليه 
فالا"صح : تصديق المسل لان الا“أصل اشتغال ذمة المسلم [أيه > ولم يتيقن البراءة والثانى 
يصدق المسل إليه لأن الا صل ااسلامة واستقرار العقد ء ودا يصدق البائع قطعا فبا أو 
جاء امشترى يعيب » وقال : هذا المبيع ء لاه لم پعارضه أصلل اشتغال‌الذمة › وفارق 
الل لاما اتفقا على قبض ماورد عليه الشراء وتنازعا عيب الفسخ وال صل عدمهء 
والئىن المع نكالييع» وق الءة فيه الوجهان فى السل: 

ومنها : لو رأى المبيع قبل العقد » ثم قال البائع : هو بحاله » وقال المشترى : بل تغر : 
فو جهان » أحدها بصدق البائع > لن الا صل عدم التغير والصخ الشرى لن البائ 
ردعی علیه الاطلاع على البيع على هذه الص هة والمشرىينكر ذلك 

ومتها : إذا سل الدار-امستأجرة ثم ادعى امستأجر أہاغصبت > فالا“ صح أنالقول قول 
اللكرى» لان الاأصل عدم الغصب ووجه الآأحر أن الا" صلى عدم الانتغاع » لكن اعتضد 


~۷ 


لا ول بأنه بعد السام بھی الأصل : وجوب الأجرة عايه إلى آن يتين مارسقطهاء 

ومنها: لو أعطاه ثوبا ايخيطه فخاطه قباء وقال : أمرتى بقطعه قباء » فقال : بل ل صا 
خالا ظهر تصديق الالك لان الا صل عدم الإذن ى ذلك » والثانى المستأجر ء لان الا صل 
براءة ذمته » والظاهر : آنه لايتجاوز إذنه . 

ومنها: قد ملفوفا وزعم موته › ففى قول يصدق القاد لا"ن الأصل براءةذمته والأصخ 
بصدق الولى » لأن الأأصل بقاء الياة + 

ومنها: لو زعم الولى سراية وال انى سببا آخر » فالأ صح ص ديق الولى لأن الا صلعدم 
السبب والثانى الجانى ء لان الا صل براءةالذمة . 

ولوعكس بأن قطع يديه ورجليه » وزعم الولى سببا آحر » والجانى سراية فالا صح 

تصدیتی الولى › لان الا صل بقاء الديتين الراجبتن > والثانى : الجانى > لان الا صل 
جراءة ذمته + 

ومنها : أوقلع سن صغر ومات قبل العود فقيل : جب الاأرش » لان الجناية قد 
تحققت والاصل عدم العود والا"صح : لاء لان الام ال براءة الذمة » والظاهر أنه لو 
عاش لعادت . 

ومنها : ادعى أحد الزوجين التفويضن والاحر التسمية › فالا صل عدم السمية من 
جاثب وعدم التفويض من جانب » كذا فى أصلالروضة . قال البلقينى : م بين فها لحم 
وکأنه أحاله على ماإذا اخحتافا قعقدين » فان كلا علت غلى نفى دعوى الاخر . 

ومنها: إذا قال : کان له عل ىكذا » ففی کونه مقرا به حلافلا نالا صل الاستمرار 
وال صل براءة الذمة » والا صح أنه ليس بإقرار : 

ومتها : اطلعنا على کافر ق‌دارنا فقال : دخحلت بأمان مسل » فقى مظالبته بالبينة 
وجهان لان الا صل عدم الا“مان » ويعضده : أن الغالب ء.لى من يستأمن الاستثناس 
بالاشہاد » والا“ صل حقن الدماء » ويعضده : أن الظاهر أن الحرنى لايقدم على هذا إلا 
باماڻ » وهڏا هو الا صح 2 

ومنها : لو شد عليه بكلمة احفر فادعى الآ كراه › فليجددالاسلام فان قتلهمبادرا 
قبل التجديد » ففى الضان وجهان . قال فى الوسيط : مأحوذان من تقابل الا صان عدم 
الا كراه وبراءة الذمة + 

ومنها : طارطاتر فقال › إن م أصد هلدا الطار اليوم فأنت طالق م اصطاد ذلك 
اليوم طائرا وجهل : هل هو ذلك أو غره » ففى وقوع الطلاق تردد لت رض آصاين : 
. اء النكاحج »> وعدم اصطیاده » وزجچح اآنووی من زوائده جمدم الوقوع 
ومنها : زاد المقتص فى الموضحة وقال : حصلت الزيادة باضطراب ال جانى وأنكر 
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قفى المصدق وجه'ن فى الروضة بلا ترحيح ¢ لن الاٴصل ' ر اءةال3مة و أب > 
قال أبن الرفعة ويلبغى القطع بتصديق المشجوج » يعنى وهوالمقتص لاذه وجد فى حقه 
آصلان : براءة اللمة وعدم الارتعاش » وام يوجد ىحق الآخر إلا أصل واحد » بل 
والظاهر أيضا أن من مسه آلة القصاص بتحرك بالطبع 2 

ومنھا : ضربما ازوج وادعی نشوزها » وادعت هی أن الضرب ظل › فقد تعارض 
أصلان : عدم ظلءه وعدم نشوزها » ة لاين‌الرفمة : ل آر فبا نقلا قال : والذىيقوى 
فى ظنى أن القول قوله » لان الشارع جعله ولا ىذلك 7 


نڏ نل 
مم أيضا تعارض الظاهرين 

ومن آمثلته : إذا أقرت باانكاح وصدقها امقر له الزوجية » فالحديد قبول الاقرار 
لن الظاهر صدقهما فما تصادة] عليه والقدم إن کانا بلدين طولبا بالبدنة 
هذا الظاهر بظاهر آلحرء وهوأن البلديين يعرف حالما غالبا ء ويسل علبيما إقامة 

فوااد 
م أ الكلام على هذه القاعدة 

الأولى : قال ان القاص ى التلخيص ء لاءزال حك الية.من بالشك إلا ف إحدى 
حشرة مسألة : 

إحداها : شلك ماسح اللحت » هل انقضت المدة م لا؟ 

اللانية : شاك هل مسح تیاضر أو فیالسفر ء مح ف المسألين بانقضاء المدة ء 

الفالثة : إذا حرم المسافر بنية القصر خحلف من لايدرى اا هو آم قم ؟ لم 


الرابعة : بال حیوان فی ماء کشر ۽ ثم وجده متغیرا ولم يدر » نغر بالبول آم بغیره 
فهو جس > 

الحا سة : المستحاضة الححبرة »> يازمها الخسل دند كلل صلاة ء يشلك فی انقطاع 
الدم قبلها ‏ 


السادءة : ی یی د 
السابعة : شك مسافر . أوصل بلده أم لاء لامجوز له الترخحض 

الثامنة : شك مسافر هل نوى الإقامة آم لا ؟ لامجوز له ال رخص ٠‏ 

التاسءة : المستحاضة وسلس البول إذا توضاً » ثم شك : هل انقطع سحدثه آم ٩.‏ 


فصلل بطهارته ءل تصح صلاته > 


e 

العاشرة : تيمم ¢ م رآی شیا لایدری : سراب هو » أم ماء بطل ثيممه › وات 
پان مىراپا ۽ 

ا لحادية عشرة » ری صیدا فجرحه ۽ م غاب فوجده میتا » وشاكهل أصابته رمي 
ری من حجر أو غیرہ آم محل أ کله ٤‏ وكذا لو أرسل عليه كايا . 

هذا ماذكره ان القاص + 

وقد ناز ءء الال وغبرہ فی ام تابا بأنه م يىرك اليقعن فما بالشك ( وإعا عمل فا 
بالأصل الذى لي يحقتق شرط العدولعنه » لان الصل ف الا“ولى والثانية غسل الرجلان 
وشرط المسح : بقاء المدة وشككنا فيه » فعمل بأصل"غسل › وف ااثالثةوااسابعة والثامذة 
القصر رحصة بشرط » فاذا لم يتحقق رجع إلى ال“ صل ء وهو الاتمام ؛ وف اللحامسة 
الأصل وجوب الصلاة » فاذ' شكت ف الانقطاع فصات بلا غسل ء لم تتيقن البراءةهنها 
وق السادسة : الأصل آنه منوع من الصلاة إلابطهارة عن هذه النجاءة » فلا لم يغسل 
الجحميع فهو شاك فى زوال منعه من الصلاة » وف العاشرة : إنما بطل التيمم لأنه توجه 
الطاب عليه » رق‌المادية عشرة فى حل الصيد قولان» فان قلنا لاحل فايس ترك بقن بشك 
لن الأصل التخريم » وقد شككنا فى‌الاباحة » وقد نقل الئروى ذلاك فى شرح المهذب 
وقال ماقاله القفال فيه نظر . 

والصواب فا یر هذه المسائل مع ان القاص > 

ل وقد استثنى ءام الحرمين أيضا واأخزالى ماإذا شك الناس ى انقضاء وقت الحمعة 
فانهم لايصلون الحمعة ء وإنكان الأصل بقاءالوقت . 

قال : وما یستشی إذاتوضاً وشا » هل مسح رأسهأم لا » وفیه‌ وچهان الا صح صحة 
وضوئه » ولایتال الا صل عدم الح 

ومةه او سلم من صلانه » وشك د ل صل ثلاث أو ربعا » والاٴٌظهر آن صلاته مضت 
على الصحة ۽ ۱ 

قأل : فان كث متكلف » وقال : المسأًز ان داخلتان فى القاعدة ء فانه شك هل ترك 
أو لاء والا" صل عدمه »ليس بشىء لان ارك عدم باق على ما كان عليه ؛ وإنما المشكوك فيه 
الفعل › والاٴ صل « دمه ولم يعمل بالا صل ۽ 

قال : وآما [ذام ل من صلاته فرآى عاره نجاسة » واحتمل وقوعها ف‌الصلاة وحدوما 
يعدها » فلا تلزمه إعادة الصلاة » بل مضت على الصحة » فرحدهل أن يقال الأصل عدم 
النجاسة فلا تاج إلى استهداثما لدحو ما فى القاعدة » ومحتمل أن قال : قت النجامسة 
وشاك نى انعقاد االصلاة ؛ والصل عدمه » وبقاؤها الذمة » فيحتاج إلى استلناا انلهى 
کلام اأنووى ٠‏ 
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وزاد ابی السہکی فی نظا ره صورا أ حری 2 
منها i‏ ۽ هل هو مشقدم عليه ¢ فالصخیح ف 
التحقيق وة شرح المهذب أنه تصح صلاته ۾ 
فڀذاڌ FOP‏ » ولذلك زجح ابن الرفعة مقابله ٠‏ ۽ آنه لایضح علا 
بالأصل السالم عن المعارض ول وكان جاء من حل الإمام صحت قطعا » لأن الأصل عدم 
تقلکه . 
وى نظير هله المسألة أو صلى وشك > هل تقدم على الإمام بالتکبیر أولا > لاتصح 
صلاته وفرق بأن الصحة ف‌التقد م أ كروقوعا فانم تصح ى صورتان : : التألىروالمساواة 
وتبطل ف‌التقدم خاصة > والصحة ئی النکہير أقل وقوعا › فانہا تبطل بالمقارنة والتقدم › 
وتصح ق صورة واحدة > وهی التحر + 
ومتها : من له کان عاماتان أو غير عاه لن › فبا ہما مس انتقض وضوءه معالشك 
فى أنبا أصلية أو زائدة > واأزائدة لائنقض > ولمذا ل وكانت إحداها عاملة فقط انتقض 
سا وحدها على البحيح : 
ومنها : ذأ ادع الذاصب تلت المخصوت صدق‌بیمینه عل الصحيح + وإلا لتخلد 
الحبس عليه إذا كان صادقا وعجز عن البينة » والثانى يصدق امالك ء لأن الأصل البقاء 
وزاد الزرکشیف‌قواعده صورا آحری , 
منها : مسألة امرة > فان الأصبل تجاسة فها » فرك » لاحتال ولوغها فى ما ءكثر 
وهو شلف 2 
ومنهاً : من رای منیا ریه أو فراشه الدی لایتام فیه غره وم بد کر احتلاما؛ ازمه 
اسل الا صح مع أن الأصل عدمه , 
ومنها 2 من شاك بعد صوم يوم من الكفارة » هل نوى م يؤر على الصحيح مع 
أن الأصل عدم النية . 
ومنها : من عايه فائنة شك فىقضاثما لا يازمه › مع أنالأصل بقاۋها + ذكره الشيخ 
عز الدين ف حتصر النهاية ۾ 
الفاندة الثا ية 
قال الشيخ أبو حامد الاسفراينى : الشاف على ثلالة أضرب » شلك طراً على أصل 
حرام » وشات طرأ على أصل مباح » وشل لايعرف أصله : 
فالأول : مثل أن جد شاة ف‌بلد فا مسلمون وچوس الا عل حی بعل آنا ذكاة 
مسل لأا أصلها حرام 6 وشککنا الد کا الأبيحة 6 فلو کان الغالب فبا المسلمون‌جاز 
الكل علا بالغالب المفيد الظهور + 
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والثالع : أن جد ماء متغيرا » واحتمل تغيره بنجاسة » أو بطول المكث جوزالتطهر 
جه عملا بالغالب عملا بأصل الطهارة + ۰ 
والثالث : مثل معاملة من أ كر ماله حرام ولم يتحقق أنا اوذ من ماله عينا حرام 
فلا حرم مبايعته لإمكان املال وعدم تحقق التحرم » ولكن يكره خحوفا من افوقوع فى 
الحرام ۾ اہی 
الثالثة 


قال النووى : اعلم أن مراد أصحابنا بالشاث فا اء وا-محدثوالنجاسة والصلاةرالمتق 
.وااطلاق وغيرها : هو الردد بن وجود الڈىء وعدمه سوا ء كان الطرفان فى الردد سراء 
أو أحدها راجحا فهذا معناه ىاستمال الفقهاء ركتب الفقه + 

أما أصحاب الأصول : فانم فرقوا ببن ذلك وقالوا : الردد إن كانعلالسواء فهو 
شك + وإن‌ کان أحدها راجحا فالراجح ظن والمرجوح وهم . 

ووقع لارافعی : أنه فرق بينهما ف‌الحدث فقال : إنه رفع بظن‌الطهر › لابالشكفيه 
وتبعه فی المحاوى ااصغخر وقيل . إنه غلط معدود من أفراده : قال ابن الرفعة لى أره لغره 

قال فاأهمات : وف الشامل إغا قلنا بنقض الوضوء بالنوم مضطجعا »> لأن الظاهر 
روج الحدث فصدق آن يقال : رفعنا يقن الطهارة بظن الحدث مخلاف عكسه فكأن 
الرافعى أراد ماذكره ابن الصباغ فانعكس ءليه . ولحل احمال فما إذا ظن الحدث بأسباب 
عارضة فى رجه على قولى الأصل والغالب . 

قال الزرکشی : وما زعمه النووی من أنه فساثر الأبواب لافرق فيه بين المساوى 
والراجح رد عليه أنہم فرةوا فى مواضع كثرة : 

نها : ف ‌الإيلاء لو قيد مستبعد اللتصول ف‌الأربعة › كازولعيسىفؤول » وإنظن 
حصوله قبلها فلا › ون شلك فوجهان > 

ومنها: شلك ق‌المذبوح ٠‏ هل فيه حيأة مستقرة › حرم للشلك ف المبيح . ون غلبعلل 
ظنه بق ۋها حل . 

ومنها: فالا كل من مال الغر إذا غات على ظنه الرضى جاز » وإن شاك فلا . 

ومنها: وجوب ركوب البحر ف احج إذا غلبت السلامة ؛ وإن شك فلا 

ومنها: امرض إذا غلب على ظنه كونه عوفاء نفد التصرف من الثلث وإن شككنا 
ف ونه خوفا لم ينفذ إلابقول أهل اللبرة ۾ 

ومنها : قال الرافعی فى كتاب الاعتكاف : قولحم «لايقع الطلاق بالشك» مسل ٬لكنه‏ 
يقع بالظن الغالباتہى + 
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ویشېد له أوقال : إنكنت حاملا فأنت طالق + فاذا مضت ثلائة أقراء من وقت 

العلرتى وقع الطلاق » مع أن الأةراء لاتفيد إلا الظن ولمذا أيد الإمام احتالابعدمالوقوع > 
اإرأ عة 

يعبر عن الأصل ى جميع ماتقدم بالاستصحات » وهواسءصحاب الماضى قا اضر 
و اا أاستص‌ حاب الخحاضر ف ‌الماضی فهو الاستصحاب القّلوب ٠‏ 

قال الشيخ تقى الدين ااسبكى : وأم قل به الأصحاب إلا فى مسألة واحدة وهو ماإذا 
اشتری شيثا فادعاه مدع وانازعه منه محجة مطلقة > فانم أطبقوا على ثبوت الرجوع له 
على البائع : پل لو باع المشترى أو وهب ¢ وانازع من المشرى منه أو الموهوب له. کان 
المشترى الأول الرجوع أيضا » ذهذا استص حاب المحال ق الاض فان البينة لاتنشىء اللاك 
ولکن تظهره › والللك سابق على إقامما » لابد من تقدر زمان لطيف له وحتمل انتقال 
الك من المشترىإلى المدعى ولكنهم استصحبوا مقلوبا » وهو عدم الانتقالعنه فهاءضى 

قال ابنه تاج الدین : وقیل به آیضا على وجه ضعیف فا ذا وجدنا رکازاء ولم ندر 
هل هو جاهلی أو اسلا » آنه مک زه جاهلى واوكان المخصوب‌باقيا » وهو أعورە ثلا 
فقال الغاصب: هكذا غصبته ‏ فالقول قول الغاصب : صرح به الشيخ أبوحامد وغيره 
فهذا استصحات مولوب . 

ونظيره أو قال الاللك : كان طعا جديدا » وقال الغاصب عتيقا فاصدق‌الغاصبه 

الة ء دة الفالفة 
المشقة : نجلب التيسر 

الأصل ف هذه القاعدة قوله ثعالى (ريد اللهبک اليسرولا بريد بي العسر) وقوله‌تعال 
(وما جعل علیك ى الدين من حرج) وقوله صلل الله عايه وسل وبعثت با حثيفية السمحة » 
حر جه آخمد ی مسنده من حدیت جابر بن عبد الله . ومن حدیٹ ای أمامة والدیلمی وف 
مسند الفردوس من حديث عائشة رضى الله عنها . 

ورج امد ئی مسنده والظبرانی والبزار وغیرھا عن ابن عباس‌قال «قیل : پارسول 
الله » أى‌الأديان أحب إلى الله » قال : الحنيفية السمحة » وأحرجه الزار من وجه آحر 
بلفظ « أىالإسلام» : 

وروی الطبرانى فاا وسط من حديٹ آی هريرة رضی الله عنه 9 ٳن. أحب الدين إل 
الله الحنيفية السمحة) 2 

وروی الشیخان وغیرها من حديث أب هريرة وغيره ونما عم ميسرين » ولم لبعلوا 
معسرین» وحدیث ویسروا ولا نع.مروا» . ۰ 
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وروی خمد من حدیث اب هريرة مرفوعا «إن دن الله يمر لاتا 2 

وروی آیضا من حدیث الأعرایع بسند صحیح ر إن حر دینک أیسره » إن خر 
دینګ آیسره» 2 

وروی ابن مردویه من حديث حجن بن الأدرع مرفوعا دإن اله [نغما أراد ببذهالامة 
اليسر ولم برد جم العسر» 2 

وروی‌الشيخان عن عائشة رض الله عنها « ماخر رسول الله صل الله عليه وسل بن 
مرن » إلا احتار أيسرها › ملم يکن إنعا» + 

وروی الطبراق عن ابن عباس مرفوعا و إن الله شرع الدين فجعله ملا محا واسعا 
ول جعله ضيقا» 2 

قال العلاء : يتخرج على هله القاعدة جميع رخص الشرع ومحفيفاله 2 

واعل أن أسہات التخفيت ف العبادات وغبرها سيعة : 

الأول : السفر + ۰ 

قال النووى : ورخحصه فانية ‏ 

مذ,) : مامختص بالطويل قطعا وهو القصر والفطر والمسح كر من بوم وليلا ٠‏ 

ومنها : مالاختص به قطعا » وهو ترك الإحمعة وأ كل اليتة ۾ 

ومنها : مافيه حلاف» والأصح اخحتصاصه به وهو الجمع . 

ومنها : مافيه حلاف » والأصح غدماختصاصه به › وهوالتتفل عل الدابة وإسقاط 
الفرض بالتيمم ٠‏ 

واستدرك ابن الوكيل رخحضة تاسعة » صرح ما الغزالى وهى : 

ماإذاكان له نسوة وأراد ااسفر » فانه يقرع بينهن . ويأحل من حرجت لما القرعة» 
ولا پازمه القضاء لضراتہا إذا رجع + وهل خنص ذلك بالطویل؟وجهان : آصيحهما :لا 

الثانى : امرض » ورخحص هة كثرة » الثيمم عند مشقة استعال الاء» وعدم الكراهتق 
الاستعانة ممن يصب عليه أو يغسل أغضاءه » والقعود ى صلاة الفرض > وخطبة الجحمعةء 
وا لاضطجاع فى الصلاة ٤‏ والاعاء والجمع بن‌الصلاتن على وجه الخد ره النووی‌والسبکى 
والأسنوى والبلقينى » ونقل عن النص وصح فيه ا-لمديث وهو الختار › والتخلف عن 
المهاعة والجممة مع حصول الفضيلة كا تقدم »> والفطر تى رمضان وترك الصوم لايخ 
المرم مع الفدية » والانتةال من الصوم إلى الاطعام ف الكفار ة » واللروج من المعتكف 
وعدم قطع التتا سح المشروط ف الاعتكاف› والاستنارة ف الحج وف ری اجار ؛ وإباحة 
محظورات الاحرام مع الفدية »> والتحال على وجه . فان شرطه فعلى المش,ورء والنداوی 
بالنجاساٹ وبال حمر على و جه » وإساغة الاقمة ما إذا غصبلاتةاق › وإباحة الفظر حى 
للعورة والسوأتين : 
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الفالكث 2 الا کراه ٠‏ 

ار ابع : اللسيان ۾ 

الحامس : الجهل » وسبأنى ها مباحث : 

السادس : العسر وموم الباوى » كالصلاة مع النجاسة العفو عنها »> کدم القروج 
والدمامل والراغيث »والقيح والصديد » وقلرل دم الأجنى وطن الشارغ » ور نجاسة 
عسر زواله » وذرق الطيور إذا عم تى المساجد والمطاف وما يصيب الحب قالدوس من 
روث ابقر وبوله . 

ومن ذلك العفو عما لايدركه الطرف ومالانفس له سائلة › وريت النام» وفم الهرة ۶ 

ومز ثم لايتعدى إلى حيوان لايعم اختلاطه بالناس كا قال الغزالى وأفواه الصبيان . 
وغبار السر جن ونحوه وقليى الدنحان أو الشعر النجس » ومنفذ الحيوان . 

وەن م لایعفی‌عن مبفل الآدی » لامكان صونه عن الماء ولحوه وروت مانشوءه 
ف‌الماء وا ماع وما فى جوف السمك الصغار على وجه احتاره الرويانى ٠‏ 

ومن ذلك : مشروعية الاستجار با حجر وإباجةالاستقبالوالاستدبارققضاءا لحاجة 
‌البليان » ومس المصحت الصى الحدث : 

ومن ٹم لایباح له إذا م یکن متعلا کا نقله ف‌المهمات عن مقھ۔وم کلامهم › وجواز 
المسخ على العامة لمشقة استيعاب الرأس »› ومسخ ادليف فى اضر لشقة نزعه ىكل وضوء 
ومن ثم وجب تزعه ق‌الغسل لعدم تكرره > 

٠‏ وأنه لاحك على الماء بالاستمال مادام مترددا على العضو»› ولايضره التغيير باللكث 

والطبن و الظحلب وكل مايعسر صونه عنه» .وإباحة الأفعال الكثرة والاستدبار قصلاة 
شدة اللحوف » وإباحة النافلة على الدابة فالسفر » وى إلحضر على وجه » وإباحةالقعود 
فما مع القدرة » وكذا الاضطجاع والإبراد بالظهر ىشدة الحر ٠‏ 

ومن تم لاإبراد بالجمعة لاستحباب التبكر إلا > 

والمحمع ق‌المطر وارك اللجاعة وابحمعة بالأعذار المعروفة وعدم وجوت قضءالصلاة 
على الدائض لتكررها حلاف الصوم وتخلاف المستحاضة لندرةذلاك » وأ كل الميثة وهال 
الغير مع ضبان البدل إذا اضطر » وأ كل الول من مال اليتم بقدر أجرة عله إذا احتاج 
وجواز تقدم نية الصوم على أوله » ونية صوم اأنفل بالنهار › وإباحة التحلل من الحج 
بالإ<صار والفوات »> ولبس الحرير لاعحكة والقتال بیع حوالرم‌ان والبیض فی قشره ؛ 
واو صوف ق ‌الذمة وهوالسل ؛ مغ النهىعن بيع الغررء والاكتفاء برؤية ظاهرالصبرة 
وآنغوذج الباثل » وبارز الدار عن أسا. »> ومشروعية اللعيار لما كان البيع يقم غالبا من 
غير تروومحصل فيه الندم فيشق على ا'حاقد » فسيل الشارع ذالك ءايه ر از الفسخف +لسه 
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وشرع له أيضا شرطهثلائة أيام > ومشروعية الرد بالعيب ؛ والتحالف › والإقالة ء 
واللدوالة »والرهن » والضان »و'لإبراء » والقرض «والشركة »والصلخ »› والحجر ء 
والوكالة » والإجارة »› والمساقاة » والمزارعة » والقراض ٠‏ والعارية › والو ديعة لامشقة 
العظيمة فى أنكل أحد لاينتفع إلا بما هو مالکه » ولا پسٹوف إلا من عليه حقه › ولا بأحذه 
زلا بكاله » ولا يتعاطى أآموره إلا بتفسه ؛ فسل الأهر بإباحة الانتفاع بلك الغبر + بطريق 
الإجارة أو الاعارة أو القزاض » وبالاستعانة بالغر وكالة » وإيداعا » وشركة وقرأضا »› 
وهساقاة » ويالاستيفاء من غر المديون حوالة » وبالتوثق على الدن برهن وضامن وكفيل 
وحجر» وبإسقاط يعض الدن صاحا » أوكله [براء . 

ومن التخفيف : جواز العقود اللحازة »لان لزومها شق > ویکون سببا لعدم تعاطا 
وأزوم اللازم > و[لا م يستقر بیع ولا غبره ٩‏ 

ومنه : إباحة الذخار عند الخطبة › والتعلم »> والإشاد والعاملة والمعاجة والسرد > 

ومنه : جواز العقد على المنكوحة ٠ن‏ غر نظر »لا فى اشتزاطه من المشقة الىلامتملها 
کشر سن الناس ینام وأخوانہم : من نظ ر کل حاطب » فناسب‌التيسيز لعدماشتراطه 
عخلاف المبرع فان اشزاط الرؤبة فيه لايفضى إلى عسرومشقة ٠‏ 

ومنه : إباحة أربع نسوة فلم يقتصر على واحدةتيسزا على الرجال وعلى النساء أيضا 
لکترمن ولم زد على آربع ا فيه من المشقة على الزوجن فى القسم وغره : 

ومنه ٠‏ مشروعية الطلاق » لما ف البقاء على الأزوجية من المشقة عند التنافر » وكذا' 
مشروعية الخاع والافتداء والفسخ بااميب ونحوه » والرجعة فى العدة اكان الطلاق يقع 
غالبا بختة ق الخصام والجرح ويشتق عليه المزامه > فشرعث له اارجعة ف تطلبقتن : ولم. 
تشرع داتما لا فيه من المثتقة على الزوجة إذا قصد إضرارها بالرجعةوالطلاق كهاكان ذلك 
ئی آول الاسلام ثم نسخ > 

ومنه : مشروعية الاجبار على الوطء أوالطلاق ف ‌المولى . 

ومنه : مشروعية الكفارة فى الظهار واليمين تيسرا على المكلفن )ا فى الزامموجب 
ذلك من المشقة عند الندم > 

وكذا مشروعية التخربر ف ىكفارة اليمين لتكرره بحلاف كفارة الظهار والقتل وا لجاع 
لندرة وقوعها » ولأن المقصود الزجر عنها > 

ومثمروعية التخير ندر اللجاج : بن مااللرم رالكفازة لا ى الالبزام بالمنذور 
لمجاجا من المشقة : 

ونه : مشروعية التخير بن القصاص والدية تيسرا على هذه الأمةعلىالجانىو الجنىر 
عليه » وکان ف‌شرع موسی عليه السلام القصاص متحا ولادية . 
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وق شرع عيسى عليه‌السلامالدية ولا قضاص ٠‏ 

ومته : مشروعية الكتابة »> ليتخلص العبد من دوام الرق ١ا‏ فيه من‌العشر » فرغب 
السيد اللىلايسمخ بالعتق جانا » با بيذل له من النجوم . 

ومنه : مشروعية الوصية عند اموت ليتداركالانسان مافرط منه ىحال اللياةوفسح 
له فى‌الثلث دون مازاد عليه دفعا أضر ر الورثة » فحصل التيساز ودفع المشقة ى الجانبين 

ومنه : إسةاط الام عن البمدن فی االخطاً والتیسز عليه م بالا كتفاء بالظن ولوكافوا 
الأحذ باليقىن لشق وعسر الوصول ايه 2 

فقد بان بهذا أن هذه القاعدة برجم إليها غالب أبواب الفقه « 


السبب السابع : النقصس 
فانه نوع من المشقة > إذالنفرس جبولة على حب الكال » فناسبه النخفيت فى 


اامكليفات 2 

من ذالك : عدم تكليت الصبى »> والحثون » وعدم تكليت اللساء بكثر نما جب 
عل اأرجال : كالماعة » وا حمعة »> والمحهاد : والجحزية » وحمل الدقل » وغير ذللف › 
وإباحة لبس الحرزء وحل الذهب وعدم تكليف الأرقاء بكثير » ما على الأحرار › 
ككونه على النصت من الحر فى الحدود والعدد » وغير ذلك ما سیأتی فى الکكتاب 
الراب . 

وهذه فوائد مة م ا الكلام على هئه القاعدة 

الأرلى : ى ضبط المشاق القتضية للتخفيف > 

المشاق ءل قسمين : مشقة لاتنفك عنها العادة غالبا > كشمَة البرد ف الوضوء › 
والغسل . ومشقة الصوم فىشدة الحر ء وطول النهار + ومشقة السفر › الى لا نف كاك 
الحج والجهاد عنها . ومشقة ألم الحدود » ورجم الزناة » وقتل اة » فلا أثر هذه فى 
إسقاط العبادات ى كل الأوتات . 

ومن استفنى من ذلك جواز التيمم للخوف من شدة البرد » فلايصب » لأن المراد أن 
خاف من شدة البرد حصول مرض من الأمراض الى تبيسح التيمم »وهلا مر ينفك عنه 
الاغتسال فى الغالب » أما 1 الرد الذى لاخاف ٠مه‏ المرض المذكور »› فلا يبيح التي م 
حال + وهو الذى لایبیح الانتقال إلى التيمم ٠‏ 

وأما المشقة الى لاتنفاك عنها العبادات غالباء فعلى مراثب : 

الأولى : مشقة عظيمة فادحة : كمشقة اللوف على النفوس › والأطراف » ومذافغ 
الأعضاء » فهى مرجبة للتخفيت والرخحيص قطعا » لأن حفظ النفوس > والأطراف 
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لإقامة مصال الدن أولى من تحريضها للقوات قى عبادة » أو عبادات يفوت با آمثاا 2 

الثانية : مشقة حفيفة لاوقع هما > کأدنی وجع فى(صبع » ودی صداع ی اارأس 1 
و سوء مزاج حفيف . فهله لاأثر ها › ولا التفات إليها » لأن حصيل مصالح العبادات 
آولی ٠ن‏ دفع مثل هذه المفسدة الى لاأثر نما 2 

الفالثة : متوسطة بين هاتين المرتبتمن : فا دنا من اأرتبة العلياء أوجب التخفيف › أو 
من الدنيا › م وجب هكح ى خفيفة » ووجع الضر س اليسير »وما تردد ىلاق بأہمااخحتات 
فيه ولا ضبط طله المراتب رلا بالتقرب : 

وقد أشار الشيخ عز الدن إلى آن الأرلى فىضبط مشاق العبادات : أن تضيط مشقة 
كل عبادة بأدنى المشاق المعترة فى تخفرف تلاك العبادة + فإن كانت مثاها » أو أزيد › ثبتت 
الرحصة + ولدلاك اعتبر قى مشقة المرض البح للفطر فىالصوم : أن يكون كزيادة مشقة 
الصوم فى السفر غليه قى اضر : وى إباحة عظورات الإحرام : أن محصل بركها › مثل 
مشقة الةّمل الو'رد فبه الر حصة + 

وأما أصل انج » فلا یکتی ف ترکه بذلك › بللا پد من مشقة لا حتمل مثلها « 
کادلوف على التقس › والمال : وعدم الزاد والراحلة 

وفى إباحة ترك القيام إلى القعود : أن محصل به مايشوش 'للشوع › وإلى الاضطجاع 
أشق» لانه مناف لتعظى العبادات . خلاف القعود » فانه مباح بلا عذر + كما فى التشهد : 
فم يشترط فيه العجز بالكلية * 

وكذلك اكتى ىإباحة النظر إلى الوجه والكفن بأصل الحاجة . واشرط ف ساثر 
الأعضاء تأكدها. وضبطه الإمام بالقدر الذى جوز الاتقال معه إلى التيمم› واشبرط فق 
السوأتين مژید التاً کید › وضب,طه الخزالى عا لايعد التدكشت بسببه هتكا للمروءة › ويعذر 
فره ف‌العادة > 
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من المشكل على هذا ااضابط : التيمم : فانهم اشترطوا فا مرض ال يح له: أن مخاف 
معه ات نفس » أو عضو أو منفعته »› أو حدوث مرض مخوف »› أو بطء البرء > أو 
شین فاحش : ىعضو ظاهر » ومشقة السفر دون ذلك بكشز . 

قال العلا : ولعل الفارق بين السفر والمرض : أن المقصود أن لاينقطع المسافر عن 
رفقته » ولا محصل له مارحوق عليه النقلب ىالسفر بالمعايش › فاغتفر فيه حف ما ياحق 
المريض . أشار إلى ذلك إمام الحرمين 2 

وأشكل من هذا : أنم م يوجبوا شراء الماء بزيادة يشيرة على تمن الئل » وجوزوا 
التيمم › وه نعوه فيا إذا حاف شينا فاحشا ىعضو ,اطن > مع أن ضرره شد من ضرر 

٦‏ الأشاه والنظائر 
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يذل الريادة اليسعرة جدا » حصو صا إذا كان رقيقا » فاته بتقص بذلك قيمته أضعاف 
قدر الزبادة المذكورة » وقد استشكله الشيخ عز الدن وغيره > ولا جواب عنه : 

فرط نى الروضة » وأصاها » تقلاعن الأصحاب : امرض البيح للفطر » ولأ كل 
اينه : باميح اتيم 

الفاتدة الذأ نة 

قال الشيخ عز الدين : خفيفات الشرع ستة أنواع ٠‏ 

الأول : خفيفت إسقاط » كإسةاط الجمعة > والحج » والعمرة »> والجهاد : 
بالأعلار : 

الان : تحخفيت تنقيص » كالقصر + 

الفالث : تحخفيت إبدال » كابدال الوضوء › والغسل ء بالتيمم » والقيام فى الصبلاة 
بالقعود والاضطجاع » أو الإماء » والصيام بالاطعام . 

الرابح : حفيت تقدم کالجع 6 وتقدم الزكاة على الحول » وزكاة الفطر فى 
ومضان » والكقارة على الحنث + 

انامس : تحخفيفك تأر » كالحمع > وار رمضان للمريض والمسافر »> وتأخير 
الصلاة ى حى مشتغل بانقاد غريق » أو نحوه من الأعذار الأنية . 

السادس : تخفيف ترحيص » كصلاة المشتجمر » مح بقية النجو » وشرب اللعمر 
الخصة » وأكل النجاسة للتداوى » ومحو ذلك ٠‏ 

واستدرك العلاى سابعا » وهو : تخفيف تغيبر » كتغير نظم الصلاة ف‌العوف و 


الفائدة الغالثة 

الر حص أقسام : 

مامحب فعلها » كأ كل الميتة المضطر»والفطر ان حاف اللاك بغلبة الجوع والعطش 
و إن کان مقا صح دا » وإساغة الغخصة بانمر + 

وما بندب » كالقصر فى السفر والفطر لمن يشق عليه الصوم قىسفر » أو مرض ٠‏ 
والابراد بالظهر » والنظر إلى الحطوبة . 

وما باح ¢ كالسلم 2 

وما الأولى تركها : كالمسح على الث » والجحمع » والفطر ن لايتضرر ء رانيم 
لمن وجد الماء يباع بأ كثر من تمن المثل » وهو قادر عايه 2 

وما یکره فعلها ¢ كالقصر فى أقل من ثلاثة مراحل 2 
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الفا ندة ألرأبعة 
تعاطى سهب الر حص » لقصد الرخحیص فقط › هل بډیحه ؟ فيه صور تقدمت ى 
أو أخحر القأعدة الأو ن 
الفائدة الحاءسة 
بمعنى هذه القاعدة : قول الشافعى رضى اله عنه : (إذا ضاق الأمر اسع ) : وقد 
جاب بما ى ثلاثة مواضع : 
أحدها : فيا إذا فقدت الرأة وليهاق‌سفر › فولت مرها رجلا جوز . 
قال يونس بن عبد الأعلى : فقلت له : كيت هذا ؟ . قال : إذا ضاق الأمر 
اتسم + 


الثانی : ئی آوانی احرف العمولة بالسرجن ؟ أجوز الوضوءمنها ؟ فقال : إذاضاق 
الأمر اتسم ¢ حکاہ ی الپحر + 


الثالث : حك بعض شراح الختصر آن الشافعى » سثل عن الذباب اس على غائط 
م يقع عل الثوب فقال : إن کان فی‌طرانه مامجف فیه رجلاه » وإلا فالشیء إذا ضاق 
ااقتسغ 2 

وم عكس هله القاعدة : إذا اتسع الأمر ضاق : 

قال ابن أن هربرة فتعلقه : وضعت الأشياء نىالأصولعل أا إذاضاقت اتسعت 
وإذا اتسعت ضباقت . 

ألا ترى أن قليل العمل ى الصلاة ا اضطر إايه » سومح به › وكش ره نا لم يكن به 
حاجة لم يسامح به > وكذاك قليل البراغيث وكثره ٠‏ 

وجمع الغزالى ى الإحياء ب القاعدتين بقوله : کل ماتجاوز عن حده انیکس 
إلى ضده > 

ونظر هاقن القاعدتن ف التعاكس قولحم : يغتفر فالدوام مالا يغتفر ف الابتداءء 
وقوم : يغتفر فى الابتداء ما لا يغتفرف الدوام » وسيأتى ذكر فروعها ٠‏ 

القأعدة الرا بمة : الضرر نزال 

أصلها قوله صلل الله عليه وسل « لآضرر ولا ضرار » ٠‏ 

أحرجه مالك ق الوط عن عمروبن حى عن أبيه مرسلا. وأحرجه الما ك فى ‌المستدرك 
والبیهتی › والدارقطنی ء من حدیث آنی سعید اللیدری ۲ وآخحرچه ابن ماجه من حدیث 
ابع عباس » وعبادة بن الصامست ٠ ٠‏ 


دعل آن هذه القاعده ينی علیها کثر من آبواب الفقه ۾ 

من ذاك : الرد بالحيب» وجميع أنواع انلميار : من اختلاف الوصف المشروط ؛ 
والتعزير »> وإفلاس المشرى »› وغر ذاك + وال لجر بأنواعه » والشفعة » لأنها شرعت 
لدفع ضررالقسمة . والقصاص » والحدود » والكفارات » وضان المتلف ء والقسمة ء 
ونصب الأمة » والقضاة ء ودفع الصائل ٠‏ وقتال المشركن » والبغاة » وفسخ الشكاح 
بالعيوب » أو الإعسار » أو غير ذلك › وهى مع القاعدة الى قبلها متحدة › أومتداخلة . 

ويتعإق هذه القاعدة قو اعد : 

الأولى : الضروريات تبيح الحظورات » بشرط عدم نقصانا عنها 2 

ومن ثم جاز أكل اليتة عند الخمصة » وإساغة اللقمة باحر » والتلفظ بكلمة الكفر 
للاكراه وكذا إتلاف الال » وأحذ بال الممتنعم من أداء الدينق بغز إذنه ودفع الصاثلء 
واو آدی إل قتله > ولو عم المحرام قطرا > محیث لایو جد فيه حلال إلانادرا + فانه جوز 
استعال مامحتاج إليه ولا يقتصر على الضرورة ء 

فال الإمام : ولايرتقى إلى التبسط » وأكل ال لاذ بل يقتصر على قدر الحاجة ٠‏ 

قال ابن عبد السلام : وفرض المسألة : أن يتوقع معرفة صاحب الال فى المستقبل د 
فأما عند اليأس فال مال حينئذ للمصاخ > لأن من جملة آموال بيت لال : ماجهل ما!سكه. 

ومجوز إتلاف شجر النكفار وبناثهم لحاجة القتال » والظفر بهم » وكذا الحيوان 
الذى بقاتاون عليه » ونيش ايت بعد دفنه الضرورة > بأن دفن بلا غسل » أو لخير القبلة 
أو قأرض ؛ أو ثوب مغصوب د وغصب الخط ثلياظة جرح حیوان حارم 2 

وقولنا : و بشرط عدم نةصاما ءنها » ليخرج مالو كان امیت نبیا 2 فانه لاحل أ کله 
المضطر لن حرمته أعظم فى نظر الشرع من مهجة المضطر + وما لو أكره على القتل 
آو الزنا » فلا يباج واحد منهما بالا کراه لا فيهما من المغسده الى تقابل حفظ مهجة 
المكره » أو تزيد عايها + وما لو دفن بلا تىكفين فلا ينبش » فان مفسدة هتك حرمته 
أشد من عدم تكفينه الذى قام السر بالرات مقامه ۽ 

الثانية : ماأبيح للضرورة يقدر بقدرها ٠‏ 

ومن فروعه : 

الضطر : لابأكل من اليئة » إلاقدر سد الرمق + ومن استشير فى <اطب"» واكتفى 
بالتعريض كقواه : لاإيضلح لك + لم يعدل إلى التصريح > ومجوز أخحل ابات الحرم لعلف 
البهائم . ولا يجوز أحله لبيعه لمن يعلف : والطعام فى دار الحرب يؤخحذغلى سبيل الحاجة 
لأنه أبيح للضرورة » فاذا وصل عمران الإسلام امتنع . ومن معه بقية ردها . 

ویعفی : عن عل استجماره ‏ ولو مل مستجمرا ف الصلاة بطلت + ويعفى عن 


— A — 


٠ فلو أل ورقء وطرح فيه وغیره ضر‎ SSS 


EE‏ : وجب أن NT‏ ¢ ولا بکشت إلا مالا پد 
مته للفصد + 


والجبرة جب أن لاتسار من الصحيخ إلا مالا يد منه للاستمساك ۾ 

والحنون لامجوز تزويجه أكثر من واحدة »> لاندفاع الحاجة بها + 

وإذا قلنا : مجوز تعدد الجمعة لعسر الاجماع فی مکان واحد م جزلا بقدر مايندفع 
فلو أندفع بجمعتين لم جز بالثالئة > صرح به الإمام وجزم به السیکی والأسنوی . 

ومن جاز له اقتناء الكلب الصيد لم جز له أن يقتنى زيادة على القدر الذى يصطاد ' 
به » صرح به بعضهم › وخرجه فى الخادم على هذه القاعدة > 

حرج عن هدا الأصل صور : 

نها : العرايا فانما أبيحت للفقراء » ثم جازت للأغنياء فى ‌الأصح + 

ومنها : الخلع » فانه أبيح مح المرأة على سبيل الرخصة » ثم جاز مع الأجثى ٠‏ 

ومنها : اللعان + جوزحيث تعسرإقامة البينة على زناها »ثم جاز حيث يمكن عل الا صخ > 

فاندة 

قال بعضهم : الرائب خسة : ضرورة » وحاجة » ومنفعة » وزينة » وفضول ‏ 

فالضرورة : بلوغه حداإن لم يتناوله الممنوع هلك » أو ةارب > وهذا يبيح تناول 
الحرام . 

والحاجة : a ls‏ 
وهذا لایبیح ال رام » وببيح الفطر ف ‌الصوم ٠‏ 

والنفعة : كالذى يشتهىإخزالبرء ولم القن » والطعام الاسم . 

واازينة : كالمشة هى الحلوى ٠‏ والسكرء والثوب الموج من حرير »› وکتان + 

والفضول : التوسع بآكل الحرام » والشبهة > 


نڏ ب 
قربب من هذه القأعدة : ماجاز لعذر بطل بزواله کالتیمم يطل بوجود الماء قبل 
الدحول ف الصلاة . 
ونظیره : الشهادة على الشهادة امرض »› ونحوه بطل إذا حضر الأصل عند الحا 6 


۰ قبل الح ۽ 


A 
الفافغة‎ 
الضرر : لابزال بالضرر‎ 

قال اين السبكى : وه وكعائد يعود على قوم « الضرر يرال » ولكن لابضرر»› 
فشأنہما شان الأخص مع العم : بل ها سواء > لأنه لو آزيل بالضرر لا صدق ‏ اأضرر 
ؤال ) > 

ومن فروع هذه القأعدة : 

عدم وجوب العمارة على الشرياك فى الحديد » وعدم إجبار الحار على وضع الجدوع 
وعدم إجبار السيد على ننكاح العيد والأمة الى لانعل له : 

ولا يكل المضطر طعام مضطر آخحر» إلا أن يكون نبيا › فإنه جوزله أخذه » وجب 
على من معه بذله له» ولا قطع فلذة من فخذه ؛ ولا قل ولده › و عېده ê‏ ولا قطع فلذة 
مث نفسه : إن كان الحوف من القطع » كاللحوف من ترك الأكل ٠‏ أو أكثر + وكذا با. 
السلعة احوفة ۾ 

ولو مال حائط إلى الشارع » أو ملك غيره م جب إصلاحه + 

ولو سقطت جرة » ولم ثندفغ عنه إلا بكسرها ضمنها فالا صح + 

ولو وقع دينار ى عبرة » ولم حرج إلا بكسره' + كسرت ١‏ وعلى صاحبه الأرش . 
فلو كان بفعل صاحب الحبرة فلاشىء . 

ولو آدنحلمت بيمة رأسها ف قدر > ولم رج إلا بکسرها › فا ن کان صاحبھا معها » 
فهو «فرط بيرك الحفظ » فان كانت غر مأ كولة + كسرت القدر » وعليهأرش النقص »› 
أو مأكولة ۽ فنى ذعها وجهان 7 وإن لم يكن معها » فان فرط صاحب القدر + كسرت› 
ولا أرش » وإلا فله الأرش :+ 

ولو القت دابتان على شاهق» ول بمكن تخليص واحدة إلا باتلاف الأخحرى» يفت 
واحد منهما » بل من آلئی دابة صاحبه وخحلص دابته ضمن ۲ 

ولو سقط على جریح › فان استمر ققله » وإن انتقل قتل غیره » فقيل : پستمر + 
لأن الضرر لايرال بالضرر › وقيل : بتخر للاستواء + وقال الإمام : لاجم فبه فی 
هذه المسثلة ۾ 

ولو كانت ضيقة الفرج لابمكن وطؤها إل بافضاثما ء فليس له الوطء . 

ولو رهن المغلس المبيع»أوغرس» أو بی فيه ۰ فليس لابائم الرجوع ف صو( ةصبحة 
الرهن + لأن فيه إضرارا بالرتين » ولا فى صورة الغرس » ويب الغرس والبثاء المفامع 
لأنة ينقص قيمتها ؛ ويضر افلس والغرماء + 
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سه 

ال ابن السبكى : يستشى من ذاك : مالو كان أحدها أعظم ضررا ٠‏ 

وعہارة ابن-الكتانى : لابد من النظر لأخفهما وأغلظهما > وهذا شرع القصاص ؛ 
والحدود وقتال البغاة ء وقاطع الطريق ٤‏ ودفع الصائل »> والشفعة » والفسخ بعيب البيح 
والنكاج »> والإعسار » والإجبار على قضاء الديون » والنفقة الواجبة » ومسئلة الظقر » 
وأحذ المضطر طعام غيره » وقتاله عليه › وقطم شجرة الغر إڈا حصلت فى هواء داره ؛ 
وشت بطن المیت إذا بلع مالا › او کان فبطنها ولوترجی حیاته ج ورى‌الكفار إذا ترسوا 
لنساء وصبيان » أو بأسرى السلمن . 

ولو کان له عشر دار لايصلح السكنى »› والباق لآحر » وطلب صاحب الا كر 
القسمة + أجيب فى الأصح › وإن كان فيه ضرر شريكه 2 

ولو أحاط الكفار بالمسلمين » ولا مقاومة مهم > جاز دفع المال إليهم ءوكذا استنقاذ 
الأدرىمنهم بالمال إذا م عكن بغره.لأن مفسدةبقائيم فى أيدهم »> وا صطلامهم المسلمين 
أعظم من بدل امال + 

وادلباح ىالحيض لاحرم » لأن إنقاذها منه مقدم على مفسدة تطويل العدة عليها ٠‏ 

ولو وقع ف‌نار تحرقه › ولم مخلص إلا بماء يغرقه ؛ ورآه آهون عليه من الصبر على 
لفحات النار » فله الانتقال إليه فالأصح ˆ 

ولو وجد المضطر ميتة وطعام غاثئب . فالأ صح أنه بأكل الميتة > لأنها مباحة بالنص 
ج طعام الغ بالا جتهاد + 

أو الحرم مينة وصردا ٠‏ فالأص حكذاك . لأنه برتكب ف الصيد حظورين : القتل ؛ 
والأكل ٠‏ 

ونشأ من ذلك قاعدة رايعة > وهی ١‏ إذا تعارض مفسدتان روع أعظمهما ضررا 
بارقکاب اهما » + 

ونظرها: قاعدة حامسة » وهى ودرء المغاسد أولى من جلب المصالح» . فاذا تعارض 
مفسدة ومصلحة ؛ قدم دفع المفسدة غالبا » لأن اعتناء الشارع باأنهيات أشد من اعتنائه 
بالمأمورات »› ولدلك قال صلى الله عليه وسل , إذا آمرک بأمر فائتوا منه مااستطعم › 
وإذا نیکم عن شىء فاج نبوه ) . 

ومن ثم سومح فى ترك بعض الواجبات بأد مشقة ١‏ كايام ف الصلاة والفطر ٠‏ 
والطهارة ولم يسامح فالإقدام على النهيات < وخصو صا الكبار . 

ومن فروع ذلك : 
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امبالخة فى المضمضة والاستنشاق مسثونة + وثكره الصا ٭ 

غليل الشعر سنة فى الطهارة › ويكره للمحرم ۹ 

وقد يراعى المصلحة » لغلبتها على الفسدة + 

من ذلك : الصلاة » مع اختلال شرط من شروطها من الطهارة › و السر »> 
والاستقبال : فان ى كل ذلك مفسدة : لافيه من الإحلال بجلال الله أن لايناجى إلاعلى 
[ أ كل الأحوال + ومى تعذر شىء من ذلك جازت الصلاة يدونه » تقدعا لمصلحة الصلاة 
على هذه المفسدة ج 

ومنه : الكذب مفسدة عرمة.ومى تضمن جلب مصلحة تربوعليه جاز : كالكذب 
لاو صلاح بن الناس » وعلى الزوجة لإصلاحها ‏ 

| وهذا النوع راجع إلى اركاب أخف المفسدتن فى الحقيقة ٠‏ 

الة'عدة اللامة 
الحاجة : تيزل مزلة الضصرورة » عامة كانت > أو خاصة ' 

من الأول : مشروعية الإجارة ٠‏ والحعالة » والوالة » وتحوها » جوزت عل 
حلاف القياس لا ف الأولى من ورود العقد على منافع معدومة 2 وى الثانية من الحهالة + 
وف الثالثة من بیع الدين بالدين لعموم اللحاجة إلى ذلاك » والاجة إذا عمت كانت 
كالضرورة > 

ومنها : ضمان الدرك جوز على خلاف القاس ٠‏ إذ البائع إذا باع ملك نفسه » ليس 
ماأحذه من المن دينا عليه > حى يضمن ١‏ لكن لاحتياج الناس إلى معاملة من لايعرفونه 
ولا يمن خروج المبيع مستحقا . 

ومتها : مسثة الصاج وإباحة النظر ء للمعاملة ء ونحوها 4 وغار دلب . 

ومن الثانية : تضبيب الإناء بالفضة : جوز للحاجة : ولايعثر العجز عن غر الفضة 
لأنه يبيح أصل الإناء ٠ن‏ النقدين قطعا - بل اراد الأغراض التعلقة بالتضبیب > سو ی 
الزن : كإصلاح موضع الكسر › والشد» والتوثق .. 

ومنها : الأ كل من الغنيمة فىدار الحرب ء جائ للجاة ١‏ ولا يشارط للا كل أن 
لایکون معء غره : 

سه 


من المشكل قول النهاج : ويباح النظر لتعلم » مع قوم فىالصداق : ولو أصدقهة 
تعلم قرآن »> فطلق قبله › تعر تعليمه ف الأصح . 
وأجاب السبكى : يأنه نما تعذر » لأن القرآن » ون آمکن تاصيفه من جهتڌ 
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اروف » والكلمات ٤‏ لکنه لن سهولة » وصعوبة » وتابعه فى المهمات : قال 
لأن القیام بتعلم نصتث مشاع لمكن والقول باستحقاق لصف مغن: تحکم » لادلیل 
عليه + ويؤدى إلى الزاع : فان السورة الواحدة عختلفة الآيات » ف‌الطول › والقصر »> 
والصعوبة » والسمولة › فتعن البدل + 

واعبرض هذا الجواب : بأنه حاص بالطلاق » قبل الدحول » وقد صرحوا بتعلر 
التعلم › ولو طاق يمد الدخول » والمسشحق بعد الدخول : تعلم الكل . 

وأجاب الشيخ الإمام جلال الدين الحلى ؛ ىشرج المنهاج : بأن ماذكره النووى من. 
إباجة النظر للتعلى : تفرد به » وهو حاص بالأمرد » لأنه لما حرم النظر إليهمطلقا › ولو 
بلا شهوة » استشعر أن يورد عايه أن الأمرد حتاج إلى مخالطة الرجالللتعلم » ويشق عليه 
الاحتجاب والتسر ٠‏ وما زال السلف » والعلماء على شحالطة ارد > وتجالشتهم وتعليمهم 
فاستثنى النظر للتعلىم » ذلك > 

وأما المرأة : فلا حتاج إلى التعلم : كاحتياج الأمرد : 

وأما الواجبات : فلا تعدم من يعلمهاإياها : من حرم » أو زوج › أوغره › من 
وراء حجاب » e‏ 

وكان شيخنا قاضى القضاة : شرف الدين المناوى يأ هذا الجواب ي ويقول بعءوم 
الإباحة للمرأة أيضا ؛ وجيب عن «سثلة الصداق : بأن الطلقة امتدت إليها الأطماع » 
فناسب أن لايؤذن فى النظر إليها » مخلاف غرها 2 

والتحقيق ماقاله الشيخ جلال الدين ٠‏ 

وقد أشار إلى نحو ماقاله السبكى » فقال : قد كشفت كتب اذهب ؛ فانعا يظهر. 
منها جواز النظر للتعلم ¢ فما جب تعلمه وتعليمه ؛ كالفاحة ؛ وما يتعن من الصنائع 4 
بشرط التعذر » من وراء حجاب . وأما غير ذلك ؛ فان كلامهم يقتضى النع ثم استشهد 


باذ كور ف الصداق . 
القأءدة السادءة 
العادة عبكة 
قال القاضى : أصلها قوله صل الله عليه وسل « مارآه المتلمون حجنا فهو عند الله 
سن ) . 


قال العلا : ولم آجده مرفوعا ی 'ڈیء م نکتب الحدیث أصلا ؛ ولابسند ضعيات 
بعد طول البحث » وكثرة الكشف » والسؤال » وإعا هو من قول عبد الله بن مود 
موقوةا عليه » احرچه آحمد فق مسنده ٭ 


~~ 


اعم أن اعثبارالعادة والعرف رجع إليه ف الفقه ى مسائل لاتعد كثرة 2 
فن ذلك : سن الحيض › والبلوغ »> والإتزال » وأقل المحيض : والنفاس + والطهر 
وغالبا > وأكثرها + وضارط القلة » والكثرة فى الضبة » والأفعال المنافية للصلاة ء 
واللجاسات العفو عن فايلها » وطول اأؤمان » وقصره موالاة الوضوء ¿ وجه › 
والبناء على الصلاة ق الجمخ > واللحطبة » وامعة › وب الإمجاب والقبول ¢ والسلام ¢ 
ورده » والتأحر الانع من الرد بالعيب > وی الشرت وس الدواپ من الجداول ء 
والأنبار المملوكة › إقامة له مقام الإذن اللفظى › وتناول الار الاقطة › وق إحراز الال 
اللسروق » وى المعاطاة على مااختاره النووى » وف عمل الصناع على مااستحسنه الرافعى 
وق وجوب السرج والإكاف ى استشجار دابة لاركوب » والبرء وانحيط » والكحل : 
على من جرت العادة بكونہا ءيه . وف الاستیلاء ف‌الغصب. وف رد ظرف المد ة وعذمه 
ونی وزن أو کیل » ماجهل حاله فی عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . فان الأ صح أنه 
يراعي فيه عادة باد البيح + وف إرسال المواشى نمارا وحفظها ليلا ٠‏ 
ولو اطردت عادة بلد بعكس ذلك » اعتبرت العادة ف الاأصح . 
وى صوم يوم الشلك » لن له عادة ¢ وى قبول القاضى المدية ممن له عادة ۾ وف 
القبض › والإقباض »› ودخحول الحمام » ودور القضاة » والولاة › والأكل من الطعام 
المقدم ضيافة بلا لفظ » وق المسابقة » والمناضلة > إذا كانت للرماة عادة ى مسافة تيزل 
طاق عليهاء وفما إذا اطردت عادة امتبارزين بالآمان » ولم جر بينهما شرط 2 فالأصح 
أببا تنزل منزلة الشرط + وف ألفاظ الواقت »› والموصى » وف الأعان »› وسیانی ذكر 
أمثلة مني ذاك + 
ویتعلق ذه العاعدة مبا-حث : 
الأول : فيا تثبت به العادة » 


وق ذلك فروع : 
”أحدها : ايض . قال الامام والغزالى وغرهما : العادة ى باب الحيض أربعة 
أقتام + 


أحدها : ماتثبت فيه بمرة بلا حلاف + وهو الاستحاضة + لأبها علة مزمنة + فاذا 
وقعت فالظاهر دوامهاء وسواء ذلك المبتدأة › والمعتادة › والمتحبرة د 

التانى : مالا يثدت فيه بالمرة » ولا بالمرات المتكررة > بلا حلاف » وهى المستحاضة 
إذا انقطع دمها 2 فرأث یوما دما ويوما نقاء + واستمر ما أدوار هكذا “م أطبق الدم على 
لون واحد » فانه لایلنقظ ها قدر يام الدم> بلا حلاف + وإن قلنا باللقط + بل حيضها ا 
كنا نجعله حيضا بالتلفيق' » وكذا لو ولدت مرارا ول تر نفاسا : ثم ولدت وأطبق الدم 


۹ 
.وجاوز ستين يوما + فان عدم التفاص لاأيصير عادة ما » بلا حلاف بل هذه مبتدأة فى 
القاس د 

الثالك : مالا يثبت إمرة » ولا بمرات » على الأصح › وهو التوقت عن الصلاة * 
ونحوها بسبب تقطغ الدم إذا كانت تری یوما دما ويوما نقاء : 

الرابخ : مايثبت بالثلاث > وق ثبوته بالمرة والمرتين حلاف › والأصح البوت : 
وهو قدر الحيض والطهر > 

الاانى : الحارحة فى الصيد لابد من تكرار يغلب على الظن أنه عادة » ولا يكى مرة 
> واحدة قطعا » وى المرتين والثلاث حلاف ۽ 

الثالث : القائت لاحلاف فى اشراط التكرار فيه » وهل يكتى مرتين › أو لابدمن 
:ثلاث ؟ وجهان + رجح الشيخ أبو حامد وأصنحابه اعتبار الثلاث + 

وقال مام الحرمين : لابد من تكرارا غلب على الظن به أنه عارف ٠‏ 

الرابع : الحتبار الصبى قبل البلوغ با لمماكسة » قالوا : مختر مرتين »فصاعدا » حى 
يغلب على الظن رشده ٠‏ 

الحامس : عيوب البيع › فالزنا يثبت الرد رة واحدة : لأن تهمة الزنا لاتزول »› 
.وإن تاب ٠‏ ولذلك لاد قاذفه : والإباق كذلك . 

قال القاضى حسين وغيره : يكفى المرة الواحدة منه قىيد البائع + وإن م بابق ی ید 
المشتّرى + قال الرافعى : والسرقة قريب من هذن 2 وأما البول فى الفراش‌فالأًظهر اعتبار 
.الاعتياد فيه + ۰ 

السادس : العادة ف صوم يوم الشك e‏ کا إذا کان له عادة بصوم يوم الائنین أو 
العمیس فصادف يوم الشات أخدها » ماذا تثبت العادة ۽ 

قال الشيخ تاج الدين السبکی : م آر فيه نقلا + وقال الإمام ف اللحادم ل تعر ضوا 
الضابط العادة . فيحتمل ثبوتها مرة » أو بقدر يعد ف ‌العرف متكررا ٠‏ 

سابع : العادة فى الإهداء للقاضى قبل الولاية . قال ابن السبكى :م أر فيه نفلا ماذا 
قثبت به د 

قال : وكلام الأصحاب يلوح بثبوتها بمرة واحدة .٠‏ ولذاك عبر الرافعى بقوله : 
تعهد منه المدية + والعهد صادق رة : 

الثامن : العادة ى نجديد الطهر لن يتيقن طهراوحدئا ۽ وکان قبلهما متطهرا : فانه 
يأحذ بالضد » إن اعتاد القجديد » وبالمئل إن ل يعتده + 

م يبينوا ء بم تثبت به العادة ؟ ۾ 

لکن ذكر السيكى فى شرح الهاج : أن من ثيدت له عادة عققة » كن اعناده › 


¬ ۹۳ س 


فيألحل بالضد . وظاهر هذا ال كتفاء فيه بالرة وتحوها > 

التاسع : j‏ بستدل محیض الحنی و[منائه على الأنوثة ¢ وال كورة ٭ بشرط التكرار 
لتا کد الظن › ويندفع تو کونه اتفاقیا د قال الأسنوی : وجزم فى التهذيب › أنه 
لایکفی مرتان 2 پل لابد أن يعبر عادة + 

قال : ونظير التحاقه عا قبل فى كلب الصيد : 

المبحث الا 

إنما تعتير العادة إذا اطردت » فان اضطربت فلا . وإن تعارضت الظ'ون فى اعتبازها 
فخلا : 

قال الامام » ف باب الأصول وااار : كل مايقعضح فيه اطراد العادة » فهو الك ء 
ومضمره كال ذ كور صرعا + وكل ماتعارض الظنون بعض التعارض ‘حك العادة فيه. فهو 
:مار الحلاف . انتھی ˆ 

وق ذللث فروع : 

منها ؛ باع شیثابدراهم وأطلق: تزل على‌النقد الغالب. فلواضطزبت العادة ف ‌البلد وجه 
البيان » وإلا يبطل البيع ‏ 

ومنا : غلبت المعاملة بجنس من العروض » ”أو نوع منه > انصرف المن إليه عند 
الاطلاق فى الأصح > كالنقدہ 

ومنها : استأجر الخياطة » والنسخ » واللكحل » فالليط » وار » والكحل على 
من ؟ خلاف » صحح الرافعى ق‌الشرح الرجوع فيه إلى العادة » فان اضطربت وجب 
البيان» وإلا فتبطل الإجارة + 

ومنها : البطالة فى المدارس » سثل عنها اين الصلاح › فاجاب بان ماوقع منها ف 
رمضان ونصت شعبان لاإعنع من‌الاستحقاق ٠‏ حيث لانص فية من الواقت عل اشتراط 
الأشتغال ف المدة المدكورة » ومايقع منها قبلهما يملع . لأنه ليس فيهاعرف مستمر : 
ولا وجود ما قطعا فى أكثر المدارس › والأما کن + فان سہق با عرف فى بعض البلاد 
واشتهر غير مضءطرب :7 فيجرى فبها فى ذلك البلد اللعلاف : فى أن العرف اللحاص هل 
يعزل فىالأثير منزلة العرف العام . والظاهر تبزيله فىأهله بتلاك المزلة » انتهى + 

ومنها 1 المدارس الموقوفة على درس اللحعديث »› ولا يعم مراد الواقت فيها > هل 
یدرس فیھا عل ا-لحدیث » الذى هو معرفة المصطاح ( كمختصر ابن الصلاح > وڪوه > 
أو يقرا مان الحدیشین ؟ کالبخاری ¢ ومسل > وتحره| ٤‏ ويکل على ماف الحدیث : من 
فقه » وغريب » وأخة » ومشكل > واحتلاف » کا هو عرف الناس الآن »> وهو شرط 
المدرسة الشيخونية » كا رأيته فى شرط واقفها ه 


A | EE 

وقد سال شيخالإساام أبو الفضل ابن حجر شيخه الحافظ أا الفضل العر اى عنذاك 

فأجاب : بأن الظاهر اتباع شروط الواقفن » فانهم ختلفون فى الشروط › وكذلك 
حلاف الأصر ين‌فان العادة جرت بینهم هله الأعصار بال حمع بن‌الامر بن سب مايقراً 
فيه من الحدیث : 

فصل 

هو نوعان : 

أحدها: آن لايتعلق‌بالشرغ حك » فرقدم عليه عرف الاستعال ٠‏ 

فلاو حلف لايا کل لا › م محنث بالسمك وإن سماه اله ا ٭ 

أولا مجلس على بساط أو تحت سقك أو فى ضوء سراج › اث باب محلو ص عل ‌الأزض ٣‏ 
وإن میاها الله بساطا > ولحت السهاء » وإن سماها الله تفا » ولا فالشمس »› وإنناها 
الله سر اجا + 

أو لايضع رأسه على وتد » م حنٹ بوضعها على جبل . 

أو لابا كل مر أو دما » م محنث بالسماك وال جراد والكبد والطحال 
فقدم العرف فى جميع ذلك › لنب است ملت ى‌الشرخ تسمية بلا تعلق حم وتكليف 

والا نى ه آن تعلق به حک فیقدم على عرف الاستعال 2 

فلو حل لايصلى » لي حنث إلا بذات الركوخ والسجود أو لايضوم ٤‏ ا محنث بمطلق 
الإماك أو لاينكح حنث بالعقد لابالوطهء 5 

أو قال : إن ریت املال فأنت طالق »› فرآه غيرها» وعلمٽ به » طلقت › جلا له على 
الشرع فما فيه ععى العم لقوله ,إذا رأيتموه فضوموا» . 

ول وکان اللفظ يقتضى العموم ¢ والشر غ يقتضى التخصرص > اعتر خصرص الشرغ 
ی الا صح . 

ا 

فاو حلف لايا کل سلما ل عدت باليتة » أو لإيطأ لر محنث بالوطء فى الدبرعلى مارجحه 

فی تاب الا مان > أو أوصى لأقاربء لم تدخحل ورئته علا بتخصيص الشرغ إذ لإوصية 
لوارث » أو حلت لايشرب ماءء أي محذث بالمنغر كثرا بزعفرانونحوه ٩‏ 

فصل 
ى احارض العرف مع اللخة 
حکی صاحب الکای وچھان فى المقدم 
أجدم) ‏ وإليه ذهب الةاضى جسن : الحقيقة اللفظية عملا بالوضع اللغوى ٠‏ 


واثال - وعليه البغوى: الدلإلة العرفية لن العرف عك فىالتصرفات سا فى الأعان 

قال : فلودخل دار صدیةه » فقدم إلیه طعاما فامتتع . فقال إن لے تا کل فامرأتی طالق 
فخرج ولم يأكل » لمقدم اليرم الثانى » فقدم زليه ذلك الطعام فأ كل فعلى الأول لامحنث 
وعل‌الثای حنٹ › انتهى ˆ 

وقالا'رافمى فى الطلاقإن تطابق العرفوالوضع فذاك وإن اختلفافكلام الأصحاب 
ميل إلى الوضع » والإمام والغزالى بريان اعتيار العرف وقال فى الان مامعناه إن مت 
اللغة قدمت على العرف . 

وقال غره : إن كان العرف ليس له فى‌اللغة وجه ألبئة ء» فالمعبراللة > وإن كان له. 
فيه استمال ٠‏ ففيه حلاف وإن مجرت اللغة حى صارت نسيا ملسيا » قدم العرف , 

ومن الفروع انحرجة على ذلك : 

حلت لایسکن بیتا » فان کان بدویا حنث بالمینی وضره » لأنه قد تظاهر فيهالعرف 
الكل والاخة لأن يسمرنه بيتا » وإنکان من آهل القرى : فوجهان › بئاء على الا صل 
المذكور إن اعترنا العرفلم محدث والا صح الث . 

ومنھا : حلەت لایشرب ماء حنث بالا » ون لم یعند شربه › اعتبارا بال طلاق › 
والاستعال اأغوى : 

ومنها : حلت لايا كل الخز حنث بخز الأرز » وإن كان من قوم لايتعارفون ذاك, 
لأطلاق الامع عليه لخ + 

ومنها : قال أعطوه بعرا » لايعطى ناقة على المنضرص > وقال أبن شربح : لعم . 
لأندراجه فها لغة ۾ 

ومنها » قال أعطوه دابة » أعطى فرسا أو بغلا أو ارا على المخصوص › لا الإبل 
والبقر » إذ لايطلق عليها عرفا وإن كان يطلق عليها لغة » وقال ابن شربح : إن كان ذلك 
فى ضر مصر لم بدفع إليه إلإ الفرس ٠‏ 

وەنها : حلف لايا كل البيض أو اارءوس ؛ لى محلث ببيض السماك والجراد » ولإ 
برءوس العصافر والميتان لعدم إطلاقها عليها عرفا ۾ 

ومنھا » قال زوجی طالق › م تطلق ساثرزوجاته غلا بالعرف » وإن کان وضع 
الخة يقنضى ذلك » لأن امم الجنس إذا أضيت عموكدلك قوله : الطلاق يازمى لاحمل 
على اثلاث وإن كانت الألت واللام للعموم ٠‏ 

ومنها : أوصى للقراء » فهل يدخل من لامحفظ ويةرأ ف اللصحت » أرلا؟ وجهان. 
ینظر فی احدها لى الوضغ » وفى الثافى إلى ارف وهو الأظهر + 

ومنها : أوصى لفقهاء » فهل يدخل اللحلافيون المناظرون » قال فى الكاى: عتمل, 
وچهين» تعارض العرف والقيةة ٠‏ : 


4۵ ¬ 


قال الشيخ أبو زيد : لاأدرى ماذا بى الشافعى مسائل الا"عان › إن ابع اللغة ؟ 

فن حلف : لايا كل الرعوس» فينبغى أن محنث برءوس الط » والسماك وإن اتيع 
العرف » فأهل القرى لايعدون الخيام بيوتا ٠‏ 

قال الرافعى : يتبع مقتضى اللغة تارة »> وذلك عند ظهورها وشموماء وهوالا صل؛ 
وتارة يتبع العرف إذا استمر واطرد . 

وقال ان عبد السلام : قاعدة الا عان: البناء على العرف إذا لم يضطرب فإك 
اضطرب فاارجوع إلى اللغة > 


لل 


إنما يتجاذب الوضع والعرف ف العربى » أما الاأعجمى فيعثبر عرفه قطعا » إذلاوضع 
حمل عليه . 
فلو حاف على البيت بالفارسية » لم نٹ ببيت الشعر » وأو أوصی لاقاربه لم يدخل. 
قرابة الام ى وصية العرب » ويدحل فى وصية العجم . 
ولو قال : إن رأيت الملال فأنت طالتى » فرآه غيرها » قال القفال إنعاتق بالعجمية 
حمل على العايلة + سواء فيه البصر والأعى . 
قال : والعرف الشرعى فى خمل الرؤية غلى العلم › ل يثبث إلا ى‌اللغة العربية + ومع 
الإمام الفرق بين اللغتن ٠‏ 
واو حلف لایدخل دار زید» فدخحل‌ماسکنه بإجارة أ محنث> وقال القاضى حسين: 
إن حاف على ذلك بالفارسية »حمل على المسكن . 
قال اارافعی : ولايكاد يظهر فرق بين اللغتين ٠‏ 
فصل 
فی تعارض العرف العام واللحاص 
والضابط : أنه إن كان الخصوص مص ررا لم بۇر » کا لو كانت غادةامرأة ايض 
آقل ما استقرمن عادات النساء » ردتإل الغالب ف‌الأصح وقیل : تعتبر عادمما › وإ 
کان غر حصور اعتبر › کا لو جرتعادة قوم بحفظ زرعهم ليلا ومواشيهم تارا فهل, 
بزل ذلك منزلة العرف العام ف‌العكس؟ وجهان» الأصح : نعم : 


۹ 


ايحت الثالكث 

العادة المطردة فى ناحية » هل تازل عادهم مازلة الشرط » فيه صور ‏ 

منها: لو جرتكعادة قوم بقطع الحصرم قبل النضج » فهل تنزلعادنهم منزلة الشرط 
حى يضح بيعه من غر شرط القطغ وجهان» أصحها: لاوقال القفال : نعم . 

ومنها : لو عم فى الناس اعتياد إباحة منافع الرهنللمرمهن »> فهل يازل منزلة شرطه 
حى يفسد الرهن 6 قال الجههور :لا وقال القفال : م 

ومنها : لو جرتعادة امرض برد أزيد نما اقرض ¢ فهل زل مزلة الشرط ¢ 
فيحرم إقراضه وجهان › آصحهما : لا 

ومنها : لو اعتاد بيع العينة بان بڈ»ری مۇ جلا بأقل ما باعه قدا » فهل حرم ذلك » 
وجهان » أصحهما: لا . 

ومنها : لو بار زكافر مسلا وشرط الأآمان › لم جز للمسلم إعائة المسلم فلو لم يشرط 
ولكن اطردت العادة بالمبارزة بالأمان »> فيل ه وكالمشروط وجهان ؛ أصحهما : نعم 

فهذه الصور مستثناة + 

ومتما : لو دفع ثوبا - مثلا - إلى حياط لإخيطه ولم يذ كر أجرةوجرت عادته بالعمل 
بالا جرة فهل بازل مازلة شرط الأجرة حلاف . والأصح ف المذهب : لا : واستحسن 
١الرافى‏ مقاباه + 

البحث الرابح 
العرف‌الذى نحمل عليه الألفاظ » إنما هو المقارن السابقدون المتأحر 

قال الرافمى : العادة الغالبة إنعا تور ف ‌المعاملات » لكثرة وقوعها وزغبة الناس فما 
بروج ف اانفقة غالبا + ولا يؤثر ف‌التعليق والإقرار » بل يبت اللفظ على مومه فما ١إ‏ 

أما ف‌التعليتق فلقلة وقوعه ٠‏ وأما فى الإقرار : فلأنه إحبار عن وجوب سابق» وريا 
يقدم اوجوب على العرف الغالب » فلو أقر بدراهم وفسرها بغير سكة البلد » قبل . 

قال الإمام : وكذا الدعوى بالدراهم لاتتزل غلى العادة کا أن الإقرار بها لاينزلعل 
العادة بل لابد من الوصفت » وكذا قال الشیخ آبو حامد وا ماوردی والرویانی وغیرهی ء 
وفرقوا ا سبق أن الدعوى والإقرار إلحبار عما تقدم ٠‏ فلا يفيده العرف امتأحر لاف 
العقد فانه آمر باشره ق‌الحال » فقيده العرف ¿ 

ولو أقر بألت مطلقة فرلد دراهمه ناقصة » لزه الناقصةف الا صح وقيل يارمه‌وافية 
لعرف الشرع ولا حلاف أنه أو اشترى بألت فى هذه البلد رمه الناقصة لأن البيع معاملة 
والغالب : أن العاملة تقع ما بروج فا علاف الإأقرار : 


ج 

ومن الفروع الحرجة على هذا الأصل ماسبق فىمسألة اليطالة » فاذا استمر عرف ما 
فى أشهر حخصوصة مل عليه ماوقف بعد ذلك لا ما وقت قبل هذه العادة + 

ومنها : كسوة الكعبة + تقل الرافعى عن ابن عبدان أنه منع من بيعها وشراها وال 
ابن الصلاح : الأمر فما إلى رأى آلإمام ؛ واستحسنه النووى . وقالالعلائى وغيره الذى 
يقتضيه القياس أن العادة اسعمرت بادا ٽيدل كل سنة وتؤخذ تلك العتيقة فيتصرف فما 
پیعا وغبره » ويقرهم الأنمة على ذلك ىكل عصر فلا لردد ى‌جوازه . 

وأما بعد مااتفق ‌هلا القرن : من وقت الإمام ضيعة معينة على أن بصرف ريما 
ى كسوة الكعبة » فلا يبردد فى جواز ذااك لأن الوقت بعد استقرار هذه العادة الم بها 
غيعرل لفظ الواقت علا 8 

ومنها : الأوقاف القدعة المشروط ثظرها للحا تج » وكان اللما كم إذ ذاك شافعيا ثم إن 
الك الظاهرآحدث القضاة الأررعة سنة أربع وستين وسائة « فا کان موقوفا قبل ذلك 
اختص نظره بالشافعی فلا یشارکه غبره » وما أطاتق من اانظربعدذاكفحمول عليهآيضا 
لأن أهل العرف غاا لايفهمون من إطلاق الحا غير الشافعى ۾ 

قال السبکی ف فتاویه : ذكر الشيخ برهان الدين بن الفركاخ قال : وقفت على فتيا 

صو رما : أنه جعل النظر حا م دمشتی وکان حینئذ فی دنشق حا کم واحد علیمدهب 
معن +¿ م ول السلطان فى دمشق أرو يع قضاة ومات‌القاء ى الذ ى كان موجودا حن‌الرقف 
وبعد ذلاك ولى القضاة الأربعة › وأحده على مذهب الذى كان حين الوقت ولا : 

وقد كتب علا جاعة » منهم الشيخ زين الدن الفارى » والصفى امندى وآلحرون: 
أنه مختص بذاك الذی‌هو على مذهب اموجود حن الرقن > 

قال السيكى : ومستند ذلك أنه لا حصلت التولية فى زمن اللك الظاهر حملت لثلاثة 
مع القاغى الذى كان حن الرقف »> وذلك القاضى م ينعزل عن نظره › ولا جعلالثلاثة 
مزا من له ی کل مایستحق » بل أفرد هو بالأوقاف» والأيتام والنواب وبيت الال : 
وجعل الثلائة مشارکن فی الباق » كأنهم نواب له فىبعض الأشياء › وفصل الحکوماته 
على مذهبهم » لاف الأنظار + ثم لما مات ذلك القاضى تولى واحد مكانه عى عادته فيفتةل 
لبه کل ما کان پید الذی قبله » ولایشارکه فيه واحد من اثلالة . 

قال : وأيضا فان قول الواقت : لنظر للحا م إن حمل على العموم اقتفى دخول 
النواب والعرفغلافه » فاعا حمل على العهود > واأحهود هو ذللك الشخص والحمل 
عليه بعید . لأنه لایدوم فوجب أن حمل عله وعلی من کان مکانه › فکانه هوبالنوع › 
لابالشخص والذی ول معه لیس مکانه ولا هو مي نوعه» ونما أريدبولايته إقامة من ع 
بذلك اذهب المتجدد › فا لامكن امنا ج المستمر الحم په »> لکونه حلاف مله په »› 
خلا مدحل للأنظار ى ذلك : 

۷ - الأشباه والنظائر 


۸ س 


قال : فان تلمت : لو قال : لارأيت متكرا إلا رفعته إلى القاضى فالا صح أنه لايع 
ذلك القاضى » بل قاضى تلك البلد م ىكان حالة اليمين أو بعدها > 

قلت ١‏ احم . وكذا أقول : لايتعين قاضى حالة الوقف » بل هو أو ٠ن‏ تولى مكانه 
والنلائة م يووا مكانه : 

قال : فان قلت : لوكان حال اليمين ف‌البلد قاضيان » بر بالرفع إلى من شاء منهما 
فقياسه إذا شرط النظر للقاضى . وهناك قاضیان أن يشركا فيه . 

قلت اللقصود فى اليمان : الرفع إلى من يغبر المنكر » وكلاها يغير النكر فكل منهما 
حصل به الغرض › والمقصود باشراط النظر فعلءصلحةالوقف › والاشىراك ۇدىل 
امغسدة باتلاف الآراء »> فوجب الصرف إلى واحد وهوالكبر ء 

قال : وقد وقع فبعض الأوقاف وقت بلد على الحرم : وشرط النظر فيه للقاضى » 
وأطلق ففيه احبالات : 

أحدها : آنه قاضى ارم : 

والثانى : أنه قاضى البلد الموقوفة ء 

قال : و هذان الاحیالان يشبهان الو جهن آنه ذا کی لينم ف‌بلدوماله ی‌بلد آلحر 
اوالأصح عند الرافعى : أن النظر لقاضى بلد اتم ء وعند الغزالى أنه لقاضى بلد المال » 
قعل ماقال الرافعی : پکون لقاضی الحرم ٭ والٹانی أن یکون لقاضی پاد الساطان ء کا 
فی اليمن . 

نعلى هذا : هل يكون قاضى بلد السلط ن الأأصلية الى هىمصر » أو قاضى البلدالى 
کان ااسلطان بها حن الوقف . 

قال : والڌی پنرجج أن يكون النظر لقاضى البلد الموقوفة > لأئه أعرف ٤با‏ ھا » 
فالظاهر أن الو أقف قصده وبه حمل المصلحة » لاسما إذا كان السلطان حن الوقت فما 

قلت : الظاهر احتال رابع » وهو آن یکون لقاضی الباد الى جر الوقف با ء 

والظاهر أنه مراد الميكى بيلد السلطان بقرينة تشببهه بمسألة اليم 4 والته أعل . 


قال الفقهاء ؛ كل ماورد به الشرع مطلقا » ولاضابط 'ه فيه › ولا ف‌اللغة » يرجح 


فيه إلى العرف , 
ومثلوه با-حرز ف‌السرقة وامفرق ف البيع » والقبض ووقت الحيض وقدره والإحياء 
والاستيلاء فى الأاصب » والاكتفاء ىنية الصلاة بالقارنة العرفية » حيث يعد مستحضرة 
ألصلاة على مااختاره النوویوغره , 
وقالوا فى الأعان : إنها تى أولاعلى اللغة ء ثم على العرف > 


۹4 

وخحرجوا عن ذلك فى مواضع » أ بعتبروا فيها العرف » مع ألا لاضابط لاقي الشرع 
ولف اللغة . 

منها : المعاطاة على أصل اذهب » لايصح البيع ا » ولو اعتيدت لاجرم أن النووى 

قال : الحتار الراجح دليلا الصحة » لأنه م يصح ف الشرع اعتبار لفظ : فوجب الرجوع إلى 


العرف كخره من الألفاظ > 
ومنها : مسألة استصناخ الصناع الجارية عادتيم بالعمل بالأجرة لايستحقون شيا › 
إذا م يشرطوه ق الأصح . 


وهن أمشلة ذلك : أن يدفع ثوبا إلى حياط ليخيطه أو قصار ليقصره أو جلس بين 
بدىیحلاق فحلق رآسه » أو دلاك فدلكه » أو دحل سفينة بإذن وسار إلى الساحل ء 

وأما دخحول الام فانه يوجب الأجرة » وإن لجر طاذكر قطما لأنالداحل مستوف 
منفعة انلام بسكوته > وهتاك صاحب النفءة صرفها > 

ومنها : ل برجعوا قى ضبط موالاة الوضوء وحفة الشعر وكثافته » امرف فالأ صح 
ولاف ضابط التحذير + 

فرع 

سل الغزالى عن اليهو دى إذا أجر نفسه مدة معلومة ماحك السبوت الى تتخللها إذا 
پستشنها › فان استشناها فهل صح الإجارة » لأنه يۇدىإلى تأر التسلم عن العقد ٠‏ 

فأجاب : إذا اطرد عرفهم بذلك كان إطلاق العقدكالتصريح بالاستئناء » كاستثناء 
الیل ف ۶۔ل لایتونی إلابالنھار > 

وحككه : أنه لو أنشاً الإجارة نىأول الليل » مضرحا بالإضافة إلى أول الغفك › ¿ 
يصح ؛ وإن أطلق صح » وإن كان الحال يقنضى تأخرالعمل › كا لوأجر أرضا اازراعة 
ىوقت لايتعسورالبادرة إلى زرعهاء أو أجر دارا مشحونة بالأمتعة ء لالفرغ إلا ف يوم 
أو ومین »> انٹھی 2 

وقد نقله عنه الرافعی والنووی » ول ینقلاه عن غره ۾ 

قال السبکی : ولا يابعی أن يحذ مسلا » بل ينظر فيه ٠‏ 

قال : وقد سثل عنه قاضى القضاة أبو بكر الشاى فقال : جبر على الخغمل فا لأن 
الاعتبار بشرعنا ذلك » فذکرله کلام آلغرالی فقال : لیس بصحیح . 

ثم قال : محتمل أن يقال ذلك » ويستفى بالعزف ٠‏ 

ا السیکی : وکلام الغزالی متن وقوم » وفیه فوائد + وهو ول من قول ایی بکر 
الشاى ء لأن العمرف وإن لم يكن عاما ء > لىكنه موجودفيهفيازل مازلة المزف فى أوقات 
فلراحة » ونحوها » 


~~ +١ 


قال : وقوله إذا اطرد عرفهم بللك > فینبغی أن حمل على عرف المستاجر والمۇجر 
جمیعا › سواء کان المستأجر مسلا آم لا ¢ فلو کان عرف البهود مطردا بذلاك : ولكن 
امستأجر اسل لم يعرف ذلك » م يكن إطلاق الحقد قحقه مزلا مازلة الخمتتتاء والقول قول 
اسل ذلك إذا لم يكن من أهل تلك البلدة ء ولم يعم من حاله مايقتصى مغرفته بذك العرف 

وحيلئذ هل يفول العقد باطل » أو يصح ویثبت له الخیار آویازم الیهو دی بالعمل ؟ فيه 
نظر › والأقرت ثالث » لأن ايهو دى مفرط بالاطلاق مع من ليس من أهل العرف + 

قال : واذا اقتضى انال استفناءها » و اسل الذىف مدة الاجارة » وآثى عليه بعدإسلامه 
وم سبت › وجب العمل فيه لاتا نقول عند الأستثناء أنه حارج عن عقد الإجازة ؛ فانه لو 
کا نکذلك جری ى الاجارة حلاف » كإجارة العقب ول ماز له أن يؤجر نفسه يوم السبت 
لآلحر » ونجوز ذلك بعيد › فانه يازم منه عقد الاجارة على العين لشخصان دلى الكال ء 
ى مدة وأمحدة > وكلام الفمهاء يباه »> وصرحوا أنه إِذا وردعقدعلى عبن لا جوز آنیعقد 
عليها مثله 2 

وهکلا نقو ل ىاستشناء أوقات المصلوات وغوها ليس معناه ن تلل الأوقاتمةخللة 
بن آزمان الإجارة ء كإجارة العقب » بل يقول ى كل ذلك إن منفعة ذلك الشخص ف 
جميع تلك المدة مستحقة المستأجر ۽ ملوكة بمقتضى العقد ومع هذا جب عليه توفره من 
العمل تلك الأوقاتك» كا أن السيد يستحق منفعة عبده قجميع الأوقات ومع ذلك بجحب 
توفره فى أوقات الصلو اث والراحة بالليل ونحوها ٠‏ 

او الاستفناء » وهو استتناء من الاستيفاء ء لامن الاستحقاق . 

وإن شت قلت ١‏ من استيفاء المملوك » لامن الك ؛ وإن شئت قلت : العقد مقتض 
لاستحةاقها » ولكن منع مانع فاستشناها . 

وحینئل فاأسبوت داخحلة فى الإجارة وملك المستأجر مزشعته فأ و ما امتنع غليه الاستيفاء 
لأمر عرف مشروط ببقاء الودية › فذا آسلم م يبق مانع والاستحقاق ثابت لعموم العقد › 
فيسو فيه » وجب عليه بعد ماأسلم أن يؤدى الصلوات فآوقاتما ويزول استحقاق الستأجر 
لاستیفاما بال سلام و[ ن کانت مملوكة له بالعقد › کا لم يسبحق استرفائما فى استشجار المسل 
وإ ن كانت مملوكة له بالعقد » ونما وجب استجقاق صرفها قبل الإسلام إلى العمل ء لعدم 
الماح ٠ن‏ استيفاما مع استحتاقها + 

وزظبره : لو استأجر أمر اة لعمل مدة فحاضت ف بعضها »> فأوقاث الصلاة ف زمن 
ا مض غر مستاناة وىغبره مستثناة » ولا ينظر فذاك إلى حال العقد بل جال الاستيفاء 

وهكذا اأ كتراء الإبل إلى اسلعج وسبرها مول عل العادة والمنازل المعتادة » فلو اتفق 
فىمدة الإجارة تغير العادة » وسار الناس على حلاف ماكانوا يسر نفا لايضربالاًچر 


۹اس 


والمستأجر » وجب الرجوع إلى ماصار عادة ناس » ولا نقول بانفساخ العقمد واعتبار 
العادة الأول + 

هذا مقتضى الفقه » وإن ل أجده منقولا: 

قال : ولو استعمل المسأجر الہودى يوم السبت ظالما أو ألزم الل العمل ى أوقات 
الصلاة ونحوها + لم يازمه أجرة المثل ٠‏ 

وقد قال البغوى فىفتاويه : إنه لو استأجر عبدا فاستعمله فىأوقاتالراحة› ) جب‌عليه 
أجرة زائدة لأن جملة الزمان مستحقة وترك الراحة ليتوفر عليه مله » فان دخله نقص 
وجب عليه رش نقصه › کا لو استعمله فى أوقات الصلاة لامجب عليه زيادة أجرة وعليه 
قركه لقضاء الصلاة > هذه عبارته اہی . 

ونظبر مسألة إسلام الى مالو أجر دارا » ثم باعها لخر المستأجر » ثم تقايل البائع 
والمستأجر الإجارة > والذى ذكره المتولى أن امنافع تعود إلى البائع سسواء قلنا إن الإقالة 
بيع أو علىفسخ الصحيح » لأنبا ترفع العقد من حينا قطعاء فلم يوج عندالرد مايو جب 
الق للمشری › وحكى فما لو فسخت الإجارة بعيب أو طروء مايقتضى ذاك وجهان 
مبنیین على أن الرد بالعیب رفع العقد من صله آو حینه إن قلنا بلول فالمشتری؛ وکان 
الإجارة م تكن > أو بالثانى فللبائع نا تقدم ۲ 

اإڪتاب الثانى 
فى قواع دكلية يتخرج لها مالا نحصر من الممورا جزية 
القاعدة الا ولى 
الاجتہاد لاینقض بالا جتہاد 

الأصل ىذااك إجاع الصحابة رضى الله عنبم › نقله أن ااصباغ » وان با بكر حم 
مسال حالفه مر فا وم پنقض حکه ۽ وحم عرف المشركةبعدم المشاركة ثم با لمشاركة 
وقال ذااك على ماقضينا وهذا على ماقضينا وقضى ىا لحد قضبايا ختلفة . 

وعلته آنه ليس الاجتماد الثانى بأقوى من الأول › فانه دی إلى أنه لایستقر وف 
ذلك مشقة شديدة » فانه إذا تقض هذا الح نقض ذلك النقض » وهم جرا ٠‏ 

ومن فروع ذلك : 

لو تغر اجتہاده فى القبلة عمل الان » ولا قضاء حتی لو صللآربع زکعات لاریم جهات 
بالا جتراد فلا قضباء . 


¬ 

ومنبا لو اجمد فظن طهارة أحد الإناءن فاستحمله وترك الآحر › ثم تغير ظنه لايعمل 
بالئای › بل يتیمم : 

ومنٰہا لو شہد الفاسق فر دت شادته فتاب وأعادها م تقبل » لأن قبول شہادته بعدالتوبة 
يتضمن نقض الاجم اد بالاجتباد › كذا علله ف التعمة 2 

ومنا لو أللبقه القائف بأحد اتداعين ثم رجع وألمحقه بالآخر م يقبل ۽ 

وما لو ألحقه قات بأحدها » فجاءقائف آنحر فألقه‌بالآاحر ل بلحق‌به » لأن| لاجنہاد 
لاینقض با لا جتہاد . 

ومنٰہا لو کے الا م بشیء م تغر اجنہادہ م ینقض الأول وإ نکان الئان آقوی » غىرأنه 
فىواقعة جديدة لامک إلا بالثانى حلاف مالو تيقن الخطاً . 

ومنہا کم العا کم فیا لمسائل الجتہد فما لاينقض » ولذلك أمثلة . 

منہا الک حصول الفرقة فى اللعان با كر الكلات اللحمس وببطلان خيا را جلسوالعر ايا 
ومنع القصاص ف اقل » وصحة النكاح بلا ول أو بشادة فاسقن › وبيع آم الولد وثبوت 
الرضاع بعد حولين » وصحة نكاح الشغار والتعة » وأنه لاقصاص بين الرجل والمرأة فى 
الأطراف » ورد الزوائد مغ الأ صلف‌الرد بالعيب» وجريان التوارث بين المسلم والكافر › 
وقبل الوالد بالواد واللر بالعبد والسل بالذى » على ماصححه فى أصل الروضة ق الجميع 
وإنكان الصواب الاير النقض عخالفته النص الصحيح الصريح . 

ومنہا لو حالع زوجته لاا م تزوجها الرابعة بلا غلل » لاعتقاده أن الخلع فسخ ء 
ٿم تغر اچتہاده وهو باق معها بذاك النكاح » قال الغزالى: ن جک ا کم بصحته م جب 
عليه مفارقتا » وإن تغہر اجتہادہ لا یازم فی فراقھا من تغیر حم انا م فى الجبتدات » 

قال : و إن ل ي جا ك ففيه تردد » والغتار وجوب المفارقة ايازم ف إمساكها من‌الوطء 
الحرام على معتقده . 

اثانی قالوا: وما ذکرہ فی حکی الحا م مبئی علی ان حکه نفل باطناء وإلا فلا يازم من 
فراقه اها نقض جك الها م لأن هذا بالنسبة إلى أحذه فى خحاصة نفسه وامتناع نقض‌الحكم 
فی الجہدات 0ا تقدم » ليظهر آثره ف‌التنازعين . 

وعلى ذلك آیضا نی ماحکاه ان آبی الدم فى دب القضاء عن الأ صحاب أن الحنفی 
إذا حلل خمرا فأتلفها علية شافع لايعتقد طهار تما بالتخليل » فترافعا إلى جنفى » وثبت 
ذالن عنده بطريقه » فقضى على الشافعى يض انبا » لزمه ذللك قولا واحدا حى لو م یکن 
للمدعى بينة وطاليه بعد ذلك بأداء ضمانبا » لم جز للمدعى عليه أن بحلف أنه لايازمەثىء 
لأنه على حلاف ماحکم په الحا » والاعتبار ف ا باعتقادالقافی دو ن اعتقاده وکأن 
هذا مفرع على نفوذ الحكيم باطنا ولافیسوغ له الحلت وبژ یدهالحلاف فیا إذا حکہ الحنفی 
لاشافعي بشفعة ال حوار هلى نحل له ! 


۱۹ 


تنب اٿ 

الأول وقع ف‌قتاوی‌السبكى أن امرأة وقفت دارا ذ كرت آنمابيدها وملىكها وتصر نها 
على ذریتہا ۔ وشرطت النظر لنفسہا ثم لولدها وآثہد حا م شافعی على نفسه با 
عوجب الإقرار ال كور ووت ذاف عنده وبالسم به وبعده شافعی آر فأراد حا م 
مالكى إبظال هذا الوقت مقتصى شرطها النظر لنفسا واستمرار يدها علما وعقتقى 
کون الاک ل کر بصحته ون حکه بام وجب لايمنع النقض وأفتاهبعض الشافعية بذ'اث 
تعلقا ما ذکره الرافعی عن آی سعید المروی فى قول الحا م صخ ورود هذا الكتاب على 
خقباته قبول مثله وألزمت العمل موجه ۔ أنه ليس بحكم وتصويب الرافعى ذلك ٠‏ 

قال السبكى : والصواب عندى أنه لامجوزنقضه سواء اقتصر على الحكم بالموجب آلا 
لآ نکل شیء سک یھ حا کم حکا صحیحا لاینقض حکہ وأما من حص ذاك فی ا سکیم 
بالصحة فلا 

ولیس هذا اللفظ ىشىء من كتب الع فايس من شرط امتناع النقضن أن بائ الحا ج 


et 

قال ولان الحكم بموجب الإقرار مستازم للحك بصحة الإقرار وصحة القر به ى 
حق امقر اا المالكى يبطلان الوقف استازم الححىم ببطلان الإقرار وببطلان المقر 
جه حى اامر : 

قال ولأن الاحتلاف بين المسكم بالصسحة والموجب [نما يظهر فيا يكون المحكم فيه 
بالصحة مطلقا عل كل أحد > آما الإقرار فال سكي بصحته إنما هو على المقر ولحم 
٤و‏ جچبه كذلك . 

قال : وأما مانقله الرافمى عن المروى فالضمر فى قوله « إموجبه » عائد على المكتاب 
ومو جب الکتات صدور ماتضمنه من إقرار أو تضرف أو غسر ذلك : وقبوله » ولازام 
العمل به هو آنه لیس زور › وأنه مثبت الحجة غر مردود ثم يوقت ال حك بها على 
آمور آخحره 

منبا عدم معاوضبة بينة أحرى كا صرح به الهروى ف بقيةكلامه وغبر ذاك ولذاك 
قال الرافعى الصواب أنه ایس بحکم وحن نوافقه على ذلك فى تلك المسألة < 

أما مسألتذا هذه فا كم عوجب الإقرار الذی ہو مضہمون الکتاب ولم یتکلالرافمی 
ولا الهروی فيه شىء فزال التعلق بکلامهماء انتہی ٠‏ 

الثاى 

معى قولفم والاجتہاد لاینقض بالاجتہادہ ای الماضی ولکن یغر الحکم ى المستقبل 

لانتفاء الإرجيح الآن ومذا يعمل بالاجتاد الثانى ق القبلة ولا ينقض مامضى ٠‏ 


٤۹س‏ 
وفى المطلب ماقااء الأ حاب ثىالخثى إذا تمارض البولمع ليضفلا دلالة تقتفى 
أنه لوبال من‌فرج الرجل وحکنا بذکورته ثم حاض فی‌أوانه حكنا بإشكاله إذالبول يتقا م 
إمکان ايض . 
قال وما اقتضاه كلامهم مشکل لأنه نقض للاجت‌اد بالاجتاد . 
قال الأسنوى : والجواب عله أن اللةض الممتنع[ نما هو فالا حكامالماضية وحن لاتتعرض 
ها وإعا غبرنا الحکم لانتفاء المرجخ الآن و صار كالجتمد نى القبلةوغرها إذا غلب على ظنه 
دلبل فأحذ په ثم عارضه دلیل آخر فانه یتوقف عنالأخد به فیالمستفبل ولاینقض بامضی 


الثالكث 
استتى من القاعدة صور 

الأولى لاإمام المىولوآراد من بعده نقضه فله ذلك فىالأص.ح لأنه المصلحة وقدتتر 

ومنع الإمام الاستثناء وقال ليس مأل التجو بز ملا ولكن حم الأول كانللمصلحة 
وھی ابع ی کل عصر : 

الثانية لو قسم ىقسمة إجبار ثم قامت بينة بغلط القاسم أو حيفه نقضت مع أن القامم 
قم باجنهاده فنقض القسمة بقول مثله والمشېود به جد فيه مشکل‌وقد استشکله صاحبه 
المطلب لذلك + 

الثالثة إذا قوم القومون ثم اطلغ على صفة زيادة أو نقص بطل تقوم الأول لکن‌هذا 
بشبه نقض الاجہاد بالنص لابالاجہاد > 

الرابعة لو أقام الخارج بينة وحكم له مہا وصارت الدار فى يد ماقام الداحل ية حكم 
له پا ونقض الحکم الأول لأنه [ما قضىللىخار ج لعدم حجة صاحب اليد هذا هوالأصخ 
ی الرافعی . 

وقال المروى: فى الإشراف : قال القاضی حسن + أشكات عل‌هذهالمسألة من نيف 
وعشرن سة > ا فيها من نقض الاجتباد بالاجناد »> وتردد جوان. » م استقر رأ على 
أنه لاينقض . 

فائدة 

قال السبكى : إذاكان لاحا ج أهلية الأرجيح ورجخ قولا منقولا بدليل جيد جاز » 
ونفذ حکه 2 ون کان مرجوجا عند أ كار الأصحاب مالم حرج عن ملهبه » وايس 
له أن د بالشاذ الغريب ى مذهبه + ون ترجخ عیده » لانه کاللنار ج عن مذ هبه فلو 
قول حارج عن مذهبه وقد ظهر له رجحانه » فان أمٍ يشرط عليه الإمام فى النواية الزام 


۵ — 
مذهب جاز » وإن شرط عليه بالافظ أو العرف كقوله «على قاعدة من تقدمه » وتحرذلاك 
بصخ الحم لأن التولية لم تشم . 
ا ابن عید السلام بان الحا م المعلو م المذمب إذا ح&: عحلاف مذهبه وکان اه رتية 
الاجہاد » أو وقع الشلك فيه > فالظاهر أنه لاع حلاف مذهبه فینقض حکه , 
وقال الماوردى : إذاكان الحا م شافعيا وأداه اجاده ف قضية ان ع عذهب 
آی حنيفة جاز . 
ومنع منه بعض أصحاباا لتو جه الہمة إليه » ولأن الساسة تقتضى مدافعة | ستقرار 
اذاهب وتميز أهاها . 
وقال ابن الصلاح : لامجوز لأحد أن عكر فهذا الزمان بغر مذهبه » فان فعلنقض 
لفقد الاجاد فى أل هذا الرمان ۾ 
خأعة 
ينقض قضاء القاضى إذا حالف نصا » أو إجاعا » أو قياسا جايا + 
قال القرائى : أو حالف القواعد الكلية + قال الحنفية : أوكان حكا لادليل عليه » 
نقله السیکی ی فتاویه > 
قال : وما حالف شرط الواقف فهو مخالت النض :> وهو حا لادليل عليه »سواء 
کان نصه ف‌الوقف نصا › أو ظاهرا . 
قال : وما حالف المذاهب الأربعة » فهو كالخالت للإجاع + 
قال : ونما ینقض حک الما م تین خحطئه » والخطاً قد یکون فی‌نفس لسم بکونه 
حالف نصا أو شيا ما تقدم » وقد يكون الخطأً فى السب بكأن محا ببينة مزورة م يلببن 
تحلافه > فیکون الخطاً یالسبب لافی الک › وقد یکون الخطاً فیالطریق کا إذاجکی 
ببينة م بان فسقها + 
وى هذه الثلاثة ينقض السك إمعنى أنا تبينا بطلانه » فلو أم يتعن‌الخطاً » بل حصل 
جرد التعارض :كقيام بين بعد اسك بخلاف الينة الى ترتب الحكم عليها » فلا تقل 
فى المسألة . 
والذى يبرجخ : أنه لاينقض › لعدم تبن الخطاً > 
القاعدة الثا نية 
إذا اجتمع الحلال والحرام غلب المحرام 
وأورده جاعة حديثا بلفظ «مااجتمع الحلال والحرام إلا غلب ارام الال » e‏ 
قال الحافظ أبو الفضل العراقى : ولا أصل له » وقال السبكى ف الأشباه والنظار .. 


س۱ 

قلا عن البیهقی : هو حدیث رواه جابر ا عى > رجل ضعيف عن الشعى عن أن 
مسعود ٠‏ وهو منقطع + 

قلت : وأحرجەمن هذا الطریق عبدالرزافق فیمصنفه > وهو موقوف علىانمسعود 
'لامرفوع + 
م قال ان السیکی : غر ان القاعدة ف نةسها صح حة + قال الحوبى ف السلسلة : 
ل حرج عنہا إلا ماندر . 

من فروعها : 

إذا تعارض دليلان : أحدها يقتض التحرم والآلحر الاباحة + قدم الحرم ی الأصخ 

ومن ٿم قال ڪان ۽ لا سثل عن الجمع بين أخحتين عللكاليمن «أحلنيما آية وحرممما 
آية ٩‏ والتحر م ا حب إلينا» وكذلك تعارض حديث ولك من الحائض مافوق الإزار » 
وحدیث «اصنعوا کل شىء إلا النكاح » فان الأول يقتضى تحرم مابن السرة والركبة ٠‏ 
والثانى بقتض إباحة ماعدا الوطء ء فر جخ التحرم احتیاطا + 

قال الابمة : وإنما كان الحرم أجب لن فيه ترك ماج لاجتناب حرم . وذلك أولى 
من عکسه 2 

ومنها : او اشتبهت حرم بأجنبيات حصوراٿ لم حل . 

ومنها : قاعدة مد عجوة ودرهيم ^ 

ومنھا : من أحد؟ ابوا کتای > والآحر مجوسى ١‏ أو وى : لاحل تكاحها ولا 
ذبیحتها » ول و کان النکتای الأب ف الأظهر » تغليبا لحانب التحرم + 

ومنها : من أحد أبوبه مأ كول > والآحر غر مأكول » د لاحل کله » ولو تتله 
حرم ففيه المزاء تغليبا التحرم فال جانبين 2 

ومنها : لو كان بعض الضبة للحاجة › وبعضها لزينة : حرمت . 

ومنها : لوكان بعض الشجرة فى الحل » وبعضها فى الحرم : حرم قطعها ٠‏ 

ومنها : لو اشبرك ف الذبح مسل ومجوسى » أو فقتل الصيد سهم وبندفة : لم حل * 

ومنه) : عدم جواز وطء ال لجارية المشركة + 

ومنها : أو اشتبه مذ کی مين » أو لین بقر لبن نان ؛ و ماءٴوٻول لم جز ناول 
شیء منھا ولا بالاجتهاد » مالم تکار الأوانى كاشتباه الحرم ٠‏ ) 

ومنپا : لو احتلطت زوجته بغيرها › فليس له الوطء » ولا باجتهاد ›» سواء كن 
جصورات آم لا بلا حلاف » قاله شرح الهذت ؛ 

ومن صوره : أن يطاق إحدى زوجتيه مبهماء فبحرم الوطء قبل التعيبڻ . آو يسل 
على أكثر من آزبع » فيحرم قبل الاختيار ٭ 


a 


ومنها : ماذکره النووی ف‌فتاويه : إذا أحدالمكاس من إنساندراهم فخلطها بدراہم 
المكس + م رد عليه قدر درهمه من ذلك الحتاط لاحل له إلا أن يقم بيه ون الڌى 
#حذت منهم + 

وف فتاوى ابن الصلاح : او احتاط درهی حلال بدراهم حرام 2 و یتمیز فطربقه : 
آن يەزل قدر ارام بلية القسمة + ويتصرف الباق > والذی عزله إن عل صاحپه سلمه 
إلبه » وإلا تصدق به عئه » وذکر مله النووی + وقال : اتفق أصحابنا » ونصوص 
'الشافعى على مثله فيا إذا غصب زيتا أو حنطة + وخاط إثله › قالوا: يدفع إليه من الختلط 
'قدر حمه ج ومحل الباق للغاصب + 

قال : فما مايقوله العوام : إن اختلاط ماله بغره رمه » فباطل › لاآصل له > 

ومنها : لو انتشر اللحارج فوق العادة » وجاوز الحشفة أو الصفحة » فانه لانجزی 
الجر ىضر الجاوز أيضاه 

ومنا : لو تلفظ ال ثب بالقرآن. بةصد القراءة والذكر معا: فانه حرم * 

ومنها : لو وآهك جزء| من أرض مشاعا مسجدا: صح 7 ووجب القسمة » ولامجوز 
٠‏ قبل القسمة للجنب‌المكث فىشىءمن أجزاثما ج ولا الاعتكاف : تغليبا للتحرم ف ال حانببن 
ذکره ابن الصلاح ف‌فتاویه م 

ومنها : او رى الصيد فوقع بأرض» أو جبل » ثم سقط منه » حرم حصول الوت 
جاأسهم والسقطة + 

وخحرج عن هذه القاعدة فروع : 

منبا ٠‏ الاجتهاد ف ‌الاوانی والثیاب والثوبت النسوج من حرير وغره محل إن کان 
الحریر آقل وزنا » وكذا إن استويا ف‌الأصح › لاف ماإذا زاد وزنا . 

ونظره : التفسو » جوز مسه المحدث : إن كان أ كبر مرن القرآن » وكذاإن استويا 
نی اصح » إلا إن کان القرآن کار . 

ومنہا : لو رمی سہما إلى طار + فجرحه > ووقع على الأرض فات » فانه محل ٠‏ 
وإن أمكن إحالة الوت عل ‌الوقوع على الأرض : لأن ذلك لابد منه » قعفى عنه 2 

ومنپا : معاملة من أكر ماله حرام إذا م يعرف عينه لاحرم فالأصح » لكن يكره 
وكذا الأحذ من عطايا السلطان إذا غلب الحرام ف يده كنا قال فىشرج المهلت : إن 
المشهور فيه الكراهة » لا الحرم ء حلافا للغزالى * 

ومنبا : لو اعفلفت الشاة علفا حرام م حرم لبنها ولحمها » ولكن تركه أورع ٠‏ نقله 
ى شرح المهذ عن الغزالى ۽ 

ومنہا : آن یکون ارام مستهلسكا أو قريبا منه ؛ فلو أكل الحرم شيغا قد استهلكفيه 


— A 
٠ الطيب فلا فدبة » ولو الط لمائع الماء حيث استهلك فيه جاز استماله كله ف‌الطهارة‎ 


ولو مزج لبن المرآة بماء محيث استهلك فيه » لم حرم » وكذا لو لم بستهللك » ولكن م 
يشرب السكل »› ولا جوز القراض على المغشوش + قال اللحرجاقن : مالم يكن مستهاسكا > 
ومنا : لو احتاطت رمه بلسوة قرية كببرة + فله النكاح هنن 2 
وأو اختلط حام ملوك عياج لاينحصر 2 جاز الصيد + ول وكان المملوك غر حصور 


آيضا ی الصح . 
قال فى زوائد الروضة : ومن الهم : بط العدد الحصور + فانه يتكرر ق أبوابه 
الفقه : وقل ٠ن‏ بده : 


قال الغزالى : وإنما يضبط بامقريب ٠‏ فكل عدد لو اجتمع ف صميد واخد »> لعسر 
على الناظرين عده جرد النظر + كالألت ونحوه › فهو غير حصور + :وماسهل » 
كالعشرة والعشرين فهو محصور » وبن الطرفن أوساط متشابهة » تلحق بأحد الطرفن 
بالظن » وما وقع فيه الشك استفى فيه القلب + 

ولو ملك الماء بالاستسقاء › م انصب فی نہر › م یزل ما که عنه > ولا مع التاس من 
الا تقاء > وهو قى حك الاختلاط بغر الحصور 2 

قال ى‌الإحياء : ولو اختلط ف اليلد حرام لاينحصر ٠‏ أ حرم الشراء منه ¢ بل جوز 
الأحذ منه » إلا أن يقنرن به علامة على آنه من ارام . 

فصل 

يلحل تى هذه القاعدة : تفريق الصفقة . وهى أن مجمع فىعقدين حرام وحلال 2 

ومجری فی أبواب + وفيها غالبا قولان » أو وجهان ج أصحهما الصحة فالحلال 2 
والثانى : البطلان الكل + وادعى ف‌المهمات : أنه المذهب . 

واختلف ىعلته . فالصحيح : أنها المع بين الحلال والحرام ٠‏ فغلب الرام > 
وقيل : ابحهالة بما محص الاك من العوض : 

ومن أمثلة ذلك فالبيع : أن يبيع حلا وخرا » أو شاة وختزيرا » أو عبدا وحرا » 
آو عبده وعبد غبره › أو مشثركا بغر إذن شريكه » أو مال الزكاة ,ل إحراجها » أو 
الماء الحارى مع قراره » أو غبر الحارى › وقلنا : الاء لاملك. والأظهر الصحة ى القدر 
المملوك محصته من المسمى > ۰ 

ومنہا : أن ېب ذلاث > ها صرح به .فى التتمة » فا إذا وهب عبدا فخرج بعضه 
مستحقا أن رهه » أو يصدقه › أو مالع عليه . 

وى النكاج : أن مجمع من لاحل له الأمة : بين حرة وأمة فىعقد » فالأظهر : صحة 
النكاح فى الحرة . وذا لو جمع فىعقد بين مسلمة ووثنية › أو أجابية وعرم » أو حاية » 


— ۱۹۹ 

ومعتدة › أو مزوجة . وكذا لوجمع من حل له الأمة بأمة وأختن:فانه بيبطل قالأختين 
وق الأمة : القولان. ّ 

وى المدنة : إذا زادت على القدر الحا + بطلت نى الزائد + وى الباقى : القولان' 
'أظهرها : الصحة + 

وف المناضلة : إذا كانت بين حزبين » فظهر فى أحدها من لامحسن الرمى » بطل 
العقد فيه . وسقط من| زب الاحر مقابله . وهل يبطل العقد فى الباق : فيه القولان . 
أصحهما : لا . 

وف الغمان والإبراء : لو قال : ضمنت لك الدراهم الى على فلان › أو أرأنك من 
الدراهم الى عليك › وهو لايعلم قدرها . فهل يصخ ف ثلائة › لأنا القدر المستيقن : 
وجهان . من تفريق الصفقة . كذا ف الروضة وأصلها ف الصداق ومقتضاه الصحة ٠‏ 

وذكر المسثلة باب الضان » وقالا : وجهان » کا لو أجر کل شھر بدر : وهل 
يصح ف الشہر الأول ومقتضاه تصحيح البطلان » فانه الأصح فى مسثلة الإجارة : 

واو آهدى من له عادة بالإهداء للقاضى » وزاد على المعتاد قبل الولاية › فى أصل 
الروضة : صارت هديته كهدية من لم تعهد مذه المدية » ومقتضاه : حرم الكل . 

قال ف المهمات : والقياس تخصيص ذلك با زاد » ونخريج الباق على تفريق الصفقة . 
وحينئل فتصير المدية مشاركة على الصحيح » فان زاد ف ‌المعنى » كأن أهدى الرير بعد 
أن کان يهدى الكتان › فهل يبطل فى الحميع» أو يصح فيها بقدر قيمة العادة فيه نظر » 
والأوجه : الأول انتهى + 

وقال اابلقیی : المعتمد احتصاص التحرم باأريادة › فان زت وإلا حرم الكل. 

ونى إحياء الموات : لو تحجر الشخص أكثر ما بقدر على [حيائه » فقيل : ببطل ف 
الجميح لأنه لایتمیز مايقدر عليه من غبره . وقال المتولى تة صح فا یقدر عليه . قال 
ى الروضة : وهو قوى > 

وى الوصية : لو أوصى بثلثه لوارث وأجنى » بطلت ف الوارث + وف الأحر : 
وجهان : أصحهما : الصحة + 

وألتق بعضهم بذلك : ماإذا أوصى بأ كثر من الثلث » ولا وارث له » فال معروشفه 
الجزم بالصحة فى الثلث م 

وق الشهادات : لو جمع ف‌شهادته بين مامجوز » وما لامجوز » هل تبطل ف الكلء 
أو فا لامجوز حاصة » ويقيل فيا يجوز فيه قولا تفريق الصفقة + 

ومن أەملته : 

لو ادعی بألف : فشهد لهبألفين + بطلت ف ‌الزائد » وفع الألت المدعى با قولا تفريق 
الضفقة أصحهما : اأصحة 2 


ا١۰‎ 


ليه 

ذکروا مريان الدلآاف فى تفريتق الصفقة شروطا : 

الول : آن لایکون ی العبادات » فان كانت فیها ٭ صح فيا صح فيه قطعا ٠‏ 

فلو عجل زكاةسلتين » صح لسئة قطعا : 

ولو نوی حجتان : انعقدت واحدة قطعا ۾ 

ولو نوی ف‌النفل : آربع‌رکعات بتسلیمعین 2 انعقدت بركعتبن قطعا ء دون الأ حر تن 
لأنه ما سل منهما حرج عن الصلاة ٠‏ فلا يصير شارعا فى الأخيرتين » إلا بنية وتسكييرة د 
ذکره القاضی حسین ف فتاوه ٩‏ 

ویستٹی صور : 

الأول : لو نوی ف رمضان صوم جميع الشهر ؛ بطل فبا عدا اليوم الأول » وفيه 
وجهان » أصحهما : الصحة ٠‏ 
الثانية : لو نوى التيمم أفرضين بطل ىآحده] » وی الآحر وجهان + أصحهما: 
الصحة 2 

وقد انعكست هذه المسئلة على الزركشى د فقال فى قواعده : ضح لواحد قطعا د 
وى الآحر حلاف » وهو غلط + 

الثالنة : ادعى على الحارص الغاط عا يعد > لم يقب فيا زاد على القدر احتمل: وف 
الحتمل : وجهان : أصحهما : القبول فيه . 

الرابعة : نوی قطع الوضوء ف‌أثناثه . بطل ماصادف الزة قطعا ؛ وف الماضى وجهان 
آصحهما : لا . 

قال ی اتلحادم : وهى من مسائل تفريق الصفقة ى ‌العبادات . 

اللحامسة : مسح أعلى اللفين > وهو ضعيت » ووصل البلل إلى أسفل القوى » 
وقصدها ء لم يصح ف العلل » وف الأسفل وجهان أصحهما : الصحة: 

السادسة : صلل على موتى » واعتقدهي أحد عشرء فبانوا عشرة فوجهان ف البحرة 

أصحهما : الصحة » والثانى : البطلان » لأن النبة قدبطات ا-نادىعشر » لكونه 
معدوما » فتبطل ف الباق ٠‏ 

السابعة : صلل على حى ومرت ۽ فالذی يظهر أن یکون فيه وجهان » من هربق 
الصفقة » لكن فى البحر : إن جهل الال صحت » وإلافلا + هن صلل الظهر قبل 
الزوال » وفما قاله نظر + : 

اثامنة : ولم أرمنتعرض ها - [ذا جاوز الغائط الأليتين » أو البول ال لشفة » وتقطع 
فان الماء تعین ی ال جاوز قطعا » وی شره وجهان + أصحهما : مجزی فيه اجر + ذکره 


1~ 
فى شرح المهذب » وجزم به فى الكفاية » ونقله القاضى حسين عن النص»؛ وارویانی عن 
الأصحاب والثان : جب غسل الجميع » حکاه ی‌الیاوی . 
الشرط الثانى 
أن لايكون مبنيا على السراية » والتغليب : فا نكان » كالطلاق » والعتق : بأن طلق, 
زوجته وغیرها » أو آعتق عیده وغیره » أو طلقها أريعا » نفذ فیا كه إجاعا : 
الشاك 
أن بكون الذى بيبطل فيه «مينا بالثخص » أو از ية » ليرج ماإذا اشبرط اللحيار 
أربعة أيام » فانه بطل ف الكل » وليقل أحد بأنه يصح ق الثلاثة > وغلط البالمى » 
فى شرح التنبيه » حيث خحرجها على القولن > وما إذاعقد على مس نسوة » أو أختين 
معا : فانه يبطل ف الحميع : ولم يقل أحد بالصحة ف البعض : لأنه ليست هذه بأولى من. 
هله - 
وغلط صاحب الذخار بتر جها + 
ولو جمع من حل له الأمة - لإعساره - بين حرة وآمة قى عقد فطريقان : أظهره| عند 
الإمام › وان القاص أنه على القولين ‏ وقال ابن الحداد وأبو زید وآنحرون : يطل قطعا 
لاله جمع بين امرآتین > جوز إفراد كل منهما » ولا يجوز الحمغ»فأشبه الأختين : والأول 
فرق بأن الأحتين ليس فيهما أقو ج واب رة قوی 
واستثنى من هذا الشرط مسلتا الناضلةء والتحجر السابقتان : فان الأصح فيهما : 
الصحة . حرجا على القولىن » مع أنه لا يتعين الى يبطل فيه 2 
اا 
إمكان التوزيع » ليخرج مالو باع جهولا ومعلوما 
ومن ذلائ : مالو باع أرضا مع بذر » أوزرع . لايفرد بالبيع › فانه يبطل ف الجميم 
على المذهب : وقيل : ف‌الأرض القولان > 
واستثى من ذلاك مسثلة بيع الاء مع قراره » فان الماء ابمحارى هول القدر ٠‏ 
الاس 
آن لا خالث الإذن » ليخرج مالو استعار شيثا لرهنه على عشرة فرهنه باكر م 
فا مهب : البطلان الكل » لخالفة الإذن + وقيل : مخرج على تفريق الصفقة + 
ولو استأجره لينسج له ثوبا » طوله عشرة أذرع » قعرض معن »› فسح أحد عشر 
لم بستحق شيئا من الأجرة » أو تسعة . فان كان طول السدى عشرة » امتحق من الأجرة 


- ۲ 
بقدره » لآنه لو آراد أن ينسج عشرة لتمکن منه > وإن كان طوله تسعة » م يستحق شيا 
حكاه الرافمى عن التتمة ˆ 
واو أجر الراهن العبن المرهوئة مدة تزيد على محل الدين ٠‏ بطل ف الكل على 
الصحيح + وقيل : بل فى القدر الزائد » وف الباقى قولا تفريق الصفقة › واختاره 
الب + 
ونظر ذلك : أن يشرط الواقت : أن لايؤجر الوقف أ كر من سنة مثلا فزاد » 
فأفى الشيخ ولى الدين العراتى بالبطلان فى الكل » قياسا على مسثلة الرهن + 
وأفى قاضى القضاة : جلال الدين البلقينى بالصحة › ى ‌القدر الذى شرطه الواقف . 
قال له الشيخ ولى الدين : أنت تقول بقول الماوردى ف‌الرهن قال : لا : قال : فافرق 2 
قال : حى أعطى المسثل ةكتفا > 
قلت : والمسثلة ذكرها اأزركشى فىقواعده + وقال : لم أر فيها نقلا » والظاهر آنا 
على حلاف تفريق الصفقة » حى يصح ف‌المشروط وحده : وذكرها أيضا الغزى > ف 
أدب القضاء › وقال : لانقل فيها + والمتجه : التخريج على تفريق الصفقة › انتهى ٠‏ 
فاندة 
قال اأزركشى : اة الإذن على ثلائة أقسام : الفة إذن وصتى » كمسئلة الإعارة 
ارهن › وخا فة إذن شرعى» كمسئلة إجارة المرهون د وغخالفة إذن شر طى» كسئلة إجارة 
الوقف المد كورة . 
السادس 
آن لايبى على الاحتياط + فلو زاد ف ‌العرايا على القدر الاز + فالمذهب : البطلان 
فى الكل : وف المطلب عن الحوينى : رجه على القولن > 

ولو أصدق الولى عن الطفل أو الجنون » عينا من ماله أكثر من مهر المثل + فالجزوم 
به ى الصداق فى أصل الروضة فساد الصداق › والذى ف التنبيه : أنه يبط ل الزائد فقط › 
وبسح قد مهر المثل من المسى . وأقره ف‌التصحيح ¢ وصححه فى أصل الروضة ¢ 
ىنكاح السفيه . 

م حكى عن ابن الصباغ : أن القياس بطلان المسمى ووجوب مهرالمئل من السمى » 
وأن الفرق أنه على قوله : جب مهر المثل ف‌الذمة » وعلى الأول : تستحق الزوجة مهرا ئل 
من المسى . 

قال ابن الرفعة : فهذا تناقض + إذ لافرق بين ولى الطفل »› وول السفيه + 

وقال السبكى : فىتعبور المسألة بين الأصحاب » وابن الصباغ : نظر : فان الولى 


س ۳ا 
إن م يتعرض للمهر » فالعقد إنعما يكون على الذمة > ولا يصح إلا بمهر المثل » لاعسمى 
غره 2 فلا يتحقق انلاف ۾ 

وإن أذن ق عن - هی آکر من مهر الٹل ۔ فینہغی آذ بطل فی!رائد. وف البائ حلاف 
تفريق الصفقة » أو هو كبيعه بالاذن عينا من ماله + 
قال : ویعمکن أن پصور بقرله : انتكج فلانة » وأصدقها من‌هذا الالء فأصدق منه 
کٹر من مھر مثلھا + لکن یأتی فيه الحلاف فی إذنه فى ااببع + 
قال : وقد تصور يا إذا م ينص على المهر » وعقد على زائد من غر نقد البلد » فعند 
ابن الصباخ : يرجع إلى مهر الئل من نقد اليلد . وعند غبره : يصح فى قدر مهر الئل ما 
می + انتھی . 
السابع 
دن يورد على ابلعملة لیخرج مالو قال : جرت ك کل شهر بدرهم » فانه لایصح سار 
الشهود قطعا › ولا ف‌الثهر الأول على الأصح . 
وأو قال : ضمنت نفقة الزوجة > فالضان ف الخد » وما يعده فأاسد : وهل يسح 
ف يوم الضان؟ وجهان 2 أصحهما : لا » بناء على مسثلة الاجارة > 
الثامن 
أن يكون المضموم إلى ابحاتز يقبل العقد ف الحملة 
فلو قال : زوجتك بنی وانی › أو وفرسی: صح نكاح البنت على المذهب » لأن 
المضموم لايقبل النكاح » فلغا. وقيل : بطرد القولين : 
كا تفرق الصفقة فى الثمن تفرق ف‌العن 
ومثاله : ماقالوه ف‌الشفعة: لو حرج بعض المسمى مستحقا بطل ايع ذلك القدرء 
وق الباقى حلاف تفريق الصففَة فى الابتداء ٠‏ 
فصل 
ويدحل فى‌هله القاعدة أيضا : قاعدة وإذا اجتمع ف اأعبادة جانب الحضر » وجائب 
#لسفر غلب جانب احضر» لأنه اجتمع البيح »› والحرم » فغلب الحرم 2 
فلو مسح حضرا م سافر أو عکس ٦:‏ أت مسح مقع ٭ 
ولو مسح إحدى المفين حضرا » والأحرى سفرا+ فكذلك على الأصح عند آلنووى 
ظردا لاماعدة + 
۸ الاشباه والزظائر 


اا٤‎ 


ولو أحرم قاصرا ؛ فيلغت سفینته دار [قامته آم > 

ولو شرع ف ‌الصلاة فى دار الإقامة » فسافرت سفينته » فليس له القصر .. 

واستشكل تصو ره . لأن القصر شرطه النية فى الإحرام ‏ ولا يصح بنيته فى الإقامة. 
فامتناع القصر إذا سافر أثناءها » لفقد نيه » لالتغليب حك الحضر > 

وأجيب : بنا نعلل وجوټ الإتمام بعلعن + إحداها : اجماع حح اضر »> واأسقر 
والأخحرى : فقد نية القضر .. 

ولو قضى فائتة سر ف الحضر »› أو عكسه : امتنع القصر : 

ولو أصبح صاتما فى الإقامة » فسافر آثناء المار » أو ف السفر » فأقام أثناءه : حرم 


لطر على الصحيح . 


ولو ابتدأ النافلة على الأرض ٠‏ ثم أراد السفر + فأراد ترك الاستقبال : ل جز له بلا 


ولو أقام بين الصلاتين : بطل الجمع › أو قبل فراغهما فى جمع التأحبر :۽ صارتٿ. 
الأولى قضاء . 


ولو شرع المسافر ف الصلاة بالتيمم » فرأى الاء : لم تبطل + فان نوى الإقامة بعده . 
بطات على الصحيخ . 

ولو نوى الإقامة ء ولم ير ماء : آغها : وهل تجب الإجادة ؟ وجهان : أحدها : نعم 
لاه صار مقا ¢ والمقے تازمه الاعادة + والثان : لاء وبه قطع الرویالی > واخحتاره ابن 
الصباع > 
قال البغوى : ولو اتصلت السفينة الى يصلى فيها بدار الاقامة ثىأثناء صلاته بالتيمم 
ل تبطل + ولم جب الاعادة فى الأصح » كا لو وجد الماء . نقل ذلك فى شرح الهلب . 
وأقره » فعلل ماذكره الرويانى » والبغوى . يستثى ذلك من القاعدة ‏ 

فرع 
ولدته » ول أره ٬نقولا‏ 

لو حرم بال جحمعة ىسفينة بدار الاقامة على الشط . بأن اتصلت الصفو ف إليه » فصلل 
مع لاام ركعة » ثم نوی الةارقة ج جاز وصح إعامه الجمعة . 

فلو سارت السفينة » والحالة هذه » وفارقت عمران البلد » فيحتمل أن يتم الحءعة» 
لأنه أدركها بادراك ركعةمع الامام » والوقت باق : ويحتمل أن ثنقلب ظهرا » لأن المعة 
شرطها دار الاقامة » فلما فارقها أشبه مالو حرج الوقت فى أثناثبا . وعتمل أن تبطل 
الصلاة بالكلية لأنه طرأً مانع من [غامها جمعة > والوقت باق . وفرضه اللحمعة » وهو 
عاص مفارقته بلد الجمعة قبل انقضائها » ومتمكن من العود إليها لادراكها > ومن 


٥إا‏ س 


فرضه الجحمعة لايصح منه الظهر قبل اليأس منها . وهذا الاحټال أوجه عندى » ول ار 
اإسئلة مسطورة + 
فصل 

ويدحل فى هذه القاعدة أيضا › قاعدة « إذا تعارض المانع والمقتضى › قدم المانع » 

ومن فروعها : 

اواستشهد انب »> فالأ صح آنه لایغسل + 

ولو ضاق ااوقت أوالماء عن سان الطهارة : حرم فعلها . 

ولو ارتد الزوجان معا : تثطر الصداق ف الأصح 8 لوارتد وحذه + 

ولو جرحه جرحين : مدا » وخطاً » أومضمونا » وهدراء ومات بہما: 
لا قصاص + ۰ 

ولو کان ابن الجانی ابن اب عم نم يعقل ٤‏ وف قول : نے ء کا یی ال كاح d٤‏ 
هذه الصورة 2 

وأجاب الأول : بأن البنوة فى العقل مانغة » فلا يعمل معها القتفى › وف ولاية 
التكاح ليست مانعة.» بل غر مقتضية » فاذًا وجد مقتض › عمل . 

ونظير ذلك : ماذكره ابن المسل فى استخقاق انى السلب إن قلنا : المرأة 
لانستحقه + قال : حمل وجهان » منشؤها التردد فى أن اللكورة مقتضية » أم الأنوثة 
عة ؟ 

قال : و الأظهر الاستحفاق ج 

ولو تغر فم الصاثم بسهب غير الصوم» كأن ام بعد آلزوال . فهل يكره له السواك؟ 
قال الزرکڈی : قياس هذه القاعدة الكر هة .وصرح احب الطبری: بأنه لایکره وحرج 
عن هله الماعدة صور : 

منها : احتلاط موتى المسلمين بالكفار » آوالشهداء بغبرهم + يوجب غسل المي 
والصبلاة وإن كان الصلاة على الكفار والشهداء حراما + واحتج له البہقى : بأن النى 
صلى الله عليه وسل مر مجلس » فيه أحلاط من المسامين وا لشركين » فسلم عليهم . 

ومنها : حرم على المرأة سار جزء من وجهها فى الاحرام » وجب سار جزء منه مع 
الرأس للصلاة › فتجب مراعاة الصلاة > 

وهنها : المجرة على المرأة من بلأد الكفر واجبة .: وإن كان م مرها وحدها حراما ّ 

خأعة 

مم قاءدة ۶کس هذه القاعدة وهې  '‏ الحرام لامحرم الال ۾ »وهو أئظ حديث 

أحر چه أبن ماجه والدارقطى عن أبن مر + مرفوعا ۽ 


قال ابن السیکی : وقد عورض به حدیت و إذا اجتمع الحلال والحرام » غلب 
الحرام » ولیس معارض :+ لأنالسكوم به ثم إعطاء الحلال حم ارام خاي واحتیاطا 
لاصیرورته فی نفسه حراما ۲ 

ومن فروع ذلك : ماتقدم ی شاط الدرهم الحرام بالمباح ٠‏ وحاط الام المملوك 
پا پاج غير الحصور ٠‏ وكذا الحرم بالأجانب › وغير ذاك ‏ 

ومنها : لو ملك أنحتين فوطىء واحدة ¢ حرمت عليه الأحرى ٠‏ فلو وطىءاا أنية م 
حرم عليه الأولى » لأن الحرام لامحرم املال د 

وق وجه ۰ إذا أحبل الثانية حلت ء¿ وحرمت الأرلى ۽ قال فى اأروضة : 


وهو غریب ٠‏ 
القاعدة الحالدة 
الإیثار ی‌القرب مکروہ ؛ وق غرھا #بوب + قال تعالی ( وبؤثرن على انفسهم ولو 
کان بهم خصاصة ) + 


قال الشيخ عزالدين : لاإيثار فى القربات + فلا إيثار اء الطهارة »ولا بسار العورة 
ولا بالصف الأول ؛ لأن اأغرض بالعبادات : التعظم » والإجلال ج فن آثر په › فقد 
ترك إجلال الإله وتعظيمه ٠‏ 

وقال الإمام : لودل الوقت - ومعه ماء يتوضباً به - فوهيه لغره ليتوضاً به » ۾ 
بر » لاأعرففيه حلافا » لأن الإيثار : [نما يكون فيا يتعلق بالنفوس » لافما يتعلق 
بالقرب » والعبادات > 

وقال فى شرح المهذب ؛ فی بات المحعمعة : لايقام أحد من چلسه لیجلس ف موضعه»؛ 
فان قام پاتیاره » لم یکره » فان انتقل الى بعد من الاما کره ۲ 

قال آصحابنا : لأنه آثر بالقربة * 

وقال الشيخ أبو محمد » فى الفروق : من دحل عليه وقت الصلاة » ومعه مایکفیه 
اطهارته » وهناك من حتاجه الطهارة ء لم جز له الإيثارة 

ولو راد المضطر : إيثار غبره بالطعام » لاسآبقاء مهجته » کان له ذلك »وان حاف 
فرات مهجته ه 

والفرق : أن ا تى فى الطهارة لله > فلا يسوغ فيه الإيثار » والحق فى حال الأصة 
لنفسه ج 

وقد عل أن المهجتين على شرف الثلف » إلا واحدة تستدرك بذاك العلعام ء فحن 
شار غیره على نغسه ه 

قال : ويقوى هذا الفرق » مسثلة المدافعة ؛ وهى : أن الرجل إذا قصد قتله ظلا › 


۱۷ س 

وهو قادر غلى الدفع » غير أنه يعل أن الدقع ربا يقتل القاصد » فله الاستسلام + 

وقال اللعطيب ق الجامع': كره قوم إيثار الطالب غره بنوبتة ف القراءة » لأن قراءة 
الم والمسارعة إليه قربة » والإيثار بالقرت مكروه > انہی + 

وقد جزم بذك النوویف شرح امهل ؛ وقال فى شرج مسل : الايثار بالقرب 
مکروه » اوحلاف الأرلى ¢ وإعا زستحب ف حظوظ النفس » وأمور الدنيا ء 

قال الز رکشی : وكلام الامام » ووالده السابق : يقتضى أن الآيثار بالترټ حرام » 
فحصل د ثة وجه » 

قلت : لیس كذللك» بل الایثار [نأدى إلى ترك واجب فهو حرام ۽ کالاء » وساتر , 


العورة » والمكان ى جاعة لامكن أن يصلى فيه أ كثر من واحد »> ولا تنهى التوبة a‏ 


لآحرهم إلا بعد الوقت › وأشباه ذلك » وإن أدى إلى ترك سنة › أوارتكاب مكروه 
فكروه » أو لارتكاب حلاف الأول » 4ا ليس فيه هى غخصوص » فخلاف الأولى 
ومذايرتفع الحلاف . 


للد 


من المشكل على هذه القاعدة : من جاء ولم محد فى الصف فرجة › فإنه مجر شخصا 
بعد الاحرام > ويندت للمجرور أن بساعده »> فهذا فرت عل نفسه قربة ٌ وهو آجر 


الصف الأول » 
القاعدة الرابعة 
التابع تابخ 
يدحل فى هله العبارة قواعد : 
الأولى 
آنه لایفرد بالحت » لأنه إنما جعل تبعا ٠‏ 
ومن فروعه : 


لواح شيثالەحرم»› ملك الحرم فالأ صح» تيع فلوباع الحرم دون‌اللاف» م يصح ٠‏ 

ومنها : ا لحمل يدحل ف بيع الأم تبعا ها » فلك يفرد بالبيع * 

ومنها : الدود المتولد ق الطعام جوز أ كله معه » تبعا لامنفردا فى الأصح . 

ومتها : لو نقض السوقة العهد › ولم يعل الرئيس والأشراف » فى انتقاض العهد 
فى حق الموقة وجهان + أعدم] : املع » كا لااعتبار بعهدهم + حكاه الرافنى 


عن ان کچ : 


~1۸ ¬ 

ومتها قولحم : صفات الحقوق لاتفرد بالاسقاط » لأنها تابعة » 

فلو سقط من عليه الدب المؤجل : الأجل . م يسقط › ولا يتمكن المستحق من 
مطالبته فى الحال » فى الاصح لاأنه صفة تايعة والصفة لاتفرد بالاسقاط » وكذا 
لو أسقط ا حودة أو الصحة لانسقط › جزم به الرافعى ٠‏ 

ولو أسقط الرهن > والكفيل سقط ى الأصح ء 

وقال الحوينى : لا كالأجل » وفرق غره بأن شرط القاعدة : أن لايكون 
لوصف ما يفرد بالعةد » كالرهن والكفيل » لاف الأجل »فإنه و صت لازم لايمكن 


إنشاؤه بعقد مستقل : 
الغا ية 
التابع يسقط بسقوط الابوع 
ومن فروعه : 
من فانته صلاة نى آيام انون » لايستحب قضاء رواتبها » لأن الفرض سقط > 
فکذا تادعه > 


وهنها : من فاته الحج فتحلل بالطواف » والسعى » والحلق > لايتحلل بالرمى » 
والمبيبت لأا من توابم الوقوف » وقد سقط فيسقط التابع 2 

ومنپا :إذا بطل أمان ر جال » و أشراف »فى وجه يبطل الامان ف‌المببيان والساء » 
والسوقة » لأنهم إنما دحلوا فى الأمان قبعا » ولكن الأ صخ خحلافه ٠‏ 

و نبا : لومات الفارس سقط سهم الفرس لأنه تابع : فاذا فات الأأصل سقط : 

ولو مات‌الفرس استحق الفارس سهم الفرس » لأنه متبوع > 

ومنہا : لو مات الغازی 2 فی قول : لا صرف لاولاده‌وزوجته من الدیو انلا نتبعیم 
زالث وته › والأصح خحلافه ءترغییا تی اهاد , 

ومنا: لوامتاعغسل الو جه ف‌الوضوء لعلةبه »وماجاوره صحيح » ”يستحب غسلهللغرة 
3 صرح به الامام : ونةه ف‌الطلب‌وآقره : لاله تاب ع لغسل وجه :فسمط لسقوطه لکن 
جزموا بأنه لو قطع من فوق الذراع ندب غسل باقى عضده » غافظة على الاحجيل . 

قال ابحونی : وإنغا سقط التابع ی هذه الصورة لسقوط التبوع > ن‌فاتتپا صبلاة 
زەن الحیض وای نون فانها لاتقضی رواتبهاء» كا لايقضى الفرض .لأن سقوط القضاءفيا 
ذكر رحضة مع إمكانه »فاذا سقطالأ صل مغ إمک'نه» فالتابع أولى ب وسقوط الأصل‌هنا 
اتعلره 2 والتعذر مختص بالذراع » فبق‌العضد على ماكان من الامتحباب » وصا ركالحرم 
اذى لاشعر علىرأسه » يندب إمرار الموسى عليه كذا فرق ابموينى » وجزم به الشيخان . 


~ ۱۹ 


وفرق ابع الرفعة بأنالسنة شهدت بأن تلك النوافل مكلة لقص الفراثض: فاذا إيكن 
غريضة » فلا تكلة › وليس تطويل الدحجيل مأمورا به لكملة غسل اليدن والرجلين » 
لأنهكامل بالشاهدة د فتعين أن يكون مطلوبا سه + 1 

وفهذا الفرقمنع كوذه تابعا » وإليه مال الأسنوى دوفرقيين مسثلة اليد والوجه: بأن 
غرض الرس المسح» وهو باق عند تعذر غسل الوجه + واستحباب مسح العنق والأذنن‌باق 
عاله ٤‏ فاذا ۾ تحب غسل ذلك ¢ ۾ حل احل الطلوت عن الطهارة › ولا كذلك فى 
مسئلة اليد . 

يقرت من ذاك قوم : و الفرع يسقط إذا سقط الأصل» ٠‏ 

ومن فروعه 7 

ذا بر "الا صیل‌بر ى“ الضامن + لأنهفرعه »فاذا سقط الا صيل ءسةط علاف العكس »> 

وقد يثدت الفرع ء وإن م يثبت الأصل » ولذلك صور + 

مہا : لو قال شخص: ازيد على عمرو ألث » وأئا ضامنبه فأنكر مرو › ف مطالبة 
الضامن وجهان أصحهما : لم2 
وما : ادعى الزوج اللحلع » وأنكرت : لبقت البينونة » وإن م يئوت المال الذى 
هو الأصل . 

ومٹما قال : بعت عېدی من زيل » وأءتقه زید > فأنکر ژید ¢ أوقال : بعته من 
نفسه فأثنكر العبد عتق فيهما › ول بثبت العوض : 

ومنها : قالأحد الابنين فلانة بنت أبينا ء وأنكر الآخر فنى حلا للمقر وجهان . 
وامحزوم به ى النهاية : التحرع > وهو المعمول به » فقد ثبت الفرع دون الأصل : 

وما : قال أزوجةء نت أحى من النمب › وهى معروفة اللسب من غر أيه فی 
خر ها عليه وجهان ۽ أو جهولة السب »ء وكليته : انفسخ نكاحها فى الا صخ .. 

ومنہا : ادعت زوجية رجل » فأنکر › فى حرم النكاح عليها وجهان . 

وما : ادعت الإصابة ٤‏ قبل الطلاق »وأنکر ¢ فی وجوب العدةعليها وجهان ¢ 


الأصح: نعم 
افاكة 
القابع لا يتقدم على المتبوع 
ومن فروعه + 


فلزاإزعة على البياض بن النخل والعدب جاازة تبعا ما بشروط ب 


١ 
» مها : أن يتدم لفظ المساقاة . فلوقدم لفظالرارعة »فقال : زارعتلك على‌البياض‎ 
وسماقيتلت على النخل عل ىكذا » لم يصح » لان التابع لايتقدم على المتبوع د‎ 
۰ ومنباً : لو باع بشرط الرهن فقدم لفظ الرهن على البيح يصح‎ 
ومنها : لايصح تقدم الأموم على إمامه قى الموقف : ولا فى تكبيرة الإحرام والسلام‎ 
+ ولا سار الأفعال ىرجه‎ 
ومنما : لو کان بینه وہن الإمام شخص حصل به الانصال » ولولا هوم تصحقدوتد‎ 
: م یصح آن حرم قبله » لأنه تاع له » کا آنه تابع همه » ذکره القاضی حسین‎ 
وما : ذكر القاضى أبضا آنه لو حضرالمعة من لاتنعقدبه » كالمسافر والعبدوالمرأة‎ 
مم يصح احرامهم با إلا بعد إحرام ربعن من‌آهل الکاللاتہم تبع هم كاف أهل الكال‎ 
. مع الإمام‎ 
لرا بعة‎ 
يغتفر فى التوابع مالا يغتفر فى رها‎ 
4 وقریب ما : يغتفر ف الشىء ضمنا مالايغتغر فيه قصدا‎ 
7 وریا يقال : یغتفر ق‌الثوانی مالایغتفر ف‌الأوائل‎ 
وقد يقال : آوائل العقود تؤکد عا لایۇ کد په أواخرها,‎ 
والعبارة الأول أحسن وأعم‎ 


ومن فروعها : 
سجو د التلاوة ى الصلاة 6 جوز عل الراحلة قطعا تيعا وجری فيه حارجهاخحلاف 
لاستقلاله . 


ومنما : الستعمل ف الوضوء » لايستهمل قى الحناية اتفاقا » ويستتهع غسل الجنابة 
الوضوء على الأأصح » ويندرج فيه ال٬رتيب‏ والمسح . 

ومنبا : المستعمل فالحدث » لايتعمل فالخبث »ء وعكسه على الأ صح . 

ولوكان على حل نجاسة فغسله عنما وعن اللمدث طهرا ى ‌الأصح » 

ومنہا : لایئيت شوال إلابشهادة ان قطعا : 

ولو صاموا بشمادة واحد لائن يوما وم روا املال » أقطروا ق‌الأصح -لحصوله 
ضما وتيعا + 
ومنیا : لایثبت النسب بشهادة النساء . فلو شمدن بالولادة على الفر اشن ثيت النسب 
ہما : 
اومتها : ايع الفسنى ء يقضر فيه ترك الاب وانبول . ولا يضر ذلك ف الي 

٩ تقل‎ 


۷ - 

ومنبا : الصور الى يصح فبا ملك ااكافر المسل > لکونه تبعا له ولا يصح استتلالا 
وستاتی فی‌الکتاب الخامس + 

ومما : لايصح بيع الزرع الأخضر إلابشرط القطع : فان باعه مع الأرض جاز تبعا 

ومنها : لا يجوز تعليق الإبراء ولوعلق عتق المكاتب جاز وإ نكان متضمنا لاإبراء . 

ومنما : لا جوز تعليتق الاختيار » وله تعليق طلاق ريع متهن مثلا ۽ فيقع الاختيار 
معلا ضمنا » فان الطلاق اخعار المطلقة . 

ومنها : الوقف على نفسه » لايصح + 

ولو وقف على الفقراء » م صار منهم استحق ى الأصح تبعا > 

القاعدة الخحامسة 
تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة 

عذه القاعدة نص علما الشافعنى وقال «مبزلة الامام من الرعية مازلة آلولى من اليتى» . 

قلت : وأصل ذلك ماأخر جه سعید بن منصور فی‌سننه + قال جحدثنا أبوالأاحرص 
عن ایی إسحاق › عن الراء بن عازب قال : قال عمر رضی اللہ عنه « إنی آنزلت نفمی 
من مال اله مازلة والی الیتے » إن احتجت آحذت منه فاذا آیسرت رددته فان استغنیت۔ 
أستعفغفت ) 2 

ومن فروع ذلك ١‏ 

أنه إذا قسم اأ ركاة على الأصناف يحرم عليه التفضيل » مع تساوى الحاجات ۾ 

ومنها : إذا آراد إسقاط بعض ال حند من الديوان بسبب : جاز » وبغير سببلامجوز 
حکاه ى الروضة > 

ومنها : ماذكره الماوردى : أنه لامجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماماه 
الصبارات فاسقا » وإن صححنا الصلاة حلفه ؛ لأنامكروهة . وولىالأمر مأمور براعاة 
اللصلحة » ولامصلحة فى حمل الناس على فعل المكروه 2 

ومنها : أنه إذا خر ف‌الأسرى بن القتل »والرق » والمن والغداء » م يكن له ذاك 
بالنشبى بل با!صلحة + حتى إذا ل يظهر وجه المصلحة حبسم إلى أن بظهر ه 

ومنها ١‏ أنه ليس له العفوعن القصاص جانا » لأنه حلاف المصلحة » بل إن رأى 
اللصلحة ف ‌القصاص اقنص » أو فى ‌الدية أحذها . 

وهنها : أنه ليس له أن زوج امرأة بغر كك ء » وإن رضيت » لأن حق الكفاءة 
المسلهبن » وهو كالنائب عنهم ٠‏ فلا يقدر على إسقاطه ۽ 

ومنها : أنه لاز وصية من لاوارث له با كثر من الثلث ٠‏ 

ومنها : أنه لامجو ز له أن يقدم ی مال بیت الال غر الأحوج على الأحوج.. 
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قال السیکی ئی فتاوه . فاو م یکن إِمام > فهل لغر الأحوج أن يتقدم بنفسه فيا بینه 
وبين اله تعالى » إذا قدر على ذلك » ملت إلى أنه لامجوز . 

واستنبطت ذلك من حديث وإنما آنا سم » والله العطى» . 

قال : ووجه الدلالة : أن المليلك والاعطاء إنما هو من اله تعالى لامن الامام > 
فليس للإمام أن علك أحدا إلاماملكه اله > وإغا وظيفة الامامالقسمة والقسمة لايد أن 
ت کون بالعدل > 

ومن العدل : تقدم الأحوج والتسويةبين متساوی الحاجات :7 فاذا قسم بیتهما ودفعه 
لما » علمنا آن الله ملكهما قبل اأدفع : وأن القسمة إا هى «عينة لا كان مبهما کا 
هو بين الشريكن > فاذا لم یکن [مام وہدر آحدھا واستاٹر به › کان کا لو استأثر بعض 
الشركاء بال اء المشترك » ليس له ذلك 2 

قال : ونظير ذلك ماذ كره الماوردى ىباب التيمم : أنه لو ورد اثنان عل ماء مباح 
.وأحدها أحوج »> فبدر الاحر وأحذ منه 1 آنه کون مسیما 

ومنها : وقع بعد السبعائة ببلاد الصعيد » أن عبدا انتهى اللكفيه لبيت الال فاشترى 
نفسه من وکیل بیت الال > فأفتى جلال الدين اادشناوى بالصحة » فرفعت الواقعة إلى 
القاضى مس الدن الأصبهانى فقال : لايصح » لأنهعقد عتاقة » وليسلوكيل بيت 'لال 
أن يعتتی عبد بيت الال + 

قال ابن السیکی ی‌النوشیسح : والصواب ماأفتى به الدشناوى» فان هذا العتق إعاوقع 

القاعدة السادسة 
ادود : ةط بالشبیات 

قال صل الله عليه وسلم رادرءوا ادود بالشبهات» آحرجچه ابن عدی؛ فىجزء لمن . 
۔حديٹ ان عباس . 

وأحرج ان ماجه من حدیث ای هريرة «ادفعوا الحدود مااستطعم» . 

وأحرج الرمذدى والا ک والبهی وغزهم من حدرث عائشة « ادرءوا ادود عن 
المسامان مااستطعم › فان وجدم للمسل حرجا » فخلوا سبیله »› فان الامام لان عخطی "فی 
الو < بر من أن مخطى“ ف‌العقوبة» ‏ 

وأحرجه البہتى عن عمر › وعقبة بن عامر » ومعاذ بن جل موقوفا 5 

وأحرج من حديث على مرفوعا و ادرءوا الحدود» فقط . 

وقال مسدد ی مسنده : حدثنا حى الفطاد » عن شعية > عن غاصم ¢ عن آی‌وائل 
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عن ابن مسعود : قال «ادرءرا ادود بالشبهة» وهو موقوف » حسن الاستاذ + 
وآحرج الطبرانى عنه موقوفا و اذرءوا الحدود » والقتل عن عباد اله مااستطعتم » ٠‏ 
الشبہة قط الد 

سواءکانت ف‌الفاعل › کن‌وطی* امرآًة ظنهاحلیلته آو فی امحل »› بان یکون الواطی' 
فيها- مالك أو شبهة + كالأمة الشركة › والمكاتبة وأمة ولدهوملوكته الحرم آو ى الطريق 
بان یکون حلالاعند قوم » حراما عند آخحرین کنکاح ألمتعة › والنکاح بلا ول او بلا 
شود › وکل نکاح عتلت فيه »> وشرب الخمر للتداوی: وإن کان الأصح رغه » 
لشبهة الخلافء 

وکذا سمط ا لحد بقذف من شهد أربعة بزناها » وأربع نها عثراء » لاحمال صدف 
بيئة الزنا » وأنها عذراء م زل بكارتبا بازنا + وسقط عنها الد لشبهةالشمادة بالبكارة : 

ولاقطع بسر قة مال صله » وفرءه وسیده .› وآصل‌سیده وفرعه » لشبهة استحقافق 
ةة وم رقة ماظنه ملكه » أو مالك أبيه أو انه . 

واو ادعی کون السروق ماكه > سقطالقطع ¢ زصن عليه للشبهة + وهواللض الظريف 

واظبره : ان بزنی یمن لایعر ف آنا زوجته + فیدعی آنا زوجته › فلا عد 
ولايقتل فاقد الطهورن برك الصلاة متعمدا > لأنه تلف فيه < وكذامن مس 
اواس وص متعمدا وهو شافعی › أو توضاً وم ینو . ذکره القفال فی‌فتاویه . 

ويسقط القصاص أيضا بالشبهة . 

فلو قد ملفوفا وزغم موته » صدق الولى ولكن جب الدية ذون القصاص للشبهة ٠‏ 

ولو قتل الحر المسلم : من لایدری › ملل أ وکافر ؟ وحر او عبد ؟ فلا قصاص د 
للشبهة نقله ىأصل الروضة › عن البحر . 

تبيه 
الشبهة : لاتسقط التعز و ¢ وتسةط الكفارة 

فلو جامع ناسيا ى الصوم أو احج › فلاكفارة الشبهة ٠‏ 

ركذا لو وطى* على ظن أن الشمس غربت » آو أن اللیل باق » وان خلافه ؛ فانه 
رفطر » ولا كمارة 2 

قال اتفال : ولات قط الفدية بالشبهة › لأمما تضمنت غرامة لاف الكفارة فادها 
زف منت عقوبة > فالنحقت فى الاسقاط بالحد > وتسقط الام والتحرم › إن كانت ف 
الفاعل دون احل + 
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شرط الشبهة : أن تكون قوية »› وإلافلا أثر ها 

رھذا حد بوط أمة آباحھا السید › ولا يراع حلاف عطاء قإباحة الجوارى لوطء 
ون سرقة مياح الأصل ۾ کاللطب وتوہ > وق‌القذف عل صورة الشبادة . 

ولوقتل مسلم ذميا › فقتله ولی الذهی: قعل به وإن کان موافنا لرأى‌آن حنيفة > 

ومن شرب النيیذ عد ولا يراعى حلاف أ حنيفة . 

القأعدة السا بعة 
الحر : لايددل حت اليد 

واذا : لو حبس جرا » ولم منعه الطعام حى مات حتث أنفه » أو بانهدام حائط 
ونحوه » لم يضمنه ٩‏ ّ 

ول و کان عبدا ضمنه › ولا يضمن منافعه + مادام فش‌حبسه » إذا یستوفها ويضمن 
متافع العيد 7 

واو وطی“ حرة بشبهة فأحبلها » وماثت بالولادة : ل جب دیما الا صح ٠‏ 

ولو كانت أمة وجب القيمة . 

ولو طاوعته حرة على الزنا ء فلا مهر ها بالاجاع + 

ولو طاوغته آمة : فلها المهر » ف رأى لأن, التق لسيد » فلا يزثر [سقاطها » وإن 
کان الا صح خلافه د 

وأو نام عبد على بعر فقادہ € وأحرجه عن القافلة > قطع > آو حر فلا فالا صح 

ولو وضع صبيا حرا قى مسبعة » فا كله الع ؛ فلا ضمان فى الأصخ + بخلاف ماأو 
کان عہدا 

ول وکانث امرآة تحت رجل وادعی آنا زوحته ٤‏ فالصحيح أن هذه الدعوىعايهاء 
لاعل الرجلء لأن الحرة 'لائدنحل نحت اليد 

ولو أقا مكل بينة : مہا زوجته » م تقدم بينة من هی تحته › لما ذكرنا » بل لو أقاما 
بنتين على خاية ۽ سقطتا + 

ولو کان ی ید المدبر مال » فقال : کسبته بعد موت السید فھو لی وقال الوارٹ + 
بل قبله فهو لى » صدق المدبر بيمينه لأن اليد له لاف دعراها الولد ¢ لاما تزعم أنه 
حر والعر لایدحل تحت اليد » وثیاټ الحر وماق ده من الماللايد<ل قى ضبان الغاصبه 
لہا فىيد الحر حقيقة» وكا لو كان صغرا أو جنونا عل‌الأ صح > 


القأعدة الثامنة 
الحرم له حکې ماهو حرم له 

الأصل فى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم « الحلا بین وال حرام بین وبینهما مشتبهات 
لايعلمهن كثر من الناس فن اتة تھی الشبهات > فقد استبراً لدینه وعرضه » ومن وقع ی 
الشبهات وقع فیا حرام » کالراعی پرعی حول الحمی › يوشك آن پرتع فيه ا لحدیث › 
أحرجه الشيخان 2 

قال اازركشى : اترم يدحل ف الواجب »› والحرام والمكروه وکل رم له حرم 
حيط به » والحرم: هوالحيط بالحرام » كالفخذين فانهما حرم للغورة الكبرى : 

وحرم الواجب : مالا ب م الواجب إلا به + 

NYA‏ من الرقبة والرأس مع الوجه ليدحقق غسله وغسل جزء من 
العضد › والساق مع الذراع وسار جزء من السرة والركبة مع العورة » وجزء من الوجه 
مع الرس للمرأة ء وحرم الاستمتاع با بين السرة والركبة ى الحيض لرمة الفرج . 

صا بط 

كل حرم فحرعه حرام إلا صورة وأحدة » ل أر من تفطن لا۔تٹناما » وهی دبر 

#أزوجة » فانه حرام » وصرحوا بجو ازالاذذ بحر مه » وهو مابن الأليتن » 
فضا 

ويدخل فى هذه القاعدة حرم المعمور > فهو ملوك لالك المعمور ف الأصح ولا 
عللت بالاسیاء قطعا ج 

وحرم المسجد » ة فحكه حك المسجدء ولامجوز الجلوسفيهالبيع ولا للجنب» و لجوز 
الاقنداء فيه يمن فى المسجد ‏ والاعتكاف فيه ٠‏ 

وضابط حرم المعمور : تعرضرا له ف‌باب إحباء الوات . 

وأما رحبة المسجد فقال فى شرج المهذب »› قال صاحب الشاملوالبيان : هى ما كان 
افا إلى المسجد » وغبارة اخامل : هى المتصلة به خحارجه . 

قال النووى : وهو الصحيجح خلافا لقول ابن الصلاخ إا صحنه وقال البندنیجی : 

هى البناء المبىنجواره متصلا به » وقال القاضى آبوالطيب : هوماحواليه › وقالالر افعی 
الأ كثرون على عد الرحبة منه ؛ ول پفرقوا بن آن پکون ينها وبين المسجد ط ریق آم لاء 
وهو المذهب ؛ وقال ابن كج: إن انفصلت عنه فلا م 
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الةأعدة التاسعة 
إذا اجتمع آمران من جنس واحد ولم تلف مقعصوده| ¢ دحل آحدھا ق الآخحر 


فاليا د 

فمن فروع ذلك . 

إذا اجتمع حدث وجنابة » كفى الغخسل على المذهب :كا لو اجتمع جنابة وحيض 2. 

ولو باشرانحرم فيا دون الفرج » لزمته الفدية 2 

فلو جامع دلحلت ف‌الكفارة على الأصح » بناء على تداحل الحدث ى الجنابة > 

ولو اجتمع حدث ونجاسة حكية كفت ممما غسلة واحدة ق الأصح » عذد النووى ‏ 

ولوجامع بلا حائل » فعن المسعودى : أنه لايوجب غبر الجنابة واللمس : الذى 
یتضمنه یصار مغمورا به کخروج انلحارج الذى يتضمنه الإنزال . 

وال كرون قالوا : محصل الحدثان » لأن اللمس يسبقحقيقة الجاع لاف الحروج, 
فانه مع الإزال : 

ولو دحل المسجد وصلى الفرض دخات فيه اأنحية > 

ولو دحل الحرم رما » محج فرض أو عمرة » دحل فيه الإحرام لدحول مكة : 

ولو طاف القادم عن فرض أو نذر » دحل فيه طواف القدوم › بحلاف ماو طاف 
للإفاضة لايدحل فيه طواف الوداغ + لأ نكلامنهما «قصودقنفسه » ومقصودها تلت 
وخلافءالو دحل المسجد المحرام > فوجدهم يصلون جاعة فصلاها » فانه لامحمسل له 
حية البيت » وهو الطواف » لاذه ليس من جنس الصلاة . 

ولو صلل : عقيب الطواف فريضة ›» حسبت عن ركعى الطواف ؛ اعتبارا بتحية , 
السجد ؛ نص عايه ف‌القدم « ولیس ى الجحديد مامحالفه : وقال النووى : إنه الذهب > 

ولو تعدد السو فالصلاة : م يتعدد السجود علاف جرانات الإحرام » لاتتدا حل 
لأن القصد بسجود السهو رغم أنت الشيطان : وقد حصل باأسجدآمن آخحر الصلاة , 

والمقصود بجمرانات الإحرام : جر هتك ال رمة « فلكل'متك جر فاخحتلف القصرد 

ولو زنا بکر » آو شرت خرا » أو سرق مرارا . کفی حد واحد > 

قال الرافعى : وهل يقال وجب لما حدود » ثم عادت إلى حد واحد » أو جب إلا 
حد واحد ؛ وجعلت الرنيات كاذركات فىزنية واحدة ؟ ذكروا فيه احمالن . 

ولوزنا آوشرب » فاقم عليه بعض الحد ‏ فعاد إلى ار یة »> دحل الباقی فی ا لمدالانی ۔ 

وکذا لو زلا ى مدة التغريب + غر ثانيا ودحلث فيه بقية المدة 2 

ولو قذفه مرات : کفی حد واحد آیضا فالأ صح : 


ولو زنا وھو بکر؛ ثم زنا وهو ثیب + فهل یکتفی بالرجم ؟ وجهان ى أصلالروضة 
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بلا رجیخ : وجه المع : احتلاف جلسھما + > لکن صحح البارزى ف‌التمييز ٠‏ القداخل . 
حلاف مالو سرق » وزی › وشرت وارتد فلا تداخحل لاختلاف الجنس . 

ولو سرق وقتل فى الحاربة فهل يقطع ميقتل »› أو يقتصر على القتل والصلب > 
ويندرج حد السرقة ف حد الحاربة ؟ وجهان › ف‌الروضة بلا ' رجیح > 

ولو وطی“ ف‌نہار رمضان مرتين › م تازمه بالثانى كفارة › لأنه ل يصادف صوما : 
حلاف مالو وطیء ف‌الإحرآم انيا › فان عليه شاة . ولاتدحل ف‌الكفارة للمصادفته إحراما 


۾ محل منه 2 
ولو ابس وبا مطيا فرجح الرافعى زوم فديتين . وصحح النووى واحدة لاعحاد 
الفعل وتبعية‌الطيب . 


ولو قتل الحرم صيداف الحرم . لزمهجزاء واحد » وتداحلت ار متان ىحقه لأنہها 
من جنس واحد » کالقارن إذا قتل صدا » زمه جزاء واحد › وإ ن کان قد هتات به 
حرمة الحج والعمرة . 

ولو أحرم المتمتع بالعمرة › فجرح صيدا ثم آحرم بالج »› فجرحه جرحا آخحر »م 
مات. فول بلزمه جزاءان ؟ . 

قال الشيخ آبو إسحاق ق‌اللخص : هذه المسألة لايعر ففما نقل . 

فلو كشط جلدة الرس » فلا فدية » والشعر تايع + 

قال الرافعی : وشبهوه إا لو أرضعت أم اازوج زوجته . جب المهر › ولو قتلها ل 
جب . 

ولو تكرر الوطء بشبهة واحدة » تداخحل المهر حلاف ماإذا تعدد جنس الشبهة ء 

ولو وطى“ بشبهة بكرا وجب أرش البكارة ولاتداحل لاعةلاف الجلس والمقصود 
فان رش البكارة جب إبلا + والمهر : نقدا » والأرش : لاجناية د والمهر الاستمتاع . 

وأو قطع كامل الأصابع يدا ناقصة إصبعا ؛ فان لقط أصابعه الأربعة › فله حكومة 
أربعة أخماس الكت ولا يتداحل » لأنبا ليست من جلس القصاص وله حكومة هس 
الكت أيضا » وإن أحذ دية الأصابع الأربع » فلا حكومة نابا من الكت » لأنها من 
جنس الدية بة فدحلت فا » وله حكومة مس الكف لاختلاف الحهة + 

ولو آزال أطرافا ولطائت » ثم مات سراية » أو حز : دحلت فدية النفس + 

ولو كان أحد الفعلن عمدا والآلحر نحطاً ۾ فلا تداحل للاحتلاف فان دية العمد مثللة. 
حالة على الجانى » ودية الخطاً مخمسة » مؤجلة على العاقلة . 

ولو قطع الأجفان وعلا أهدات » دخحلت حکومتہا ديما » وكذا تدخحل حكومة 
الشعر ى دية الموضصحة » والشارب فىدية الشفة . والأظةار والكت : فدية لأصابع ت 
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والسنخ قى دية السن + والذكر ف دية الجحشفة » والثدى : فى دية الحلمة ء غلى الأصح 
ئی الكل ۔ 
وكذا حكومة قصبة الأنث فى دية الارن ٠‏ على ماقاله الإمام إنه الظاهر وصححه 
فى أصل الروضة < وقال نى المهمات : الفتوى على خحلافه 2 
ولا يدخل أرش الحرح ى دية العقل » ولا الأمنان : فى اللحيين . ولا الموضحة : 
ف‌الأذنبن » ولاحكومة جرح الصدر فىدية الثدى » ولاالعانة فدية الذكر » والشقرين 
لاع:لافعل الحناية فبا + 
ولولزمها عدتا شخص من جلس » بأن طلق » ثم وطى“ ف‌العدة . تداخلتا . بخلاف 
".ماإذاكانتا لشخصين » بأن وطىء غبزه بشبهة › فلا تداحل . 
ول و كانتا لواحد » واختلت الجنس » بأن كانت الأولى بغبر ا لحمل + والثائيسة به › 
فوجهان » أصحهما : القداحل : وقيل : لا » لاحتلاف الجئس . 
وااوجهان مبنيان على أن التداحل ن ‌العدد هل هو سةوط الأولى › والاكتفاء ,الثانى 
أو انضمام الأول للثانى » فرؤديان بانةغصاء مدة واحدة ؟ » وفيه وجهان › فعلى الأول : 
.نقداحل > وعلى الثانى : لا + 
وقد علمت ماأوردناه ٠ن‏ الةروع د مع احترازنا عنه بقولنا «منجذس واحد» وبةولنا 
:دول محتلت مقصودهام وقوانا وغالبا م 
القاعدة الماشرة 
إهال النكلام أولى من إهاله 
من فروعه : 
مالو آوصی بطبل » وله طبل هو » وطبل حرب + صح » وجمل على الحا › نص 
عليه . 
وآلحی به القاضی حسین : مال وکان له زق حمر » وزق خل »› فأوصی بأحدما + 
:صح » وجمل غلى الل م 
وملا : لو قال لزوجته ؛ وحمار : أحدكا طالق › فاا قطلى » ملاف مالو قال 
-ذاك هما » ولأجنبية » وقصد الأجنبية ٠‏ يقبل فى الأصح + لكون الأجنيية من حيث 
الحماة قاراة ۾ 
ونما : لو وقت على أولاده › ولیس له إلا أولاد أولاد . حمل علہہم 2 کا جزم په 
الرافعى . لتعذر احةيقة > و صونا لافظ عن الإهال . 
ونظبره : مالو قال : زوجانی طوالق د وايس له إلا رجعيإات + طلقن قطعا » وإن 
کان ىدحول الرجہية یذلا مع الزوجات حلاف ۾ 
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وما : قال لزوجته : إن دخحلت الدارانت طالق » بحذف الفاء » فإن الطلاق لابقع 
قبل الدحول:: صونا للفظ عن الإهال . 

وقال محمد بن الحسن 6 صاحب أن حنفة : بقع غ لعدم صلاحية اللفظ للجزاء »› 
بسبب عدم الفاء » فحمل على الاستئناف : ونقل الرافمى : عدم الوقوع عن جاعة » م 
غقل عن البوشنجى : أنه يسل › فإن قال : أردت التنجيز » حك به . 

قال الأسنوى : وما قاله البوشنجى لاإشكال فيه » إلا أنه يشعر بوجوب سؤاله . 

ومنها : قال ازوجته ق مصر : أنت طالق ىمكة › فى الراقعى » عن البويطى : أنه 
خطلق فى الحال » وتبعه ف‌اأروضة . 

قال الأسنوى : وسببه : أن المطلقة يلد مطلقة ىباق البلاد + 

قال : لکن ریت ی‌طبقات العہادی » عن البويطى : آنا لاتطاق » حتى تدحل 
سكة م 

قال : وهو مثجه » فإن حمل الكلام على فائدة أولى من إلغائه ٠‏ 

قال : وقد ذكر الرافعى قبل ذلك بقليل » عن إسماعيل البوشنجى مثله › وأقره عليه: 

وەمما : وقع ف‌فتاوری السبکی أنرجلا وقت عليه ثم على ولاده ( ثم على أولادمم 
ونسله » وعقه » ذكرا وأنى «لادكر »ثل حظ الأنثين » على أن من توق منم عن ولد 
أو تسل » عاد ماکان جاريا عليه من ذلك على ولده › ثم على ولد ولده › ثم على نله 
على الفريضة » وعلى أن من توق من غير نسل » عاد ما کان جاريا عليه ؛ على من فى 
درجته » من أهل الوقيت المذكور » يقدم الأقرب إليه فالأقرب ء ويستوى الأخ الشقيق 
والأخ من الأب . ومن مات من أهل الوقف قبل استحقاقه لشىء من منافع الوت › 
ورك ولدا » أو أسفل منه استحق ماکان پستحةه المعو » لو بتى حيا إلى أن يصر إليه 
شىء من منافع الوقف المذكور » وقام ى الاستحقاق مقام المنوق + فاذاانقرضوا »> 
غعلى الفقراء + 

وتوف الموقوف عليه وانتقل الوقن إلى ولديه : أحمد » وعيد القادر » م لوق 
حيد القادر » وارك ثلاثة أولاد » هم على » وبر ء ولطيفة » وولدى اينه محمد» اتوق 
ى حياة والده . وها: عبد الرحمن » وما.كة > 

م توق مر من غير نسل ٠‏ ثم توفيت لطيفة » ركت بلقا ٠‏ مى فاطمة ٠‏ ثم تو 
على وترك بنتا تسمى : زيلب » م توفيت فاطمة بات لطيفة عن خير نسل. فإلى من يننقل 
نبب فاطمة الم كورة ؟ 

فأجات ١‏ الذى يظهر ى الآن آن نميب عد القادر جميعه › يقم هذا الوقن 
حل ستان جزءا لعبد الرحمن : منه انان وعشرون » وللكة: أجد عشر » وزیب : 

٩‏ - الأشباه والنظائر 
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سبعة وعشرون » ولا بستمر هلا الگ فی عقا ہما › بل کل وقت سیه ۰ 

قال : وبيان ذلك : آن عبد القادر لا تو انتقل نصببه إلى أولاده الثلاثة وهم : مر 
وعللى ولطيفة : « للذكر مثل حظ الأنشين ۽ : املى ١‏ خساه › ولعمر: خساه » وللطفة 
به » هذا هو الظاهر عندنا + 

ومتمل أن يقال : بشاركهم عبد الرححن » وملىكة و ولدا محمد التو فى حياة أبيه» 
وأزلا مازلة أبيهما » فيكون مما : السيعان + -ولعلى : السبعان . ولعمر السبعان > 
وللطيفة : سبغ . 

وها وإ ن کان تملا » فهو مر+وح عندنا > لأن الممكن ى مأعذه ثلاثة أمور : 

أحدها : أن مقصود الواقت ۽ أن لا حرم أحد من ذريته › وهذا ضعيت لأن 
المقاصد إذا م يدل غليها اللفظ » لايعتبر + 

لثانی : إذخامم الک › وجعل الارتيب بين كل أصل وفرعه » لابن الطبقتين 
جميعا + وهداعتمل › لكنه حلاف الظاهر . 

وق دكدت ملت إليه مرة ىوقت » للفظ اقتضاه فيه » لست أعمه ف کل ترتیب : 

الثالث :١‏ الاستناد إلى قول الراقف «إن مات من أهل الوقىث قبل استحقاقه لشىء > 
قام ولده مقامه » وهذا أقوى + لكنه [نما ينم لو صدق على ا متو فى حياة والده : أنه من 
أهل الوقث > 

وهذه مسثلة كان قد وقع مثلها فى‌الشأم قبل النعين وستائة > وطابوا فيها نقلا : فل 
مجدوه » فأرسلوا إلى الدياز المصرية يسألون عنها : 

ولا أدرى ماأجاہوھم ۔ لکنی رآیت بعد ذلا فى كلام الأصحاب : فيا إذا وقف 
عل أولاده + على أن من مات منہم انتقل نصیبه إلى آولاده > ومن مات »› ولا ولد له ۽ 
انتقل إلى الباقين من آهل الوقفف > فات واحد عن ولد انتقل نصيبه إليه » فاذا مات 
آحر عن غير ولد انتقل نضيبه إلى أيه » وابن أخيه . لأنه صار من آهل الوقت : 

فهذا التعايل يقتضى : أنه نما صار من أهل الوقت بعد موث والده » فيقتضى أن 
ان عبد القادر » المتوى فىحياة والده » ليس من أهل الوقف ٠‏ وأنه إنما يصدق عليه "سى 
أهل الوقف » إذا ل إليه الاستحقاق ٠‏ 

قال : وما يتنه له » أن بن «أهل الوقت» و و الموقوف عليه ) عموما و خصو صا من 
وجه . فاذا وقت ملاعل زید» شم عمرو » م آولاده » فعمرو موقوف‌علیه ق‌حیاة زید 
لأنه معين قصده الواقت حصو صه ه ومماه وعيذه + وليس من أهل الوقف › حت پوجد 
شرط استحقاقه » وهو موث زيد ‏ وأولاده إذا آل إليهم الاستحقاق : كل واحد ٠م‏ 
من أهل الوقت » ولا يقال فى كل واحد منهم : إنه موقوف عليه خصو صه + لأنه أ 
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بعينه الواقن » وإنما الموقوف عليه : جهة الأرلاد » كالفقراء » 

قال : فتبين بذاك أن ابن عبد القادر » والد عبد الرحهمن › م يكن.من آهل الوقف 
أصلا ؛ ولا موقوفا عليه » لأن الواقف ل ينص على امه . 

قال : وقد يقال : إن المعرف فى‌حياة أيه ستحق آنه أو مات أبوه جرى عليه الرقف 
فينتقل هذا الاستحقاق إلى آولاده . ۰ 

قال : وهلا قد کنت یوقت آښحته › م رجعت عنه . 

فان قلت : قد قال الواقث «إن من مات من أهل الوقت مل استحقاقه لشىء» فقد 
ياه من أهل الوق » مع عدم استحقاقه › فيدل على أنه أطلق , آهل الوقف » على مث 
م يصل إليه الوقف > فيدخل عمد والد عبد الرمن ء وملكة أىذلك › فيستحقان . 

ونخن إنما نرجع ف ‌الأوقاف إلى مايدل عليه لفظ واقفها » سواء وافقذالك عرف الفقهاء 
آم لا . 

قلت : لانسام مخالفة ذلك لما قلناه . 

أما أولا فلأنه م يقل : « قبل استحقاقه » و[ما قال قبل استحقاقه لشیء » فيجوز 
أن یکون قد استحق شيا صار به من أهل ااوقت »› ویْرقب استحقاقا من آخر فیموت 
قبله » فنص الواقف على أن ولده يقوم مقامه ىذلك الشىء الذى لم يصل إليه ٠‏ 

ولو سلمنا أنه قال : « قبل اسدحقاقه ۾ فيحتمل أن يقال : إن الوقوف عليه › أو 
البطن الذى بعده » وإن وصل إلبه الاستحقاق ١‏ آعنى أنه صار من آهل الوقت : قد 
تأخر استحقاقه » إما لأنه مشروط مدة : کقوله : ىكل سنةكذا » فيموت فى أثنائها 
أو ماآشبه ذللك فيصح ان قال : إن هذامن آهل الوقت ء ولل الآن مااستحق من الغلة 
شيتا : إا لعدمها ء أو لعدم شرط الاستحقاق › بمضى‌زمان › أو غيره.فهدا حکالوقف 
بعد موت عبد القادر . 

فلما توق مر عن غير نسل انتقلنصيبه إلى أحويه »ملابشرط الواقف لن ق درجته 
فيصر نصيب عد القاد ركله بينہما أثلاا > لعلى : الثلثان + وللطيفة : اثلث . ويستمر 
حرمان عبد الرخمن وملكة * 

فلما ماتت لطيفة › انتقل نصيبها » وهو ١‏ الذاث إلى بلتها . ولم لتقل لعبدالرخن › 
وملكة شىءء لوجود آولاد عد الادر › وهم محجبونہم ج لانم آولاده ۲ وقد قدمهم على 
أولاد الأولاد » الذن هم منهم . 

فلما توق على رغ عبد القادر + ولف بذته زيلب + احتمل أنيقال : نصلبه کله » 
وهو : ثاثا زصيب عبد القادر لما : غلا بقول الواقت ١‏ و من مات منهم عن ولد انتقل 
نصیبه لولده» + وتیی هی وبنت عتها مستوعبتين لنصیب جدها + أزيلب : ثلثاه : 
وأفاطمة : ثلله :. 
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واحتمل آن يقال : إن نصیب عيد القادر كله يقم الآن على أولاده > لا قول 
الواقت : ثم على أولاده ثم على أولاد أولادهم فقد أثبت لحميع أولادالأولاد استحقاقا 
بعد الأولاد + وبا حجبنا عبد الرخن وملكة ›» وها من أولاد الأولاد بالأولاد + فاذا 
[انقرض الأولاد زال الحجب ٠‏ فيسشحقان + ويقسم نصیب عبد القادر بین جمیع أولاد 
أولاده + فلا عصل زيب جمیع نضیپ أبيها + وينقص ماكان بيد فاطمة » بنت لطيفة 
وهذا أمر اقتضاه ارول اللحادث بانقراض طبقة الأولاد » المستفاد من شرط الواقف : 
آن أولاد الأو لاد بعدهم ۲ 

ولا شك أن فيه عالفة أظاهر قوله و إن من مات فنصیبه لولده » فان ظاهره یقتضی 
آن نصیب على لبلته زيلب ٥‏ واستمرار نصيب لطيفة لبلتها فاطمة < فخالفتاه 
بهذا العمل فيهما جميعا + ولو م خالت ذاك > أزمنا عخالفة قول الواقت : وإنبعد الأولاد 
یکون لأولاد الأو لادء » وظاهره يشمل الجميع ٠‏ 

فهذان الظاهر ان تعارضا »وهو تعارض قوی صعب :+ لیس ی‌ھذا الوقت عرز أصءب 
منه + وليس الرجيح فيه با مين + بل هو عل نظر الفقيه + وخطر لى فيه طرف : 

مها : أن الشرط القتضى لاستحقاق أولاد الأو لاد جميعهم متقدم ف كلام آلواقف › 
والشرط المقتضى لاخراجهم قو له ومن مانت انتقل تصيبه لولده».متأحر:فالعمل بالمتقد م 
أولى » لأن هذا ليس من باب النسخ » حى يقال : العمل بالمتاحر ول , 

وما ۽ أن رتيب الطيقات أصل › وذكر انتقالنصيب الوالدإلى ولده : فرع وتفصيا 
لذاك الأصل ١‏ فكان السات بالأصل أو ٠‏ 

ومنبا : أن « من » صيغة عامة » فقوله «مث مات وله ولد » صالح لكل فردمنهم؛ 
ولجم وعهم » وإذا رید جموعهم » كان انتقال نصيب جموعهم إلى مجموع الأولاد › 
من مقتضبيات هذا الشرط 2 فكان إعمالا له من وجه › مع إعال الأول ٠»‏ ون نعمل 
بذاك کان إلغاء للأول › من کل وجه وهو مرجوح ٩‏ 

ومنبا : إذا تعارض الأمر بن إعطاء بعض الذرية وجرماتهم ۽ تعارضالارجيخ ذه 
فالاعطاء أولى + لأنه لاشك آقرب إل غرض الواقفن ٠‏ 

ومنبا : أن استحقاق زيب لأقل الأمرىن 2 وهو الذى مخضا إذا شرك بيا وبنبقية 
آولاد الأولاد : محقق . وكذا فاطمة » والزائد على الحقتق ى حقها : مشكوك فيه › 
ومشكوك فىاستحقاق عيد الرهن » وملكة له > فاذا. م محصل ارجيح ف التعارض بين 
اللفظن › یقسم بیہم د فيقسم بن عبد الر حن » وملكة » وزينذب » وذاطمة ۾ 

وهل يقم ااذ كر مثل حظ الاأنئین › فيكون لعبد الر جن ١‏ خساه ١‏ ولكل من 
الالاث : خسه » نظرا إليهم » دون أصولمم ؛ أو ينظر إلى أصولمم ٠‏ غيازلون ماراتهم 


۳ 
ل وكانوا موجوون » فيكون لفاطمة : سه » ولزيلب : حمساه » ولعبد الرحنوملكة 


خحمساه ؟ فيه احمال ج 
وأنا إلى الان أميل ٠‏ حى لايفضل فخد على فخذ فى المقدار ٠‏ بعد ثبوت 
الاستحقاق ۾ 


فاما نوفيت فاطمة ة من غر نسل ٠‏ والباقون من أهل الوق : زيلب بنت خاهما » 
وعيد الرحمن وملكة ٠‏ ولداعها » وکلهم ی درجہا + وجب قسم نصیما بیہم ۰ 
لعبد الرخمن : نصفه > وللكة : ربعه » ولأريلب : ربعه » 

ولا نقول هنا : ننظر إلى أصومم + لأ الانتةال من مساوم + ومن هو فى درجم 
فکان اعتبازهی بأنفسہم ول : فاجتمغ لعبد الرحمن » وملكة : اللحمسان » حصلا ها 
بجوت على ٠‏ ونصت وربع امس ه الذى لفاطمة » بيمما بالفريضة + فلعبد الرخن 
حمس » ونصف خمس » وثلٹ حمس + وللكة :ثلا حمس:وربع خممر, ٩‏ واجتمع 
أزينب : اللحمسان موت والدها › وربع خمس فاطمة چ فاحتجتا إل عدد کون له 
حمس ٩‏ وللمسه ثلث وربع + وهو ستون ٩‏ فقسمنا نصيب عبد القادر عليه ۽ زيلب 
خمساه وربع حمسه ٩‏ وهو سبعة وعشرون ولعبد الرحمن : انان وعشرون2 وهی 
خمس ونصت حمس وثلث حمس . وللكة : إحدى عشر وهى ثلا حمس وريع 
حمس 5 

فهذا ماظهر لى » ولا شى أجحدا من الفقهاء يقلدلى + بل ينظر لنفسه › انہى كلام 
السیکی + 

قلت : الڏی یظهر ئى اختياره آولا» دحول عبد الرحمن وملكة ۾ بعد موت 
عبد القادر + تملا بقوله «ومن مات من هل الوقت الخ» ٠‏ 

وما ذکره السبکی : من أنه لایطلق عليه أنة من هل الوقت : ممنوغ > وما ذکره فى 
تأوبل قوله «قبل استحقاقه» حلاف الظاهر من االفظ + وخلاف المتبادر إلى الأفهام > 

بل صريح كلام الواقف : أنه أراد بأل الوقف : الدى مات قبل استحقاقه › 
لاالذى لم يدل ف‌الأستحقاق بالكاية ۽ ولكنه بصدد أن يصل إليه + وقوله , لشىء 
من مهافع الوقت » دليل قوى لذاك » فانه نكرة سياق الشرط ۲ وق سياق كلام معنا 
التى ‏ فيعم + لأن المعنى لم يستحتق شيثاء من منافع الوق ٠‏ وهذا صريح فى رد التأويل 
اذى قاله + 

ویۋیده أیضا » قوله : «اسعحق ماکان يسدحقه المئوق › لو ہی حیا إلى ن يصر إليه 
شىء من منافع الوقعت» فهذه الألفاظ كلها صرحة ف أنه مات قبل الاستحقاق ٠ ٠‏ 

وأیضا : ل وکان اراد ماقاله السبکی » لاستغی عته بقوله أولا«على أن من مات عن 


س ٣٤‏ س 


ولد عاد ماکان جاریا عليه على ولده » فانه یغنی عنه < ولا ینای هذا اشاراطه الريب ف 
الطبقاث بم » لأن ذاك عام » خصصه هذا + كا حصصه أيضا قوله و على آن من مات 
عن ولد » إلى آخره + 

وأيضا : فانا إذا عملنا بعموم اشتراط الرتيب لزم منه إلغاء هلا الكلام بالكاية ج 
.وأن لايمل فى صورة : لأنه على هذا التقدر : إنما استحق عبد الرحمن وملسكة لما استووا 
فالدرجة › ألا من قوله « عاد على من‌ف‌درجته » فببی قوله و ومن مات قبل استحقاقه 
الخ» مهملا لايظهر آره فى صورة : لاف ماإذا أعاناه » وخصصنا به عوم الرتيب 2 
فإن فيه [عالا للکلامین » وجمعا بینهها وهذا أمر بنبغی أن بقطع به : 

وحبنئذ » فنقول : )ا مات عبد القادر قى نصيیه بین آولاده‌الثلاثة » وولدی ولده 
أسباعا : لعبد الرحمن › وەلكة : السبعان أثاذثا . فلما مات عمر» عن غير نسل » انتقل 
نصيبه إلى أحويه وولدى أخيه »> فیصیر نصیب عبد القادر كلهم بيعم . على : مسان 
وللطيفة : حمس ٠‏ ولعيد الرخنوملكة حمسان » أثلائا. ولا توفيت لطبفة أنعقل نصيہا 
بکاله لبنتما فاطمة . ولا مات على انتقل تصیبه کاله لبنته‌زیثب . ولاتوفیت فاطمةبفت 
لطيفة ء وااباقون فى درجتها » زيلب وعبذ الرحمن وملنكة + قم تصيبها بيهم « للذكر 
مثل حظ الأشين » اعتبارا مهم » لابأصولم د لما ذكر السيكئ : لعبد الرحمن : نصف 
ولكل بنت ربع › فاجتمع لعبد الرخمن بوث عر : حمس وثلك › وبموت فاطمة : 
نصت خمس ٠‏ وللسكة » موت عمر : ثلا حمس » وموت فاطمة رح حمس > 
وأرينب موت ءلى : خحمسان » و>وث فاطمة : ربع حمس . فيقم نصيبعبد القادر 
ستین جزءا : زيلب : سيعة وغشرون » وهى حمسان وريع حمس »+ ولعبد الرحمن : 
اثنان وعشرون » وهی حمس ونصف وثلث : وللكة : أحد عشر » وهئ ثلا حمس 
وربع . 
فصحت ما قاله السبكى » لسن الفرق تقدم استحةاق عبد الرحمن » وملكة . 
والجزم حينئذ بصحة هذه القسمة » والسبكى ردد فما »> وجعلها منباب قسمة المشكوك 
یاستحقاقه وحن لا ناردد یذلا ء 

وسثل السبکی أيضا : عن رجل وقف على حمزة › ثم ولاده » ثم أولاده: وشرط 
آن من مات من أولاده انتقل نصيبه للمستحقین من إخوته ومن مات‌قہل استحقاقة لشیء 
من منافع الوقت » وله ولد استحق ولده ماکان پسدحقه التو » لو کان حیا+ 

فات حمزة » خلت ولدين » وهما ماد الد » ولحديجة . وولد ولد » مات أبوه 
ف‌حياة والده » وهو : جم الدين بن مؤيد الدين بن يحمزة » فاحل الوالدان تصيبهما . 
وولد الولد ٠‏ النصيب الدى أو كان أبوه حيالأحذه + ثم ماتت حديةء فهل نص أخرمها 
بالیاق » أو يشاركه ولد أخيه تجم الدين ؟ , 


0( 
فأجات : تعارض فيه الفظان » فيحتمل الشاركة . ولكن الأرجح اتصاص الأخ 
وار جحه : أن التتصيص دلي الإحوة وعلى التحقان منم : كاللحاص : وقوله : « ومن 

ءات قبل الاستحمافق کالعام . فيقدم انلحاہں عل العام ٤‏ 


دندرك 


قال السبکی › وولده : حل هذه القاعبة : أن بستوی الإعمال والإمال باللسبة إلى 
الكلام + أما إذا بعد الاعمال عن اللفظ » وصار بالنسبة إليه كالاغز فلا يصر راجحا » 

ومن م : لو أوصی بعود من غیدانه + وله عیدان هو » وعیدان قسی › وہناء ٭ 
فالا صح بطلان الوصرة » تزبلا على عيدان اللهو . لأن انم امود عند الأطلاق له . 
واستع‌اله ى ره مرجوح وليس كالطبل لوقوعه على الجميع وقوعا واحدا + کذا فرق 
الأصحاب بين المسثلتن : 

ولو قال : زوجتلك فاطمة » ول يقل : بتنى : لم يصح على الأصح . لكرة 
الفواطم ٠‏ 

فصل 
يدل ف هذه القاعدة : قاعدة و القأسيس أو ى من التاً كيد ۲ 

فاذا دار اللفظ بينهما ؛ تعن حمله على الأسيس . 

وفيه فروع : 

منہا : قال : أنت طالق + آنث طالق » ول ينو شيثا » فالأصح الحمل على 
الاستتناف + 

ومنا : إذا قال لزوجته : إن ظاهرت من فلانة الأجنبية » فأنت على كظهر أنى › 
م تزوج تلك »› وظاهر : فهل يصر مظاهرا من الزوجة الأول ؟ وجهان : اصحھما فی 
التنبيه : لا > سحملا للصفة علن الشرط 2 فكأنه علق ظهاره على ظهاره من تلك » حال 
كونما أجنبية » وذلك تعليق على مالا يكون‌ظهارا شرعيا : والثانى: نعم . ومجعل الوصف 
بقوله « الأجنبية » » توضيحا > لاخصيصا ؛ وهذا هو الأ صح عند النووى ٠‏ 

القاعده الخادية عشرة 
۾ انراج بالضان ۽ 

هو حديث صحيح + أحرجه الشافمى » وأحمد » وأبوداود » وارمذى › والنسالى 
وان ماجه » وان حبان + من حديث عائشة + وق پعض طرقه ذكر السبب + وهو « آن 
زجلا بتاع عبدا › فأقام غنده ماشاء اہ آن یق › م وجد به عییا ٴ فخاصمه إلى الى 


— ۱۳۴۹ = 


صلى الله عليه وسل ؛ فرده عليه > فقال الرجل : بارسول الله › قد استعمل غلای : فقال 
اراج يالضأن ۾ 2 

قال أبو عبيد : انراج ى هذا الحديث غلك العبد يشريه الرجل فيستغله زمانا ٠‏ م 
يعبر منه على عیب دلسه البائم »«فرده » ویأحل جمیع المن : ویفوز بغلته كلها » لانه 
کان فى‌ضازه . ولو هلك هلك من ماله › آنہی . 

وكذا قال الفةهاء : معناه ماحرج من الشىء : من غلة › ومنفعة »> وعين ؛ فهو 
للمشتّرى عوض ما كان عليه من ضبان الك ٠‏ فانه لو تلف المبي ع كان من ضمانه > فالغلة 
له » ليكون الغ ف مقابلة الغرم 2 

وقد ذكروا هنا سۋالىن : 

أحدها : ل و كان انراج فىمقابلة الضمان ؛ لكانت الزوائد قبل القبض البائع »م 
العقد » أو انفسخ » اکونه من ضانه » ولا قائل به 7 

وأجيب : بأن اللحراج »ملل قبل القبض با ملك : وبعده به › وبالضان معا 2 واقتصر 
ى الحديث على التعليل بالضان ؛ لأنه أظهر عند البائم › وأقطع لطابه > واستیعاده أن 
اعراج لامشرى 2 

انى : لوكانت العلة : الضمان » لزم أن یکون الزوائد للغاصب » لان ضیانه اشد 
من ضمان غره 7 وبمذا احتج لأ حنيفة فىقوله وإن الغاصب لايضمن منافع المخصوب» ٠‏ 

وأجيب : بأنه صلى الله عليه وسل قضى بلك قىضمان املك » وجعل اللحراج أنهو 
مالکه » إذا تلف تلف على ملكه »> وهو المشيّرى» والغاصب لاماك المخصوب : وبأن 
اراج : هو النافع > جعلها ن عليه الضمان : ولا حلاف أن الخاصب لاعلك المخصوب 
بل إذا أتلفها » فانللاف ف‌ضانما عليه » فلا بثناول موضع اللالاف 2 

: حرج ءن هذا مسثلة » وهى مالو أعتقت المرأة عبدا 7 فان ولاءه يكون لاب 
ولو جنى جناية خطأ » فالعقل على عصبما » دونه » وقد جىء مثله فى بعض العصہات > 
يعقل ولا رٹ 
القأعدة الثانية عشرة 
و اللحروج من اللحلاف مستحب » 

فروعها کشرة جدا » لاتکاد محص : 

فبا : استحباب الدلك ى ‌الطهارة » واستيعاب الرأس بالمسح » وغسل الى بألاء ء 
والر يب ىقضاء الصلوات › وارك صلاة الأداء لحلف القضاء » وعكسه › والقصر ف 
سفر ببلغ ثلاث مراحل › ورکه فيا دون ذلك » وللملاح الى يسافر بأهله وأولاده ¢ 
ورك الجمع د وكتابة العبد القوى الكسوب » ونية الإمامة + واجتناب استقبال القبلة 


۷ 


واستدبارها مع السار ه وقطع المتيمم الصلاة إذا رأى ال اء ؛ خروجا ٠ن‏ حلاف من 
أوجب الحميع 2 

وكراهة الیل فی باب الربا > ونكاح الحلل خروجا من خلاف من حرمه 2 

وكراهة ضلاة المنفرد حلت الصت » خحروجا من حلاف من أبطلها . 

وكذا كراهة مفارقة الإمام بلاعذر » والاقتداء فى خلال الصبلاة؛ روجا من حلاف 
من ٺم جر دل ۽ 

مراعاة اللثلاف شروط : 

أحدها : ن لا يوقع مراعاته فی‌خلاف آخر + 

ومن م کان فصل الور أفضل من وصله » ولم راع اع حلاف أن حنيفة لأن من. 
العلماء من لامجاز الوصل + 

الثاني : : أن لاخالت سنة ثابدة ؛ ومن ثم سن رفم اليدين ىالصلاة» ولم يبال برأ من. 
قال رابطاله الصلاة من الحنفية » لأنه ثابت عن النى صلل الله عليه و » من رواية حو 
حمسن صحابيا. 

الثالث : أن بقوى مدركه ؛ محيث لا يعد هفوة + 

ومن م کان الصوم ف السفر آفضل لن قوی غليه ؛ ولم يبال بقول داود : إنه 


لأیصح + 
يصح ٠‏ 
وقد قالع إمام الحرمين فى هذه المسثلة : إن الحققين لايقيمون يلاف أهل الظاهر 
وزنا ۾ 
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شكلك بعض الحققن على قولنا بأفضلية اروج من الحلاف < فقال < الأولوية 
والأفضلية » نما تكون حيث سنة ثابتة > وإذا اخحتلفت الأمة على قولن : قول بالحل؛ 
وقول بالتحرم > واحقاظ المسترى*لدينه» وجرى على الأرك؛ حذرا من ورطاتالحرمة 
لايكون فعله ذلك سنة › لأن‌القول بأن هذا الفعل يتعلق به الثواب من غير عقاب على 
العرك » يقل به آحد › والانمة ما رى بن قائل بالاباحة » وقائل بالتحرح ‏ فن أن 
الأفضلية ؟ + 

وأجاب ان السبكى : بأن أفضايةء ليست بوت سنة حاصة فيه » بل لعموءالاحتباط 
والاسةيراء للدن ٠‏ وهو مطلوب ترعا مطلقا » فكان القول بن ال روج من اللحلاف 
أفضل › ثابت من حيث العموم » واعتاده من الورع المطلوب شرعا ۽ 


من فروع هله القاعدة » قالعربية : 
إذا دار الأمر ف ضرورة الشعر » أو التناسب » بين ق#ر الممدود ومد المقصور ء ' 
مفالأول أولى » لأنه مق على جواره » والثانى تلت فيه * 

القاعدة الشالثة عشرة 

د الدفع أقوى من الرفع › 
وهنا ١‏ ١ء‏ المستعمل ؛ إذا بلغ قلتن » ف عوده طهورا + وجهان . 
ولواستعمل القلتین ابتداء م يصر مستعملا › بلا حلاف . 
والفرق أن الكثرة فىالابتداء دافعة » وفى الأئناء رافعة . والدفع أقوى من الرفع . 
ومن ذاك : الزوج ملع زوجتة من حج الفرض » وأو شرعت فيه بغر إذنه » ففى 


جواز حلیلها قولان . 

ووجود الماء قبل الصلاة المتيمم ¢ عنم الد حول فا 6 وف ثاثا لاہطلها ¢ یٹ 
سمط به . 

واحتلاف الدين - المانع من النكاح - يدفعه ابتداء » ولا برفعه فى الأثناء » بليرقت 
على انقضاء العدة > 

والفسق : عنع انعقاد الإمامة ابتداء » ولو عرض ف الاثناء › ¿ ينعزل . 

الةأعدة اأراأبعة عشرة 
و ال رخص لانناط با عاص » 


ومن ثم لايستبيح العأاصى بسفره شيا من رحض السفر : من القصر. وال حمع والفطر 
والمسح ثلاثا » والتنفل على الراحلة » وترك الجحمعة ء وأ كل الميتة ؛ وكذا التيمم » على 
وجه اختاره السب › ويأثم بترك الصلاة إثم تارك ها > مع إمكان الطهارة ء لأنه ذادر 
لى استباحة التيمم بالتوبة 7 والصحيج أنه يازمه الومم لرمة الوقت » ويازمه الاادة 
لققصره بيرك النوبة. 
ولو وجد العاصى بسفره ماء » واحتاج إليه العطش ء لم جزله التيمم بلا حلاف + 
وکذا من به مرض وهو عاص بسفره ؛ لانه قادر على التوبة + 
قال القفال فىشرح التلخيص ؛ فان قيل ؛ كيث حرمت أ كل الميتة عل العاصىبسفره 
مع أنه مباح الحاضر قحال الضرورة » وکا من به مرض جوز له التيمم اضر ؟ . 
فالحواب : أن ذلك ۔ وإن كان مباحا فى اللحضرعند الضرورة - لكن سفره سبب لله 
الضصرورة + وهو معصية » فحرمت عليه المبتة ى الضصرورة » كا لو سافر لقطغ الطريق ء 


TE 


خجرح لا جوز له التيمم لذلك الجرح » مع أن الحاضر الجريج جوز له : 

فان قيل : تحرم الميتة والتيمم يؤدى إلى اللاك . 

فاب واب : آنه قادر على استباحته بالتوبة » انی 2 

وهل يجوز العاصى بسفره : مسح المقم : وجهان : أصحهما ! نعم لأن ذلك جار 
چا سفر د 

والثانی : ل » تغلیظا عليه » کا كل الميته . 

وحكى إلوجهان ف‌العاصى بالاقامة » كعبد أمره سيده بالسفر » فأقام ٠‏ 

قال فىشرح المهذب : والمشمور : القطغ بابمحواز + 

وطرد الاصطخرى القاعدة ف سار الرحص ».قال : إنالعاصى:الاقامة لايستبيح 
شيا منها . 

وفرق الأ كثرون بأن الاقامة نفسها ليست معصية » لأنْبا كف » وإنما الفعلى الذى 
يوقعه ف‌الاقامة معصية . والسفر ف نفسه معصية . 

وءن‌فروع القاعدة : 

لو استنجی محارم أو مطعوم » لامجزئه فالا صح ٠‏ لأن الاقتصارعلالحجر رخصة 
خلا يناط ععصية + 

ومنها : لواستنجى بذهب أو فضة » ففى وجه لامجزيه » لأنه رحصة واستعال النقد 
حرام » والب حيح الإجزاء : 

ومنها : لو لبس خفا مغصوبا + ففى وجه لاعسح عليه ؛ لأنه رخحصة لمشقة اأزع › 
وهذا عاص بالتزك واستدامة ابس » والصحيح الجوا زكالتيمم ارات مغصوب » فانه 
جوز » مع أن التيهم رلحصة 2 

قال البلقيى : ونظره المسح على حت مغصوت : غسلالرجل المغصوبة ف ‌الوضوء ٠‏ 

وصورته": أن جب عليه التمكين من قطعها فىقصاص أو سرقة » فلا عكن من ذلك 

وأو ليس تفا من ذهب أو فضة » فيه الرجهان فا لخصوب, ' 

وقطع المتولى هنا بانع » لأن التحرم هنا : لمعنى فى نفس الخ ٠‏ فصار كالذى 
لابمكن متابعة المشى عليه . 

قال فى شرح اأمهذب : ويلبغى أن بكون الحرس مثله . 

ولو لبس الحرم الخف » فلا نقل فيه عندنا » والمصجح عند المالكية : أنه ليس 
له ال سح وهو ظاهر » فان المعصية هنا ف نفس اللبس . 

م رأیت الأسنوى ذكر المسألة فى آلغازه وقال إن اامةجه المنع جزما» ولايتخرج 


ا 


على الخلاف ف المغصوب ونحوه ؛ فان المنع هناك بطريق العرض » لالمعنى تى اللبس » 
ومذا بلس ره › وسح عليه . 
وما الحرم : فقام به معنى آخحر » أحرجه عن آهلية المسح لامتناع اللبس مطلقا + 
ومنها : لو جن المرتد» وجب عليهقضاء صلوات أيام الجنون أيضا ءخلافماإذ 
حاضت المر دة لاتقض صلوات آيام الحيض > لأن مسقو ط القضاء عن الحاثض عرز عة. 
وعن الحنون رخحصة » والمرتد ليس من أهل الرخحصة + 
ومتها : لو شربت دواء فأسقطت » فقی وجه تقضی صلوات أيام اليغفاس »ء لہا 
عاصية » والأصح : لا » لأن سقوط القضاء عن النفساء عز نمة لارخصة ٠‏ 
ومنها : لو آلقی نفسه » فانکسرت رجله وصلى قاعدا » ففی وجه : مجپ القضاء 


لعصانه » والا صح E‏ 
ومنها : جوز تقدم الكفارة على الحنث رحصة» فل وكان الحنث بمعصية فوجهان » 
لان ارحص لا تناط بالعاصی + 


ومنها : لو صب الماء بعد الوقت لغر غرض وتيمم ء فى وجه : جب الاعادة 
لعصیانه وال صج: لا لانه فاقد , 

ومنها : إذا حكنا بدجاسة جلد الادعى بالموت ؛ ففى وجه : لايطهربالدباغ ء لان 
استع)اه محصية » والرخحص لاتناط بالمعامی » والا صح : أنەیطهر کغیره‌وتحر مه لیس 
لعینه » بل للامنہان دی آی وج هکان » ولاٴنه حرم استعالة › وإن قلا ڊطهارته + 

تسه 
معى قوانا « الراحص : لاتناط بالمعاصى » 

أن فعل الرحصة مى توقف على وجود شىء؛ نظر فى ذلك الى“ » فإن كان تعاطيه 
فی نفسه حراما » أمتنغ معه فعل الرخصة > و إلا فلا » وهذا يظهر الفرق بين المحصية 
بالسفر والمعصية فيه + 

فالعيد الأبق ء والناشزة » والمسافر المكس » ونحوه . عاص بالسفر ج فالسفر نقسه 
معصية والرخحصة منوطة به مع دوامه » ومعلقة » ومثرتبة عليه ترتب المسيب على 
السيب . فاا ياح + 

ومن سافر مباحا » فشرب اللحمر ق سفره » فهو عاص فيه » آى مركب المعصية 
فع السفر اأباح ؛ فنفس السفر : ليس معصية »› ولا نما به فتباح فيه الرحض ٠‏ لأنها 
منوطة بالمفر » وهو فى تفسه مباخ , وطذا جاز اللخ على الت الغصوب » لاف 
الحرم » لأن الرحصة منوطة بالبس › وهو للمحرم معصية ؛ وى المأصوب ليس معصية 
لذاټه» آیلسکونه لپسا › بل للاستيلاء على حت الغر » ولذا لو ترك اللبس » ۾ تزله 
الأعصية » بحلاف الحرم > 


~٤ 
القاعدة اا مسة عشرة‎ 
» و الرخحص لاتناط بالشك‎ 
: ذكرها الشييخ تقى الدين السيكى › وفرع عليها‎ 
> أنه إذا غسل إحدى رجليه وأدخلها ء لایسٽپیج › لآنه م یدحلهما طاهرتین‎ 
: ومن فروعها‎ 
وجوت الغسل : لم شك ى جواز المسج ه‎ 
٠ و وجو العام لن شك فى جواز القصر » وذلك فى صور متعددة‎ 
القاعدة السادسة عشرة‎ 
» الرضی بالڈیء رضى با يتولد منه‎ « 
+ » وقريب متها قاعدة و المتولد من مأذون فيه لاأثر له‎ 
: ومن فروعها‎ 
. رضی أحد الزوجن بعیب صاحپه ؛ فزاد : فلا حيار له على الصبحيح‎ 
ومنها : أذن المرنين للراهن فى ضرب العيد المرهون + فهزك ى الضرب + فلا ضيان‎ 
+ لانه لولد من مأذون فيه » کا لو آذن ى الوطء فأ حبل‎ 
٠ ومتها : قال مالك مره 1 اقطع یدی › ففعل › فسرى 2 فهدر » على الأظهر‎ 
ومنها : لو قطع قصاصا › آوحدا » فسری 2 فلا ضبان‎ 
' + ومنها : تطيب قبل الاحرام » فسریإلى موضع آخر بعد الاحرام + و فلا فدرة فيه‎ 
. ومتها : حل الاستجار مغنو عڼه » فلو عرق فتلوث منه > فالأ صح العفو‎ 
ومنها : لوسبق ماء المضمضة» أو الاستدشاق إلىجوفه» ولم يبالغ ت ل يفطر فالا صح‎ 
> هللاف ماإذ بالغ » لانه تولد من »نهی عنه‎ 
: ويستئيى من القاعدة‎ 
> ماکان مشروطا بسلامة العاقبة » كضرت لمعل › والزوج > والولی » وتعزیر الحا‎ 
. وإخحراج ابناج »> ومحر ذلك‎ 
القأعدة السابمة عشره‎ 
» و السؤال معاد فى الحرات‎ 
فلو قيل له على وجه الاستخيار : أطلقت زوجتلك ؟ فقال : نعم + كان إقرارا‎ 
+ به › بۇاحل به فی الظاهر : ولو کان کاذيا‎ 
. ولو قيل ذاك على وجه الماس الانشاء » فاقتضر على قوله : نعم » فقولان‎ 
. أحدها : آنه كنابة لايقع إلابالنية‎ 


— ا٤‎ 


واشانى » وهو الأصح صريح » لن السؤال ماد فى اطلدوات » فسكأنه قال : طف1 
وحیلئل : لايقدح کونه صرحا فی حصرد م افاظ الضريسح ی الطلاق ء والفراق 4 
والسراح + واو قالت : أبنى بألت › فقال : أبنتلك ونوى الزوج الطلاق دونها + 
قوجهان + 

أحدها : لايقع الطلاق » لأ نکلامه جوات على سوالما » فسكأن الال معاد فى 
الجواب » وهى لم يوجد منها القبول ٠‏ لعدم نية الفراق » وهو نما رضى بعوض + وهلا 
ما بيده الامام > 

والثانى : أنه يقع رجعيا > وحمل ذاك على إبئداء حطاب منه › لأانه مستقل بنفسه » 
ورجحه البغوی > 

ومن ڌروع القاءدة : مسائل الاقرار کاها ۽ ؟ 

إذاقال : لى عند ك كذا ؛ فقال : نعم » آوليس عليا ك كذا » فقال : بى » أوقال 
أجل فى الصورتين › فهو إقرار نما سأله عنه : 

ولو قال لى عليك ماثة » فقال : إلا درها » ففى كوه مقرا با عدا المسلانى 
وجهان + أصحهما :لمع ۾ لان الاقرار لايثبت بالفهوم ۲ 

القأعدة القامنة عشرة 
و لاینسب للساكت قول » 

هذه عبارة الشافسى رضى الله عنه » ومذا لوسكت غن وط أمعه + لايسقط المهر 
قطعا » أوعن قطع عضو مئه › أواتلاف شىء من ماله مع القدرة على الدفع ل يسقط 
ضمانه » بلا حلاف › حلاف مالو آذن فى ذلك + . 

وأو سكتت الثيب عند الاستئذان فى التكاح > لإ يقم مقام الاذن قطعا + 

ولو عل الباثح بوطء المشترى الجارية فى مقدار مدة الحيار + لاأيكون إجازة. 
فى الأصح + ۰ 

ولو حمل من مجلس الليار » ولم عتع من الكلام : لم يبطل حياره فى الأصح ۲ 

وخرج عن القاعدة صور : 

منها : البكر سكومها تى النكاح إذن للاّب والبد قطعا » ولساثر العصبة والحا ج 


ى الأصح ٠‏ 
ومنها سكوت الدعی عليه عن ال وات » بعد عرض اليمين عليه » مجعله كالمنكر 
الناكل : وثرد اليمين على المدعى . 


ومنها : لونقض بعض أهل الذمة ٠‏ ولم بنكر الباقون بقول » ولا فعل » بل سكتوا 
انتقض فيهم أيضا ۲ 


~۳ 


ومنها : لو رأى السيد عبد يثلف مالالغره » وسكت عنه ضمنه + 

ومنها : إذا سكت الحرم » وقد حلقه الملال مع القدرة على منعه + لزمه المديةة 
فى الأصح ٠‏ 

ومنها : لوبا العبد البالغ » وهو ساكت : صح البيع » ولا يشترط أن يعارف بأن 
الیاشع سیدہ ی | صح 2 

ومنها : القراءة على الشيخ وهو ساكت يبزل مازلة نطقه فى الأصح ٠‏ 

ومنها : مسائل أحر 7 ذكرها القاضى جلال الدين البلقينى » أكثرها عل ضعيت ؛ 
وبعضها اقرن به فعل قام مقام النطق » وبعضها فيه نظر ج 

القاعدة التاسعة عشرة 
و ماکان أ کر فعلا » کان أ كر فضلا » 

أصله قوله صلى الله عليه وسل لعائشة و أجرك على قدرنصاك » رواه مسل * 

ومن ثم كان فصل الوتر أفضل من وصله »› لزيادة النية » والتكبر » وااسلام * 

وصلاة النفل قاعدا على النصت من صلاة القام > ومضطجعا على النصك. 
من القاعد + 

وإفراد اللسكين أفضل من القران + 

وخرج عن ذلك الصور : 

الأولى : القصر أفضل من الانمام بشرطه > 

الثانية : الضحى أفضلها تمان » وأكثرها : نتا عشر + والأول أفضل › تأسيا بفعله- 
صل الله عليه وسل 

الثالثة : الوتر بثلاث : أفضل منه بخمس » أو سبع أو تسع ».على ماقاله ابيط 
تيعا لشيخه إمام رمن » وهو ضعت » والحزوم به ی شرح الهذب خلافهء ون کان۔ 
الأ كار أفضل ء٠‏ » ونقله ابن الرفعة عن الرويانى » وأن الطيب ‏ 

وقال ابن الأستاذ : يلبغى القطع به» . 

الرابعة : قراءةسورةقصىرةفىالصلاةأفضلمن بعض سورة » وإنطال » كاقالهالمنول». 
لأنه المعهود من فعله صلى الله عليه ولم غالبا ٠‏ 

اللدامسة : الصلاة مرة فى المهاعة أفضل من فغلها وحده حمساو عشرين مرة 2 

السادسة : صلاة الصبح أفضل من ساثر الصلوات » مع أما أتصر من غيرها ۾ 

المابعة : ركعة الوثر أفضل من ركعتى اففجر »على المديد »بل من التهجدف اليل + 
وإن کارت رکعاته : ذ کره ی الطلب + 

قال : ولعل سپبه انسحاب خکمھا على ماتقدمپا ۰ 

الثامنة : تخفيت ركهتى الفجر › أفضل من تطوبلهما » 

التاسعة فضلاة العيد ؛أفضل من صلا الكسوف » مع كوا شق »وأکٹر عملا . 


ب 
العاشرة : الحمع بن اأضمضة والاستاشاق بثلاث غرفات » والفصل بغرفتين ٠‏ 
«أفضل مه بست + 
اطاديةعشر ة : التصدق بالأضحية بعد أ ك “لقم بتر ك ما أنضلمن‌التص دق ب ميعهاء 
لثانية عشرة الإحرام من اليقات أفضل منه من دويرة هله فى الأظهر + 
لثالثة عشرة :المج » والوقوف ركبا أفف ل منه ماش) » اأسيابفعله صلل الله عليه وسل 
ى الصورتين + 
لبه 
آنکراشیخ عزالدن کون الشاق آفضل : وقال: إن تساوی العملان م نکل وجه فی 
:الشرف » والشرائط › والسان › کان اللواب على اشقھما أکٹر › کاغتسال فی الصيف 
والشتاء » سواء فى الأفعال » ويزيد أجر الآغتسال ف الشتاء بتحمل مشقة البرد ء فليس 
التفارت ى نفس العلمن «٤‏ ڼل فیا ازم عتهمام 
وكذاك مشاق الوسائل » كقاصدالمساجد » أو الحسجأو العمرةمن محافة قريبةء وآلحر 
من بعید + فان ثوامما پتفاوت بتفاوٽ الو سياة » ويتساويان من جهةألفيام بأصلالعبادة ء 
وإن م يتساو العملان » فلايطلق القول بتفضيل أشقيهءا. بدليل أن الا مان أفضل الأعال» 
مع سهولته وحفته على الاسان » وكذلكالذكر » عل ماشهدتبه الأخبار ء وكذلك إعطاء 
ا زكاة مع طيب النفس + فض ل من إعطاثبا معالبخل» وججاهدةالنفس » وكذاك جعل الى صلل 
الله عليه و الماهر بالقرآنمعالسفرةالكرام البررة» وجعل الذی يقرژه وینتعتع فيه »وهو 
ايه شاق له آجران ۽ 
القأء_دة المشرون 
١‏ المتعدى أفضل من القاصر » 
ومن م قال الأستاذأبوإسحاق »وإمام الحرمين » وآبوه :اقام بفرض الكفاية مزية 
حى الععن 6 لأنه أسقط الح رج عن الأمة د 
وقال الشافغى : ظلب الع »أفضل من صلاة النافلة + 
وأنسكر الشييخعزالدن هذا الاطلاق أيضا: وقال : قديكون القاصرآفضل كالا مان 
وقد قدم النبی صلى الله عليه وسل اتسبيحعقب الصلاة على الصدقة + وقال :و خر 
الک المبلاة » + 
وشل و ى الأعال فصل ؟ فقال : لمان بالل ء ثم جهاد ی سبیل اللہ ٠‏ ٹم حج 
رور » وهذه كلها قاصرة ‏ 


م ٤)١‏ — 
خم احتار تبعا للغزالى نى الإحياء + أن أفضل الطاعات على قدر الما الناشاا عنبا: 
الةاعدةاطاد ية والمشر ون 
« الفرض أفضل من النفل » 
قال صل اله عليه .وسل فیا حکیه عن ربه « وما تقر إلى المعقربون مثل أداء 
مااف٬رضت‏ عايهم ٭» رواه البخاری + 
قال إمام الحرمين + قال الأنمة : حص اله نبيه صلى اله عليه وسل بامجاب أشياء 
لتعظے ثوابه ۽ pe‏ المندربات بسبعن در جة : 
وتمسکوا با رواه سلان الفارسی رضی الله عذه : آن رسول الله صلی الله عليه وسل 
قال فى شهر رمضان« من تقرب فيه عصاة من حصال اللر كان كن أدى فريضة فما 
سواه » ومن أدى فريضة فيه » کان كن أدىسبعين فريضة فيا سواه » فقا ل النفل فيه 
بالفرض ف غیره » وقابل‌الفرض فیه بسبعین فرضا فی غبره > فأشعر هذا بطريق الفحوى 
أن الفرض يزيد على الفل سبعين درجة اه . 
قال این السیکى : وهذا أصل مطرد لاسبيل إلى نقضه بشىء من الور ٠‏ 


وقد استثی : 
فريع 
آحدها : إبراء المغسبر ٠‏ فانه أفضل من إنظاره » وإنظاره واجب »› وإزاؤه 
مستحب + 


وقد انفصل عنه الى السبكى بأن الاراء يشتمل على الإنظار اشتال الأخحص على 
الأعم ء » لكونه تأخبرا للمطالبة › » فل يفضل ندب واجبا ) ونما فضل واجب ١‏ وهو 
#لإنظار الذى تضمنه الاإراء 6 وزيادة « وهر خصرصس الاراء » واجيا آلحر + وهر 


چرد الأنظار چ 
قال ابنه : أو يقال : إن الأبراء عصل لمقصود الإنظار وزيادة > من غير 
اشماله عليه + 


قال : وها على تقدير تسل أن الابراء أفضل » وغاية مااستدلوا عليه بقوله تعالى 
وآن تصدقوا خير لگ ) » وهذا محتمل أن یکون افتتا حکلام » فلا یکون دلیلا على 
أن الاراء أفضل » ويتطرق من هذا إلى ن الانظار أفضل : لشدة ماينال اأنظر من أل 
الصبر » مح تشويت القلب + وهذا فضل ليس ف الاراء الذى انقطع فيه اليس . 
الانى : ابثداء السلام » فانه سنة : والرد واجب » والابعداء أفضل » لقوله صل اله 
حلیه وسل « وخیرها الذی بدا صاحپه پالسلام ٩»‏ 
١‏ الاشباه والنظاثر 


ا 


وحکی القاضی حسن فی تعليقه وجهين : ف أن الابتداء أفضل أو اواب : 

ونوزع فى ذلك بأنه ليس فى الحديث : أن الابتداء أفضل من ابلراب » بل إن 
اليثدىء حبر من احيب + وذلك لأن الميتدئ فعل حسنة وتسيب إلى فعل حسنة + وهى 
اواب مع مادل ll‏ الابتداء من حسن الطوية » وترك المجر والحماء » الى 
كرهه الشارع : 

الثالث : قال ابن عبد السلام : صلاة نافلة واحدة أفضل من إحدى ال حمس الواجبه 
فعلها على من ترك واحدة ٠نها‏ » ونسى عينما > 

قلت : ل أر من تعقبه » وهو أولى بالتعقب من الأواين ‏ وما ذكره‌من أن صبلاة 
نافلة واحدة أفضل من إحدى اللدمس المذكورة » فيه نظر . والذى يظهر : آنباإن ل 
تزد علا ی الثواب لاتنقص عتا + 

الرابح i‏ الأذان سنة وهو على مارجحه الامام النورى: أفضل من الامامة وهی 
فض كفاية + اوعین ۾ 

وقد سثل عن ذلك السيكى فى الحلبيات + 

فأٌجاب‌پرجوه : 

نها : أنه لايازم من كون ال مماعة فرضا كونالامامة فرضا + لأن اب ماعة : تتحقق 
بنية الأموم الاتهام » دون نية الامام ۾ 

ولو نوى الامام فنبته محصلة لجزء الجاعة + واليزء هنا : ليس مابتوق عليه الكل 
لما بيناه » فلم يلرم وجوبه» وإذا لم يلرم ذلك لم يازم القول بأن الامامة فرض كفاية » 
فل بحصل تفضيل نفل على فرض »› ونما نية الامام شرط فى حصول الثواب له > 

و منها : أن اأحماغة صفة للصلاة المفروضة»› و الأذانعبادة مسثةللة » والقاغدة المستقرة 
فی ان الفراض أفضل من النقل ف‌العپادتن المستقاين أو فى الصفتان e‏ 

أما فعبادة » وصفة » فقد لئ ء 

ومنها : أن الا'ذان والجاعة جذسان ء والقاعدة المستقرة فى أن الفرض أفضل من 
تفل فالجاس الواحد ‏ 

أما فى الجنسين : فقد تختلش › فان الصتائع والحرف فروض كفاياث ٤‏ وفبعل أن 
قال : إن واحدة من رذائلها أفضل من تطوع الصلاة » وإن سل آنه أفضل من جهڌأن 
فيه احروجا من الام › > قفى تطرع الصلاة من الفضائل ماقد بجر ذلك » أو يزيد عليه ء 
وجلس الفرض أفضل من جنس النفل . 

وقد يكون فى يعض الجنس المفضول ما ربو على بعض آفراد الجلس الفاضصل 4 
كشضيل بعض النساء على بعض الر جال ۾ 


4 
وإذا تؤمل «احعه الان من الكلات العظيمة ومعانما ودعوتما ضهز تفقيله وأ 
يدانيه صناعة ؟ قيل : إنها فرض كفاية : 
الخامس : الوضوء قبل الوقت سنة وهو أفضل منه فى الوقت صرج به القمولى فى 
الجواهروإ عا جب بعدالوقت . 
وقات قد مما : 
الفرض أفضل من‌تطوع عابد ‏ حى وأو قد جاءمنه با کر 
إلا التطهر قبل"وقت وابتدا مء السلام كذاك إبرا معسر 
القاعدة الما رة و العشر ون 
و الفضلة المتعلقة بفس العبادة أولى مي المتعلةة مکابا » 
قال فى شرح المهذب : هذه قاعدةمهمة صرح با جماعة منأصحابناوهی مفهومة 
من کلام لاقن : 
ويتخرج علا مسائل مشبورة : 
منها : الصلاة نى جوف الكعبة أفضل من الصلاة حارجها فان لم يرج فيها الجاعة 
وكانت خارجها فاللهاعة خحارجها أفضل + 
ومنها : صلاة الفرض فى المسجد أفضل منه فى غبره + 
فلو كان مسجد لاجاعة فيه وهناك جاعة فى غره فصبلانما مع الجاعة خارجه آفضل 
من الانفراد ف المسجد + 
ومنها : صلاة النفل ف‌البيت أفضل منها فالمسجد أن فعلها قالبيت فضبيلة تعلق 
ما » فانه سبب لمام الخشوع والإحلاص + وأبعد من الرياء وشبهه حى إن صلاة النفل 
فی‌ببته أفضل منها ى مسجد الى صلل الله عليه وسل لذلك 2 
ومنها : القرب من اللكعبة فالطواف مستحب واارمل مستحب : فلو « يته اأزحمة 
من الحمع بينهما ولم بمكنه الرمل مع القرت ء وأآمكنه مع البعد » فاحافظة على الرمل مع 
البعد أولى من الحافظة على القرب بلا رمل » لذلك : 
وخحرج عن ذاك صور : 
منها : المهاعة القليلة فى المسجد القربب إذا حشى التعطيل لو لإ محضر فيه ٠‏ أفضلمن 
الكثرة فى غبره 2 
ومنها الاعة فى المسجد أفضل منها فى غبره وإن كارت » صرح په الماوردی + لکن 
حالفه أبو الطيب : 
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« الواجب لاييرك إلا لواجب» 

وعر عنها فوم بقولم : و الواجب لايرك لسنة » وقوم بقوهم وما لابد مئه لايترك 
إلا لما لابد منه » وقوم بقولمم « جواز مالو لم يشرع لم جز + دليل على وجوبه » » وقوم 
بقوطمم و ما کان منوعا إذا جاز وچب » ۾ 

وفا فروع : 

منها : قطع اليد فالسرقة » لو لم جب لكان 'حراما ٠‏ 

ومنها : إقامة الحدود على ذوى ال جراتم ع 

ومنها ١‏ وجوت أكل الميتة المضطر ؛ ) 

ومنها : الختان ›» لو م جب لكان حراما لما فيه من قطع عضو وكشت الضورة ¢ 
والنظر إلنہا : 

ومنها : العود من قيام الالة إلى النشمد الأول » بحب لتابعة الإمام لالا واجية ء 
ولا جوز للامام والمنفرد » لأنه ترك فرض لسنة > وكذا العود إلى القئوت + 

ومنها : التدحنح بحيث يظهر حرفان » إن كان لأجل القراءة فعذر » لأنه لواجب 
أو للجهر فلا » لأنه سنةء 

وخر ج عن هذه القاعدة صرر : 

منها : سجود السهو » وسجود التلاوة + لامجبان » ولو لم يشرعا ) مجوزا ٠‏ 

ومنها : النظر إلى الحطوبة » ليجب > ولو لم يشرع › م جز + 

ومنها : الكتابة لاتجب إذا طلبها الرقيق الكسوب » وقد كائث المعاملة قبلها منوعة 
لأن السيد لايعامل عبده ه 

ومنها : رفع اليدين على التوالى فى لكبرات العيد ٠‏ 

ومنها : قتل اللية حالصلاة : لاحب » ولو لم يشرع لكان مبطلا الصبلاة > 

ومنها : زيادة ركرع قى صلاة الكسوف : لاحب » ولو م يشرع م جز 2 

ومن المشكل هنا قول ا لماج : ولا يجوز زيادة ركوع ثالث » لمادی اللکسوف » ولا 
تقصه للاجلاء » ف الأصح فانه يشعر بوجويه » وهو عالت لا فى شرح امهل : من أنه 
لو صلاها ركعت ن كسنة الظهر صحت » وكان تاركا للأفضل . 

وقد جع بينهما الشيخ جلال الدين الحلى » بأن ذاك حيثنوى ف الإحرام أداءهاعلى 
لك اللكيفية » فلا جوز له التغير . 
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استتہطت عن هذه القاعدة دللا لطا أفتيت به » من أن الصلاة فى صف شرع فيه قبل 
مام صت أمامه » لحصل فضيلة الجاعة لأمرم بالتخطى » إذاكان أمامه فرجة لاهم 
٠مصرون‏ بركها . وأصل التخطى »روه أو حرام «e‏ ¥ الحتاره النووى*2 

فلو لا أنه واجب لإتمام الصف لم جز » وليس هو واجيا لصحة الصلاة ؛ فتعين أن 
يكون -لءصول الفضياة ۾ 

القاعدة اأرابعة والعشرول 
و ماآو چپ أعظم الأمرن بخصوصه لايوجب أهوتبما بعمومه» 
ذکرها الرافقی + وفہا فروع : 
منها : لاحب على الزانى التعزز بالملامسة والمفاحذة فانآعظم الأمرين - وهو الد - 


قد وجب 2 
ومنها : زنا احصن ٠‏ م پوجب آهون الأمرین - وهوالجلد - بعموم کونهە‌زنا شلافا 
لابزه المنذر 2 


ومنهاً : حروج الى ٠‏ لايوجب الوضوء على الصحيح بعموم كونه حار جا » فانه 
قد أو جب الغسل ۾ الڏىهو أعظم‌الامرين ٠‏ 

ونقضت هله القاعدة بصور : 

منها : الحيض والنفاس والولادة + فالا توجب الغسل *ء مع يابا الوضوء ضا ê‏ 

ومنها : من اث رى فامددا ووطى* : لزمه المهر وأرش البكارة ولا ندرج ق الهر ه 

ومنها : لو شېسدوا على حصن بالزنا فرجم ء م رجموا : اقنص منهم ٠‏ وحلون 


إلقذف آولا م 
ومنها : منقاتل من هل الكال أ كبر »ن‌غبره يرضخ له مع الهم » ذکره‌الرانی 
عن البغوی‌وغره . 


ا(قأعدة اام سة و المشر و ل 
و ماثيت بالشرع مقدم على ماثبت بالشرط » 
ولا لايصح لذر الأو اجب ٠‏ ھ 
ولو قال : طلقتلك بألث على أن لى الرجعة + سقط قوله «بألف» ويقع رجميا » لن 
الال ثبت بالشرط : والرجعة بالشرع ؛ فكان أقوى * 
ونحوه : تبر المستولدة » لايصح : لأنعتقها بالموتثابت بالشرع + فلا حتاجمعه 
إلى التدبر ٠‏ 
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ویو اشتری قريبه ونوى عبقه عن الكفارة»› لايقع عنها + لأنعتقه باقر ابح قهری 
والعتتق هن الكفارة يتعلق بإيقاعه واختياره 2 

ومن م حج إذا أحرم بتطوع أو نذر + وقع عن حجة الإسلام » لأنه يتعلق بالشرع ء 
ووقوعه عن التطوع والنذر » متاق بإيقاعه عنهما › والأول أقوى ٠‏ 

ولو تكح أمة مورثه ثم قال ٠‏ إذا مات سيدك فأنت طالق + فات السرد ‏ والزوج 
پرثه ‏ فالا صح زه لايقغ الطلاق ء لأنه اجتمع المقتضى للانفساخ > ووقوعالطلاق ف حالة 
واحدة + والجمع بينهما ممتنع فقدم أقواها » والانفساخ آقوی؛ لأنه حك ثبت بالقهر 
شرعا » ووقوع الطلاق حك تعلق باخحتياره »> والأول قوی » 

ولو شرط مقتضى العقد ؛ ل يضره ولم ينفعه 2 و قتضى العقدمستفاد منهيجعل الشارع 
لامن الشرط . 

تبيه 

قال ابن السبكى : هذه الفروع تدل لأنه إذا اجتمع حيار ابلس »وخيار الشرط : 
یكون ابتداء حيار الشرط من النفرق » وهو وجه < لأن ماقبله ثابت بالشرع + فلايحتاج 
إلى الشرط : 

قال : وقد مال لامعارضة بينهما › عند من جوز اجتاع غلتين : 

القأعدة السادمة والمشرون 
«ماخحرم استعاله حرم ااذه ۾ 

ومن ثم حرم ااذ لات الملاهى وأرانى النقدين » والكلب لن لايصيد ؛ والخزير 
والفواسق » والخمر والحرر » والحلى للرجل ۲ 

ونقضت هذه القاعدة إمدألة الباب ف الصلح . فان الأصح أن له فتحه إذا “مره : 

وأجيب عنها : پأن آهل الدرب منعوته من الاستمال » فان ماتوا فورٹہم ۲ 

وأما متخ الإناء وحوه » فليس عنده من عنعه » فرعا جره ااذه إلى استعاله . 

القاعدة السا بعة والعشرون 
و ماحر م ألحذه حرم إعطاؤه » 

كالربا و مهر البغى» وحلوان الكاهن والرشوة » وأجرة الذاحة » والزامر ة 

ویستئی صور : 

منها : الرشوة للحا ى » ليصل إلى جفنه » وفك الأسر وإعطاء شىء لمن اف جره» 

ولو حاف الوصی أن يستولى غاصب على الال فله أن يؤدى شيئا ليخاصه وللقاضى 
بڏل امال على التولية » ومحرم على السلطان أخذه > 
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يقر من هذه القاعدة : قاعدة وماحرم فعله + حرم طلبه» إلاىمسألتىن : 

الأولى : إذا ادغى دعوة صادقة » فأنكر الغرم » فله حليفه + 

الثانية : الجزية جوز طليها ٠ن‏ الى > مع أنه حرم عليه إعطاؤها » لاأنه متمكن من 
لإزالة الكفر بالإسلام » فاعطاؤه إياها إنما هو على استمراره على الكفر وهو حرام : 

القأعدة الثامنة والعشرون 
و المشغول لايشغل» 

ولمذا أو رهن رهنا بدين » م رهنه بآ حر : م جز فىالجديد : 

ومن نظائره : لامجوز الإحرام بالعمرة للعاكف بنى » لاشتغاله بالرمى والبيت ٠‏ 

ومنها : لمجوز إرادعقدين على عن ىل واحد ٠‏ 

واعل أن إراد العقد على العقد ضربان : 
أحدها : أن يكون قبل لزوم الأول وإتامه » فهو إيطال للأول إن صدر من البأئع 
کا لو باع ابيع فى زمن الخيار » أو أجره أو أعتقه + فهو فسخ وإمغباء للأول إن صدر 
من المشترى بعد القبض + 

الثانی : أن کون بعد أزومه › وهو ضربان : 

الأول : أن يكون مع بر العاقد الأول » فان كان فيه إبطال التق الأول : لغا + كا 
لو رهن داره م باعها بغبر إذن المرتهن » أو آجرها مدة حل الدين قبلها » وإن م يكن 
فيه إبطال للأول صح »كنا لو أجر داره ام باعها لآحر » فانه يصخ لن مورد البيع : 
الین والاجارة المنفعة > وكذا لو زوج أمته تم باعها * 

انى : أن يكون مع العاقد الأول » فان اتلف المورد صح قطما ء كا لو أجرداره 
م باعها من المستأجر » صح ولا تنفسخ الإجارة فالأ صح » خلافمالو تزوج بأمة ثم 
اشتراها فانه يصح » وينفسخ النكاح » لأن ملك اليمين أقوى من ملك النكاح › فسةط 
#لأضعف بالاأقوى » كذا عللوه + 

واستشكله الرافعى بأن هذا موجود فى الإجارة . 

ولو رهنه داراء ثم أجرها مته : جاز › ولا يبطل الرهڻ › جزم به الرافعى ۽ 

قال : وهكذا لو أجرها ۾ م رهبا منه جوز ؛ لن أحدها ورد على ل غيرالاخر 
فإن الإجارة على المنفعة › والرهن على الرقبة » وإن اتحد المورد ء كا أو استأجر زوجته 
لإرضاع ولده » فقال العراقيون : لاجوز » لأنه يستحق الائتفاع با تلك السالة › فلا 
جوز أن يعقد علا عقدا آلحر منغ استيفاءا لتق » والأصح : أنه جوز» ويكون الامتتجار 
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ولو استأجو إنسانا الخدمة شهرا ء ل جز أن يستأجر تلك المدة لياط ثوب : أوعلى 
آخر + ذکره الرافی » ى ‌النفقات + 

قال الزركشى : ومنه بؤحذ امتناع استشجار العكامين الحج ٠‏ 

قال : وهذا من قاعدة , شغل المشغول لامجوز » بحلاف شخل الفارغ ٠‏ 

القأعدة التأاسعة والعشرون 
الک لایکر) 

ومن تم لايشرع الثليث فىغسلات الكلب » حلاف لا وقع فى ‌الشامل الصغير ء ولا 
التغليظ فىأآعان القسامة ‏ و لاودية المد » وشبهه »› ولا اللمحطاً إذا غلظت بسبب »› فلا 
يداد التغليظ بسبب آخحر فى الأصح . وإذا أحذت الجرية بامع زكاة وضعفت لايضعفه 
الجران فى الأصح ؛ لأنا لو ضعفناه لكان ضعت ااضعف . والزيادة غلى الضعفه 
لانجوز ٠‏ 

مجرى هذه القاعدة ف العربية > 

ومن قروعها : 

المع جوز جمعه مرة ثانية » بشرط أن لايكون على صيغة منهى الجموع ٠‏ 

ونظرها ق العربية أيضا قاعدة : و المصخر لابصغر » ٠‏ وقاعدة «المعرف لايعرف») > 

ومن ثم امتنع دحول اللام المعرفة على العلل والمضاف ٠‏ 

القاعدة الثلالون 
« من استعجل شیا قبل آوانه عوقب حرمانه » 

من فروعها : 

إذا حلاث اللحمرة بطرح شىء فما » م تطهر ٠‏ 

ونظیره : ذا بح الجار لحد جلده ؛ م جز > كا جزم به ف‌الروضة ٠‏ 

قال بعضهم : وقياسه : أنه لو دبغ لم يطهر ٠‏ للكن صرح القمولى فى الجواهر 
حلافه د 

وما : حرمان القانل الإرث + 

ومنما : ذكر الطحاوى » فىمشكل الآثار : أذ المكاتب إذا كانت له قدرةعلى الأداء 
قأحره ليدوم له النظر إلى سیدته » لم جز له ذلك + له منم واجبا عایه » ایی له مايرم 
عليه ذا آداه ونقله عله السيكى » ىشرح الهاج + وقال : إنه لخريبج حسن » لايبعد 
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وخرج عن القاعدة صور : 

مها : لو تلت أم الولد سيده' عنقت قياما » لملا خنل قاعدة « أن أم الولد لعا 
با اوت » وكذا لو قتل المدبر سيده : 

ولو قتل صاحب الدن المؤجل المديون: حل ى ‌الأأصح . 

وأو قتل الموصى له الموصى : استحق الموصى به فالأصح + 

ولو أمساك زوجته ٠سيثا‏ عشرتها » لأجل إرثها: ورثها ف الأصح » أو لأجل انلع 

ولو شر؛ت دواء فحاضت ؛ م جب علا قضاء الصلاة قطعا ٠‏ وکا لو نفست به . 

أو رى نفسه منشاهق لرضلل قاعدا » لامجب القضاء نالا صتح + 

ولو طاق ق مرضه ٠‏ فرارا من الارث ؛ نفل. ولارثه فال حديد + لثلا يازم التوريثه 
پلا سبب » ولا نسپ ٥‏ 

أو باع ا1 ل قبل الحول » فرارا من الركاة » صح + جزها + ولم جب الزكاة ء للا 
يازم إجابما ف مال م عل عليه امول فىملكه » فتختل قاعدة الزكاة ٠‏ 

أو شرب شيا ليرض قبل اجر + فأصبح مريضا : جاز له الفطر + قاله الرويانى ٠‏ 

أو آفطر بالكل ەتعديأ ليجامغ › فلا كقارة . 

ولو جېت ذکر زوجها » أو هدم المستأجر الدار المستأجرة »> ثبت هما اللحيار ف 
الأ صخ : 

ولوخال اللحمر بغر طرح شىء فما » كنقاها منالشمس إلى الظل » وعكسه: طهرته 
فی الا صح . 

ولو قتلت الحرة نفسها قبل‌الدحول » استقر المهر فالا صح : 

إفا تأملت ماأوردناه علمت أن الصور اللحارجة عن القاعدة كر من الداخحلة فما 

بل ىال لحقيقة » م يدحل فما غير حرمان القاتل الارث ٠‏ 

وأما تخليل اللحمر » فليست العلة فى الاستعجال على الأصح » بل تنجيس الملا له 
م عوده عایه پااتنجیس > 

وأما مسثلة الطخاوى » فليشت من الاستءجال ىشىء › 

وكنت مع شيخنا قاضى القضاة عل الدن البلقينى يذكر عنوالده : أنزاد ف‌القاعدة 
لظا لايحتاج معه إلى الامستشاء + 

فقال : من استعجل شيا قبل أوانه ؛ وم تكن المصلحة فثبوته » عوقب معرمانه > 
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رأيت هذه القاعدة مثلا فى العربية › وهو : أن امم الفاغل جوز أن ينعت يعد استيفا 
معموله » فن نحت قپله › امتنع عمله من صله ۲ 
القاعدة الاد بة و الاو ل 
و النفل أوسع من الفرض › 
وما لامجب فيه القيام › ولا الاستقيال ف السفر >٠‏ ولا تجديد الاجاد فى القبلة 4 
بولا تكرر التيمم » ولا تبييت النية + ولا يازم بالشروع : 
وقد يضيق النفل عن الفرض فى صور ارجع إلى قاعدة و ماجاز الضرورة يتعدر 


.بقدرها » > 

من ذلك : التيمم لايشرع نفل فى وجه » وسجود السهو لايشرع فى التفل فى قول 
-غریب : 

والنيابة عن المعضوب » لاتٰجزىء ى حج التطوع » قول » 


القاعدة الها نىة والثلانون 
« الولاية اللحاصة أقوى من الو لاية العامة › 

ومذ لايتصرف القاضى مع وجود الولى اللااص وأهليته . 

ولو آذنت لول اللحاص أن زوجها بغ ركفء ففعل 2 صح ¢ أو للحا ک 2 لم يصح 
بق الا صح 2 

ولاولى انلحاص استيغاء القصأاص > وااعفو على الدية ۾ وسحانا ٠‏ وليس للامام العفو 
جانا + 

ولو زوج الامام لغيبة الولى » وزوجها الولى الغاثب باحر فى وقت واحد وثبت ذاك 
يالبينة › قدم الولى د إن قلنا : إن تزو مجه بطريق النيابة عن الخائب : وإنقلنا : إنه بطربق 
'الولاية » فهل يبطل»› كما لو زوج الوليان معا » أوتقدم ولاية الحا م لةوةولايته وعومها 
کا أو قال الول : كنت زوجتا ف الغيةء فان نکاح إلا ۾ رمدم < 3 صر حوا په د ردد 
فيه صاحب الكفاية » وال صح : أن تزومجه بالنهابة + بدليل غدم الانتقال إلى الأبعد : 

فعلى هذا يقدم نكاح الولى ‏ 

E 

الولى قد يكون وليا قى الال والنكاح » كالاب › والحد . وقد يكون ف الدكاح 
فقط » كسار العصبة » وكالأب فيمن طرأسفهها » وقد يكون ف الال فةط »ء 
ئالرمی 2 
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فاندة 

قال السبگى : مراب الولاآبات أريعة : 

الأولى : ولاية الأب وال جد » وهى شرعية . مى أن الشارع فوض لما القصرف ى 
مال الولد اوفور شفقمما: وذلك وصف ذانى هما » فلو عزلا أنفسمماء م ينعزلا بالاجاع 
لان القتضى للولاية : : الأبوة »> وألجدودة » وهى موجودة مستمرة ة لايقدح العرل فا ء 
لمكن إذا أمتنعا من التصرف تصرف القافی > وهکذا ولابة النكاح لسائر العصبات . 

الثانية : وهى السفلى ٠‏ الوكيل › تغبرفه مستفاد من الاذن ۾ مقید بامتثال أمر الموکل 
فلكل مما العزل + وحقيقةه : أنه فسخ عقد الوكالة > أوقطعه + والوكالةعقد من‌العقود 
قابل للفسخ . 

واختلت الأصحاب فما إذا كانت بلفظ الاذن » هل هى عقد فيقبل الفسخ »› أو 
إباحة » فلا تقبله ؟ لأن الاباحة لارتد باأرد » والمشهور : الأول. وف الفرق بن الوكالة 
والاذن غموض + 

الثالثة : الوعبية > وهى بن المرنبدن + فإنبامن جهة كوماتفويضا تشبه الوكالة ˆ و٨ن‏ ' 
جهة كون الوص لا ملك التصرف بعد موته › E‏ 
عل الأولاد وعلمه من هوأشاق علمم تشه الولاية 7 وأبو حنيفة لاحظ الثانى» فلم جوز له 
عزل نفسه › والشافعی لاحظ الأول » فجوز له عزل نفسه على المشهور من «ذهبه ٠‏ 
ولنا وجه ذهب أف حنيفة . 

الرابعة : ناظر الوقف يشبه الرمى » من جهة كون ولايته ثابتة بالتةويض ؛ ويشبه 
الأب من جهة آنه لیس لغره تسلط على غزله » والومی‌يتسلط الموصی علىعزله ف‌حاته 
بعد التفويض : بالرجوع عن الوصية.ومن جهة أنهيثضرف فى مال اله تعالى » فالتفويض 
صله ان يکون مئه » ولكنه آذن فيه للواقت › فهىولاية شرعية. ومن جهة آنه إما منوط 
بصفة » كالرشد وتحوه » وهى مستمرة » كالاًبوة + وإما مئوط بذاته » كشرط النظر 
لزید ؛ وهو مستمر » فلا فيد العزل ع کا لايفيد فى الأب » بحلاف الوكيل والوصى ٠‏ 
خإنه يقطع ذلك العقد » أو برفعه 2 

قال : فلذلك قول : إن الذى شرط له إإواقى النظر معينا » أو موصوفا بضفة ٠‏ 
إذا عزل نفسه ٠‏ لا ينف عزله لنفسه د لكن إن امتنع من النظر » أقام الحا إمقامه » وإن 
م جد ذلك مصر حا به ی کلام الأصحاب » إلا ان الصلاح . 

قال ى فتاويه : لوعزل الناظر نفسه › فلیس للواقت نصب غره : فانه لانظر له ٤‏ 
پل پنصب الاک ناظر! » وهذا بوهم أنه إذاعزل نفسه انعزل ٠‏ ويكن تأويله ‏ 
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قال : ويوضح ذلك أت شرط النظر من الواقف : إ٠‏ ليك » أو توكيل + فإ ن کان 
قوکیلا م يصح آن یکون توکیلا عنه ۾ لأنه لا نظر له » فکیت پوکل ؟ ولانه ل وکانوکیلا 
عنه ماز له عزله ؛ وهو لو عزله م ينف + ولا عن الموقوف عليه » للأمرن ٠‏ فلم يبق إلا 
أنه نملياك »› أو توكيل عن اله تعالى › أو إثبات حق قالوق ابتداء ؟ فان رقية الموقوف 
تنقل إلى الله تعالى + ولا بد امن متصرف » واعدو الشارغ حي الواقت ف الضرف ء 
وف تعيين اأتصرت » وهو الناظر + فعل أن اسعحقاق الناظر النظر بالشرط كاستحقاق 
المرقوف عليه الغلة » واموقوف عليه لو أسقط حقه من الغلةء م يسقط ء فكذلك إسقاط 
النظر + 

ثم إن جعاناه آملیکا مته ٭ حعن اشاراط القبول بالافظ ٠‏ کار القلیکات + وإ 
جعلناه استخلافا عن الله تعالی م يشرط + 

قال : ومحتمل أن لايشرط أيضا على المليك » لأنه ايس بعقد مسل . بل و صف 
فی الوقض» كسار شروطه ٭ 

قال : وهلا هو الأقوى » 

فال : بل أزيد أنه لو رد » لارته ٠‏ لاف الوقت على مغن » حيث رتد بالرد» 
ا قلتاه : من أن الثظر ليس مستةلا › بل وصف ‌الوقت تابع له ۾ کسام شروطه ٭ ' 
إلا آنا لانضره بالزام النظر + بل إن شاء نظر » وإن شاء م ينظر ؛ فينظر الحا تم * 

قال.: م هذا کله إذا کان المشروظ له النظر معینا ٭ آما ذا کان مو صوفا فیلبغی أن 
لارشترط القبول قطعا كالأوقاف العامة ٠‏ 

م قال : فان قیل : اانظر حق من الحقوق ٭ فيتمكن صاحبه من إسقاطه + فان کل 
من ملك شیا + له آن خرجه عن ملكه ؛ عينا كان » أومنفعة » آودیناء فكيت لايتمكن 
الثاطر من إسقاط حقه من النظر ؟ 

فا لجواب : أن ذاك فيا هو فى بم حفبلة واحدة ۾ وحق النظر ی كل وقت يتجدد 
مسب صفة فيه »> وهو الرشد مثلا إن علقه الواقث با > أو بحسب ذاته ۽ إنشروطه له 
بعينه > فلا يصح إسقاطه > كا لو اسقط الأب أو اليد حق الولاية من مال ولده » أو 
الآزوبج »› ونحوہ ٠‏ انی کلام المہکی ماخصا من کتاپه و تسریج الناظر ف انعزال 
الناظر ٠»‏ 
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القأعدة المالعة و اللاو ل 
ولاعبرة بالظن البين خطؤه» 

من فروعها : 

لو ظن الىكلەت » ف‌الواجب الموسم آنه لایعیش إلى آخر الوقت2 تضيق عليه › فلو 
لم يفعله » ثم عاش وفعله : فأداء على الصحيح + 

ولو ظن أنه متطهر »› فصلل ۾ م بان حلاثه 2 

أو ظن دخول الوقت » فصل ٠‏ ثم بان أنه ) يدحل ۾ 

أو طهارة الماء » فتوضاً په » ثم بان نجاسته + 

أو ظن أن إمامه مسل » » أو رجل قاریء » فان کافرا » أو امرأة » أو ميا ۾ 

أو بقاء الليل > » أو غروب الشمس ٠»‏ فأكل » ثم بان خحلافه ۾ 

أو دفع الزكاة إلى من ظنه من أهلها » فبان خلافه + 

أو رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة شدة الحوف » فبان حلافه + أو بان أن 
هذا #یدقا + 
و استناب على المج ء ظانا آنه لارجی ره › فاریء : م جز فى الصو ر كلها ٠‏ 

فلو أنفتق على البان ظانا حملها » فبانت حائلا: اسرد + 

وشبهه الرافعی : عا إذا ظن أن عليه دینا فأداه + ثم بان خلافه + وما إذا أنفق على 
ظن إعساره › ثم بان پساره + 

ولو سرق دنانير ظا فلوسا » قط + بمخلاف مالو سرق مالا يظنه ملكه » أو ملك 
آبیه › فلا قطع › کا لو وطیء امرآة یظنپا زوجته » أو أمته + 

ویسلٹی صور : 

منٻا ‏ لو صل حلفت من يظنه متطهرا » فبان حدثة : صخت صلاته . 

ولو رى المتيمم ركبا » فظن ن معهم ماء : توجه عليه الطلب : 

ولو حاطب امرأته بالطلاق : وهو يظنبا أجنبية » أو عبده بالعتق › وهو يفانه لغره 
الفله 

ولو وطیء آجنې أجنبية حرة يا زوجته الرقيقة : فالأصح آنا تعد بقرءن » 
اعتبارا بظنه » أو أمة ظا زوجة الحرة + فالا صخ نما تعتد بثلالة أقراء لذاك ۽ 
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القأعدة ار أ عة والثلاثو ل 
و الأشتغال بغير المقصود إعراض عن المةصود » 
ونمذا لوحلف : لایسکن هذه الدار ¢ ولا يقم قبا ¢ فار دد ساعة : حنڅ » ون 
اشتغل بجمع متاعه » واليؤ لأسباب النقلة : فلاء 
ولو قال طالب الشفعة للمشرى » عنذد لقاثه : بک اشتریت ؟ أو اش:ریت ريصا ٩‏ 
بطل حقه > 
ول وکنت : أت طالق » ثم استمد + فكتب : إذا جاءك كنا + فان نم محتج إل 
الاستمدادطلقت وإلا فلا ء 
القأعدة الحامسة و اللاو ن 
ر لایتکر الحتلف فره ¢ ونما ينكر الجمعم عليه ۾ 
ويستثنى صور » ينكرفيها امختلف فيه : 
إحداها : أن يكون ذلك المذهب بعيد المأحذ » ميث ينقض*+ 
ومن ثم وجب الحد على المرنهن بوطئه المرهوئة › ولم ينظر لحلاف عطاء ۽ 
الثانية : آن پارافع فيه سما م » فیحکم بعقیدته » ولمدا محد انی بشرج النبيذ » إذ 
لاوز الحا ٤‏ آن حك لاف ممتقدهء 
الثالئة + آن یکون امنکر فیه حق » کاازوج‌ینع زوجته من شرب النبيذ » إذاكانت 
تعتقد إباحته » وکذالف الذمية على المحيح + 
القاءدة السادسة و اللاو ن 
يدخحل الةوى على الضعيت » ولاعكس › 
ونمذا جوز إدخال احج على العمرة قطعا › لاعكسه على الأظهر 
ولو وطىء أمة ثم تزوج أحا » ثبت نكاحها وحرمت الأمة ؛ لأن الوطء باراش 
النكاح آقوى من ملك اليممن › ولو تقدم اللكاج » حرم عليهالوطء باللك »لأنه أضعف 
الفراشين + 
الفاعدة السابمة واللائون 
«يغتفر ف‌الوسائل مالايغتفرق المقاصد » 
ومن م جزم منم توقيت الفمان »> وجرى ف الكفالة حلاف ؛ لن ااضمان التزام 
المقعصود › وهو المال والكة'لة الأزام الوسيلة ويغتفر فى الوسائل مالايغتفر فى المقاصد 
وكذلك ل خلت الأمة فى إجاب النية الصلاة واحتلفوا فالوضوء 


۵ 
القأعدة العامة و اثلاثو ل 
« ايسور لايسقط بالعسور » 
قال ابن السبكی : وهى من أشپر الةراءد المستنبطة من قوله صلى الله عليه وسل راذا 
آمرتکم بأمر فائتوا منه مااستطءم ) : 
وبها رد أصحاينا على آي حنيفة قوله وإن العريان يمى قاعداء فقالوا : إذا )يسر 
ستر العورة فل سقط القيام المفروض ؟ 
وذكر الإمام أن هذه القاعدة من الأصول الشائعة الىلاتكاد تنسى ماأقيمت أصول. 
الشريعة 2 
وقروعها كثرة : 
منها : إذاكان مقطوع بء ض الأطراف جب غسل الباق جزما ٠‏ 
ومتها : القادر على بعض السارة يسار به القدر الممكن جزما ٠‏ 
وهنها : القادر على بعض الفاتحة انی په بلا حلاف . 
ومنها : إذا م بعكنه رفع اليدين فى الصلاة إلا بالزيادة على القدر المشروع أو نقص 
ىبا لمىكن > 
وهنها : إذاكان عدثا وعليه نجاس.ة » ولم جد إلا مايكةى أحدها » عليه غسل 
النجاسة قطعا . 
ومنها : لوعجزعن الركوغ والسجود دون القيام لزمه بلا حلافعندنا ۽ 
ومنها: نقل العراقيون عن نص الشانمى أن الأحرس يازمه أن حرك لسانه بدلا عن 
حر که یاه بالقراءة کالاعاء بالرکوع والسجودي ٠‏ 
وهنها: لو حاف الجذب من‌اللكروج من المسجد ووجد غير راب المسجد وجب 
عليه التيمم كنا صرح به ف‌الروضة ووجه بأن أحد الطهورين الراب : وهو ميسور فلا 
يسقط:المعسور ٠‏ 
ومنها: واجد ماء لایکفیه لحدثه أو نجاسته فالاظهر وجوت استعماله ۲ 
ومنپا : واجد تراب لا يكفيه فا مذهب القطع بو جوت استعاله + 
ومنها: من بجسده جرح عنعه استيعاب الماء والمذهب القطع بوجوب غسلالصحيخ 
مع التيمم عن اججريح ٠‏ 
وه نها : المقطوع العضد من المرفق مجحب هسل رأس عظم العضدعلى المشهورء 
ومنها واجد بعض الصاع ن ‌الفطرة يازمه إحراجه فى الأأصح + 
ومنها: لو أعتق نصيبه وهو مومر ببعض نصيب شريكه فالا صخ السراية إلى ال لر_ 
الى أيسر به : 
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رعثھا: لو انہی ف‌الکفار ة إلى الاطعام فلم جد إلا إطعام ثلاثن مسكينا : فالا صح 
و جوب إطعامهم و قطع په الامام 2 

ومنها : لو قدر على الانتصاب وهو أى حد الرا كعين فالصحيح أنه يقت كذاك + 

ومنها : من ملك نصابا ,«ضه عنده وبعضه غاثب » فالاصح آنه خرج عا ف يده 
بی الال , 

وء نها ۽ الحدث الفاقد للماء إذا وجد ثاجا أو بردا » قيل : جب استماله » فيتبمم 
عن الوجه واليدين » م مسح به الرأس ثم بنيمم عن الرجلین » ورجحه النووی شرح 
المهذب » نظرا للقاعدة » والمذهب أنه لاحب ء 

ومنها : إذا أوصى بعتق رقاب فلم يوجد إلااثنان وشقص » ففى شر اءالشقص › 
.وجهان أصحهما عند الشر خن : لا » وخالفهما ابن الرفعة والسيك نظرا للقاعدة . 

حرج عن هذه القاعدة مسائل : 

منها : واجد بعض الرقبة فى‌الكفارة » لايعتقها » بل يلققل إلى البدل بلا حلاف : 

ووجه بأن إ يجاب بعض الرقبة مع صوم الشهرين » جمع بين البدل والميدل وصيام 
:شمر مع عتق نصعت اارقبة فيه تعيض الكفارة » وهو متنع وبأن الشارع قال رهن يجد) 
وواجد بعض ااأرقبة م جد رقبة + 

فلو قدر على البعضن ولم يقدر على الصيام ولا الإطعام »> خلائة أوجه لابن القطان . 

أحدها : خرجه ويكفيه + 

والثای : رجه ویب الباق فى ذمته . 

والثالت : لاغرجه ۾ 

ومتها : القادر على صوم بعض بوم 3 كله » لابارمه [مساکه ۾ 

وها : إذا وجد الشغيع بعض نن الشقص ء لايأحذ قسطه من الشقص 2 

وفنها : إذا آوصی بثلثه پشری به رقبة فل پت مہا » لایشری شفقص + 


وينها : إذا اطلع على عيب ولم يتيممر له الرد ولاالإشماد › لايازمه التلفظ بالفسخ › 


ق الأصح : 
القاعدة التاسمة والتلاثون 
« مالايقبل التبعیض» فاختیار بعضه کاختیار کله »› وإسقاط بعضه کإسقاط کله » ۾ 
ومن فروعها : 


إذا قال : أنت طالق نمف طلقة أو بعك طالق » طلقت طلفة . 


E 

ومنثها : إذا عفا مستحق القصاص عن بءضه أو عفا بعض المستحقين › سلاط كله : 

ومنها : إذا عفا الشفيع عن بعض حه › فالاأصح سقوط کله » والثانی لايسقط شىء 
لأن التيعيض تعذر » وليست ال فعة ما سقط بااشبهة › ففارقت القصاص والطلاق + 

ومنها : عتق بعض الرقبة أو عتق بعض المالكين 'صيبه وهو موسر . 

ومنها: هل ومام إرقاق بعض الأسبر ؟ فيه وجهان › فان قلا لاء فضرب الرقعى 
بعضه رف کله : 

قال الرافعی : وكان مجو ز أن بقال: لارق شىء » وضعفه ابن اارفءة أن ئى إرقاق دا 
درء القثل » وهو رسةط باأشبهة كااقصاص › ٿم وجهه بره ٠ن‌الشفعة‏ + 

ومتها : إذاقال : أحرمت بنصفنسك » انعقدبنس ككالطلاق كا فىزوائد الروضة 

ولا نظبر ها فی ألعبادات . 

ومنها : ذا اشترى ,دين فوجد بأحدهما عيبا ء م مجزإفراده بالرد » فلو قالرددت 
العيب منهما > فالا صح لایکون ردا ما »> وقیل بکون . 

ومنها : حد القذف» ذكرالرافعى ف باب الشةعة أن بالعفو عن بعضه لارسقط شىء 
منه » واستشهد به للوجه القائل بمثله ف‌الشفعة › وتبعه جاغة آلحره السيكى . 

قال ولده » ولم يذكر المسألة ىباب حد القاذف » وإنما ذكر فيه مسألة عفو بعض 
الورثة » وفم| الأوجه المشهورة . أصحها : أن لن بقى استيفاء جميعه وهو بؤيد أن حد 
القذف لايتبعض + 

قال : وفيه نظر فانه جلدات معروفة العدد ولا ريب فى أن الشخص لو عفا بعد جلد 
بعضها سقط مابقى منها فكذلك إذا أسقط منها فالا بتداء قدرا معاوما > 


لله 
حيث جه لنا احتيار البعض اختيارا للكل فهل هو بطريق السراية أولا » بل اختباره 
للبعض نفس اختياره للكل ؟ فيه حلاف مشہور ى تبعيض الطلاق وطلاق البعض رعق 
البعض وإرقاق اأبعض ؟ 
اا 
لازید البعض على الكل إلا فمسثلة واحدة وهی : 
إذا قال : آئت على کظهر ای فانه صریجح »› ولو قال : نت على کأی لم یکن صر غا 
۹ الأشباه والنظائر 


— ۱1۲ ¬ 


القأعدة الأربعون 
إذا أجتمع السب أو الغرور والمباشرة »قدمت المباشرة ۾ 

من فروعها : 

أو أ كل الاك طعامه المخصوب جاهلا به فلا ضيان على الغاصب ف ‌الأظهر ‏ 

وكذا لوقدمه الغاصب للمالك على أنه ضيافة فا كله » فان الغاصب يبرا + 

ولو حفر پرا فرداه فیها آنحر آو آمسکه » فقتله آحر ›آو ألقاه من شاهق فتلقاه آ*ر 
فده ٤‏ فالقصاص على المردى والقاتل والقاد فمقَط ۾ 

تى من الةأعدة صور : 

منها : إذا غصب شاة وأمر قصاباً بلمحها » وهو جاهل بالال » فقرار الضمانعل. 
الغاصب قطعا » قاله فى الروضة ٠‏ 

ومنها : إذا اسةأجره لحمل طعام فسلمه زائداء فحمله المؤجر جاهلا فتلفت الداية 
ضمنها المستأجر ف الأ صح ٠‏ 

ومنها : إذا آفتاه آهل للفتوى بإتلاف ثم تين حطؤه ٠‏ فااضمان على المفتى ٠‏ 

ومنها : تتل الملاد بأمر الامام ظلما وهو جاهل » فالضمان على الامام 2 

ومنهاً : وقف ضيعة على قوم فضر فت غلا إليهم »> فخر جت مستمحةة » ضصمز 
الواقف ٠‏ لتغرره ٠‏ 

الكتاب انالف 
نى القواعد الخناف فيا ولا يعلق الترجيح » لاختلافه فى الف رع 
وهی عشرون قاعدة : 
القاعدة الأول 

ابحمعة : ظهر مءقصورة » أوصلاة على حياها ؟ قولان ؛ ويقال : وجهان . 

قال فى شرح المهذت : ولعلهما مستنبطان منكلام الشافعى » فيصح تسميمما قولن. 
ووجهين + والرجيح فبهما عنلت ف الفروع المبلية عابهما . 

٠تها‏ : لونوى بالحمعة الظهر المقصورة < قال صاحب التقريب : إن ةنا : هى صلاة 
على حیاها م يقح ١‏ بل لايد من نية عة » وإن قلنا : طهر ءقبورة ؛ فو جهان ۾ 


~۳ 


آعدما : صح جمعته › لاله : وى الصلاة على حقيقما + 

والئای : لا لأن مقصو د النيات الميز ؛ فوجب التميز عا محص العمعة : 

وتو نوىالمعة ؛ فان قلا : صلاة مستقلة أجزأته + وإن قلنا : : ظهر مقصورة ء 
فهل يشرط نية القصر ؟ فيه وجهان + > الصحيح : لا ٤‏ انہى > 

والا صح فى هذا الفرع آنا صلاة مسثقلة + 

ومنها : لو أقتدى مشافر فى الظهر يمن يصلى اللحمعة > فان قلنا : ظهر مقصورة فاه 
القصر » وإلا لرمه العام ؛ وهو الأأصح + 

ومنها : هل له جمع العصر إليها ء لوصلاها وهو مسافر ؟ 

قال الملا EY‏ . فان قلا : صلاة مستقلة » م جز » 
وإلا جاز + 

قلت ٠‏ ينبغى أن يكون الأصح : ابمحواز ۽ 

ومنها : إذا حرج الوقت فيها ٠‏ فهل يتمونما ظهرا » بناء » أو بازم الاستتاف ؟ 
قولان > قال الرافعى : مبنيان على اللحلاف » فى أن ادمعة ظهر مقصورة › أو صلاة 
على حياطما ج إن قلنا : بالأول ؛ جاز البئاء » ولا فلا . والأصح جواز البثاء + 

فقد رجح ى هذا الفرع آنا ظهر مقصورة د 

ومنها : لوصلوا الحمعة خلعت 'مسافر » نوى الظهر قاصرا . فان قلنا : هى ظهر 
مقعبورة » صحت قطعا » وإن قلنا : صلاة مستقلة » جرى ف الصحة حلاف > 

القأعدة الفا ية 

الصلاة خحلعف النحدث الجهول الخال > إذا قلنا بالصحة » هل هى صلاة جاعة 
وإنفراد ؟ وجهان . والرجيح عتلمت ٤‏ فر جم الأول ف فروع : 

منها : لو كان ى اللحمعة + وتم العدد بغيره » إن قانا: صلامم جاعة صحت» ولا 
فلا ٠:‏ والا صخ الصحة : 

ومنها : جصول فضيلة الجحماعءة » والأصح : تحصل: 

ومنها : لوسما ء أوسهوا » ثم علموا حدثه قبل الفراغ» وفارقوة . إن تلنا: صلاتيم 
جاعة سجدوا لسهو الامام لالسهوهم » وإلا فبالعكس : والأصح : الأول » 

ورجخ الثانی ف فروع : 

منها : إذا أدركه المسبوق ف الركوع » إن قلنا : صلاة جماعة »> حسبث له الركمة 
إلا فلا + والضحيخ : عدم پان ۽ 


~۱ 


القأعدة العالنة 

قال الأصخات : من آق با ینای الفرض دون النفل » ئی ول فرض » أو آثنائه 
بطل فرضه ›» وهل تبقی صلاته نفلا > أو لبطل ؟ فيه قولان + والرجيح عتلت › 
فرجح الأول فى فروع : 

منها : إذا أحرم بفرض فأقيمت جماعة » فسلل من ركعتن »› › لیدرکها » فالاصح : 
سحتها نفلا > 

ومنها : إذا حرم بالفرض قبل وقته جاهلا ء فالأصح : :۽ الانعقاد نفلا + 

وەنھا : إذا ا بتكبرة الاحرام > أو بعضيا ى الركوع جاهلا فالأصح : 


الانعقاد نادء 
ورجح الثافع فى الصورتن إذاكان مالا ء وفيا إذا قلب فرضه إلى فزض آخر »> 
و إلى نفل بلا سيب * 


وفيا إذا وجد المصلى قاعدا حفة ق صلاته » وقدر حلى القيام» فل يقم ة 
وفيا إذا أحرم القادر على القيام بالفرض قاعدا» 
القاعدة ارا بعة 

اندر * هل يسلك به مصلك الواجب » أو الجاثر؟ قولان : والرجيح تلت فى 

ر: 
فا : نذر الصلاة * والأصح فيه الأول ؛ فيلزمه ركعتان:ولا جوز القعود معالقدرة 

ولا فعلهما على الراحلة » ولا جمع ببما ون فرض » أو نذر آحر بتيمم * 

ولو نذر بعض وكعة ء أو سجدة : م ينعقد نذره » على الأصح »فى الحميع ٠‏ 

ومنپا : نذر الصوم + والأصح فيه : الأول ٠‏ فيجب الثبييت ؛ ولا مجزى إمساك 
بعض يوم » ولا ينعقد نذر بعض يوم . 

وهنا : إذا نذر انلحطبة ف ‌الاستسقاء » وحوه » والأصح فبا : الأول » حى بحب 
فما القيام عند القدرة ۾ 

وما : لر أن يكسو يتا » وال صح فيه : الأول › فلا حرج عن نذرہ بیتم ذى ٠‏ 

ومنبا : نذر الأضحية » والأصح فيا : الأول فیشارط فما الس »> والسلامة من 
العيوب ٠‏ 
ومنبا ١‏ لر المدى ء ولم یمم شیا » والا صح فيه : الأول فلا بجزیء الامایجزیء 
ى المدى الشرعى » وجب إيصاله إلى الحرم ٠‏ 


— ۵ 


1 : الج والا صح فيه ١‏ الأول د فلو نذڈره معضصوت » جز أن يستنيب بيا 
F‏ » أو سفبما بعد الأتجر + لم جز للولى منعه ٠‏ 
ومنها : لذر إتيان المسجد الحرام» والأصخ فيه: الأول: فلزمإنيانه حج »أوعمرة» 
وما :الكل من‌المنذورة»والاً صح فيه : أنه إن کان معينة › فله الا کل ٤او‏ فالذمةفلا. 
وما : العنق › والأصح فيه : الثانی » فیجز ی“ عت كافر » ومعیب . 
ومنها : لو نذر أنیصلى ر کعتین» فضلى آریعايتسايمةبتشهد »أو تشهدن » والأصح: 
فيه : الثالى » فيجزيه : 
ومنبا : لو نذر أربع رکعات » فادها بلس ليمتن»› والأصح فيه: الان » فتجزيه.. 
قال ف زوائد الروضة : والفرق يماو بن‌سائر المسائل الحر جةعلالاصلغابةوقوع 
الصلاة » وزيادة فضليا : 
ومنہأً: نذر القربات‌الى م توضعلتكون عبادة »و[عاهى أعبال » وأخلاق مستحسنة» 
رغب الشرع فرها » لعموم فائد-ا » كعيادة المريض ١‏ وإفشاء السلام وزيارة القأدمي > 
وتشميت‌العاطس » وتشييع اناز ¢ وال صح فيها : الثانى :فت لزم بالندروعلىمقابله :ر 
لن هذه الأمور لا جب جاسها بالشرع . 
ومنها : لونذر صوم يوم معان » الام فی الان .فلايثېتلەخواص رمضان من 
الكفارة با لاع فيه › ووجوب‌الامساك لوأفطرفيه ۶وغدم قول صوم ا ٴخرمن قضاء؛ أو 
كمارة › بل لو صامه عن ةضباء أ وكفارة : صح ٠‏ 
وى التهذبب وجه : آنه لابنعقد كايام رمضان : 
ومنها : نذر الصلاة قاعدا › والأصح فيه الى : فلا يازمه القيام غند القدرة 
قالالامام : وقدجزمالأصحاب في] لوقال :على أن أصلىركعة واحدة بأنهلايازمه إلا 
ركعة » ولم خرجوه ءل انلحلاف وتکلفوا بینهما فرقا م 
قال ولا فرق » فیجب تزيله » عل اللحلاف ج 
ومثله : لو أصبح ممسكاء فنذر الصوم يومة فنىلزوم الوفاء قولان بناء على الأصل 
اذ كور فانه بالإضافة إلى واجب الشرع بازلة الركعة بالإضافة إلى أقل واجب الصلاة 
قال الامام : والذى أراه ازوم وأقره الشيخان فعلى هذا يكون المصحخ فيه الثانى . 
ومنبا : إذا نذر صوم الدهر فازمته كفارة والأصخ فيه : الثانى + فيصوم عنبا ويفدى 
عن النذدر وغل الأخحز : لا + بل هوکالعاجز عن جميع اللصال ٠‏ 
ومايصلح أن يعد من فروع القاعدة : 
لو نذر الطواف جزه إلاسبعة آشواط ولايكى طوفة واحدة وإن کان جو زالتعطلوع 
پہا کا ذكر تى اللعادم : تنزيلا ها منزلة الركعة لاالسجدة منا ۾ 


ا 

وما سلك بالندر فيه مساك الحائز : الطواف المنإور » فانه جب فيه النية › كا نبجب 
ىالتفل ولاتجب فى‌الفرض لشمول نة احج والعمرة له وهذا الى منتت ف التفلوالنذر 

ولو نلر صلاة : لم يؤذن ها » ولا يقم ولم محکوا فيه حلاف وكأن السبب فيه آن 
الأذان حى الوقت على ابلحديد » وحق المكتوية على القدم » وحق ابلماعة على رأيه ۾ 
ى الاملاء والئلاثة منتفية ى المنذورة . 

على أن صاحب اللخحار قال : إن انذورة بؤذن ها ويقم إذا قلنا سلك بالمنذور 
واجب الشرع للكن قال قى شرج المهذب : إنه غلط منه وأن الأ صحاب اثفقوا غلىحلافه 

وحرج النذر عن الفرض والنفل معا » فى صورة ؛“ وهى :. 

ماإذا نذر القراءة » فانه تجب نينها » كا نقله القمولى قى الجواهر ءمع أن قراعةالةل 
لائية ها ٠»‏ وكذا القراءة الممروضة ف‌الصلاة ; 


القاء_دة المامسة 


هل العبرة بصيغ العقود › آو معانا ؟ » 

حلاف والترجيحخ تلت فى الفروع : 

نبا : إذاقال : اشتریت مناك ثوباء صفته کذاء ذه الدراهى دفقال: بعتلك؛ فر جح 
[الشیخان : آنه ينعقد بيعا » اعتبارا باللفظ » والثانی مور جحه السبک سلاء اعةبارا بالمعى 

وما : إذا وهب بشرط الثواب »> فهل يكونبيغا اعتبارابا عى » أوهبة اعتبارابالفظ ؟ 
الأصخ الأول 

ومنها : بعتلك بلامن » أولامن لى عليلك .فقال : اشتریت وقبضه »فليس بیعا وق 
انعقاده هبة قول تعارض اللفظ» والمعى . 

ومنها : إذاقال : بعتلك» وليل كر منافان راعيناا عى انعقدهبة ›أواللفظ › فهو بيع فاسد. 

ومنها: إذاقال : بعتلك: إنشئت » إذنظرنا إلىالعنى صح» فانه لو لم يشا لم يشتر ء 
وهوالأصح ؛ وإن نظرنا إلى لفظ التعليق بطل . 

ومنپا: لوقالأسلمت اليك هلبا الوب ف هذا العيده فلیس‌ہسل قطعا هولا ینعقد بیعا 
على الأأظهر . لاختلال الافظ » والثانى : نع »> نظرا إلى المعنى ٠‏ 

ومنها : إذا قال لن عليه الدين : وهبته منلك » فى اشتراط القبول + وجهان ء 

أحدهما : يشرط اعتبارا بلفظ المبةء 

والئاى : ل ؛ اعتبارا على الاراء و صححه الرافعی یکات الصداق + 

ومنها : لو صانله من لف ف‌الذمة جلى خممائة فىالذمة »> صح وف اشتراط القبول 

وجهان ٭ 


قال الرافعى : الأظهر اشتراطه . 
قل وقد يقال إنه عالت لا صححه ف المبة » وليس كذلك فقد قال السبكى › إن 
#عتبرنا اللفظ اشترط القبول فى المبة والصلج وإن اعتبرنا المعنى اشترط ف المية دونالصلح 
ومنها:إذا قال : أعثق عبدك عنی بألت هل هو برع أو عثق بعوض ؟ وجهان : 
فائدمهما إذا قال : أنت حر غدا على ألت » إن قلنا بيع فسد ولا تجب قيمة العبد 
وإن قلنا عتق بعوض صج ووجب المسمى » ذكرها المروى وشربح فى أدب القضاء 2 
ومنها : إذا قال خالعتاك ولم يلكر عوضا » قال الهروى فيهةولان‌بناء على الةاعدة 
حدما : لاڻیء. 
والثانى : خلع فاسد يوجب مهر المثل › وهو المصحح ف ‌المنهاج › على كلام فيه 
سيأتى فع ميحث التصريح والكناية + 
ومنها: لو قال : حذ هذه الألت ٠ضاربة‏ » ففى قول إبضاع لامجب فيه شىء »› وق 
آنحر مضاربة فاسدة توجب المثل + 
ومنها: الرجعة بلفظ النكاح » فما حلاف خرجه المروىعلى القاصدة » والأ صح > 
ص دحتا به + 
وهنها : لو باع المييع للبائع قبل قبضه إمثل اللمن الأول » فهواقالة بلفظالبيع ذكره 
صاحب التتمة وخر جه السيكى على القاعدة + 
قال : ثم رأيت التخريج للقاضى حسن + قال إناعترنا اللفظ إيصخ » وإن اعتبرنا 
الى فإقالة + 
ومنها : إذا قال استأجرتاث لتتعهد تخلى بكذا من مرعما » فالأ صح اة إجارةفاسدة 
انظرا إلى الافظ وعدم وجود شرط الإجارة › والثانى أنه يصخ مساقاة » نظرا إلى المعنى 
ومنها : لو تعاقدا ف الاأجارة بلفظ المساقاة فقال » ساقيتك على هذه النخيل مدة 
كذا بدراهي معلومة فالأصح أنه مساقاة فاسدة نظرا إلى اللفظوعدم وجود شرط المساقاة 
إذ من شرطها أن لاتكون بدراهم » والثافى تصح إجارة نظرا إلى المعى : 
ومنها: إذا عقدبلفظ الاجارة على عمل فى الذمة » فالصحيح اعتبار قبض الأجرة فى 
المجاس لأن معناه معنى السلل وقيل لا ء نظرا إلى لفظ الاجارة ء 
ومنها: أوعقد الاجارة بلفظ البيغ فقال : بعتلك متفعة هذه الدار شهرا » فالا صح 
لاينعقد نظرا إلى الفظ : وقيل ينعقد نظرا إلى المعنى . 
ومنها 1 إذا قال : قارضتات على أن كل الربح لك فالأ صح أنه قراض فاسدرعاية لافظ 
بوالثانی راض صحیخ رعاية المعى + 
وکذا لو قال على أن کاه لى » فهل هوقراض فاسد أو باع ؟ الا صخالاأول . 


— ۱۸ 


ركذا لو قال : أبضعتك على أن نصا الربح الك ؟ فهل هو إبضاع + أو قراض ؟ 
يه الوجهان 2 

ومنہا: [ذا وکله أن یطلق زوجته طلاقا متجز ا وكانت قد دنحلت الدار فقال ها : إن 
کنت دلت الدار فأنت طالق › فول يقع الطلاق ؟ فيه وجهان » لانه منجز من حیٹثه 
المعى مغاق من حيث اللفظ + 

وسنما : إذا اشترى جارية بعشرين وزعم أن الموكل أمره » فأنکر » بتلطت الا م 
با وکل لیبیغ‌ها له » فلوقال إن كنت أءرتاك بعشرين فقد بعتكها ما » فالا صح الصحة 
نظرا إلى الءحى لانه مقتضى الشرع ٠‏ والثانى لاء نظرا إلى صيفة التعليق + 

وما : إذا قال لعبد بعتك نفسك بكذا» صح وغتق فى ا-لحالوازمه المالق.ذمته نظرا 
المعبى » وقى قول لايصح نظرا إلى اللفظ . 

وما : .إذا قال : إن أديت لى ألفا فأنت حر » فقيل : كتابة فاسدة » وقيل معاملة 
ومنها : إذا قصد بافظ الاتالة البيع » فقيل يصح بيعا نظرا ألمعنى » وقيل لايصحنظرا 
إلى احتلال :للفظ . 

وها : إذا قال ضمنت مالك على فلان بشرط أنه برىء » ففى قول إنه ضبان فاسد 
نظرا إلى اللفظ وفى قول » حوالة بلفظ الضمان نظرا إلى المع والأصح الأول + 

ومنها: لو قال أحلتك بشرط أن لاأبرأً » ففيه القولان والأصح: فساده + 

ومنها : البيع من البائع قبل القبيض » قيل يصح ويكون فسا اعثبارا با لعى وال صخ 
لاء زظرا إلى اللفظ . 

ومنها :إذا وقف على قبيلة غبرمنحصرة » كبى تمم مثلا وأوصى لمم » فالا صحالصحة 
اعتبارا بالمعى.» ويكون المقصود الجهة لاالاستيعاب كالفقراء والمساكن * 

والثانى لاإيصح اعثبارا باللفظ » فانه مليك لمجهول . 

ومسا :إذا قال : حذ هذا ابعر ببعرین ء فهل یکون قرضا فاسدا زظرا إلى اللفظ آو 
بيعا نظرا إلى المعى وجهان : 

ونٰپا لوادعی الاہراء فشېد له شاهدان آنه وهبه ذلك أو تصدق عليه » فهل پقبل 
تظرا إلى المعى أولانظرا إلى اللفظ؟ وجهان . 

وما : هبة مناقع الدار هل تصح وتكون إعارة نظرا إلى المعى آلا ؟ وجهانحكاها 
اارافمى ف‌المبة من ضر ترجيح ورجح البلقيى أنه"ملياكءنافم الدار وأنه لايازم إلامااستلك 
من المنافع ٠‏ 

٠‏ مما له قال : اذا دلحلث الدا فأنت طالة,ء فيا . هه حلفت نظ ,|١١‏ الءع. » لأنه 


TE 
تماق به مثع او لا نظرا إلى االفظ لكون وإذا ليست من ألفاظه لا فيه من التأقيت تخلاف:‎ 
+ «إن» وجهان » الأصح الأول‎ 

ومنها: لو وق على دابة فلان » فالا صح البطلان نظرا إلى اللفظ » والثاى بص 
نظرا إلى المعنى ويصرف ف علفها + 

فلو م يكن ها مالك .. بأن كانت وقفا - فهل بيطل نظرا للفظ أو يصح نظرا المع 
وهو الإأنفاق علا اد هو من جملة القرت؟ وجهان» حكاهما أبن‌الوكبل . 


ألقاعدة السادسة 


و العين المستخارة لارهن؛ هل المغلب فبا جانب الضمان أو جانب العارية ؟ قولان» 
قال شرح المهذب والرجيخ تلت ف الفروع + 
فنها : هل لامعير الرجوع بعد قبض المرنهن إن قلنا عارية : نعم أو ضبان فلا وهو 
الا صح + 
وما : الأصح اشتراط معرفة المعار جلس الدين وقدره وصفته بثاء على الان + 
والانى : لا بثاء على العارية + 
وها :هل له إجبار المستغر غلى فك الرهن إن قلنا له الرجوع فلا وإن فالتا لا فاه 
ذلك على القول بالعارية وكذا على القول بااضيان إن كان حالاعغلاف المؤجل كن ضمن. 
دينا «ؤ جلا لايطالب الأصيل بتعجيله لتر ذمته + 
وملها:إذا حلالدين وبيع فيه فان قلا عارية » رجع امالك بقيمته أوضمان»رجم ما بيع 
به سواء کان أقل أو أ کثر وهو الأصح 2 
ومنها: أوتلف نحت يد المرمهن ضمنه الراهن على قول العارية » ولاشىء على قول 
لضان لاعلى الراهن ولا على المرمهن + 
والأصح هذا الفرع أن الراهن يضمنه كذا قال النووى إنهالمذهب فقد صحح هنا 
قول العاربة ٠‏ 
ومثها : لو جنى فبيع ف الجناية فعلى قول الضان : لاشىء ءل الراهن + وعلى آول. 
العارية : يضمن + 
ومنها : أو أعتقه امالك + فان قلنا : ضمان فه وكإعةاق المرهون + قاله فى المذیب : 
وإن قلاا عارية : صح وکان رجوعا ۾ 
ومنها: لو قال : ضمنت مالك عليه فرةقبة عبدى هذا + ۋالالقاضی حسان : بج 
ذلك على قول الضان ويكو ن كالاعارة لارهن > 


۷۰ — 
ليه 

ع ركثيرون بقومم : هل هو ضبان أو عارية » وقال الامام : الغقد فيه شائية من 
هذا وشائبة من هذا ولیس القولان ى تمحض كل منهما بل ها فى أن ا مغلب منهما ماهو 
خلدلاف عبرت به وكلا ف‌القواعد الانية . 

القأعدة السابمة 
« الحوالة هل هى بيع آو استيفاء + حلاف 

قال فى شرح المهذب : والرجبح تلت ف الفروع : 

فنا : ثبوت الخيار فما الأصح : لا ء بناء على آنا استيفاء » وقيل : نعم بناء 
على آنما بیع ٩‏ 

ومنبا : لو اشترىعبدا بمائة » وأحال البائ باأشمن على رجل ء ثم رد العبد بعيب» 
أو تحالت أو إقالة وحوها » فالأظهر البطلان › ناء على آنہا استيفاء + والثانى : لا ءيناء 
على آنا بيع 2 

ومنها : الثمن فىمدة الخيار فى جواز الحوالة به وعليه » وجهان + قالى ‌التعمة: إن 
قلنا : استيفاء جاز » أو بيع : فلا »كالتصرف ف البيع ف زمن الخيارء والأصح : الجوازء 

ومنها : لو احتال » بشرط أن يعطيه الحال عليه رهنا أو يقم له ضامنا فوجهان › 
إن قلنا : بنا بيع » جاز » أو استيفاء » فلا + والأأصح: الثانى ۾ 

وما : لو أحال على من لادن عليه برضاه 4 فالا صج : بطلانبا ء بناءعلى آنابیع 
والاانی : يصح » بناء على آنٰہا استيفاء ٠‏ 

ومنہا: فی‌اشبراط رضي الال عليه › إذا کان عليه دن : وجهان + إن قلنا ٠‏ بيع “ 
م يشرط » لأنه حق لحيل › فلا حتاج فيه إلى رضى الغ » وإن قلنا : استفاء اشارط» ` 
«لنعذر إقراضه من غر رضاه + والا صح ّ عدم الاشراط م 

ومنها : نجوم الكتابة فى صحة اللحوالة ہا » وعلبا آوچه ۽ 

أحده) : الصحة » پناء على آنا استيفاء ٠‏ 

والثانى : ا منج » بناء على آنا برع » 

والاأصح : وجه ثالث » وهو الصحة ما ¢ لاعلہا : لن للمکاآب آن يقھی ‏ حقه 
چا حتیاره ۽ واحوالة عليه : تؤدى إلى جاب القضاء ءايه بغر أختياره + وف الوسيط : 
وجه پعكس هذا » والأوجه جارية فى المسل فيه: 

ومنبا : قال المتولى : أو أحال من عليه الزكاة ااساعی : جاز + إن تلذا : استيفاء ٠‏ 
بون قلا بيع فلا لامتناع أحذ العوض عن الزكاة . 


— ۱۷١ 

وما : او حرج الحال عليه مفلسا » وقد شرط يساره › فالا صح : لارجوع له ٤‏ 
بتاء على آنا استرفاء : والثای ١‏ نعم »¢ بنا۔ على ہا بيع + 

وما : لو قال رجل لمستحق الدن : احتل على دياف اذى فى ذهة ذلان » على أن 
تاره ه فرضی واحتال » وأراً المدن ٠‏ فقيل : يصح ..وقيل : لاء اء لیما استيفاء 
إذ ليس للأصيل دن فىذمة الحال عليه »> ذكره فىالسالة + 

ومنّها : أو أحال أحد المتعاقدن الآحر فى عةد الربا »> وقبض فى الجلس + فان قلنا : 
استيفاء: جازء أو بيع : فلا » والأصخ انغ > كد نقله السبكى فى دكلة شرج الهج 
عن النص والاصحاب + 

اأقادة القامنة 
« الإبراء » هل هو إسقاط »› أو تملياك ؟ قولان » 

والرجيح حتلت ف‌الفروع : 

فا : الإراء ى هله المبرى” ٠‏ والأصح فيه المليك > ذلا يصح 2 

وا نها + إبراء لبهم + كقوله اميه : آرت أحدکا ؛ والأصح فره العلياف » فلا 
يصح کا لو کان له فی ید کل واحد عرد »> فقال : ملكت أحدكا العبد الذى فى يده ء؛ 
لايصح ٠‏ 

و نپا : تعليقه » والأصح فيه اليك فلا يصح . 

وما : لو عرف المبرى” قدر الدن ول يعرفه المبرأً + والأصح فيه : 
کا فى الشرح الصبير » وأصل الروضة ف الوكالة › فيصح : 

نها : اشتراط القبول » والأأصح فيه الأسقاط › فلا يشارط ٠‏ 

ومنها و ارتدأده بالرد ( وال صح فيه الاسةاط 2 فلا يصح 2 

ومنهاً : لو کان لاپيه دن على رجل › فأبرأه مڼه ¢ وهو لایع موت الأت » قان 
ميتا 7 فان قلنا : إسقاط صح جزما أو تمايك ٠‏ ففيه انلحلاف فيمن باع مال مورئه › 
ظانا حباته › فپان متا ج 

ومنها : إذا وكل ف الإأراء › فالأصح اشتراط عل الموكل بقدره ۾ دون الوکيل » 
بثاء على أنه إسقاط » وعلى الملیلك عکسه »› کا لو قال : بع با باع به فلان فرسه » فانه 
يشتزط اصحة ابيع عل الوكيل ؛ دون الموكل + 

وەنها : لو وکل المدن لببریء افسه ٤‏ صخ على قول الاسقاط › وهو الأصح ٤‏ 
وجزم په الغزالی » کا لو وکل العہد یالت والرۃ فی طلاق نفسما + ولا صمح على قول 
العليلك » كا لو وكله يبع ”ن تسه ٠‏ 


الإأسقاط 2 


س ۱۷~ 

ومتها :او أرأ اينه عن ديثه » فليس له الرجوع + على قول الاسقاط + وله + على 
القلبك + ذکره الرافی + وقال النووی : پنہغی أن لایكون له رجوع على القولن » کا 
ارجح إذا زال اللاك عن الموهوت + 

القاعدة التاسحة 
الإقالة » هل هى فسخ » أوبيع ؟ قولان » 

والرجيح تلت ف الفروع : 

ها : لو اشترى عبدا كافرا من كافر فاسل » ثم أراد الاقالة + فان قلا : بيع > 
جز ٤‏ أو فسخ » جاز ٤‏ كالرد بالهيب ق الأصح + 

ومتها : الأصح عدم ثبوت الحيارن فا » بناء لى آم فسخ + واللاى : آم ۾ بتٿاء 


على نما بيع + 
ومنها : الأصح لايتجدد حي الشفحعة ٠‏ پئاء على انپا فسخ » والئان : نعم » ياء 
على آنا بیع 2 


ومنها : إذا تقايلا عقود الريا » جب التقابض نى املس » بئاء على آنا بيع » ولا 
حب » بناء على نها فسخ » وهو الأأصح + 

ومنها : تجوز الاقالة قبل القبض » إن قلذا : فسخ » وهو ألأصخ + وإن قلنا : بيع 
فلا , 

وهنها ‏ تجوز ف الملم قبل القبض » إن قلنا : فسخ » وهو الأأصح 2 وإن قلةا : بيع 
نلا . 
ومنها : لو تةايلا بعد تلت المبيع جاز » إن قلنا : فسخ » وهو الأصح . ويرد 
مثل البيع أو قيمته + وإن قلنا : بيع + فلا 2 

ومنها : لو اشہری عبدىن » فتلت آحدها : جازت الافالة الباق + ويس تبح الثالف 
على قول الفسخ » وهو الأصخ » وعلى مقابله : لا 

وەنها : إذا تقايلا واسةمر فيد امشارى ۾ نفد تصرف البائع فيه + على قول الفسخ 
وهو الأصح » ولا ينفذ على قولالبييع + 

ومنها : لو ثلث ىده بعد المقايل + الهسخت ١‏ إن كانت بيعاء»وبتى البيع الأصل 
عاله وإن قلنا : فسخ ضمنه المشترى » كالستام » وهو الأصخ . 

ومنها : لو تيب فىيده غرم الأرش » على قول الفسخ » وهو الأصح:وعلى الالحر 
خر البائع بين أن جز » ولا أرش له » أو يقسخ ويأخل امن ٠‏ 

اومتها : لو استعمله بعد الاقالة > فان قلنا : فسخ › فعليه الأجرة » وهو الأصح »› 
أو بیع dQ‏ فلا + 


۷ 


ومنها ؛ لو اطلع البائع على عيب حدث عند المشترى » فلا رد له » إن قلنا : فسخ 
وهو الأصح » وإن قلنا : بيع » فله الرد + 


القاعدة الماشرة 
« الصداق المغن ف يد اأزوج قبل القبض مضمون ضبان عقد » أو ضان يد ؟ 


قولان » ۾ 

وال جيح محتلث ف الفروع : 

نها : الأصح » لايصح بيعه قبل قبضه › بناء على ضبان العقد + 

والثانى : يصح ٠‏ بناء على ضمان اليد ٠‏ 

ومنها : الأصح انفساخ الصداق إذا تلت » أو أتلفه الزوج » قبل قبضه › والرجوع 
إلى مهر المثل » بناء على ضبان العقد »> والثانی : لا + ويازم مثله » أو قيمتهء بتاء عل 
ضڍان اليد + 

ومنها : أو تلت بعضه › أنفسخ فيه ¢ لای الباق + بل نا الحیار + غان فسخت 
رجعت إل مهر المثل ء على قول ضمان العةد + وهو الأصح ٠‏ وإلى قيمة العبدن على 
مة'بله + ون أُجازت رجعت إلى حصة التالت من مهر المثل › على الأصح »> وألى قيمتة 
على الأحر م 

وهنها : لو تعيب فاها الحيار على الصحبخ وف وجه : لاغيار على ضبان العقد: فان 
[ فسخت ر جعت إلى مهر المثل على الأصح والبدل على الاخحر + وإن أجازت : فلا شىء 
ها على الأص حكالبيع قبل القبض + وعلى ضمان اليد ما الأرش + 

ومنها : المنافع الثابتة فىيده لاإيضمنها على الأصح بناء على ضمان العقد > ويضمنها 
بتاء على ضمان اليد ٤‏ 

ومنها : لو زاد ف يده زيادة منفصاة فللمرأة قطعا بناء على ضمان اليد وعلى ضمان 
العقد وجهان : كالبيع 2 ا 

ومنها : لو أصدقها ثص ابا › ولم تةبضه حى حال الول ۽ وجبت عليها الركاة ى 
الأصح » كالغصوب »› ونحوه » وق وجه : لاء يناء على ضمان العقد » كالمبيع 
قبل الةَبض ˆ 

فقد صحح هنا قول ض مان اليد + 

وهنها : لوكان ديذا » جاز الاعتياض عنه على الأصح» بناء على ضمان اليد » وعلى 
ضمان العقد لاوز > كالمسل فيه : 

فهذه صورة أحرى صحح فيها قول ضمان اليد ٠‏ 


1 
القاعدة المادمة عشرة 
« الطلاق الرجعى » هل يقطع النكاح » آولا ؟ قولان » 

قال الرافعى : والتحقيتى أنه لايطلق ترجيح واحد منهما » لاختلاف الرجيح ف. 
فروعه 2 
فنها ١‏ أو وطائ‌العدة وراجع » فالأصخ : وجوب الهر » بناء على أنه ينقطع . 

ومنها : لو مات عن رجعية » فالا صخ : آنا لاتغسله ء والثانى : تغسله > 
كالزوجة + 

ومنها : لو خحالعها » فالأصح : الصحة » بناء على ما زوجة - 

ومنها : لو قال : نسائ » أو زوجاتى : طوالى » فالأصخ : دخول الرجعية فيهن. 


تبات 

الأول: جزم بالأول» فى حرم الوطء والاستمتاعات كلهاءوالنظر» واللحلوة» ووجوت 
استبرامها » لو كانت رقيقة واشتراها » 

وجزم بالثانی ى الإرث » ولحوق الطلاق »> وصحة الظهار والإيلاء »› واللعان › 
ووجوب النفغة > 

الانى : فىأصل القاعدة قرل ثالث » وهو الوقت »فان لم يراجعها حى انقضت العدة 
تبينا انقطاع النكاح بالطلاق › وإن راجع » تیینا أنه ل ينقطغ 2 

ونظبر ذلك : الأقوال فى اللاك زمن انلمحيار + 

اثالث : يعبر عن القاعدة بعبارة أحرى » فيقال : الرجعة » هل هى ابتداء النكاح, 
أو استدامته ؟ فصحح الأول فيا إذا طلق المولى ق‌المدة م راج » فامپا تستأنف »› ولا 
تی + وصحح الثای » ىن العبد پراجع بغير إذن سيده» وأنه لايشترط فيها الاشهاد ء 
وآنہا تح ف‌الاحرام: 

اقأعدة الث نية عشرة 
«الظهار » هل المغلب فيه مشابمة الطلاق › أومشامة المين ؟ فيه حلاف» 

والأرجيح مختلت » فرجح الأول ف فروع : 

منها: إذاظاهر من أربع نساء بكلمة واحدة » فقال : آنبن على كظهر أمى + فاذا 
أمسكهن لزمه أربغ كفارات › على الجديد » فان الطلاق لايفرق فيه بين أن بطلقهن 
بكلمة › أو كلماث »> والقدىم : كفارة > نشیا بالمین ( ھا لو حلت لایکل جاعة 4 
لايازمه إلا كفارة وأحدة. 


— ۷۵ ¬ 

ونظبر هذا : الحلاف فيمن قذف جاعة بكلمة واحدة » فيحد لكل واحد حداف 
الأظهر والاانى حدا واحدا: 

ومنها : هل يصح با حط ؟ الأصح . نعم 2 کالطلاق» صرح به الاوردى » وأفهمه 
كلام الأصحات » حيث قا'وا : كل مااستقل به الشخص » فاللحلاف فيه . كوقوع 
الطللاق بالط » وجزم القاضى حسن بعدم الصحة فى الظهار › کالمین »> فاما لاتصح 
إلا باللفظ + 

ومنها : إذا كرر لفظ الظهار فى امرأة واحدة على الاتصال › ونوى الاستئئاف . 
فال مديد يلزمه بكل كفارة » كالطلاق › والثانى : كفارة واحدة › كالمن + 

ولو تفاصلت › وقال : أردت التأكيد » فهل يقبل نه ؟ الأصح : لا » لشببها 
بالطلاق > واكان : نعم › كالمىن : 

ورجح الثانی ف فروع : 

منها : لوظاهر مۇقتا ؛ فالا صح الصحة مۇقتا كاليە»ن »> والثانی : لاء کالطلاق . 

ومنها : التوكيل فيه » والأصخ المنع » كاليمين » والاانى : الجواز » كالطلاق > 

ومنها : لو ظاهر من [حدی زوجتیه › م قال للأعرى : أشركتك معها › ونویى 
الظهار » فقولان › أحدها : يصر مظاهرا منها أيضا > ھا لو طلقها م قال للأحری 
اش رکتلت ٭حها + ونوی الطلاق › والثانى : لا › کالیمن. 

القأءدة الغاكة عشره 
, فرض الكفاية + هل بتعين بالشروع › ولا ؟ فهه حلاف » 

رجح ىالمطلب : الأول » والبارزى فى المييز : الثالى + 

قل فى‌اللاادم : ولم برجح الرافعی والنووی شيثا ءلأبها عندها من‌القواعد الى لايطاق 
فا الأرجيح » لاحتلاف الرجيح ف فروعها : 
فبا : صلاة الجنازة » الأصح تعيينها بالشروع » لا فى الإعراض عنها من هتك 
حرمة اليت > 

ومنپا : الجپاد » ولا حلاف آنه يتعین بالشروع ٩‏ نحم جرى حلاف فى صورة منه 
وهی : ماإذا بلغه رجوع من يتوقف غزوه على إذنه + والأصح : أنه جب المصازة › ولا 
جوز الرجوع 2 
ومنها : الل ٤‏ فن اشتغل به وحصل منه طرفا ونس منه الأهلية »هل جوز له رکه 
أو جب عليه الاستمرار ؟ وجهان . الأصخ : الأول:ووجه بأن كل مسئلة مستقلة برأسها 
منقطعة عن غيرها * 


~۱۷ 

قال الملائى : مقتضى كلام الغزالى : أن الأأصح فا سوى الفتال » وصلاة الجدازة » 
ن فروض الكفاية : نها لانتعين بالشروع » ویلبغی أن يلحق بها غسل ايت ونجهيزه : 

قلت : صر ح ما اقتضاه کلام الغز الى البارزی ف الميیز > 

ولك أن تبدل هذه القاعدة بقاءدة أغم منها . فنقول : فرض الكفاية » هل يعطى 
حگ فرض العين ¢ أو حم الل ؟ فيه خلاف (٤‏ والرجيح تلت ف الفروع 

فنها : الحمع بینه وبين فرض آلحر بتيمم : فيه وجهان : والا صح : اواز 

ومنها : صلاة الجنازة اعدا مع القدرة . وعلى ااراحلة > فيه حلاف : والأصح : 
الام + وفرق بآن القيام معظم أركانما » فل جز ركه مع القدرة » بخلاف المع بينها وبين 
رها با[تیمم ۲ 

وەنها : هل جر عایه تارکه » حیث لم يتعین ؟ فيه صور حتلفة › فالا صح الإجيار 
فى صورة الول والشاهد إذا دعى للا داء » مع وجود غیره ) وعدمه فما إذا دعی للتحمل 
.وفها إذا امتنع من اروج معها التغريب » وفا إذا طلب للقضاء › فامتنع . 

القاعدةالرأبعة عشرة 
الزائل العائد › هل ہو کالذی لم بزل › آوکالذی لم يعد ؟ » 

فيه حلاف + والترجيخ تلت »فرجح الأول فى فروع : 

«نها : إذا طلق قبل الدحول » وقد زال ملكها عن الصداق وعاد › تعلق بالعين فى 
الأاصح > 

ومنها : إذا طلقت رجعيا + عاد حقها فى الضانة ف الأصح : 

وهنها : إذا نخمر المرهون بعد القبض » م عاد حلا » يعود رهنا فى الخ > 

ومنها : إذا باع مااشتراه › م غلم به عيبا > م عاد اليه بغیر رد : فله رده » فی 


الأصح : 
ومنها : إذا حرج المعجل له الزكاة ف أثناء الول عن الاستحقاق » م عاد : جزىء 
فى الأصح : 


ومنها :. إذا فاتته صلاةف‌السفر » ثم أقام » ثم سافر . يقصرها » فالأ صح . 

وەنها : إذا زال وء إنسان » آوکلامه › أو معه » أو ذوقه » أوشه » أوآفضاها 
خم عاد + يسقط القصاص » والضان » ق الأصح + 

ورجخ الان فى فروع : 

منها : أو زال الموهوت عن ملك الفرع » ثم عاد : فلا رجوع للاصل ق الا صح > 

ومنها : لو زال ملك المشرى ¢ م عاد وهو ملسن ¢( فلا رجوع للبائع فالأ صح ٠‏ 


۷۷ — 
وه‌نها : لو أعرض عن جلد مين › أو حمر » فتحول بيد غبره : فلا يعود الك فى 
الأصح : 
ومتها : لو رهن شاة » فاتت » فديغ الحاد » م يعد رهنا فالا صح . 
و٬نها‏ : لو چن قاض ه أو حرج غن الأهلية ثم عاد 2 م تعد ولايته ف‌الأصح › 
وهنها : لو قلم سن مثغور › أو قطع لسانه › أوأليته . فنبدت ( أو أوض حه ؛ أو 
أجافه » فالتأمت . لم يسقط القماص » والضمان فى الأصح . 
ومنها : لو عادت الصفة حاوف علما » ل تعد اليمين قالأصح . 
ومنها : أو هزلت المغخصوبة عند اأخاصب م منت لم جير : ولم وسقط الضمان فى 
الأ صح : 
ومتها : إذا قلنا : أہقرض الرجوع ىعن القرض»مادام باقيا محاله ‏ فلو زال وعاد 
فھل برجع تی عینه ؟ وجهان فی الراوی ‏ 
قلت : ينبضى أن يكون الأصح : لآ 
ا 


جزم بالاول فی صور : 

منھا : إذا اث ری معیبا وباءه ٤‏ ثم علم العیب ورد عليه به › فله رده قطعا ؟ 

ومنها : إذا فسق الاظر ء م صار هدلا» وو لايته بشرط الواقف منصوصا عليه > 
ادت ولايته »> وإلا فلا د أفتى به النروى › ووافقه ان الرفعة ۶ 

وجزم بالثال فی بور : 

منها : إذا تغر الاء المكثر دتجامىة › م زال التغر > ءاد طهورا: فلو عاد التغر بعد 
زواله واأنجاسة غر جامدة ¢ م يعد التنجيس قطعا : قاله ف شرح المهذب ٠‏ 

ولو زال الك عن العبد قبل هلال شوال» م ملكه بعد الغروب. لاتجب عليه فطرته 
قطعا + 

ولو مع بینته ثم عزل قبل الح م عادت ولایته فلاید ٠ن‏ إعادما قطعا > 

ولو قال : إن دخات دار فلان مادم فما » نت طالق » فتحول » ثم عاد إلہا » 
لايقع السللاق تطعا » لأن إدامة المقام » الى انعقدت عاليها اليمين تد انقطعت : وهلا 
عود جديد »› وإدامته إقامة مستأزفة » نمل الرأفعى + 

فرع 

وقع فی الفتارى : أن رجلا وقث على امرآنه مادامٿ عزباءیعی بعد وفاته : فزوجت 

م عادت عزبا › نهل عرد الامعحةاق أولا ؟ + وقد اخحتلت فيه مشاعنا ‏ فأفى شيخنا 
۷ - الأشہاه والنظائر 


— ۱۷A ¬ 


قاضى القضاة شر ف الدن المغاوى » ويعض المنفية : بالود + وأفبى شيخنا البلقيى »> 
وکثر : بعدهه . وهو المثجه ۽ 
م ریت فی تنزیه النواظر » ف رياض الناظر الأ سنوى مانصه : الح المعاق على 

قوله : «مادام كذا وكذا» ينةطع بزوال ذاث » وإن عاد . 

مثاله : اذا حلف لاأبصطاد مادام الأمر ی‌اابلد . فخرج الأمر ¢ تم عاد فاصط'د 
احالف فانه لاحنث . لأن الدوام ¢ قد انقطع خرو جه ۾ کا قله الرافعى . 

قال الأسنوى : وقيأاسه : أنه إذا وقف على زيد ؛ مادام ةرا » فاستغى › م افتقر 
م يستحق شيا . 

القاعدة الحامسة عشرة 
« هل العبرة پا حال » أو با ما ل ؟ » 

فیه حلاف » والرجيح تلف + 

ويعبر عن هله القاعدة بعبارات : 

منها: ماقارب الشیء » هل بعطی حکه ؟. 

والمشرف على الزوال› هل یعطی حه الزائل؟. 

والمتوقع» هل مجعل كالواقع ؟. 

وفيها فروع : 

منها : إذا حلت ليأ كلن هذا الرغيف غدا » فأنلفه قبل الخد » فهل محنث فى أله ل 
أو حى مجىء الغد ؟ وجهان > أصحهما: الى ۽ 

ومنھا : لوكا القميص › بحيث تظهر منه الءورة عند الركوع > ولا تظهر عند القيام 
فل تنعقد صلاته ثم ذا رکع تېطل »> أو لاتتعقد أصلا؟ وجهان : أصحهما: الأول . 

ونظرها : ا مايسع الصلاة » فأحرم بها » فهل تنعقد ؟ فيه 
وجهان»الأصح: نعم 

کزان : صحة الاقتداء به » م مفارقته ٠‏ 

ونى المسثلة الأول : صحا إذا ألى على عاتقه وبا قبل الركوع > 

قال صاحب المعين : وينبغى القطع بالصحة فما إذا صلى على جنازة »> إذلاركوح 
فيها + 

ومنها : من عليه عشرة آيام من ره صان » فل يقضها حى بى من شعبان حمسة أيام 
فهل جب فدية مالا يسعه الوقت ف‌الحال » آو لالجب» حى يدحل رمضان؟ فيه وجهان 
شمهما الرافعى وغبره عا إذا حلت ليشربن ماء هذا الىكوز غدا » فانصب قبل الغد . 


۱۷۹ 


قال اسبکی : وئی هذا اللشبيه نظر > .لأن الصحيح فا إذا أنصب سه ٭ عدم 
انث + 
ونظره هنا : إذا لم برل علره إلا ذاك الوقت > ولا شك أنه لامجب عليه شىء > 
يجب فرض المسثلة فما إذا كان العكن سايقاء وحينئذ فئظره : أن يصب هو الماء > قانه 
محنٹ » وف وقت حنثه : الوجهان + 

قال الرافعى ٠‏ الذى آورده ان کج : انه لاحنث إلا عند جىء الغد » وع قياسه 
هنا : لایازم إلا بعد جیء رمضان + 

ومنها + لو ألم فيا يعم وجوده عند الحل » فانقطغ قبل الحلول ٤‏ فهل بتنجز حم 
الائقطاع »> وهو ثبوت ايار ق الحال » أو يتأحر إلى امحل ؟ وجهان + أصحهما : 
التائ + 
ومنها : لو نوى ف الركعة الأولى الحروج من الصلاة فى الانية » أو علق اللحروج 
بشىء عتمل حصوله فى الصلاة › فهل تبطل فى الال » أو حى توجد الصفة ؟ وجهان + 
أصحهما. : الأرل > ٠‏ 

ومنها : من عليه دن مؤجل محل قبل رجوعه » فهل له السفر » إذ لامطالبة فى الال 
أولا » إلا باذن الدان »إلانه جب فغيبته ؟ وجهان . أصحهما : الأول + 

ومنها : إذا استأجر امرأة أشرفت على الحيض لكنس المسجد . جاز » وإن ظن 
طروءه » والقاضى حسين : احيال بانع » كالسن الوجيعة » إذا احتمل زوال الأ . 

والفرق ءلى الأصخ : آن الكنس فق الحماة جاثر ( والأصل عدم طروء اخیض . 

ومنها : هل العبرة فىمكافأة القصاص محال اجرح » أو اارهوق + 

ومنها : هل العبرة قالاقرار للوارث بكونه وارثا حال الاقرارء أو الموت؟ وجهان 
أمسحهما : الثاني » كالوصية> 

ومنها : هل العرة بالثلث الذى يتصرف فبه المريض غالالوصية أوالموت؟ . وجهان 
أممحهما : الثانى + ومقابله » قاسه على مالو نذر التصدق ماله + 

ومنها : هل العبرة فى الصلاة المفضية عال الأداء > أو القضاء ؟ وجهان بأنيان فى 
حه . 
ومنها » هل العبرة فتعجيل اا زكاة محال الحول أو التغجيل'+ 

ومنها » هل العبرة فى الكفارة المرتبة محال الوجوب أو الأداء ؟ قولان أصحهما : 
خان ۽ 

ومنها :هل العبرة فى طلاق السنة » أو البدعة حال الوقوع أو اأثعلبق 

ومنها : تربية جرو المكلب لا يبا تربية السكبير له ۾ 


- ۸1 


ومنها: الحارية المبيعة› هل جوز وطؤها بعد الرافع إلى لس الحم قبل النحالف؟ 
وجهان »› أصحهما تعم »> وعد النحالف وجهان مرتبان › وأولى بانع 

ومنها : لوحدث ف المخصوب نقص يسرى إلى التاف » بأن جعل ال ماطة هريسة ء 
فهل هو کالتالوت آولاء بل يرده مع" أرش النقص ؟ قولان أصحهما: الأول > 


جزم باعتبار امال ف مسائل : 

مما : إذا وهب لاطفل من يعتتق عليه - وهو معسر - وجب على الولى قبوله › لأنه 
لایلزمه نفقته فی‌الحال » فکان قبول هذه المبة محصيل خحز »> وهو العتق بلا ضرر ولا 
ينظر إلى مالعله يتوقع من حصول يسار للصى » وإعسار ذا القريب لأنه غر متحقق 
آنه آیل . 

وچزم باعتبار المآ ل ق مسائل : 

منها : بيع الجحش الصغر جائزء وإن لم يلتفع به حالا لتوقع النفع به ال 

وما : جواز التيمم لن معه ٣ء‏ محتاج إلى شربه فالا ل» لاق الخال 2 

ومنا : المساقاة على «الايثمرق‌السنة ویثمربعدهاء جائز علافإجارةا حش الصذر 
لأن موضوع الإجارة تعجيل ا لمنفعة ولا كذلك المساقاة » إذ تأر الار تمل فما 

کذا فرق الرافعی + 

تال | نالسبكى » وبه يظهر نك أن المنفعة المشترطة فى البيع › غر المشبرطة فى الإجارة 
إذ تلاك آعم م نكو نبا حالا أو الا » ولا كلك الاجارة ٠‏ 


ليه 
باحق مبذه القاعدة قاعدة « زيل الا كتساب مبزلة المال الحاضر» 


وفيہا فروع : 

مها :ف الفقر والمسكنة ؛ قطعوا بن القادز على الكسب كواجد الال + 

وهنها: فى سهم الغارمين » هل ينزل الاكتساب منْزلة امال ؟ فيه وجهان» الأشبه :ا 
وفارق الفقير والمسكان بان الحاجة تتجد د كل وقٹ » وااکسب‌يتجد د كذلك › والغارم 
محتاج إلى وفاء دينه الآن › وكسبه متوقع ف المستقبل ٠‏ 

ومنها : ا۸ كاتب إذاكان كسوبا » هل يعطى من الركاة ؟ فيه وجهان ١‏ الأصح : 
خم » كالغارم 2 

وهنها : إذا حجر عليه بالفلس » أنفق على من تازمه نفقته من ماله إلى آن يقس › 
إلا ان کون کسو پا . 


NE 

ومنها : إذا قم ماله ب‌غرماثه وبقی‌عایه شیء وکان کسوبا » م جب عليه الكسب 
أوفاء الدين + 

قال الفراوی : إلاآن یکون الدین ازمه پسبب هو عاص به » كإتلاف مال إسان 
عدوانا ء فانه جب عليه أن يكتسب لوفائه » لأن التوبة منه واجبة ومن شروطها : 

إیصال الح لى مستحقه فیازمه التوصل إلیه » حکاه عنه ابن‌الضلاح ف‌فوائد رحاته 

ومنها : من له أصل وفرع ولامال له » هل یازمه الاکتسالاتفاق علہما؟وجهان 

أحدما ;لا كا لامجب لوفاء الدين ¢ وال صح نعم ¢ لانه بلزمه إحباء نفسه 
بالكسب » فكذلك إحاء بعضه ء 

وف التعمة : أن عل الخلاف بالنسبة إلى ثفقة الأصول » أما باللسبة إلى نفةة الفروع 
فيجب الا كتسات قطعا »> لأن نفقة الأصول سبيلها سبيل المواساة فلا تكلف أن يكتسب 
لیصیر من آهل اموأساة ونفقة الفروع بسبب حصول الاستمةاع + فأليقتبالنفقة الواجبة 
للاستمتاع وهى نفقة اأزوجة + 

قال الرافعى : هذا ذهات إلى القطاع بوجوب الاكتسابلنفقةاازوجة ء وهوالظاهر 
لکن ف کلام الإمام وغره : آن فا أيضا وجهین مرٿبين على وجوب الا كتساب لنفقة 
قريب » وهی أولى بالمنع » لالتحاقها بالديون + 

ومنها : التفق عليه من أصل وفرع لوکان قادراعل‌الاکتساب فهل یکل به ۲ ول, 
تجب نفقته؟ أقوال: أصحها : لايكلفهاالاصل. لعظم حر مةالاًبو فتجب نفقته » لاف الفرع» 

والثانی : يكلفان » لأن القادر على الىكسب مستغن عن أن حمل غبره كله ٭ 

والثالت: لايكلفان ء وجب نفقتهما إذيق,حأنيكلت الانسان‌قر, ببهالکسب ممع اتساعماله» 

ومنها : إذاكانالأب قادراعى كسب مهرحرة» أونمن سرية. لامجب إعفافه :ويأرل 
منزلة امال الحاضر + قاله الشييخ أبو على + 

قال الرافعى : وينبغى أن مجىء فيه اللحلاف المذ كور لى البفقة + 

ومنها : لو أجر السفيه نفسه ءهل ببطل » کبیغه شيا من آمواله ؟۰ ' 

حک القاضىحسن العبادی‌فیه وجهین : وف‌الحاوی : إن آجر نفسة فيا هو مقصود 
من‌ مله ءمثل‌آنیکون صانعا »وله مقصودق کسپه ل یصح» ویتولی العقد عليه ون کان 
غر مقصود › مثل أن يۇر نفسه فى حىج » أووكالةق عمل صح» لأنه إذاجازآن يتطوع 
عن غبره بعمله» فأولى أن جوز بعوض > کا قالوا : يصح خلعه لن له أن يطاق جاناء 
فبالعوض أولی تھے ؟ 


— A۲ د‎ 


وأعم من هله القاعدة : قاعدة « ماقارب الشىء هل يعطى -حكمه ؟ » 
وفيه فروع : 

منها - غر ماتقدم - الديون المساوية مال المفلس +هلتوجب ال حجر عليه ؟وجهان. 
الأصح : لا وف المقاربة للمساواة الوجهان وأولى بالمنع : 

ومنها : الدم الذى تراه الحامل حال الطلق ليس بنفاس على الصحيح ٠"‏ 

ومنها : لاعلك المكاتب ماف يده على الأصح ووجه مقابله أنه قارب العتق » 

القأع دة ااسادسة عشرة 
إذا بطل الحصوص هل يب الحموم ؟ » 

فيه حلاف ٠‏ والرجيج ختلت فى الفروع : 

نها : إذا حرم بالفرض فبان عدم دخحولالوقت بطل خحصوص كونها ظهرا مثلا ' 
ولب نفلا فى الأصج > 

ومنها : لواوى بوضوئه العلواف-وهوبغر مكة فالا صح: الصحة » إلغاء الصفة : 

ومنها : لوأحرم باج فىغرأشهرهبطل . وبتى أصلالإحرام» فينعتقد عمرةف الا صح 

ومنها : لوعلق الوكالة بشرط فسدت ٠‏ وجازله التصرف» لحموم الإذن فى الأص.ح' 

ومنها : لو تيمم لفرض قبل وقته : فالأص-ح البطلان » وعدم استباحة النةل به ٠‏ 

ومنها : لووجدالقاعدحفة فىأثذاءالصلاة» فيقم . بطلت . ولا يم نفلا فى الأظهر: 


eT 


جزم بېقائه ی صور ٩‏ 

منها : إذا أعتق معيبا عن كفارة » بطل كونه كفارة » وعتتق جزما : 

ومنها : لو أحرج زكاة ماله الغائب » فبان تالفا » وقعت تطوءا قطعا » 

وچزم بعدمه فی صور : 

منها : او وکله بیع فاسد ٭ فليس له البيع قطعا ء لاصحيحا»› لأنه م يأذن فيه ولا 
فاسدا ء لعدم إذن الشرع فيه » 

ومنها : لوأحرمبصلاة الكسو ف ٠‏ مآبن الانجلاء قبل تحرمه بها .ل تنعقد نفلا قطعاء 
لعدم نفل على هیتما » حى یندرج ف نیته > 

وەنها : لو آشار إى ظبة ءوقال : هذه أضحة لغا. ولا باز مە‌التصدق ا قطعا » قال 
ى شرح المهذب . 


— 1A 


القاعدة الا بع عشر ۳ 
«الحملء هل يعطى حك المعلوم أو الحهول ؟» 

فيه حلات :2 والرجيح عتلف ف ‌الفروع : 

فما : بيع اء ل إلا خلها ¢ فىه‌تولان . أظهر ها لايصح « باء علآنه جهول 
واستثناء الحهول من المعلوم يصير الكل جهولا . 

وما : بيع الحامل محر »> وفيه وجهان . أصحهما : اليطلان › لأنه مستثىشرعا › 
وهو #زول 2 

ومنها : أوقال : بعتلك ال جارية أو الدابة وحلها أو محملها أو مع لها ويه وجهان: 
الأ صخ : البطلان أيضا لاتقدم . 

ومنها: لوباعها بشرط آنا جامل : ففيه قولانأحدها البطلان > لأنهشرط معها شيا 
جهولاوأصحهما: الصحة بناء على أنه معلوم » لن الشارع وجب الحواملف‌الدية 2 

ومنها : هل لابائم حبس الولد إلى استيفاء الثمن ؟ وهل بسقط من اللمن حصته ء 
لو تلف قبل القبض ؟ وهل لامشترى بيع الولد قبل القبض » الأصح نعم فى الأوليين ٤‏ 
ولاف ‌الثالثة » بناء على أنه يعلم ويقابله قسط من الثمن . 

ومثم) : لوحملت أمة الكافر الكافرة من كافر فأسلل > فال حمل مسلم فيحتمل أن يؤمر 
مالك الأمة الكافرة بإزالة ملكه عن الأم إن قلنا » احمل يعطى حك المعلوم قالهق‌البحر 

وهنها : الإجازة الحمل والأظه ركا قال العراقى الجواز ؛ ناء على أنه معلوم , 

جزم بإعطائه حكر الجهول فما إذا بيع ولحده فلا يصح قطعا وبإعطائه حح ا علوم ى 
الوصية له أو اأوقفٍ عليه فيصحان قطعا . 

القاعدة الثامنة عشرة 
و الة'در. هل‌یلحق جنسه أو پنفسه ؟ » 

فړه خحلاف » والترجيح تلف ق‌الفروع : 

فنها : مس الذكر امان فيه وجهان › أ صخهما أنه تقض لاذه سمی ذکرا ¢ 

ومنها : اس العضو المبان من الرأة > فيه وجهانأصحهماعدم النقض لانه لاإيسمى 
امرأة » والنقض «نوط بلمس المرأة ٠‏ 

ومذها : النظر إلى العضو الميان من الأ جثبية » وفيه وجهان أصحهما : التحرم . 

ووجه مقابله : ندو ركونه حل فتنة » والخلاف جار ف قلامة الظفر : 


~~ ۱۸٤ مہ‎ 


ومنها : أو حاف لا يكل الاحم » فا كل الميتة ذفيه وجهان » أصخهما عند النووى : 
عدم الحتث د وران فیا لو ا کل مالاب ۇکل » کذثب وخار 7 

و٠نها‏ : الا كتاب الذادر » كالوص.ة واللقطة واهبة : دل تدخحل ى المهايأة ف السبد 
المشرك »ء وجهان : الأصح نعم 2 

ونما : جاع اليثة يوجب عايه الل والكفارة عن إفساد الصوم والحج ولايوجب 
الحد ولا إعادة غسلها » على الا صح ہما » ولاالهر: 

وما : #زی' الحجر ف المذى والودى على الح ٠‏ 

ومنبا : ببقى. الخيار لامتبايعين إذا د'ما أياما على الأ صح ٠‏ 

ومنہا : فی جریان الربا ى الفلوس إذا راجت رواج النقود ‏ وجهان أصحهما : لا > 

ومنها : مايتسارع إليه الفساد فشر ط اخيار + فيه وجهان أصحهما لا جوز + 

جزم بالأول ف صور ؟ 

منہا : ٠ن‏ لق له وجهان لم يتما الزائد متهما » بجحب غسلهما قطما » 

وەن خلةت بلا بکارة ها حح ابكار قطعا ۾ 

ومن أتثت بولد لستة شمر و لظن من الوطء يلحق قطعا وإن كان ادرا ه 

وجزم بالثالی ی صور : 

مها : الأصيع اارائدة » لاالحق بالأصاية فىاادية قطعا » وكذا سائر الأعضاء ء 


القأعدة التاسعة عشرة 
و الةادر على ليقن هل له الاجناد والأحل بااظن › 
فیه حلاف ۽ والرجيح تلف ف الفروع : 
فمنپا : من معه إنا آن» آحدها جس» وهوآادر عل رقن الطهارة بكونه على بحر 
أو عنده ثالث طاهر » أو بقدر على اطهما وها قان . والأصح : أن له الاجماد + 
ونا : ل وکان ٥‏ مه ٹوٻان » أحدها نجس » وهو قادر على طاهر بيقن » والأصح أن 
له الاجہاد+ 
ومنها : من شلك ىدحول الوقت وهو قادرعلىتمكن‌الوقت » أوالخروج من‌البيت 
المظل لرؤية الشمس ٠‏ والأصح أن له الاجتهاد ٠‏ 
وهنها : الصلاة إلى الحجر » الأصح : عدم صحتها إلى القدر الذى ورد فيه أنه ٠ن‏ 
البيت + 


— 1A0 
وسهبه : 'خحتلاف اروابات » ففى لفظ والحجر من البيت» وفى لفظ وسبعة أذرع»›‎ 
وف آخر و ستة » وف آحر خسة ۽ والكل ى صحيح مسل » فعدلنا عد إلى اليقين »وهو‎ 


الكعبة : 
وذكر من فروعها أيضا : الاجناد محضرته صلى الله عايه وسل وني زمانه والأصح 
چوازه : 


للرة 


جزم بانع فا إذا وجد الجتمد نضاء فلا يعدل عثه إلى الاجنهاد جزما » وق المىكى 
لاجد ق‌القبلة جزما: . 

وفرف بن القبلة والأوانى : بأن ف ‌الإعراض عن الاجہاد فى‌الانية إضاعة مال وپأن 
الةبلة فى جهة واحدة › فطلا م القدرة عايما ىغرها عبث والماء جهاته متعددة . 

وجزم با لجواز » فیمن اشڌه عليه لبن طاهز و٬تنجس‏ ومعه ثالث طاهر بيقيڻ › ولا 
اض طرار فانه جمد بلا حلاف › نقله ی شرح اليذب . 

القأعدة المشرون 
« المانع الطارى“ هل هو كالمقارن » 

فيه حلاف › والأرجيخ عتلف ف‌الفروع : 

فمنها : طريان الكخرة ءلى الاستعال والشفاء على المسشحاضة فى آثناء المبلاة والردة 
على الإحرام » وقصد المصية على سةر الطاعة وعكسه ء والإحرامعلى ماك الصيد وأحد 
العيوب على اأزوجة والاول على دن المفلس الذى كان مؤجلا » وملك المكائب زوجة 
سيده والوقف على اازوجة » أعنى إذا وقفت زوجته عليه ٠‏ 

والأصح فىالكل : أن الطارى“كااقارن فيك للماء بالطهورية والصلاة والإحرام 
بالإبطال » ولامسافر بعدم الأرحص ف الأولى » وبالترحص ف اثمانية > وبإزالة الاك عن 
ااصيد وبإثبات الخيار لازوج » وبرجوع البائع عبن »اله > وبانفساخ الدکاح ق شراء 
الكانب » وااوتوفة ها لا جوز له نكاح من وقفت عايه ابتداء : 

وهنها : طريان القدرة على ا ماء فى أثناء الصلاة » ونية التجارة بعد الشراأء وەل 
الابن على زوجة الأب والغتق على من نكح جارية ولده واليسار ونكاح الحرة على حر 
نكح أمة وملائ الزوجة لزوجها بعد الدحول قبل قبض اهر » وملك الإنسان‌عبدا له ف 
ذمټه دين » والإحر م على الوکرل فیالنکاح . والا۔ ترقاق على حریاستاجرہمسلم والتق 
عل عبد آجره سیده ٠ة‏ 2 

والأصخ نى الكل أن الطارئ ليس كالمقارن فلا تبطل الصلاة ولا جب الزكاة » ولا 


۸٩‏ س 

ينفسخ النكاح قى الصور الأريح ؛ ولايسقط المهر والدنعن ذمةالعبد » ولا تبطل الوكالة 
:ولا نفخ الإجارة فق الصورتن 2 

جزم بان الطارئکالقارن » ف صور : 

منها : طريان الكيرة على الماء انجس والرضاع الحرم » والردة على النكاح » ووطء 
الأب أو الاين و الأم أو البلت بشة » وماك ازوج الزوجة أو عكسه : واللحدث العمد 
على الصلاة » ونية القنية على عروض التجارة » وأحد العيوب على الزوج ٠‏ 

وجزم بحلافه ق صور: 

منها : طريان الإحرام وعدة الشبة » وأمن العنت على النكاح والإسلام على الس ء 
فلا زيل الماك ووجدان الرقبة فى أثناء الصوم » الإباق » وموجب الفساد على الرهن > 
والإغاء على الاعتكاف» والاسلام على عبد الكافر فلا بزيل املك » بل يؤمر بإزالته ء 
«ودحول وقت الكراهة على اليمم لايبطله بلا حلاف ؛ ولو تيمم فيه للنفل نم يصح : 

خاعة 

يعبز غن أحد شقى هذه القاعدة بقاعدة : 

«ختفر ف ‌الدوام مالا يغتفر ف‌الابداء > 

وهم قاعدة عكس هذه » وهی : 

ویختفر فی‌الایتداء مالايغتفر ف‌الدو ام». 

ومن فروعها : 

ذا طلع الفجر وهو جامح ¢ فزع ی اتال صح صومه ۲ 

ولو وقع مثل ذلك ف ألناء الصوم أبطله ء 

ومنهاً: لوأحرم چامعا ےج أو عمرة » فأوچه ۾ 

آحدها : بتعةد ححا + 

وډه جزم الرافعی باب الاحرامء وأقره فى الروضة > 

فان نزع ق الال استمر وإلافسد نسكه » وغليه البدنة والقضاء والمغى ف الفاسد ٠‏ 

فعلى هذا اختفر الباع فىابشداء الاحرام . ولم يغتفر فى أثناثه > 

والوجه الثاتى : لاينعقد أصلا وهو الأصح ف زوائد الروضة > 

والثالث » وهو الا صح ينعقد فاسدا > فان نزع ف الحال لم جب البدنة » وإن مكث 
وچبٹ . 


والفرف بينه ون الصوم ان طلوغ الفجر ليس من فعله لاف :اء الاحرام 


— A۷ 

ومنها : الحنون» لامنع ابتداء الأجل فیجوز ولیه آن یشتری له شيا بشمن مؤجل ونع 
دواءه على قرل » صححه ف‌الروضة فيحل عليه الدن المؤجل إذا جن . 

ولكن المعتمد خحلافه , 

»متها - وهى أجل ما تقدم-: الفطرة ء لايباع فما 'لسكن والخادم : 

فال الأصحاب » هذا فى الابتداء فلو ثبتت الفطرة فىذمة إنتدان بعنا خادمه ومسكنه 
فما » لأنما بعد الثبوت التحقت بالديون : 

ومنها: إذا مات للمحرم قربب ونی ملکه صید › ورثه على الأصح ثم زول ملکه 
عنه على الفور ‏ 

ومنها: الو صية ملك الخرء ااراجح صحا حى إذا ملکه بعد ذلك آذه الومی له 2 

ولو أوصى بما بعلكه ثم أزال الاك فيه > بطلت الو صية » كذ ا جزموا به ٠‏ 

قال الأسنوى » وكان القياس أن تبقى الو صية اا » فان عاد إلىملسكه أعطيناه الوصى 
له کا اول یکن فۍ.ملکه حالالوصية ء بل الصحة هنا اول اہی 

وعلی ماجزموا به » قد اغتفر ف‌الا,داء مالم یغتفر ف‌الدوام 

وه نها : إذا حلت بالطلاق لامجامع زرجته › لم منع من إيلاج الحشفة غل الصحيح ؛ 
ومع ٠ن‏ الاستمرار › لأنبا صارت أجنبية 


الكناب الرابح 


فی أحکام یکر دورها ورقبح بالفقیه جھلبا 
و القول فى النامى » والجاهل > والمسكره» 

قال وسول الله صل‌الله عليه وسل «إن الله وضع عن مى اللحطأً والأسيان ومااستكرهوا 
اعلبه » . 

هذاحدیث حسن ۰ خر جه ابن ماجة» وان‌حبان‌ف صحیحه» والحا م فی مستدرکهپېذا 
الافظ من حديث ان عباس : 

وأحرجه الطلرانى والدار قطن من حديثه بلفظ « جاوز » بدل « وضع » * 

وأحرجه أبو القاس الفضل بن جعفر الثميمى ف فوائده من حديثه ۽ بلفظ « رفع ۲ : 

وأخرجه ان‌ماجة أیضا »من طریق ای بکر المللى عن شهرعن أن ذرقال : قالرسول 
الله صلی الله دایه وسل « إن اله تجاوزلی عن می اللاطاً والنسیان وما استکرهوا عليه » 

وأحرچه بہذا اللفظ الطبرانی فی الکبر من حديث ثوبان : 


— (AA — 

وآحرجه ف الأوسط من حديث ابن عر » وعقهةبن‌عامر » بلفظ م وضع عن أمى »إلى آلح ره : 

وإستاد حدبث ان مر صحیح 2 

و آخر جەان عدی ی الكامل ق أو نعم یالتار يىخ › من-حدیث آی‌بکر ة» بلفظ ور ن 
اله عن هذه الأمة اللحطأً » واللسيان » والأمر يكرهون عليه » 2 

وحرجه‌ان حاتم » قتفسره من طر یی آیبکر اذى ۽ عن شهر بن حو شب » غر 
أم الدرداء : عن الى صلى اله عليه وسل قال , إن الله جاوز لأمى عن ثلاث: الطأً » 
واللسان »> والاستکراه ۽ + 

قال آبو بكر : فذكرت ذلك للحسن ؛ فقال : أجل دآماتقرابدللث قر آنا زربنالاتۇاخذنا 
إن نسينا أو أحطأنا) ؟ : 

وآبویکر ضعیت › وکذا شهر :وام الدرداء إن كانت الصغرى فالحديث مرسل:وإن 
کائت الکری فهو منقطع + 

وقال سعید بن منصور ق‌سننه : حدثنا حالد بن عبدالله ۰ عن هشام » عن اسن »› عن 
انى صلل الله عليه وسل قال , إن الله عفالن عن ثلاث : عن اللنطا » والنسيان › وما 
استکرهم عليه » : 

وقال آبضا : حدنا |“ماعیلن‌عیاش » حدثنى جعفر بن سحبان العطاردى :عن الحسن 
قال “معته یقول : قال رسول اله صلى التدعلیه‌ وسل « تجاوزالله لابن آدم عماآحطاًء وعا 
نسی » وعا أ کره » وعما غلب عليه »۔ 

وأحرج ابن ماجه من حديث أن هربرةهإذالله جاوز لأمتی عا توسوس به صدورها 
مال تعمل آو تتکل به » وما استکرهوا عليه » ۲ 

فهذه شواهد قرية تقضى للحديث بالصحة : 

اعم أن قاعدة الفقه : أن اللسيان ابغهلء مسقط للام مطلقا : 

وأما الح : فان وقعا فرك مأمول م يسقط دبل جب تدا ركه ٠‏ ولا محصل اللواب 
لر تب عليه عله ا تار » أوفعل منهى » ليس من باب الإاتلاف فلا شیءفيه › أوفه[تلاف 
لم يمقط الضان ٠‏ فان كان يوجب عقوبة كان شبهة فى إسقاطها ٠‏ 

وخحرج عن ذللث صور تادرة » فهذه أقسام 2 

فن فروع القسم الأول : 

من نسى صلاة » أو صوما أو سحجا » أوزكاة» أوكفارة »أو لرا : وچب‌لدا ركه 
بالةَض اء بلا حلاف + 

وكذا لو وقت بخر عرفة > مجحب القضاء أتذاقا » 

ومنها : من نسى الأرتبب فى الوضوء ٠‏ 


— ۱۸۹ ¬ 


آو تسى الاء ى رحله » تيمم وص تم ذکره ۲ 

أو صلى بنجاسة لایع عنها ناسا » أو اهلا بيا ۾ 

أو نس قراءة الفاتحة فى الصلاة ؛ 

أو تيقن اطا ف‌الاجتهاد » فى الماء » والقبلة » والثوص وقت الصلاة » والصوم › 
والوقوف » بأن بان وقوعها قبله : 

آوصلوا لسواد ظانوه عدوا » فړان خحلافه ‏ 

أو دفع الزكاة إلى من ظنه فقيرا > فبان غنيا + 

آو استناب ف احج اسکونه معضوپا > فراً . 

وی هذه الصور كلها حلاف + 

قال فىشرح المهذب : بعضه كبعض » وبعضه مرئب على بعض » أو أقوى من 

بعض ٠‏ والصحبح ق الجمرع : عدم الإجزاء » ووجوب الاعادة + 

ومأحذ الللاف : أن هله الادياء » هل هى من قبيل الأمورات الى هى شروط › 
كالطهارة عن الحدث » فلا يكون النسيان والحهل عذرا ى نركها > لفوات المصلحة 
منها » أو آنا من قبيل المناهى : كالأ كل » والكلام » فيكون ذاك عذرا ؟ والأول : 


أظهر ه 
ولذلك جب الاعادة بلا حلاف > فيا لو نی نية الصوم 0 لأا من قبيل 
الأمورات . 


وفيا لو صادف صوم الأسير › وحوه : اليل ء دون النهارء لنه ليس وقتا لصوم 
کیوم العید » ذکره شرج الہذب ٠‏ 

ولو صادف الصلاة أو الصوم » بعد الوقت » أجزاً بلا حلاف » لكن هل يكون . 
أداء للضرورة » أو قضاء » لأنه حازج عن وقته ؟ قولان » أو وجهان : أصحهما : 
لفان + 

ویتفرع عليه : 

مالو کان انشهر ناقعبا ورمصان تاما ۽ 

وأما الوقرف : إذا صادف مابعد الوقت :+ فان صادف الاادى عشر ٠‏ م جز »> بلا 
حلاف » كا لو صادف السابع › وإن صادف العاشر + أجزاً » ولاقضاءءلانهم لوكلفوا 
په لم يأمنوا الغلط امام الا تى أيضا . 

ويستفى : ماإذا قل الحجيج » على خلاف العادة » فانه يازمهم القضاء › فىالأصح 
لن ذلك نادر » 

وفرق بين الغلط ف الثامن والعاشر بوجهين ٠‏ 


~۱۹ 


حدما آن تأحر العيادة عن الوقت > آقرت إلى الاحتساب من تقد مها عليه + 

واثانى : أن الغلط بالمةدم بمكن الاحترازعنه › فانما يقع لغلط قى اساب > أونلالي 
ق‌الشهود » الذبن شهدوا بثقدي املال 2 

والةاط بالتأخبر : قد کون بالغ المانح من الرؤية › ومثل ذلك لامکن الاحبراز 
نه ء 
ثم صورة المسثلة كا قال الر فعى : أن يكون الملال غم » فا كملوا ذا القعدة ثلائين » 
ثم قامت بينة برؤيته ليلة الثلاثن . 

اما أو وقع اخلط » ببب الحساب : فانه لامجزی” › بلا شك » لتفريطهم ۾ وسواء 
تين لمم ذلاك بعد العاشر » أو فيه » فى أثناء الوقورف » أو قل اأزوال : فوتفوا عالمين . 
كما نقله الرافعى عن ءامة الأصحاب» وصححه ى شرح المهذب 2 

ولو أخحطأً الاجناد نى أشهر الاج. فأحرم النفیر العام غر آشهره : فی انعقاده حچا. 
وجهان : 
أحدها : نةم > كال لطأ فى الو قوف العاشر ٠‏ 

والٹاں : لاہ 

والفرق : أنا لو أبطلنا الوقوف فى العاشر » أبطلناه من صله » وفيه إضرار . 

وآما هنا : فينعتقد رة » كذا ف شرح المهذب › بلا رجيح ٠‏ 

ومن فروع هلا القسم » فى غر العبادات : 

ءالو فاضل ى الربويات جاهلا» فان العقد يبطل اتفاقا» فهو من باب "رك الأموراٹث. 
لأن المااة شر ط » بل العلل بہا أيضا + 

وکذا لو عقد البیع › آو غیره على عن يظنها ملكه . فبانٽ مخلافه › أو النكاح > 
على حرم » أو غيرها من الحرمات جاهلا » لايصح . 

ومن فر وع الق الفا : 

من شرب مرا جاهلا > فلا حد » ولا تعزو ٭ 

ومنها : لو قال : أنت آزن من فلان › ولم بصرح فی لفظه زی فلان » لکنه کان 
ثبت زناه باقرار » أو بينة . والقائل جاهل » فليس بةاذف , إخلاف مالوعلم به» فيكون 
قاذفا هما + 

ومنها : الإتيان مفسدات العبادة ناسيا » أو جاهلا » كالا كل فى الصلاة » والصوم 
وفعل مایناف الصلاة : من کلام »› وغاره . وا لجاع فىالصوم ٠‏ والاعتكاف» والإحرام ‏ 
واللدروج من المعتكف » والعود من قيام الثالثة إلى التشهد + ومن السجود إلى القنوت ٠‏ 
والاقتداء عحدثٹ »> وذى نجاسة » وسبق الإمام ركنن 4 ومراعاة المزحوم رتيب 
تفسه إذا رکع الإمام فى الثانية » وارتكاب عحظورات الإ حرام » لی ليست پاتلاف ». 


۱۹۱ د 


كاللس . والاستمتاع والدهن › والطيب . سواء جهل التحرم » أوكونه طييا ٠‏ 

والحتم ى الجميع : عدم الافساد » وعدم اللكفارة » والفدية.وق أ كثرها حلاف 
واستنی من ذلك : 

الفعل الكثر ف ‌الصلاة کالا کل › فانه ببطلها فى الأصح . لندوره 2 

وألحق بعضهم الصوم بالصلاة فىذاك . والأصح: أنه لاإيبطل بالكثر » لأنه لايندر 
فيه : خلاف الصلاة'» لأن فيه هيثة ملكرة . 

ومنها : لو سل ن رکه‌عن‌ناسا > وتك عامدا و لظنه إ كال الصلاةء لاتبطل لاه 
تظنه آنه لیس ف صلاة + 

ونظيره : مالو محلل من الاحرامء وجامع ۽ م پان أنه م يتحلل ( لكون رميه وقع 
قبل نص الليل + والمذهب : أنه لايفسد سحجه + 

ومن نظاره أيضا : 

لو اکل ناسيا › فظن بطلان صومه » فجامع > فى وجه : لايفطر قياسا عليه 2 
والأصح : الفطر ؛ ها لو جام على ظن أن المبح م يطلع »> فپان خحلافه » ولکن. 
لامجب اللكقارة » لأنه وطىء وهو يعتقد أنه غير صام * 

ونظره أيضا : 

لو ظن طلاق ر وجته ما وقع منه » فأآشهد عليه بطلاقها + 

ومن فروع هذا القم اشا 

مالو اشہری الوکیل'معییا جاهلا به فانه يقع عن الموكل إن ساوی مااشراه به ۰. 
وکلا إن ام يساو ثىالأصح » فائه لاف ماإذا ءل ۾ 

من المشكل : تصوير الحهل بعحرم الكل فىالصوم ءفان ذلاك جهل بحقيقة الصوم. 
فان مى جهل الفطر جهل الامساك عنه » الذى هو حقيقة الصوم › فلا تصح نيده > 

قال السیکی : فلا خلض إلا بأحد أمرين: إما أن يفرض ف مفطر حاص من الأشياء 
النادرة » کالراب : فانه قد نى » ويكون الصوم الامساك عن العتاد» وما عداه شرط 
ى صحته » و وإما أن يفرض » كنا صوره بعض المتأحرين فيمن احتجم أو أكل اسيا ؛ 
فظن أنه أفطر » فأ كل بعد ذلك › جاهلا ہو جرت الامس )ااك » فان لایفطر على وجه ۾ 
لكن الأصح فيه : الفطر د انہى : 

وقال القاضى حسن : كل مسئلة دق » ويغمض معرفما “ هل يعر فبا الما ؟ 
وجهان » أصحهما : نعم ۲ 


— ۲ 


قتو قدم له غا م ب‌طعاء) ضيافة » فأ كله‌جاهلا » فقرار ضبان عايه ى أظهر القولىن 
وجریان ف[تلاف مال نفسه جاهلا ء 

وفيه صور ٤‏ 

منها : لو قدم له الغاصب الغصوب منه »> فأكلة ضيافة جاهلا » إرى” الغاصب 
ف الأظهر + 

وهنها : لو أتلت المشترى المبيع قبل القبض جاهلا » فهو قابض فى الأظهر + 

ومنھا : لو حاطب زوجته بالطلاق جاهلا أا زوجته » بأن کان ف ظلمة › أو 
ذکحها له ولیه ¢ أو وک له ¢ ولے د . وقح ۾ وفيه اتال للامام 2 

ومنها : لو حاطب أمته بالعتتق » كذلك قال الرافعى : 

ومن نظارها : ماإذا نمی أن اه زوجة » فقال : زوجى طالق + 

ومنھا : كما قال ان عبد ااسلام : ماإذا وکل وکیلا عاق عبد » فأعتقه ظنا هنه أنه 
عبد الموكل » فاذا هو عبد الوكيل » نفذ عتقّه د 

قال العلائى : ولامجىء فيه احتال الامام »> لأن هذا قصد قطع الك › فنفذ + 

ومنها : إذا قال الغاصب ء لا اث العبد المخصوبت : آعتی عہدی هذا فأعتقه جاهلا 
عتق على الصحيح . وف وجه : لا » لأنه ا يقصد قطع ٠‏ للك نفسه ٠‏ 

قلت : حرج عن هذه النظائر مسئلة » وهى : 

ماإذا 'ستحق القصاص على رجل » فقتله حط » فالأصح : أنه لايقع الموقع ٠‏ 

ومن فروع هذا القسع أيضا. 

حظررات الاحرام ¢ الىمی إتلاف » كإزالة الشعر » والظفر ء وقتل الصيد. لاتسةط 
غدیم! با لهل والنسیان د 

ومتها : عن الناسى والمجاهل » فاذا حلف على شىء بال » أو الطلاق » أو العتق: 
أن يفعله » فركه ناسيا » أو لايفعله » ففعله ناسيا للحلت » أو جاهلا أنه الحلوف عليهء 
أو على ویره 6 تمن یبال پمینه ¢ ووقع ذلك منه جاهلا ¢ أو اسیا د فقرلان ف ا-عنث» 
رجح كلا المرجحون » ورجح الرافعى ثى‌الحرر عدم انث مطاقا » واختاره ی زوائد 
الروضة والفتاوى ي 

قال : یدیٹ ر رفع عن ەى اللحطاً والنسيان ۽ وهو عام» فيعمل پعمومه » إلامادل 
دليل على #صيصه » كغرامة الحلفات + 

ثم اتی من ذلك : مالو حلفت لایفعل عامدا » ولا ناسیا ؛ فانه محنٹ باافعل اسيا 
بلا حلاف » لالزام حکه ج هذا فى الحلت على المستقبل + 

آہا على الماضى » کكأن حلت أنه م يفعل ٤‏ ٿم تبن أنه فعله فالڈذی تلقفناه من ماعنا 
آنه حنٹ + 
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ويدل له قول النووى ف‌فتاوبه : صورة المسئلةأن يعلق الطلاق على ثعل شىء › فيفعله 
اسيا لليمن » أو جاهلا به امحلوف عليه + 

ولان رزن : فيه کلام مبسوط › سأذکره + 

والذى ف‌الشرح والروضة أن فيه القولين : ف‌النامی و متاه عدم الحنث + 

وعبارة الروضة : لو جلس مع جاعة › فقام ولس حت غبره » فقالت له امرأنه: 
استبدات فلك » ولبست حت غر » فحلف بالطلاق : أنه لم يفعل > إن قصد أن 
لے آحذ بدا ہکا نکاذہا + فإن کان عالا طلقت + ون کان ساهیا » فعلی قولی طلاق الناسی 
ا 

ولك أن تقول : لايلزم من إجراء القولن الاستواء فى التصحيح › وان رزن أيسط 

من كل على المسألة + 

وها آنا أوزد عبارته بتصها > لما فا من الفوائد + 

قال : الجهل والنسيان والاكراه » حالتان : 

إحداها : أن يكون ذلك واقعا ی نفس اليمن أو الطلاق . فذهب الشافعی أن 
اللکره ه على الطلاق » لايقع طلاقه » إذا كان غر مختار أذاك من جهة غبر الا كراه ¢ 
بل طاوع المکره › فیا أ کرهه عليه بعینه » وصفته . 

ویستوى فى ذلات : الأكراه على اليمن » وعلى التعليق + 

ويلتحتق بالا كراه فى ذلك : الحهل الذى يفقد معه القصد إلى الفظ » ٠م‏ عدم فهم 
«عناه » والنسیان وذلاك بأن يتلفظ بالطلاق › من لايعرف معناه أصلا » أو عرفه › م 
نسيه . فهذان نظبر ال1-كره » فلا يقع بذلك طلاق › ولا ينعقد عثله من ۲ 

وذلك إذا حلف باسم من أمماء الله تعالی » وهو لایعرف أنه امه + 

آما إذا جهل الحاوف عليه » أو نسيه › كا إذا دحل زيد الدار » وجهل ذلك ال لت 
او علمه › م نسیه فحلف باله أو بالطلاق : آنه لیس ف‌الدار فهذه ن ظاهر ها تصدیقی 
نفسه فی الننی وقد يعرض فما أن يقصد أن الأمر كذلك ( ى اعتقاده أو فما نہ إليه 
علمه ی لی یعلم حلافه» ولا یکون قصده اب حزم بأن الأم ر كذلاك) فى الحقيقة » بل ترجع 
مینه إلى أنه حلف أنه بعثقدکذا » أو بظنه » وهو صادق ف أنه یعتقد ذلا » او ظان له 
فان قصد الحالف ذااك حالة اليمين أوتلفظ به متصلا مما لي محنث » وإن قصد المعى 
الأول » أو أطلق ففى وقوع الطلاق » ووجوب الكفارة قولان مشهوران : 

مأحذها : أن النسيان » والحیل هل یکونان عذرا له یذلك › کا کانا عذرا باب 
الڈوامر واانواهی › آم لایکونان عذرا > کالم يکونا عذرا فی‌غرامات ااملفات ؟ 

وبةوى إلمحاقهم' الاتلافات » بان الحالف الله أن زیدا ف الدار + إذا لم یکن فیها + 

۴ - الأشباه والنظار 


— £ 


قد اناك حرمة الاسم الأعظم جاهلا » أو ناسا » فهو کاب لعاف نحط + والحالت بالطلاق 
| إن كانت عينه بصيغة التعليق کول : إن لم یکن زید ف الدار » فزوجى طالق » إذا 
ٿيين أنه لم یکن فيها فقد محفت الشرط ٠‏ الذى علق الطلاق عليه › فانه لم يتعرض إلا 
لعليق الطلاق على غدم كونه فى الدار » ولا أثر لکونه جاهلا » أو اسیا فی عدم کو نه 
ف الدار + 

وأا إذا كان بغر صيغة البق » کقوله لزوجته : نت طالق » لقد حرج زيل 
من الدار د وكقوله : : الطلاق يازمنى ليس زيد فى الدار 7 فهذا إذا قصد به اليمعن » جرى 
مجرى التعليق وإلا لوقع الطلاق نى الحال » وإذا جرى جرى التعليق ؛ کان حه 
حکه . 

والمحالة الثائية : الجهل » والئسيان » والاكراه » أن يعلق الطلاق على دخول الدار 
أو دحول زيد الدار » أو حلف باه لايفعل ذلك » فإذا دخلها الحلوف عليه اسيا › أو 
جاهلا » أو مكرها > فإن جرد قصده عن التعليق امحض » كا إذا حلت لايد حل اللطان 
الباد اليوم › أو احج اناس فى هذا العام > فظاهر المذهب : وقوع الطلاق › والحنث 
فى مل هذه الصورة ١‏ وقع ذالك عدا » أو نسيانا ء احتيارا » أو »م إكراه + أو جهل 7 

ون قصد باليمین نكليت الحلوف عليه ذلك »› لکونه یعل زه لایری‌غالفته مع حلفه 
أو قد باليمين على فعل نفسه » أن,تكون عينه رادعة عن الفعل > فاذهب ف هاتن 
الصورتين أنه لامحنث إذا فعل الحلوف عایه ناسیا آو جاهلا إذ رجعت حقيقة هذه اليمين 
إلى تكليت نفسه ذلك » أو تكليت الحلوف عليه ذلك »> وااناسی لامجوز تكليفه 4 
و ذلا الحاهل > 

وأماً إن فعله مكرها فالإكراه لأيناف التكليت » فإنا حرم على المكره القتل ونبيح 
له الفطرف الوم » وإذاكان مكلفا - وقدفعل اللوف عايه - فيظهروقوع الطلاق والحنث 
کا تقدم فىالألة الأولى إلاقا بالإنلاف » لتحقق وجود الشرط المءلق عليه . 

إذ لفظ التعليق عام يشمل فعل المعلق عليه ختارا » ومكرها وناسيا وجاهلا وذاكرا 
لين وعالا »> ومپذا عسك من مال إلى انث » ووقوع الطلاقف صورة النسيان والجهل. 

لكا إنما اخرنا عدم وقوع الطلاق فما » لأن قصد التكليت مخصما › ومخرجهما 
عن الدحول نحت عموم اللفظ › فلا ينض لن غرج الإکراه لکونه لاینای النکلیف 4 
ھا ذکرنا + 

هذا مار جخ عد یی الصورة الىفصلتها :ع 

وبى صورة وأحدة وهى : 


ماإذا آطلتق ااتعليق ولم يقصد تكليفا ولا قصد الفعليق ا حض بل أحرجه رج اليمين 


۱ 

فهذه الصورة : هى الى أطلق معظم الأ صحاب فما القولين + 

واتار صاحب لمهذب والانتصار والرافی › عدم الحنث وعدم وقوع الطلاق : 

وکان شیخنا ابن الصلاح : حتار وقوعه ویعلله بکونه مذهب کر العلماء» وبعمرم 
لفظ التعليق ظاهرا » لكن قرينة اءمث واأنع تصلخ التخصيص وفما بعض الضعف ٠‏ 

ومن م توقت صاحب الاوی » ومن حکی عنه التو قف من شیاه ذلك 2 

فالذى يقوىالنخصيص : أن ينضم إلى قرينة ا حث » والمنع : القصد للحث » والمنع » 
فيقوى حينئذ التخصيص كا الحبرناه . 

والغالب : أن الحالت على فعل مستقبل من أفعال من يعلم أنه ر تدع نه بقصدالحث 
أو النع فيختار أيضا : أن لايقع طلاقه بالفعل مع اجهل والذسيان » إلا أن يصرفه عن 
الحث أو المنع بققصد التعليق على الفعل مطلقا » فيقع فى الصو ر كلها بوجود الفعل . 

وأما من حلت على فعل نفسه » فلا بمتئع وقوع طلاقه باانسيان أوا هل إلاعند قصد 
الث أو المح ¢ انہی کلامه ګروفه > 

وما جزم به من الحنث فا لحالة الأولى وهى : الحلت على الماضى اسيا و جاهلا- : 
ذکره بحروفه القمولى فی‌شرح الوسیط جازما به » ونقله عنه الأذرعی ف‌القوت ٠‏ 

وقال : إزه أخحذه م نکلام ابن رزن ونت عير واحد آن ابن الصلاح صرح بتصحيحه 
۰ وبتصحبح 'ملعزث فى المستقبل أيضا ٤‏ فإذا جمعت بين المسأليين حصلت ثلاثة أقوال : 

ثالما : الحنث ف الاضى دون المسنقبل » وهو الذى قرره ابن رزن › ومتابعوه > 
وهو انختار 2 

الك 

من المشكل قول المثهاج : ولو علق بفعله ففعل اسيا للتعايق أو »رها › لم تطلق فى 
الأظهر أو بل غرء تمن ببالی بتعايقه وعل به ؛ فكذلك وإلا ذيقع قطعا . 

ووجه الاشکال آن وله ووآن لایدخل فیه» ٥اٳذا‏ م یبال بتعلیقه ولم بعلم به . 

وما إذا عل په ولم یبال ۾ وما إذا بالى ولم يعم ٤‏ والقطع بالوةوع ف الثالاة مردود 

وقد استثكله السبكى وقال : كيف يتم بفعل الجاهلقطعا » ولايقع بفعل‌الناى على 
الأظهر مع أن الحاهل أولى بالمعذرة من الئاس ؟ . 

وقد محث الشيخ غلاء الدن الباجی نی ذلاث هو والشیخ زن الدين بن السکتانى درش 
بن بنت الأءعز » وكان أبن الكتانى مصمما على مااقتضته عبارة الهاج والباجى فى مقابله ٠‏ 

قال السبكى : والصواب أن كلام اهاج حمول على ماإذا تصد الزوج جرد التعليق » 
ولم يقصد إعلاهءه ليمتنعم ٠‏ 

وقد أرثد الرافعى إلى ذلك » فان عبارله وعبارة النووى فى ااروضة : ولو علق بفعل 


— 1۹ 


اأزوجة أو أجنى » فان م يكن للمعاتق بفعله شغو ر بالتعليق › ولم يقصد اأزوج إعلامه 2 

فی قوله ووم يقصد إعلامه» مارشد إلى ذلك . 

وقال ف‌المهمات : أشار بقوله ووم يقصذ إعلامه» إلى قصد الث والمنع » وعيرعنه 
به » لأن قاصده يقصد إعلام الحالف بذلك ليمتنغ منه ء 

ومذا لا تكل على الّيود > ذكر الحث والمنع عوضا عن الاأعلام ۾ 

قال : والظاهر آنه معطوف بأو › لابالواو »> حى لایکون المجموع‌شرطا فان الرافى 
شر ط بعد ذلك › لعدم الوقوع شروطا ثلاثة : شعوره › وآن یبای »› ون يقصد ازوج 
الحث والمنع . 

قال : وما اقتضاه كلام الرافمی من الحنث ( إذا م بعل الحلوف عليه »> رجح 
الصيدلانى » فيا جمعه من طريقة شيخه القفال فقال : فان قصد منعه › فانم بعل الةادم 
حی قدم » حنث الہ ات ون عل به ثم نسی فعلى قولین ‏ 

وەنېم من قال : على قولن بکل حال وكذللت الغرالى ف‌السيطفقال : إذا علق بفعلها 
ف غيبا فلا أثر لنسيانها > وإن كانت مكرهة فالظاهر الوقوع » لأن هذا فى حك التعليق ‏ 
لاقصد الماع > وم من طرد فيه الخلاف » انى . 

وخالف الجمهور فخرجوه على الةولين : الشيخ أبو حامدرامحامللى وصاحبا الهذب 
وال دیب وال جر جانی والخوارزی اہی . 

وقال ابن القيب : القم اثالث وهو :+ 

ماإذا بالى » ولم يعل ¢ ليس ف الشرح والروضة هنا » ویقنفی لہاج . الوآوع فيه 
قطعا » فليحرر + 


گر 
«ف المسائل المبية على ىحنت النامى والمكره » 

قال : لأقتلن فلانا » وهو يظنه حيا فكان ميتا » ففى الكفارة حلاف الناسى ٠‏ 

قال : لاأسكن هذه الدار » رض وعجزعن الخروج »> ففی انث حلاف ‌المکره 

قال : لأشربن ماء هذا الىکوز فانصب 4 أو شربه غبره أو مات احالف قبل 
الامكان » ففيه حلاف المكره + 

قال : لاآبیع آزید مالا » فوکل زید وکیلا وأذن له فی التوکیل » فوکل الحالت فباع 
وهو لايعل › ففيه حلاف الناسى . 

قال : لأقضين حقلك غدا » قات الال قبله أو أبرأه أو عجز » ففيه حلاف المكره . 

قال : لأقضين عند رأس الملال » فأخره عن اللبلة الأولى للشك فيه » فبان كونها من 
الشهزر » ففيه خلاف الناسى . 


— ۱۹۷ 


قال : لارآیت منکرا إلا رفعته إلى القاضى فلم يتمكن من الرفع مرض أو حبس او 
جاء إلى باب القاضى فخجب » أو مات القاضى قبل وصوله إليه » ففيه حلاف المكره ٠‏ 

قال : لاآفارقاث حى أستوف حت »› ففر منه الغرم › ففيه حلاف المكره ٠‏ 

فان قال : لاتفارقى ففر الغرمم »> حنث مطلقا لأا مين على فعل غيره » بخلاف 
الأولى ولا محنث مطلةا إن فر الحالت » فان فلس فى الصورة الأولى ممه الحا ٠ن‏ 
ملازمته » ففیه حلاف ‌المکره » وإن استوف فبان ناقصا ففيه حلاف ال ماهل ١‏ 

فرع 
و حرج عن هذا القسم صور غذر فا بالجهل ف الضمان » 

ما : إذا حرج الوديعة من الحرز على ظن أنما ملكه فتلفت ء فلا ضهان عليه > 

واوکان عا لا ضمن ٤‏ دکره اأرافى. 

قال الأسنوى : ومثله الاستعال والخاط ونحروهاء 

ومنها : إذا استعمل المستعر العارية ¢ بعد رجوع المعبر جاهاد فلا أجرة عليه ثقله 
الر افعی عن ‌القفالو أرتضاه +> 

ومنها : إذا أباح له مرة بستان ثم رجع فان الآ كلى لايغرم ما أ كله بعد الرجوغ > 
وقبل اء اذ کره شا اوی الصغخار ۾ 

وحکی الرافمی: فيه وجهین من غير تصربح برجيح ٠‏ 

ومنها : إذا وهيث المرأة نوبتما من القسم لضرتها ثم رجعت فانها لاتعود إلى الدور 
من الرجوع على الصحيخ بل من حن العم به ۽ 


ومن روع القسم رابع 
والو اطىء بشبهة فيه مهر المثل › لاتلاف منفعة البضح دون الله 

منها : من قتل جاهلا بتحر م القتل » لاقصاص عليه » 

ومنما : قتل الخطأء فيه الدية والكذارة دون القصاص ٠‏ 

ومن ذلك مسألة الوكيل : إذا اقتص بعد عفو موكله جاهلا فلا قصاص عليه » على 
المنصوص وعليه الدية فى ماله والكفارة ولا رجوع له على العاف لأنه حسن بالعفو وقيل 
لادية » وقيل هى على العاقلة › وقیل یرجع.على العاف لأنه غره بالعقو + 

ونظير هذه المسألة : مالوآذن الامام الولى فقتل الحانية » ثم عل لها فرجع ولم بعلم 
الولى رجوءهفقتل › فالضان على الولىء 

ومن ذلك : بعل أقام «سثلة الدهشة ولناخصما فنقول : 

إذا قال مستحق اليمين لجان : أخحرجهاء فأحرج يساره فقطعت فله أحوال > 


¬ ۹۸ 


أحدها أن يقصد إباحما »> فهى مهدرة لاقصاص ولا ديةسواء عل القاطع آنبا اليسار 
وما لات#زى“ أولالأن صاحما بذها جانا ؛ ولأن فعل الاحراج اقارنبقصد الاباحة فقام 
مقام النطق » كتقدم الطعام إلى الضيف ولأن الفعل بعد السؤال والطلب » كالاذنكا لو 
قال ناوانى يدك لأقطعها » فأحرجها أو ناوأى متاعك لألقيه فالبحر فناوله » فلاضان : 
نعم » يعزر القاطع إذا عل ويبتى قصاص اليمين كاكان ء 
فان قال : ظنئت آنا لجزئ أو علمت أنها لانجزى“ ولكن جعاما عوضا عنما سقط 
وعدل إلى دية اليمين ضاه بسقو ط قصاصا | كتفاء رالیسار 
الخال الثاني : أن يقصد الخر ج إجزاءه) عن اليمين »فيسأل المقتص ٠‏ 
فان قال : ظثنث أنه أباحها بالاخراج أو آنہا اليمين » أو علمت آنا اليسار » وأنها 
لامجزی“ ولانجعل بدلا» فلا قصاص فا ف‌الصور الثلاثق الا صح لاط الحر ج لەعلما' 
ولکن جب ديتا ويبتى قصاص اليمين : 
وإن قال : علمث ألما اليسار وظننت آنا تجزئ » سقط قصاص اليمين وتجب لكل 
الدية على الآلحر ۾ 
ا حال الثالث: أن يقول: دهشت فأحرجت اليسار » وظى أنى أحرج اليمين فيسل 
المغتص »› فان قال ظنفت أنه آباحها > 
قال الرافمى : فقياس المد كور ىا لمال الثاني » أن لامجب القصاص فاليسار. 
قال الأذرعى : وصرح به الكاف لوجود صورة البدل » قال الباقينى هو السديد . 
قال اليغوى : تجب كن قتل رجلا وقال ظننته أذن لى ف ‌القتل » لأن الظنون البعيدة 
لاتدرا القصاص . 
وإن قال : ظنتما اليمين أو علمت آنا اليسار وظنما تجزئ › فلا قصاص ف الأصح 
أما ف الأول » فلأن الاشتباہ فما قريب > 
وآما فالثانية »> فلعذره بالظن ۴ 
وإن قال : عامت آنا اليسار وآنما لامجزئ » وجبالقصاص ف الاصح لأنه ریو جد 
من ارج بذل وتسلیطء 
وق‌العصور كلها بی قصاص اليمن ؛ إلاى قو اه : ظنزت أن السار نجزئ + 
وإن قال :دهشت أيضا » ل يقبل منه وجب القصاص لأن الدهشة لاتليق بحاله , 
وإن قال : قطعما عدوانا وجب أيضا. 
وإن قال احرج . مع رج مينك و[ وقح ف معى يسارك ۽ 
أو قال : قص دت فعل شیء ختص بی او کان جنونا فهو کالمدهرش + 
هذا حرير أحكام هذه المسألة ي 
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وى نظرها من ال لحد جزئ » وبسةط قطع اليمین بكل حال + 

والقرق أن المقص ود ف الحد » ااتنكيل وقد حصل ٠‏ والقصاص مبنى على المائلوأن 
ادود مبنية على التخفيف » وأن اليسار نقطع فى السرقة فى بعض الأحوال › ولا تقطع ى 
#مصاص عن اليمين بحال » 

شرع 
و حرج عن هذا اقم صور › لم يعذر فما بالجهل ۽ 

منہا : ماإذا بادر أحد الأولياء »> فقتل الخان بعل عفو بعض الأولياء › جاهلا به 
غان الأظهر وجوب القصاص عليه لأنه متعد بالانفراد ۾ 

وەتپا : اذا قتل من علمه مرتدا أو ظن أنه لم سل »> فالمذهب : وجوب القصاص 
لن ظن الردة لابفيد إباحة القتل » فان قتل المرتد إلى الامام › لاإلى الآأحاد : 

وما : ماإذا قتل من عهده ذميا أو عبدا » وجهلإسلامهوحريته ٠‏ فالمذهب وجوب 
الةصاص > لان جھل الإسلام والحرية لايح القتل . 

ومنها : »اذا قتل من ظنه قاتل أبيه › فبان خلافه . فالأظهر وجوب القصاص لأنه 
کان من حقه التثبت + 

ومنما : ماإذا ضرب مريضا ‏ جهل مرضه - ضربا يقنل المريض دون الصحيح ةت 
فالأصح : وجوب القصاص لأن جهل المرض لايييح الضرب : 

وء لم من ذلك : أن الكلام فيمن لامجوز له الضرب ٠‏ 

آما من جوز له للتأديب ¢ فلا جب ءايه القصاص قطعا » وصرح به ق الوط > 

ورج عنه صور عذر فما بالجهل حیف‌الغمان: 

۰ : ماذا قل مساما بدار الحرب » ظانا كفره » فلا قصاص طعا » ولا دية فى 
#لأظهر + 

وەنپا : إذاری إلى ملم ترص به المشركون فان على إسامه > وجبت الددة وإ لافلا ۾ 

ومنها : إذا آمر السلطان رجلا بقتل رجل ظلا » والمأمور لایع » فلا قصاص ءايه 
ولادية » ولا كقارة 2 

ومنهاً : إذا قتل الحامل ى القصاص ؛ فاأصل انين ميتا »> نميه غرة وكفارة > 
أو حيا . فمات › فدية + 

ثم ذا اسعقل الول بالاستیفاء : فااضمان عليه + وإن أذن له الإمام › فإن غا) أوجهلا 
آو عل الإمام 7 دون الولى » احص الفمان بالامام على الصحيح ء لأن البحث عليه ء 
وهو الامر به : 


ت 


وق وجه : على الولى » لأنه المباشر . 

وق آخر : عأيهما ء 

وإن عل الولى » دون الامام > الحتص بالولى على الصحيح .لجاع العلم والمباشر » 

وق وجه : بالامام لتقصبره . 

ولو باشر القتل جلاد الامام ؛ فإن جهل » فلا ضمأن غليه محال » لأنه آلة الامام » 
٤يس‏ عليه الببحث ع) بأمره به » ون کان عالما » فكالول إن علالامام» فلا شی ء ع ہه 


وإلا اختص له ھچ 
ولو عل الول مع اللحلاد » ففى أصل الروضة : الأصح أنه يؤثر › حى إذاكانوا 


قال ى المهات : وها غير ستقم > لأن الأصح فيإ إذا علا > أو جهلا : أن الضان 
على الامام حاصة » فكيت يستقم ذلك ها ؟ 2 

قال : فالصواب تفريع المسثلة على القول بالوجوت علهما إذا علا > 

م من المشكل + أنهما صححا هنا احتصاص الضمان بالامام ؛ إذا عل هو والولى ؛ 
وصححا فما ذا رجع الشهود › و اقتص الولی بعد الحا ک» بأنالقصاص واجب على 
الكل »> بل م يقل أحد بآن الضمان فى هذه الصورة ختص بالا . 

وصححا فيا إذا أمر السلطان بقتل رجل ظلا وكان هو والأءور عالمين اختصاصه 
بالمأمور » إذا لم يكن [كراه > 

فهذه ثلاث نظار عتلفة + 

قال فى «يدان الفرسان : وكأن الفرق : أن الاحاطة بسبب انع منالإقدام علىالقةل 
ف غير ممثلة المحاءل لايتوقف على إخبار الاج به خلاف فبا ء فإن مناط المع فما الظن 
النائىء من شمادة النسوة با لحمل + ومنصب "ماع الشهادة مختص بالخحاج » فإذا أمكن 
من القتل بعد آداما > آذن ذلات بضع السبب عنده › فر ی ظن الولى . فذلك أحيل 
الضیان على تفر بط الحا ٤‏ ٴ و قل په عند رجوع الول والقاضى » لعدم ذلك 
فيه ٠‏ انی > 

من قبل منه دعوی اجْېل . وهن لایقبل 

کل من 'جھل حرم شیء مما یشہرك فیه غالب الناسں . لم یقبل » لان یکون قریب 
عهد بالإسلام» آونشاً ببادية بعيدة محفى فيهامثل ذلك : كتحرح الزنا » والقتل » والسرقة 
والحمر »› والكلام ف الصلاة ( والأكل ق الصو »> والقتل بالشهادة إذا رجا » وقلا 
تعمدنا » ولم نعل آنه یقتل بشهادتنا ‏ ووطء المخصوبة » والمرهونة بدون إذن الراهن » 
فن كان بإذنه قبل مطلقا لأن ذلك فى ءلى العوام ۽ 


1E 
ومن هلا القبيل أعی الذى قبل فيه دعوى الجهل مطلقاً » للحفائه كون التلحدح.‎ 
مبطلا للصلاة › أوكون القدر الذى أنى به من الكلام رما » أواانوع الذى تناوله مفطرا‎ 
. فالأصخ فى الصور اثلاث : عدم البطلان‎ 
ولو عل حرم الطيب »> واعتقد فى بعض أنواع الطيب أنه ليس عرام . فالصحيح‎ 
٠ وجوب الفدية لتقصره › كذا فى كتب الشيخن‎ 
+ فقد يقال : إنه خالت لمسثانى الصلاة › والصوم‎ 
ولا يقبل دعوى الجهل » بثبوت الرد بالعيب . والأخذ بالشفعة من قدم الإسلام ء‎ 
لاشاره وتقبل فى ثبوت خيار التق » وفى ننى الولد فى الأظهر › لأنه لأيعرفه‎ 
٠: إلا اخراص‎ 
قأعدة‎ 


(کل من عل حرم ڈیء ؛ وجهل ما .»رتب عایه ٤‏ م یفده ذاك ) 
کن عل حرم الزنا » واللحمر » وجهل وجوب الحد > محد بالإتفاق » لأنه کان۔ 
حقه الامتناع + 
وكذا لو عل تحرم القتل » وجهل وجوب القصاص : جب القصءاص ۲ 
أو على حرم الكلام »> وجهل کونه مبطلا : یبطل + 
ومحر الطيب» وجهل وجوب الفدية : جب * 


رع 
بوب اللار ٠‏ وقال : لم أعل أنه على الفور + قالوا : ف الرد بالعيب » والأحل 
بالشفعة . یقبل : لگن ذا ما فی . کذا أطلقه الرافمی » واستدرکه النووی ٠‏ فقال : 
شر طه آن یکو مثله من فی عليه + 

وف عتتى الأمة نقل الرافعى عن الذزالى : آنا لانقبل + وجزم به فالحاوى الصخر . 
لأن من علم ثبوت أصل المبيار عل كونه على الفور ٠‏ 

م قال الرافعى : ولم آر مله الصورة تعرضا فسا رکتب الأ صحاب 2 نعم : صورها 
العبادى ى‌الرقم : بأن تكون قدية عهد بالاسلام » ولحالطت أهله + فان كانت حديلة 
عهد › ول الط آهله › فقولان : 

ونی نشی الولد : سوى فى التنبيه بينه وبين دعوى الجهل بأصل الليار » فيفل فيه 
بين قد الإسلام وقريبه . وأقره الأووى ثى التصحبح » ولا ذكر للمسثلة فى ااروضة 
وأصلها . 


و نظا متعلقة بالجهل » 
منها : ءزل الوکیل قبل عامه > فيه وجهان ؛ والأصح : انعزاله ۾ وعدم فود 
اتصرفه . 
ومنها : ءزل الفقاضى قبل علمه : والأصح فيه : عدم الانعزال » حى يبلغه ٠‏ 
والفرق : عسر تتبع آحكامه بالإيطال › بحلاف الوكيل : 
ومنها : الواهبة نوبتماف القسم إذا رجعت ول يع ازوج : لايارمه القضاء » وقيل: 
فيه حلاف الوکیل . 
ومنها : لو قسم الحرة ليلتين » والأمة ليلة فعتقت ولم يعل . قال الماوردى : لاقضاء 
وقال ابن الرفعة : القياس أن يقضى هما ۾ 
ومنہا : لو آباح مار بستانه »م رجع » ولم يعلل المباح له + فض ضهان ماأ كل حلاف 
الوكيل : 
ومنها : الفسخ قبل يلوغ المىكلت » فيه حلاف الوكيل » قاله الرويانى : 
ومنها : لو عفا ااولى > رم يعل الجلاد : فاقتص » ففى وجوب الدية ولان » حرجان 
»ن عزل الوكرل . أصحهما : الوجوب . 
ومنها : لو آذن لعبده فىالإعرام 2 ثم رجع » ولم يعلم العبد + فله تحليله فالا صح : 
ومنها : لو أذن المرتهن ف بيع الأرهونة 2 م رجع » ولم بعل الراهن:ففى وذ تصرفه 
ومنها : إذا حرج الأقرب عن الولاية > فهى للأبعد ٠‏ فلو زال المائع من الأقرت › 
وزوج الأبعد وهو لايعل . ففى الصحة : الوجهان + 
وميا : لو عقت الأمة > و تعل »> فصلت مكشوفة الرأس فقولان » أصخهما : 
جب الاعادة + 
ومنها : لو وکله وهو غائب » فهل یکون وکيلا من حن التوکيل » ومن حینبلوغ 
آللبر ؟ وجهان : مقتضى ماف الروضة : تصحيح الأول + 
ومنها : لو آذن لعپده فى النكاح ¢ ثم رجح ولم بعلم العبد + ففى صحة نكاحه > 
وجهان 5 
ومنها : لواستاذلا غير الجبر » فأذنت » م رجعت» ولم بعلم حتی زوج + فى صحته 
حلاف الوكيل . 


٣ سے‎ 


فصل 
وأما الممكره : فقد اخحثلف أهل الأصول فى تكابفه على قولين 

وفضل الإمام فخر الدرن وأتباعه » فقالوا : إن انى الإكراه إلى حد الإلجاء »ل 
یتعاق به حگم ۲ ون لم یلته إلى ذلك › فهو مختار . وتکایفه.جائز شرعا وعقلا : 

وقال الغزالى ف البسيط : الإكراه يسقط أثر التصرف عندنا » إلاى<مس مواضغ»› 
وذكر إسلام الحرنى » والقتل » والارضاع » والزنا » والطلاق » إذا أ كره على فعل 
المعاق عليه . 

وزاد عليه غیره مواضع > 

وذکر النووی ف تہذیبه : أنه يستثنى مائة مسثلة » لاأثر للاكراه فيها › ولم بعددها : 

وطالما معنت النظر فى تتبعها » حى جمعت منها جملة كثبرة » وقد رأيث الاكراه 
يساوى النسيان 7 فإن المواضع المدكورة : إما من باب ترك الأمور » فلا يسقط تداركه 
ولا محصل الثواب المرثب عايه » وإما من باب الإتلاف » فلايسقط الح ارتب عايه 
وتسةط العقوبة المتعلقة به » إلا القتل على الأظهر + 

وها آنا أسرد مامحضرنى من ذلك : 

الأول : الا كراه عن الحدث » وهو من باب الإتلاف : فإنه إتلاف للطهارة › وهمذا 
او أحدث ناسيا انتقض » وف مس الفرج وجه ضعيف : أنه لاينقض ناسا ۽ 

وإذا نوعت هذه الصورة إلى أسباب اللحدث الأربعة وال لهاع كثرت الصور + 

الثانى : الإكراه على إفساد الماء بالاستعال ؛ أو النجاسة › أو مغير طاهر : فانه يفشد 
وهو يضا من باب الإتلاف » إذ لافرق فيه بين المد وغره 7 

الثالث : قال ف‌الروضة : لو ألقى إنسان ىنر مكرها › فنوی فيه‌رفع الحدت + صح 
وصوءه + 

وقال ىشرح المهذب : قال الثيخ أبو على : أطلق الأصحاب صحةوضوئه ؛ ولا 
بد فيه من تفصیل : 

فان نوی رفع الححدث » وهو بريد المام فيه » ولو لاظة > صخ »› لأنه فعل يتصور 


فده 2 
ون کره امقام » وحقّق الاضصطرار من کل وجه 7 ل ببح وضوءه > إذ لاتتحاق 
النية به ٠‏ 


الرابح » واللخامس : الإ كراه على غسل النجاسة ء ودبغ الجلد ٠‏ 
السادس : الإ كراه على اللحول عن اقيلة ق الصلاة : فتبطل ٠‏ 
السابح : الإ كراه على ااسكلام فيها : فتبطل فى الأظهر › أندوره + 


~۱4 ¬ 


اشامن : الإكراه على فعل يناف الصلاة › فتبطل طعا › لندوره » 

التاسع : الإ كراه على ترك القيام› فالفرض + 

العاشر : الإكراه على تأخيز الصلاة عن الوقت › فتصير قضاء 2 

ال'ادی عشر : اللاكراه على تفرق المحصارفين قبل القبض . فببطل > کا ذکره ف 
الاستقصاء وغبره » وكذاك يبطل مع اللسيان »> كنا نص عليه » والجهل » كا صرح به 
الماوردى > 

قال الزركشى : وقياسه ىرأ مال السلم كذلك : 

لماي عشر : لو ضربا فى حيار الجلس حى تفرقا + ففى انقطاع انيار قولا حنث 
المكره+ 

الثالث عشر : الا كراه عل إتلاف مال الغر » فانه طالب بالض‌ان > ون کان القرار 
على المكره ف الأصح . 

الرأبح عشر : الاكراه على إتلاف الصيد كذاك› لاف مالوحلق شعر حرم مكرها 
لايكون المحرم طريقا فیالضاذ على الأظهر › لأانه ام بباشر : 

الحامس عشر : الا كراه على الا كل ف الصوم » فإنه بقطر ى أحد القولين »وصححه 
اارافمی نى الحرر + 

السادس عشر : الأكراه على الماع فىالصوم فيه الطريةان الآنيان ٠‏ 

السابع عشر : الاكراه على امحماع فى الاجرام فيه طريقان ف أصل الروضة پلا 
ترجیخ + 

أحدها : بفسد قطعا » بناء على أن إ كراه اارجل على الوطء لايتصور ٠‏ 

والثانى : فيه وجهان » بناء على النامى . 

الثامن عشر : الاكراه على اللحروج من المعتكف فانه يبطل ىأحد القو'بن » كال كل 


ق الصوم 2 
التاسع عشر : الاكراه على إعطاء الوديعة لظا » فإنه يضمن ف الأصح ٤‏ م يرجم 
على من ألحذ منه > 


العشرون : الاكراه على الذبخ » أو الرعى من حرم » أو جوسى » الالال ومسلم 2 
لادی والعشرون : إکراه الحرن ٤‏ على الاسلام 2 

الانى والعشر ون : إكراه اأرتد عليه + 

الثالث والعشرون : إكراه الذى على وجه » الأصح : حلافه ۾ 

الراإبع والعشرون : اللاكراه على تخليل اللحمر بلاعين > 

قال الأسنوى : محتمل إلحاقه باختار » وحمل القطع بالطهارة ٠‏ 


الحامس والعشرون س إلى الان : الا كراه على "وطء » فيحعيل الاحصان › 
ويستقر المهر » ولل المطلق ثلاثا » ويلحقه الولد › ر په مستوادة » ویلزمه 
المهر ٠ى‏ غر الزوجة + 

قلته خر جا » ثم ربث الأسنوى ذكر عا أنه كاتلاف الال : 

الحادى والثلاثون : الاكراه على القثل ؛ فيجب القصاص على المكره فى الأظهر . 

الثاى والثلائون : الآكراه على الزنا لاببيحه ء 

الثالت والثلاثون : وعلى اللواط + 

الرابح والثلاثون : ويوجب المد ى قول + 

انامس والتلاثون : الاكراه على شهادة ازور » والح بالباطل فى قنل »› أو 
قطع ٠‏ أو جلد . 

السادس والئلاون : الا كراه على فعل الحلوف عليه » ىأحد القولين > 

السابع والثلاثون » والثامن » والاسع والثلاثون : الاكراه على طلاق زوجة المكره 
> أو وح ماله » أو عت عېده »> لأنه آبلغ ف الاذن + 

آم لو آکره اجن الوکیل على بیع ماوکل فيه › ففی :بره من الطلاق احتالان 
لارودنى . حكاها عنه فى الروضة وأصلها » آصحهما عنده : عدم الصحة» لأنه المباشر: 

الأربعءون : الا كراه على ولاية القضاء د 

الحادى والأربعون : لو أكره الحرم » أو الصام على الزنا + 

قال الأسنوى : لاحضرن فيها نقل ٠‏ والمعجه : أله بفسد عبادته » لاله لایباح 
بالا کراه : 

قال : إلا آن عدم وجوت الحد » قد يرجح عدم الافساد ‏ 

اللانى والأربعون : لو أ كره على ترك الوضوء › فتيمم ٠‏ 

قال الرودانى : لاقضاء : قال النووى : وفيه نظر + 

قال : لکن الراجح ماذکره ؛ لأنه قمعنی'من غصب ماه 2 

قال الأسنوى : و لمتجه ناف > لن الغصب كثر معهود ¢ لاف الا کراه على 
قرلك ااوضوء » فعلى هذا سى . 

اثالث والأربعون : الا كراه على السرقة : لايسةعطل الحد قول ۾ 

الرابع والأربعون : لايرث القاتل مكرها » على الصحيح . 

الحامس » وااسادس والأربعون : الأكراه غلى الارضاع : مرم اتفاقا ‏ ويوجب 
المهر إذا انفسخ به النكاح على المرضعة › على الأصح . 


— ۹۹ meg 


قال الأسنوى : وفيه ظر٠‏ 

السابع والأربعون : الإكراه على القلف : وجب الحد وجه * 

الأأمن والأربعون : الاكراه محق اه » ومحت ذلك صور : 

الأكراه على الأذان » وعلى فعل الصلاة » والوضوء وأركان الطهارة » والصلاة > 
والمحج » وأداء الزكاة » والكفارة > والدین »› وبیع ماله فيه والصوم » والاستئجار 
للحج »› والانفاق عل رقيقه › وبهيمته »> وقريبه ء وإقاءة الحدود » وإعهاق المنذور عتقه 
كا صرح به ف‌البحر » والمشترى بشرط العنتق ٠‏ وطلاق المولى إذا م بطاً » واحتيار من 
أسلم على أكثر من أربع » وغسل الميت ء وال حهاد : 

فكل ذلاك يصخ مع الا كراه 2 

فهذه أ كر ٠ن‏ عشرين صورة فی ضابط الاكراه بحق + 

وەنه فما ذکر الاسنوی : أن يأذن أجنى للعبد فى بيع ماله: فيمتنع »> فيكرهه السيد » 

فلا شك فى الصحة » لأن للسيد غرضا صديحا فى ذلك : إما لتقليد إمامه > أو أخحذ 
أجرةء 

فهذه أكثر من سبعين صورة » لاأثر للاكراه فيها ٠‏ 

وى بعض صورها مايقتضى التعدد باعتبار أنواعه » فيبلغ بذك الاثة : 

وفيها نحو عشر صور على رى ضعيف ٠‏ 

من المشكل » قول المنهاج فى ال لحلع » وإن قال : أقبضتى ٠‏ فقيل : كالاعطاء ٠‏ 
وال صح كسار التعليق ۽ فلا بملكة + ولایش.رط للاقباض مجلس . ويشرط لتحةت‌الصفة 
ألحذه بيده منها » ولو مكرهة . 

ووجه الاشكال : أن المعلق عليه إقباضها › والإقباض مع اللإكراه ملغى شرعا » فلا 
اعتبار په ١‏ 

قال السبکی : فذکره ف المنهاج لاعړج له إلا ا لحمل على السو + ولم يذكر ذلك ف 
الروضة والشرح » إلا فما إذا قال : إن قبضت منك » لاف قوله : إن أقبضتنى ‏ 

قال البلقینى : فا وقع فی ا)نهاج وهم » أنثةل من مسثلة « إن قبضصث » إلى مسثلة 
و إن أقبضتى » ٠‏ 

مایاح بالاڪر اه و ما بباح 
فيه روع ؟ 


الأول : اتلفظ بكلمة الكفر ¢ فیباح به ¢ للآية > ولا جب ٠‏ بل الأفضل . الامتياغ 


س ۹۷ 


مصابرة + غلى الدين » واقتداء بااسلف . وقيل : الأفضل التلفظ » صيانة انفسه. وقيل 
إن كان ممن يتوقع منه الأكاية فى العدو ٠‏ والقيام بأحكام الشرع + فالأفضل » الافظ » 
الصلحة نقاثه › وإلا فالأفضل الامتناع : 

التانى : القتال الحرم لق الله › ولا يپاح به یلا حلاف > علائف الحرم للمالية 
کلساء ا لحرب » وصبیانہم »› فیباح به . 

الثالث : الزنا » ولا يباح به بالاتفاق أيضا ‏ لأن مفسدته أفحش من‌الصبر عل القتل 
وسواء كان المكره رجلا › أو امرأة . 

الرابع : اللواط ٠‏ ولا يبا به أيضا . صرح به فالروضة + 

الحامس : القذف . قالالعلااى : ولم أر من تعرض له ٠‏ وى كتب ‌الحنفية : ته يباح 
بالا کراه > ولا جب به حد » وهو الذى تقدضيه قواعد المذهب : انہى ٠‏ 

قلت : قد تعرض له ابن الرفعة فى المطلب . فقال : يشبه أن يلتحق بالتلفظ بكلمة 
الكفر ولا اظرإلى تعلقه بالمقذوف » لأنه لم يتضرر به . 

السادس : السرقة » قال ى المطلب : يظهر أن تلتحق باتلاف امال » لأا دون. 
الإتلان . 

قال ق الحادم : وقد صرح جاعة باباحتا »> منهم القاضی حسين ۲ ف نعايقه ٠‏ 

قلت : وجزم به الأسنوىف التمهيد : 

السابع : شرب المر » ویباخ به قطعا » اسذماء ألمهجة » كا يباح لن غص بلقمة 
أن يسيغها به » ولكن لامجب ءلى الصحيح » كا ى أصل الروضة > 

الام ٠‏ شرب ابول » وآكل الميئة » ويباحان » وف الوجوب : احمالان 
للقاضی حسان 2 

قات : پنبغی أن بكون أصحهما : الوجوب ٠‏ 

اناسع : إتلاف مال الغير » ويراح به » بل يجب قطعا » كتايجبعلى المضطر أكل 
طعام غبره 2 

العاشر : شهادة الرور » فا كانت تقنضى تنلا » أو قطعا » ألحقت به » أو إتلاف 
مال ألحقت به » أوجلدا » فهو عل نظر » إذ يفضى إلى القتل »› كذاف المطلب . 

وقال الشييخ عزالدين : لو أكره على شهادة زور » أو حم باطل . فى قتل ؛ 
أو قطع > أو إحلال بضع »ء استسل لقنل »> وإن كان يتضمن إتلاف مال » لزمه ذلك 
حقظا للمهجة > 

الحادی عشر : الفطر ى رمضان › وپیاح به ( بل يجب عل اأصحيح ٠»‏ 

الئان عشر : الحروج من صلاة ألفرض : وهو كالطر : 


۹A ¬‏ — 
فاندة 
ضبط الأودنى هذه الصور : بأن مايسقط بالتوبة › يسقط حه بالا راه » ومالا 
فلا » نقله فى الروضة وأصلها ٭ 
قال ی اللعادم : وقد أورد عليه شرت الحمر فاه یباح بالا کراه »ولا سقط جده 
پالتوبة وكذلك القذف + 
ماتصور فیه الا کراه » ومالا 


قال العلاء : لايتصور الإكراه على شىء من أفءال القلرب ٠‏ 

ونی اازنا : وجهان : أصحهما : أنه يتصور» لأنة منوط بالايلاج ? 

واانى :إلا » لأن الايلاج > نما يكون مع الانتشار » وذلك راجع إلى الالحثيار 
دوالشهوة 2 

وف التلبيه : ولا يعذر أحد من أهل فرض الصلاة فى تأحرها عن الوقت إلا نام 
أو ناس » أو من أکره على تأخبرها ٭ 

واستشكل تصوير الاكراه على تأحير الصلاة + فا نكل حالة تلقل لما دونما إلى 
إمرار الأفعال على القلب » وهو شىء لابمكن الاكراه على تأحيره + وهو يفعله 
غر مۇلحر ٩‏ 

وصوره فى شرح المهذب بالاكراه على التلبس عناف : 

وقال القاضی زین الدین البلغیائی : المراد أکرہ على أن بای بہا على غير الوجء 
املجرىء > من الطهارة ونحوها 2 ولا يكون الأكراهعذرا فى الاجزاءء اندوره + آویکره 
امحدث على تأحرها عن الوقت : ونع من الوضوء ف الوقت . 

وقال الشيخ تاج الدين السبكى » نى التوشيح : قد يقال :المكره قد يدهش › حى 
عن الابماء بالطرف + ويكون مؤخرا معذورا » كالمكره على الطلاق + لايازمه التورية 
ذا اندهش قطعا + 

قال الرافمى : الذى مالإليه المعتبرون : أنالاكراهعل لقتل لا عصل إلاہالخريف 
پالقتل » أو ماخافمنه القتل ٠‏ 

وأا غره » ففيه سبعة وجه : 

أحدها : لالحصل إلا بالقتل . 

الثاني : القتل › أوالقطع » أوضرب ياف منه اللاك . 


۲°۹4 

الثالث : مايسلب الاحتيار » ويجعله كاهارب من الأسد الذى يتخطى الشرك والنار 
ولا بیالٰی » فير ج عنه ابس > 

الرابع : اشتراط عفوبة بدنية » يتعلق مها آود + 

الحامس : إشتراط عةوبة شديدة تتعلتق بيدنه » كالحبس الطويل + 

السادس : أنه محصل با ذكر » وبأخذ المال » أو إتلافه » و.لاستخفاف بالأماثل› 
و[هانتہم » كالصفع باللا > وتسويد الوجه »> وهذا اختيار جمهور العراقين › 
وصححه الرافعی + 

سابع : - وهو احتيار اللووى ف الروضة - : أنه حصل بكل مايؤثر العاقل 
الاقدام عليه » حذرا ما هدد به › وذلك تلت باختلاف الأشخاص › والأفعال 
المطلوبة › والاہ ور المخوف ہما فقد یکون الٹیء إکراها فی شىء دون غره » وى حق 
شخضص دون آخر . 

فال كراه على الطلاقيكون بالتخويف بالقتل » والقطع » والحبس الطوبل »والضرب 
الكثر » والمتوسط لمن لالمحتماه بدنه ولم يعتده » وبتخويف ذى المروءة بالصفع نى اللا 
وتسويد الوجه » ونحوه » وكذا بقتل الوالد وإن علا واأولد » وإن سفل على الصحيح : 
لاسائر ا حارم 2 وإنلاف لمال على الأصح 2 

وإن كان الا كراه على القتل » فالتخو ف بالمحبس » وقتل الولد ليس إكراها> 

وإن كان على إتلاف مال » فالتخويف بجميع ذلك إكراه > 

قال النووى : وهذا الوجه أصح : لكن ثى .عض تفصيله المذكور نظر . 

والديد بالنى عن‌البلد [كراه على الأصخ» لأن ءفارقة الوطنشديدة» ولمذا جات 
حقوبة لازانى . 

وكذا نديد المرأة بالزنا » والرجل باللواط :> 

ولا بد ى كل ذلك من أمور ؛ 

أحدها : قدرة لمكره على حقيق ماهدد به بولاية » أو تغلب » أو فرط هجوم ء 

ئانىھا : عجز المكره عن دفعه مرب » أو استغاثة » أو مقاومة » 

ثالها : ظنه أنه إن امتنع ٠‏ أكره عليه آوقع به المتوعد : 

رايعها : كون المتوعد ])٠‏ حرم تعاطيه على المكره . 

فاو قال ولى القصاص للجانى : طلق امرأناك » وإلا اقتصصت مناك . لم يكن 
کراها . 

اء سها ۾ ان کون عاچلا ۽ 

فلو قال : طلقها وإلا قتلتك غدا › فليس بإکراه. 

٤‏ - الأشباه والنظائر 


۱ 


ساد ها : آن کون معینا ٭ 

فلو قال : اقل زیدا » آو عمرا »› فليس باکراه ۰ 

سابعها : أن حصل بفعل المىكره عايه التخلص من المتوعد به ٠‏ 

فلو قال : اقتل نفسلك ؛ وإلاقلتك › فليس بإكراه + 

ولا حصل الإكراه بقوله : وإلا قلت نفسى › أوكفرت » أو أبطلٿت صرمى »4 
آو صلاتی > 

ويشترط فى الاكراه على كلمة الكفر طمأنينة القلب بالإمان + 

فلو نطق معتقدا بها كفر »> ولو نطق غافلا عن الكفر والإبمان ففى ردته وجهان 
ف الحاوى + قال فى المطلب : والاية تدل على أنه مرتد. 

قال الماوردى : والأحوال الثلائة بأنى مثلها فى الطلاق » ولا يشترط فى الطلاق 
التورية » بأن ينوى غيرها على الأصح + 

وی شرب ااهذب : نص الشافعی على أن من أکرہ على شرب خر › وکل عرم 
جب أن يتقياً إذا قدر . 

أمر الساطان » هل يكون إكراها؟ 

احتلف فى أمر السلطان : هل ينزل منزلة الإ كراه ؟ على وجهين » أوقولن : 

أحده] : لا ء وما ال کراه پالہدید صرغا » كغير الساياان . 

والئانی : نعم ٠‏ لعلتين : 

إحداها : أن الغالب من حاله السطوة عند المخالفة ۶ 

والثانى : أن طاعته واجبة فى الحملة » فيض ذلك شبهة ۶ 

قال الرافمى : ومقتضى ماذكره الجمهور صرغا ودلالة : أله لايازل مارلة] 


الإكراه: 
قال : ومثل السلطان فى إجراء اللحلاف : اازعم ء والمتخلب . لأن المدار على حوفه 
المحذور من عالفته. 


وأما حالما ج وحم الشرٍع» فہل پنزلان معزلنه ؟ 
فيه ذروع : 
منها : لو حلت لايفارقه › حى یستوفی حقه فأفاس + ومنعه الحا & من ملازمته ۾ 
ففیه قولا المكره: 
ومنها : لوحلف ليطأن زوجته الليلة : فوجدهاحائضا » لم محذث » كا لو أكره على 
ترك الوطء . 


کک 

ومنها : فال »إن م تصومى غدا فأنت طااتى » فحاضث فوقوع الطللاق على الللاف 
ف المکره ‏ ذكره الرافی . 

ومنها : می ابتلع طرف خيط ليلا › وبقی طرفه خارجا › ثم أصبح صانما ٩‏ فان 
نزعه أفطر » وإن تر كه ل تصح صلاته : لأنه متصل بتجاسة : 

وقال فى اللحادم : فطريقه أن جبره الحا ج على نزعه » ولا يفطر لأنه كالمكره : 

قال : بل لو قيل: لايفطر بالزع باختياره م يبعد تازيلا لإمجاب‌الشرع مازلة الاكراه» 
ها إذا حلت : أن يطأها فى هذه الليلة » فوجدها حاثضا لاعنث > 

ومنها : لوحلمت لامحلت عينامغاظة › فوج عليه بن ‌وقلةابو جوب التغليظ حلف › 
وحنث . 

ومنها : لوکان له عد مقید » فحلت بعتقه أن فى قبده غشرة أرطال + وحلف 
بعتقه لاحله هو ولا غیره › فشهد عند القاضی عدلان أن فى قيده خسة أرطال » فح 
بعتقه »ثم حل القيد » فوجده عشرة أرطال : قال ابن الصباغ : لاشىء على الشاهدن : 
لأن العتق حصل محل القيد » دون الشهادة لتحق ی کذہہما + حکاه الرافمی ى أواخر 
العتق : 


ية 


یقع فی‌الفتاو ی كر اآنرجلاحلت بالطلاقلایۋدی الق الذی ءايه » فیفنی یخحلاضه 
بأن يوفع إلى الما » فيحكعايه بالأداء » وأنه لا يبحنث » تزيلا للح مازلة الأكراه . 

وعندی ى هذه وقفة : 

ما أولا : فلانالشيخن: م يزلا - لىك مارلةالاكراەق كل صورة »ولاقرزا ذاك: 
قاعدة عامة» بل ذکراهافی بعض‌الصور > وذکراخلافه ی بعضھاء کا تراه + فليس[ اق 
هذه الصورة بالصورة الى-ح کا فيها بعدماحنث آولى مإ حاقها بالى حكا فيهابالحنث. 

أما ثانيا : فلا“ن الاكراهبحق» لاأثر له عدم اانفوذء بدليل صحة بيع منآكرهه 
الحا دىبع ماله لوفاء دینه » وطلاق‌الولی‌[ذا آکرهه‌ا لا م لأن الاكراه فيهما بحق٠‏ 

فااذی ينذشرح له الصدر فا تحن فيه : القول بالحنث » ولا أثر الح ى منعه 2 

هذا ذا کان معرفابا یی فان کان منک ر اله › وثبت بالبینةقویق هذها-حالةعدم انث 
لأنه يزعم آنه مظلوم فى هذا الح » فلم يكن الاكراه حى فى دعراه + والطلاق لا يقع 
بالشك :+ وقولى فى هذه اللحالة : بعدم الحثث : أى ظاهراء 

فلو کانت البينة صادقة فى الراقع » وهو عا أن عليه ما شهدت به ٠‏ وقع باطنا 2 
واللہ عل ه 


4~ 
٭ ریت ااررکشی قال فی قراعده : ذكر الرافعى نى كتاب الطلاق : آنه لو قال : إن 
أحذت مى جقك » فأزت طالق . فأ كرههاللطان »حتى أعطى بنفسه فعلى القولن ف فعل 
الكرهء 
وقضيته : رجح عدم ا-لحنت : والنجه خلافه + لأنه زکراه حت هذه عپارته ج 


القول : فى النأم » والجنون » والمنبى عليه 

قال رسول الله صل الله عليه وسلم و رقع اقل عن ثلاث : عن النام » حتی بستیقظ + 
٠‏ وعن اليتى ٠‏ حتى يبر ء وعن الصبى » حى یکار) ‏ 

ها حدیٹ صحیح» آخرجه آبو داود م ذااللفظ. من حديث عائشة رضى الله عنها: . 

وخر جه من حديث على وثمربلفظ وع انون ء حن يبرا » وعن انام حى بعقل» 

وأخحرجه أيضا عنهما بلفظ « عن اجون حى يفيق » » وبلفظ عن المى: 
حى تلم » وبلفظ و حتی يبلغ » + 

وذ کر آبو داود أن این جریسج رواه عن القاسم بن یژید + عن على عن النی صل 
الله عليه وسل » فزاد فيه د انحرف » ۾ 

و ار جەالطر ای من‌حدیٹ ابن‌عباس + و شداد بن اوس » وئوبان والیزار من خحدیث 
آي هررة * 

قلت : قد آلف السبکی فی شرح هذا ا لحدیٹ کتابا » ماه و [یراز المحم» من 
حلبيب : رفع اقلم » » ذ كرفيه أمانية وثلاثن فائدة تتعلق په ۾ 

وأا أنقل منه هنا فى مببحث الصبى ماتراه إن شاء الله تعا ۾ 

وأول مانیه علیه: أن اللىوقع ف جميع روایات ا-لمدیث: فسان آن‌داود» وابن‌ماجه] 
والنسای والدارقطی « عن ثلاثة ۾ باثبات الماء» ويقع فى بعض كتب الفقهاء « ثلاث » 
بغر هاء ۾ 
قال : ولم أجد لما آصبلا ب 

قال الشيخ بو (سحاق : المقل» صفة بیز بها امسن والقپبح ٠‏ 

قال بعضمم 2 وإزيله انون والإغهاء والنوم ۽ 

وقال الخرالى : النون يزیله والوغاء یغمره والنوم يساره ۾ 

قال السبکی : ونما م یذ کر الغمی عليه ی الیدیث » لأنه ف معنیالنام وذكرالخرف 
فيعض الروابات» وإ کان ق معنی الینون لأنه عبارة عن اختلاط العقل بالکر › ولا 
یسمی جنونا » لان الجنون يعرض من أمراض سوداورة ويقبل المسلاج »> والخرف 
حلاف ذلك + 


— ٢ - 


ومذا ل يقل ف ‌الحديث «حى يعقل» لأن الغالب آنه لاإيراً منه إلى اموت > 

قال : ويظهر أن الخرف رتبة بن الإغاء والجنون » وهى إل الإغاء أفرت انى د 

واعل : أن الثلاثة قد يشتركون ى أحكام » وقد ينفرد الام عن البنون وا مخمى عليه 
تارة ويلحق بالنام > وتارة يلحق باطبنون + 

وبيان ذلك بفروع 

الأول : الحدث بشترك فيه الثلاثة . 

الثانى : استحباب الغسل عند الإفاقة للمجنون » ومثله المغمى غليه ٠‏ 

الثالث : قضاء الصلاة إذا استغرق ذلك الوقث » جب على النام ء دون المجنون > 
والمغمى عليه كالمجنون» 

الرابع : قضاء الصوم إذا استغرق النهار » مجحب على المخمى عليه بخلاف المجنون ٠‏ 

والفرق بينه وبين الصلاة : كثرة تكررها ۾ 

ونظره : وجوب قضاء الصوم على الحائض والنفساء » دون الصلاة ٠‏ 

وما انام : إذا استغرق النهار وكان نوى من الليل - فانه يصح صومه علا مذهب: 

والفرق بينه وين المغمى عليه : أنه ثابت العقل » لأنه إذا نبه اننبه حلافه ٠‏ 

وف‌النوم وجه : آنه يضر کالإغاء . 

وق‌الإغاء وجه : أنه لايضر كالنوم › ولا حلاف ف‌الجنون ٠‏ | 

وما غبر المستغرق من الثلاثة › فالنوم لايضربالإجاع »> وف الجنون قولان: الجديد 
البطلان » لأنه مناف الصوم » كال حيض وقطع به بعضمم ٠‏ 

وق الإغاء طرق : 

أحدها : لايضر إن آفاق جزءا من النبار › سوا ءکان ی‌آوله أو آلحره ‏ 

والثانى : القطغ بأنه إن أفاق فىأوله صح » وإلا فلاء 

والثالث : وهو الأصح - فيه أربعة أقوال أظهرها لايضر إن أفاق لحظة ما ء 

وامانى : فى أوله خحاصة ۾ 

والثالث : ى طرفيه > 

والرابع : يضر مطلقا فيه » فقشثرط الإفاقة جميع البار ٠‏ 

والفرع الخامس : الأذان ٠‏ 

لو نام أو أغمى عليه أثناءه » ثم أفاق ؛ إن ل يطل الفصل بنى » وإن طال ۽ وچپ 
والاستتداف عل امذهب» 

قال قى شرح المهذب» قال أصحابنا : والجنون هنا كالإغاء ٠‏ 

السادس : لوليس الخت م نام حى مضى يوم وليلة انقضت الدة + 
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قال البلقينى : ولو جن أو أغمى عليه » فالقياس أنه لاحسب عايه المدة لأنه لاتجب 
عليه الصلاة » حلاف النوم لوجوب القضاء + 

قال : ول أر من تعرض ذلك + 

السابع : إذا نام العتكت حسب زمن اللوم من الاعتكاف قطعا ء لأنه كالمستيقظ ٠‏ 
وف‌زمان الإغاء وجهان : أصحهما بحسب ولا حسب زمن الجنون قطء) » لأنالعبادات 
البدنية لايصح أداؤها فى حال الجنون + 

الثامن : جوز للولى أن تخرم عن المجنون مخلاف المغمى عليه کا جزم به الرافعى ١‏ 

التاسع : الوقوف بعرفة لايصح من المجنون ؛ والمغمىعليه مثله ق ‌الأصح › حلاف 


اننام المستغرق ىالا صح + 
وحكى الرافعى عن المتولى - وأقره- : آنه إذا لم جره ف‌المجنون يقع تفلا کحج 
الى > 


وكذا المغخمی‌عليه > کا شرح اليذت . 

العاشر : يصح الرن عن المخمى عليه › ممن آذن له قبل الإغاء » فى حال تجوز فيه 
الاستنابة د 

قال ى شرح المهذت : والمجنون مثله » صرح به المتولى وغبره م 

الحادی مر : يبطل بالجنون كل عقد جائر ء كالوكالة إلا ىرى الجار › والإيداع 
والعازية والكتابة الفاسدة» ولا يبطل بالنوم : وى الإغاء وجهان: أصحهماكالجنون ‏ 

اللا عشر : ينعزل القاضى نونه وبإغاثه حلاف النوم > 

الثالت عشر + ينعزل الإمام الأعظم بالجنون : ولا ينعزل بالإغاء لأنه متوقغاأزوال 

الرابع غشر : إذا جن ولى النكاح ؛ انتقلت الولاية للأبعد والإغماء إن دام آباءا › 
نی وجه : كالجنون » والاصح لا › بل یامظر کا لو كان سريع الزوال . . 

الخامس عشر : يزوج المجنون وليه بشرطه المعروف ولا يزوج المغمىغليه كايفهم 
م کلامهم > وهو نظار الاحراميا ج » 

السادس عشر: قال الأأصحاب : لا جوز الجنون على الأثبياء لأنه نقص ومجوزعلمم 
الاغماء لأنه مرض » ونبه السبكى على أن الاغماء الذى حصل لم ليس كالاغماء اللى 
حصل لآحاد الناس »› وإنما هو أخلية الأوجاع للحواس الظاهرة فط دون القلب ء 

قال : لانه قد ورد « أنه إنما تنام أعينہم دون قلويہم » فإذاحفظتقلوبهم وعصمت 
من النوم الذى هو أك من الإغماء › فمن الآغماء بطريق الأولى » انهى : وهو 
تفیس جدا + 
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السايع عشر : الجنون يقتضى الحجر » وأما الاغماء فالظاهر أنه مثله » كا يفهم 
من كلامهم . 

الثامن عشر : يشرك الثلائة فى عدم صحة مباشرة العبادة والبيع والشراء » وجميح 
التصرفات من العقود والفسوخ كالطلاق والعتق » وى غرامة اتلفاتوأروش الجنابات: 

اناسع عشر : لاينقطع حيار المجلس بالجتون والاغماء على الصحبح : 

ولم آر من تعرض للنوم . 

العشرون : لو قال إن كلمت فلانا فأنت طالق » فکلمته وهو نام آو مغمی علیه‌أو 
هذت بکلامه فى نومها وإغمائما » أو كلمته وهو مجنون طلقت أو وهى مجنونة : قال أبن 
#لصباع : لاتطلق » وقال القاضى جحسين تطلق + 

قال الرافعى : والظاهر حر مجه على حنث الناسى + 

الحادی‌والعشرونء لو وطی* المجنون زوجة ابنه <رەت غايه » قالهالقاضی حسن: 

انى والعشرون : ذهب القاضى والفورانى إلى أن المجنون لاينزوج الأمة » لأنه 
لامخاف من وطء يوجب الحد والإئم » ولكن الأصح خلافه »> كذا ف‌الأشباه والنظار 
لابن الوکيل. 

تم ذكر أن الشافعى نص على أن المجنون لايزوج منه أمة ۾ 

فرع 

قال النووى فى شرح المهذب : يسن إيقاظ انام للصلاة › لاسا إن ضاق وما ع 

وقال الضبكى فى كتابه المنقدم ذكره: إذا دحل على المكلت وقت الصلاة وعكن من 
فعلها وراد أن يتام قبل فعلها »> فان ولق من نفسه أنه یستیقظ قبل روج الوقت با بمکنه 
آن یصلى فيه « جاز وإلا م جز › وکذا لو م یتمکن ولىکن عجرد دخول الوقت قصد 
ان ينام » فان نام حيث لم يثق من نفسه بالاستيقاظ أثم إمين ؛ أحدهما إثم ترك الصلاة ء 
والتانى إثم النسبب إليه »> وهومعى قولنا : بأثم بائوم + 

وإن استيقظ على حلاف ظنه ؛ وصلى ف‌الوقت لم بحصل له إم ترك الصصلاة ‏ 

وأما ذلك الام الذى حصل » فلا يرتفع إلابالاستخفار + 

ولو أراد أن ينام قبل الوقت وغلب على ظنه أن نومه يستغرق الوقت › لم يمتنع عليه 
ذلك لان التکلیت ام یتعاق به بعد » ویشهد له ماورد فیالمدیث و أن امرآۃ عابت‌زوجها 
بأنه ينام حى تطلع الشمس » فلا يصلى الصبح إلاذلكالرقت‌فقال : إنا أل بيتءءروف 
لنا ذلك أى ينامون من اليل حى تطلع الشمس - فقال الي صلى الله عليه وسل : إذا 
اسيقظت فصل » 2 
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وأما إبقاظ النام الذیلم یصل الاه ول وهو ینام بعدالو جوب - بحب إبقاظه 
من باب النهى عن النكر . 

وأما الذى نام قبل الوقت فلا » لأن التکلیف اى يتعلتق به » لکن إذا م محش عليه 
ضرر فالأول إيقاظه ؛ ليئال الصلاة فالوقت اتتهى ملخا : 


القول فى السكران 
« احتلف ف‌تکليفه علی‌قولن » 
وال صح المنصوص نی الام : آنه مكلف . 
قال الرافعی : وی عل القولین ربع طرق آمحھما › آنہما جاریان فی‌أقراله وفعاله 
كلها » ماله وما عليه . 
والثان : نما فى أقو اله كلها ء كالطلاق والعتاق والاسلام والردة > والبيع والشراه 
وغيرها ,۽ 
وأما أفعاله : كالقتل والقطع وغبرها » فكأفعال الصاحى بلاخلاف لقوة الأفعال 2 
الال : أنہما نىالطلاق والعتاق والجنابات . 
وأما بیعه وشراژه وغبرها من المعاوضات » فلا یصحبلا حلاف » لاء لایع مایعقد 
عليه والعلم شر ط ف العاملات + 
اارابغ آنا فيا له > کالتکاح والاسلام : 
أا ماعليه کالإقر ار واأطلاق والضان » فينفذ قطعا تخلظا + 
وعلى هذا لو کان له من وجه » وعاه من وچه » كالبيعوالاجارة نفل تغلہیا بطریق 
التغايظ + 
هذا هاآورده الرافعى . 
وقد اغر به بعضهم فقا تفر يعا على الاا صل ٠‏ 
السگران فى كل أحكامه كالصاحى » إلاىنقض الوضوء> 
قلث: وفيه نظر» فالصواب نقييد ذللك بغر العبادات 
ویستای منه الاسلام ر 
أا العبادات › فلیس فما کا لصاحی کا تبن ذلك 
فدها الاٴذان > فلا يصح آذانه عل الصحيح ؛ كالمجنون واأغمى عليه ء لان كلامه 
لغو وليس ٠ن‏ أهل العبادة » وفيه وجه أنه يصح بتاء على صحة تصرفاقه ۽ 
قال ی شرح المهذب»وایس بشىء > | 
قال » أما من هو ثىأول النشوة » فيصح أذانه بلا حلاف > 
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ومنها » لو شرب المسکر لیلا وبی سکره جمیع النھار » ل يصح صومه »> وعليه۔ 
القضاء » وإن صحا ف بعضه فهو كالاغماء ىبعض النهار + 

وما لو سكر المعتكت » بطل اعتكافه وتةابعه أيضا > 

واعل » أن فى بطلان الاعتكاف بالسكر والردة » ستة طرق » نير مسألة العفو عا 
لایدرکه الطرف ف الاء والثوب :> 

الأول » وهو الا صح ( يطل هما قطعا انما أفحش من الخروج من المسجد .. 

والثانی › لا؛ قطما۔ 

والفالث› فىېما قولان ; 

والرابع »> پبطل ف السکر دون الردة » لان السكران ليس من أهل المقام فى المسجد. 
لا نه لامجوز [قراره فيه » فصار كا لو حرج من المسجد › والمرتد من أهل امقام فيه ». 
لاء جوزإقراره فيه + 

والخامسن » بيبطل ف‌الردة دون السكر ؛ لان هكالدرم خلافها » لا مما تنا العبادات ۾ 

والسادمن » بطل ف‌السكر لامتداد زمانه › وكذا الردة إن طال زمامما › و إلا فلا ت 

قال الرانمی » ولاعلاف آنه لاعسب زما ہما 

وما : لايصح وقرف السكران بعرفة 6 سواء کان متعدیا ام لا » كالغمى عليه ٠‏ 
ذکره ق‌شرح المهذب > 

ومنھا: وجوت اأرد عليه إذا سء وكذا المجدرن » وجهان ف الروضة بلاترجيح 

قال نی شرح المهذب » والاٴصح آنه لامجب الرد علہما › ولا يسن ابتداؤها .٠‏ 

فهله فروع لیس السکران فما كالصاحی ‏ 

وبی فرع › لم آر من ذکره وهو : 

لو بان إمامه سكران » فهل تجب الاعادة كنا لوبان مجنونا › انه لاحل" حاله أولا». 
کنا لو بان محدثا ؟ الظاهر الأول + . 

حد السك 


« فیه‌عبارات » 
قال الشافعی : السكران هو الذى احتلط كلامه المنظوم وانكشف سره المكتوم ٭ 
وقال الزن : هوالذى لايفرق بين السماء والاأرض ولابين آمه وامرأنه ۱ 
وقیل : هو الى يفصح با کان حلشم منه * 
وقیل: الدییم‌ایل فىمشيه وہذى ق كلامه : 
وقيل : الذى لايع مايقول. 
وقال اہن سریج : الرجوع فيه إلى العادة » فإذا انتهى تضره إلى حالة بقع عليه امم 
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السكران » فهو اراد بالسكران ‏ 

قال الرافعى : وهو الاأقرب م 

ولم يرتضن الآمام شيا من هذه العبارات ٠‏ 

وقال: الشارت له ثلاثة أحوال: 

أوها هزة وتشاط » بأخحذه إذا دبت الخمر فيه ولي ستول عليه بعد » ولایزول‌العقل 
هذه الحالة بلا حلاف ؛ فهلا ينفذ طلاقه وتصرفاته لبقاء عقله + 

لثانية نهاية السكر : وهو أن يصبر طافحا ويسقط كالمغشى عليه » لايتكل ولا يكاد 
يثح رك »> فلا يتف طلاقه ولاغره » لأنه لاعقل له + 

الثالثة حالة متوسطة بينهما : وهو أن ختلط أحواله ولاتنتظم أقواله وأفعاله ويب 
مير وفهم وكلام» فهله الثلاثة سكرء وفا القولان + 

وما ذكره فى الحالة الثانية تابعه عليه الغزالى ء وجعلا لفظه كلفظ الناتم . 

قال الرافعى ى الطلاق : ومن الا أصحاب من جعله عى الخلاف » لتعديه بالتسبب 
إلى هذهالحالة + 

قال : وهوأوفق للإطلاق الا كثرين: 

قال الا سنوى : وقد حالف لى مواضع » فجزم أن الطافح اللىسقطةيءزه با كلية 
کلامه لغوہ 

ومنا : فولاية النكاح - فقال : السكر إن حصل بسببيفسق بهء فان قلنا الفاسق, 
لايلى » فذاك » وإن قلنا » يى أو حصل بسبب لايفسق > فان لے پنفذ تصرف السكران 
فالسکر کالاغماء › و[ن جعلنا تصرفه كتصرف الصاحی ؛ فمنہم من صحح تز وه ومنېم 
من منع لاختلال‌نظره ٭ 

ثم الخلاف فا إذا تى له تميز ونظر » 

فما الطافح الذى سةط ميزه باإكلية فكلامه لغو » 

ومنها : فأواخر الطلاق قال : إن کامت فلانا فأنت طالق فكامته زهو سكران › 
و نون طلقت + 

قال ابن الصبباغ : يشرط أن السكران يث يسمع وي 2 

وأماکلامها ی سکرها » فتطلق به على الأ صح إلا[ذا انتهہت إلى السكر الطافح ء 

وذکر مثله فی الاٴ مان ۾ 
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من المشكل : قول المنهاج فى عدة مواضع : 

منها : و فى الطلاق » يشرط لتفوذه : التسكليت إلا السكران + 

وقال ف‌الدقائی وغرها : إن قوله و إلا السكران » زبادة على الحرر > لآبد ءنها + 
غانه غبر مكلت » مغ أنه يقع طلاقه + 

قال الأسنوى : وهذا كلام غير مستةى » فان الصواب : : أنه مكلت . 

وحکه کح الصاحی فا له وعليه » غير أن الأصوليين قالرا : إنه غير مكلت › 
وأبطلوا تصرفاته مطلقا ٤‏ فاط النووى طريفة النقهاء بطرقة الأصولين » فانه تفى عنه 
التكليف ومع ذلك حكر بصحة تصرفاته » وها طريقتان لاعكن الحمع بينهما + 

وقال ق‌انلنادم : مادکره الأسنوى مردود »› بل الأصوليون قالوا : إنه غير مكلت 
مع قوم بنفوذ تصرفاته » ضرح بذلك الامام والغزالى » وغرها ء وأجابوا عن نفوذ 
تصر فاته بنا من قبيل ربط الأحکام بالاسپاب ¢ الذى هو خطاب الوضع » ولیس من 
باب اك۔کایت + 

وعن ابن ريج : آنه جاب جوا آخر € وهو آنه ا کان سکره لایع إلا من 
جهته › وهو مهم ی دعوى الشكر لفسقه . ألزمناه حك أقواله » وأفعاله ۽ وطردنا مالزمه 
فى حال الصحة » 

اقول ف أحكام الصبى 

قال فى كفاية المعحفظ : الولد »ادام ف بطن أمه فهو جثن » فاذا ولدته سمى صبيا » 
غاذا فطم “مى غلاما » إلى سبع سنن › تم يصبر يافعا » إلى عشر + م يصبر حزورا 4 
إلى حمسة عشر د انى 

والفقهاء يطلقون الصبى على من لم يباغ » وهو ف‌الأحكام على أربعة أقسام : 

الأول : مالا يلحت فيه بالبالغ › بلا حلاف › وذلاك فى التكاليت الشرعية : من 
الواجبات والحرمات » والحدود : والتصرفات : من العقود » والفسوخ › والولايات + 

ومنها : حمل العقل 2 

وف ذالك قروح : 

منها : وجوب‌الزكاة ماله » والانفاق على قريبه منه » وبطلان عبادته يتعمد المبطل 
لاحلاف فىذلك : ف الطهارة » والصلاة › والصوم »› وصحة العبادات منه › وترتب 
الثواب علا » وإمامته فى ضر الإيمعة » ووجوت تببيت النية ى صوم رمضصان + 
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قال ئى الروضة » فى باب الغصب : الرجل » والمرآة › والعبد » والفاسق» والصى 
امز يشركون ی جواز الإقدام على إزالة اكرات » ويثاب الصى عليه > کمایثابه 
البالغ› وليسن لحد منعه مني كسر الملاهى » وإزاقة الللمر » وغيرها من المنكرات ٠‏ 3 
ليس له منع البالغ » فإن الصي - وإن م يكن مكلا فهو من أهل القرج » وليس هذا 
من الولايات + 
وقال السبكى : حطاب الندب ثابت ى حق الصبى » فإنه مأمور بالصلاة »> من جهة 
الشارغ أمر ندت » مثاب عليها » وكذاك يوجد فى حقه حطاب الإباحة » والىكراهة › 
جیٹ يوجد خحطاب الندب » وهو ماإذا کان ميزا . انى ٠:‏ 
لثالث : مافيه خلاف » والأصح أ نهكالبالغ 
وفیه فروع : 
الأول : إذا أحدث الصى ¢ أو أجثب »> وتطهر » فطهارته كاملة › فلو بلغ صل 
ف رم کوب؛ إعادمما : 
وى وجه »> حكاه المعولى عن المزنى : نها ناقصة > فتازمه الإعادة إذا يلغ > 
ولو تيمم > م بلغ ¢ یبطل تیممه نی الااصح ( ويصلل به الفرض ف الأصح ٠‏ 
وی وجه : بيبطل » وف آخحر : يصل به النفل » دون الفرض ٠‏ 
الثانى : فى صحة أذانه : وجهان 2 الصحيح - وبه قطع الجمهور - : صحته » لکن 
الثالث : القيام فى صلاة الفرض + هل جب ى صلاة الصبى : أو جوز له القعود ؟ 
وجهان فى الكفاية » بلا ترجیح 2 
قال الأذرعى : والأصح عند ضاحب البحر : المنع : 
قال الأستوى : ومجريان ف‌الصلاة المعادة 2 
قال : وكلام الأ كثرن مشعر بانع ٠‏ 
قلت ١‏ ولاينبغى أن جريا فيا إذا حطب الصبى للجمعة بل يةطع بمنع القعود . 
الرابع ى صحة إمامته فالجمعة قولان أصحهما الصحة بشرط أن يتم العدد بغيره . 
الخامس نى سةوط فرض صلاة الجنازة به وجهان أصحهما السقوط لاله تصح 
إمامته فأشبه البالغ . 
وى نظره :من رد السلام وجهان أصحهما عدم السقوطء 
والفرق : أن المقضود هناك الدعاء وهو حاصل »› وهتا الأمان + 
وفى سقوط فرض صلاة الجماعة بالصبيان : احمالان لمحب الطرى ه٠‏ 
السادس : فى‌جواز توكيله فىدفع الركاة وجهان : الأصح الجواز ٠‏ 
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السابع : جوز أعماد قواه ف‌الإذن ودخحول دار وإيصال هدية الا صح : 
وعحل الوجهين : ماإذا م تكن قريئة وإلا فيعتمد قطعا . 
الثامن : محصل بوطئه التحليل على المشور » إذاكان ممن يتأئى منه الماع . 
آما الصخبرة المعطلقة ثلاثا إذا وطئت فما طريقان » أصحهما الحل قطعا . 
والثافن : ف‌الی لانشتہی › الوجهان فى‌الصى + 
التاسع : التقاطه صحيح على امذهب » كاحتطابه واصطياده . 
العاشر : ق وجوب الرد عليه إذا سل » وجهان أصحهما الوجوب . 
الحادی عشر : قحل ماذحه » قولان اأصحھما ا لحل » فان کان مزا حل قطعا > 
الثانى عشر : فى صحة إسلام الصبى المميز استقلالا » وجهان المرجح منهما البطلان 
والحتار عند البلقينى : الصحة وهو الذى أعثقده > 
ثم ریت السبکی مال ليه غقال فی کتابه «إبراز اکم استدل من‌قال ببطلانه بالحدیث 
بعال مااحتج به لبطلان بیعه > 
ووجه الدلالة ف‌البيغ : أنه لو صح لاستلزام الؤاخذة بالنسلي » والطالبة بالعهدة » 
والحديث دل على عدم المؤاخذة . 
ولو صح أيضا لكلت أحكام البيع وهو لایكلت شيا » وكذا ى الإسلام : لوصح 
لكلف أحکامه واللازم منتف بالحديث + 
قال : وها استدلال ضعیت لانه یکی ف‌ترتيب أحكامه ظهور آثرها بعد البلوغ :> 
والقاثل بصحة إسلامه يقول : أنه إذا بلغ وو صف الكفر صار مرتدا وهذا لاينفيه 
الحديث » إنما ينفى المؤاخذة حين الصى والإسلا مكالعبادات »> فكا يصح مزه الصوم 
والصلاة والحج وغرها : يصح منه الإسلام انتهى . 
قلت : وما يدل لصحته من الحديث : مارواه آبو داود ی سنه عن مسل التمیمی » 
قال «بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسل فى سرية ء فلا منا على القوم تقدمت أصحانی 
على فرس » فاستقيانا اللساء والصبيان يضجون › فقلت مم : تریدون آنترزوا انف ؟ 
قالوا نعم : قلت قولوا : نشهد آن لاله إلا الله وأن حمدا عبده ورسوله › فقالوها فجاء 
أصحانى فلامونى وقالوا : أشرفنا على الغنيمة فنعتنا > ثم انصرفنا إلى رسول اله صلى الله 
عليه وسل فقال : أتدرون ماصنع ؟ لقدکتب الله له بکل إنسا نکذاوکذا » م آدنانی منه» 
الثالث عشر : فى كونهكالبالغ فى حرم النظر » حتى جب على المرأة الاحتجاب منه 
وجهان . أصحهمانعم : 
الرابح عشر : فى استحقاق سلب القتيل الذى بقتله » وجهان أأصخهما نعم + 
الحامس عشر : فى جواز القصر والحمع له : رأيان , 
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قال صاحب البيان : لا جوز لأنہما إنما يكونان ف ‌الفرائض ٠»‏ والأصخ المواز ٠‏ 
قال العبادى : فلوجمع تقدعا م بلغيء لم تازمه الإعادة . 
السادس عشر : فى كون عمده فا لحنايات عمدا » قولان الأظهر نعم ۾ 
ویلٽبی على ذللث فروع : 
منها : وجوت القصاص على شريكه جرح أو [كراه » 
ومنها : تغليظ الدية عليه + 
ومنها : فساد احج جماعه > ووجوب الكفارة والقضاء - 
وهنها : وجوب الفدية إذا ارتكب باق الحظورات : 
4 ومتها : إذا وطىء أجنبية › فهو زنا إلاأنه لاحد فيه لعدم التكليفتف » وعلى القول 
لاخر : هو كالواطىء بشبهة »› فيبرتب عليه تحرج المصاهرة : 
الرابع : مافيه حلاف » والأصح أنه لیس کالبالغ . 
وفيه فروع : 
الأول : سقوط السلام رده » كا مر ۾ 
الثا : وجوب نية الفرضبية ف‌الصلاة : الأصح : لايشارط ف حقه » كا صوبه فى 
شرح الهذب : 
الثالث : قبول روايته › فيه وجهان » والأصح : المع ٠‏ 
الرابخ > واللحامس : ف و صيته وتدبره » قولان . والأظهر : بطلا مها + 
السادس : ىمنعه من مس المصحت › وهو محدث : وجهان » والأصح : لإ 
قال الأسنوى : ول ر تهر حا بتمكينه حال الإنابة : والقياس : المنع»لأنها نادرة 
وحکها غاظ + 
قلت : صرح النووى بالمسألة ف‌فتاویه » وسوی فيه بين ال منابة » واللحدث ۾ 
قال فى اللحادم : وفيه نظر » لأنها لاتتكرر » فلا يشق + 
قال : وعلى قياسه : جوز المكث ى المسجد » وهو بعيد » إذ لاضرورة و 
السابع : فى« نعه من لبس الحرير : وجهان : أصحهما لامتع : 
الثامن : إذا بطل آمان رجال » لايبطل أمان الصبيان › فى الأصح + 
التاسع : هل يجوز أن يلتقط الأميز ؟ وجهان + الصحيح : نعم > کغیره ‏ 
الماشر : إذا انفرد الصبيان بغزوة وغنموا » حمست : وف الباق أوجه : أصحها 
تقس بينهم كا يقسم الرضخ › على مايقعضيه الرأى » من تسوية › وتفضيل + 
الثانى : يقسم » كالغنيمة للفارس : ثلاثة سهم › وللراجل : سهم 2 
والثالث : يرضخ هم نه ؛ و عل الباق لبيت المال ۽ 
الخادی عشر : فى صحة الأمان منه : وجهان : أصحهما : لايصح : 


۳ 
ما رط 
حاصل المواضع اى يقبل فيها خير المميز : الإذن فى دخول الدار » وإيصال المدية × 
وإخباره بطلب صاحب الدعوة » واختياره أحد أبويه فى الحضانة »› ودعواه : استعجالء 
الإنبات بالدواء » وشراؤه الحقرات » نقل ابن الجوزى الإجاع عليه . 


مايمحصل به البلوغ 
« هو أشياء » 

الأول : الإترال » وسواء فيه الذكر والأنى + 

وق وجه : لایکون بلوغا ف النساء » لأنه نادر فيه ن + 

ووقت إمکانه : استکال تسع سنین › وف وجه : مضى ابت العاشرة + وؤ آلحر 
است اا 

قال الأسنو ى : وهذان الوجهان فى‌الصى + 

أما الصبية فقيل : أول التاسعة : وقيل : نضفها › صرح به ف‌النتمة . 

وتعليل الرافعى يرشد إليه + 

ونظره : الححض » والاً صخ فيه : الأول »> وفيه وجه : مضى نصت التأسعة + وف. 
آخر : الشروع فما » واللن . وجزم فيه بالأول > 

الثانى : السن › وهو استكال خحمسة عشر سنة » 

وف وجه : بالطعن ف اللحامسة عشرة > 

وف آخر : حكاه السك : مضى ستة أشهر منها > 

قال السبكى : والحكة ف تعليق التكليف بخمس عشرة سنة :أن عندها بلوغ النكاح 
وهيجان الشهوة › والتوقان › ونةسع معها الشهوات ف الأ كل »› والتبسط › ودواعىذاك 
ویدعوه إلى ارتکاب مالا پبضی ¢ ولا محجره عن ذالك ويرد النفس ءن جاحها > لآ 
رابطة التقوى » وتسديد المواثيق عليه والوعيد » وكان مع ذلك قد كمل عقله » واشند 
أمره > وقوته » فاقتضت الحكة الإمية توجه الشكليت إليه › لقرة الدواعى الشهوانية› 
وام وارف العقلية » واحتال القوة للعقوبات على الخالفة * 

وقد جعل الى كاء للانان أطوازا > كل طور سبع سنين» وأنه إذا تكل الأسبوغ 
الثافى » تقوى مادة الدماغ > لاتساغ الجارى › وقوة المضم ۽ فيعتدل الدماغ » وآقوی 
الفدكرة › والذكر » وتتفرق الأرنبة ؛ وتتسع الحنجرة > فيغاظ الصوت» لنةصان الرطوبة 
وقوة الحرارة + وينبت الشعر لتوليد الأبمخرة » ومحصيل الإنزال » ببب الحرارة + 

ونام الأسبوغ الثانى : هو فى أواخر انلحامسة عشر (لأن اله ككاء بون بالشمسية > 
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دواللشر عون يعدبرون الملالية وتمام الحامسة عشر) متأخر عن ذلك شهرا + فإما أن تكون 
'الشريعة -حكت بيامها » لكونه أمرا مضبوطا » أو لأن هناك دقائق اطلع الشرع علا › 
:وم يصل الس كاء إلا اقتضت نمام السنة : 

قال : وقد اشتمات الروايات الثلاث فىحديث و رفع الق »وهو قوله «حتی يكر: « 
و « حى يعقل» و « حى يمحتل ۾ : على المعانى الثلاثة الى ذكرنا آنہا خضل عند خمس 
عشرة سته د 

فالىكبر : إشارة إلى قوته وشدته » واحتاله الفكاليت الشاقة » والعقوبات غلى 
نرکها > 

والعقل : المراد به فىكرة » فانة وإن مز قبل ذلك ¢ م یکن فکره اما وتمامه 
عتد هذا السن » وبذاك يتأهل للمخاطبة › وهم كلام الشارع » والوقوف مع الأوامر » 


والنواهی > 
والإحتلام : إشارة إلى انفتاح باب الشهوة العظيمة › الى توقع ف الموبقات › وتجذبه 
إلى الموى ف الدركات + 


وجاء التكليت كاللفكة فى رأس البهيمة منعها من السقوط » انى كلام السب . 
ثم قال : وأا أقول : إن البلوغ فى الحقيقة المقتضى للتكليف : هو باوغ وقت النكاح 
. للآية » والمراد ببلوغ وقته بالاشتداد » والقوة » والتوقان » وأشباه ذلك . 
فهذافى الحقيقة : هو البلوغ المشار إليه فى الاية الىكريمة ‏ 
وضبطه الشارع بأنواع : 
أظهرها : الإنزال > 
وإذاأيزل تحققنا حصول تلاك الحالة : إما قبيل الإنزال » وإما مقارنه ء 
القالث : إنبات العانة » وهو يقتضى الح بالبلوغ ف‌السكفار. وق وجه : والمسامين 
ومبنى اللحلاف : على أنه بلوغ حقيقة » أو دلبل عليه ؟ وفيه قولان > أظهرهما : 
لای : 
نلو قامت بينة على أنه م يكل حمس عشرة سنة لک بیلوغه ج 
الرابح : نباث الإأبط » والاحية »› والشارب » فيه طريقان > 
أحدها : آنه لاآثر نما قطعا + 
والئانى : آبہا كالعانة » وألحق صاحب التهذيب الإبط اء دون اللحية » والشارب> 
انامس : انفراق الأرنبة » وغلظ الصوت » ونهود الثدى » ولا أثر ها على المذهب 
مونختص المرآة بالميض » والحبل . 
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ا 
ذا بلغ فأثناء العبادة » فان كانت صلاة »› أو صوما: وجب [غامها› وأجزأت عل 
الصحيح . 
والثانی : يستحب العام ه وجب الإعادة »> لاذه شرع فبا ناقصا : 
أو'حجا » أو شمرة : فان كان قبل الوقوف فى المحج » والطواف فى العمرة : أجزأنه 
عن فرض الاسلام » وإلا فلا ء و الال الأول : تحب إعادة السعى ؛ إن كان قدمه + 
فلو بلغ بعد فعلها » أجزأته الصلاة » دون اليج » والعمرة ۽ 
والفرق : أنه مأمور بالصلاة » مضروت علا حلاف المج » وأن الحج لا كان 
وجوبه مرة واحدة فى العمر : اشرط وقوعه حال الككال » لاف الصلاة ۽ 
وعتق العبد » وإفاقة الحنون » كبلوغ الصى : 
فاندة 
ذکر السبکی ی الحدیث السابی سؤالین : 
أحدها أن قوله « حتی بہلغ » و وح یستیقظ » و« حتی بفیق » ابات مستقبلة > 
والفعل المغى ا »هو رفغ ماض > والماضى لامجوز أن تكون غابته مستقبلة »لن مفتتی 
كون الفعل ماضيا : كون أجزاء الغى جميعها ماضية » والغاية طرف اغى : ويستحيل 
أن يكون المستةيل طرفا للماضى » لأن الآن فاصل بينهما . 
والغاية : إما داحلة ف‌المغى فشكون ماضية أبضا > وإما حارجة مجاورة › فيصح أن 
يكون الآن : غاية للماضى + وإما أن تكون منفصلة » حى يكون المستقيل المتفصل عن 
لاض غاية له : فيستحيل + 
الثانى : أن الرفع قد يقال : إنه يقتضى سبق وضع + ولم يكن القل موضوعا على 
الصى + 
وأجاب عن الأول : بالزام جذف » أو مجاز » حتى يصخ الكلام + فةدر : رفع 
اة فلا یزال مرتفعا › حى يبلغ » أو فهو مرتفع * 
وعن الثانی : پأن الرفع لايستدعى تقدم وضع » وبأن البمقى قال :إن الأحكام ؛ إنما 
نيطت بخمس عشرة سنة » من عام اللحندق » وقبل ذلك كانت تتعلق بالميز ٠‏ 
فان ثبت هذا احتمل أن يكون المراد بدا اللعديث انقطاع ذلك الح »› وبیان أنه 
ارتفغ التكليف عن الصبى ٠‏ وإن مبز حتى يبلغ » فيصح فيه : أنه رفغ بعد الوضع » وهو 
الصحيح ف‌النام » بلا إشكال » ياعتبار وضعه عليه قبل نومه 2 وى الحنون قبل جنونه › 
[ذا سبق له حال تكلمف ۾ 
۵ ¬ الأشباه والیظاثر 
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القول فى أحكام الميد 


قال أبو حامد ف اروق : يفارق العبد اللحر فى لحمسين مسثلة : 

لاجهاد ءايه » ولا جب عليه الحمعة « ولا تنعةد په » ولا حج علړه > ولا عمرة إلا 
بالنذر › وعورة الأمة كعورة الرجل » ومجوز النظر إلى وجهها لر حرم ¢ ولا یکون 
شاهدا » ولا تر جانا ولا قافا » ولا ةام] » ولا حار صا › ولا مقوما › ولا کاتبا ایحا © 
ولا أمینا اسحا › ولا قاضیا » ولا یقاد أمراعاما › ولا علاك › ولا طا بااتسری › ولا 
تحب عایہ 'الزکاۃ إلا زکاۃ الفطر › ولا یعلی ئی الج ی الکفارات مالا › ولا پأحذمن 
الزكاة والىكفارة شيشا إلا سهم المكاتبين ەو بصوم غبر الفرض إلا باذن سيده 6 ولا 
یازم سیده [قراره بامال » ولا یکون ولیا ف‌النکاح › ولا فی قصاص » ولاحد › ولا 
يرث » ولا يوزت » وحده النصف من حد ایر ۽ ولا يرجم فی الزنا : وجب ف إتلافه 
قيمته » وما نقص منه بق مته » ولا يتحمل الدية » ولا يتحمل عنه > ولا تتحمل العاقلة 
قیمته › ولایهزوج بامرآتین ء سواء کانتا حر تین آم أمن » وطلاقه اثلدان: وعدة الأمة قرءان 
ولا لعان بینها وبین سیدها › ئی أحد القولین › ولا ينفى فى الزنا ء ف أحد القولين » ولا 
يقتل به ار > ولا هن فيه بعض الرية › ولا يۇ دى به فروض الكفارة ولايزرج بنفسه 
ویکره على الزويسج » وق م الأمة على النصت من قم الحرة » ولإمحد قاذفه › ولايسم 
له ن الغنيمة ٠‏ ويأخل اللقعلة على حك يده > ولا یکون وصيا »ولا تصح کفالته الاباذن 
سیدہ › ومجعل صداقا ومجعل نذرا » ویکون رھنا ‏ اہی > 

قلت : لقد جمع ابو جامد فأحسن » وبقى عليه أشياء ٤‏ أذکرها بعد أن أنکل على 
نماذکره + 

فقوله : ولا حج › ولا عمرة إلا بالندر › فيه اران : 

أحدها : أنه يازمه الج والعمرة بغير طريق النذر » وهو الافساد » إذ أحرم › ثم 
جامغ فانه يازمه القضاء على المذهب » وبه قطع جاهير الأصحاب » لأنه »كلف » وهل 
مجزبه حال رقه ؟ قولان : أصحهما : نعم 7 

والأمر الثانى : إذا لزمه ذلك بالنذر › فهل يصح منه فی حال رقه ؟ قال الرویائی : 
فیه وجھان + کا فى قضاء اللنجة الى آفسدها + كذا فى شرح الهذب عنه + 

وصرح فى زوائد الروضة بتصحيخ"الإجزاء 2 

وقوله : وعورة الأمة كعورة اأرجل › هو الأصح + وف وجه : نها كالرة > إلا 
الرآس » وى آنحر : إلا الرأس والساق + وف ثالث : إلا مايبدو في حال اللحدمة » وهما 
امذكوران » والرقبة » والداعد > ۰ 


— ۲۷ ¬ 


وقوله : ومجوز النظر إلى وجهها › هو وجه صححه الرافعى » وصحج النووى > 
انها ذلك كا رة + 
وقوله : ولا بکون شاهدا > استٹی منه صورتان دل ری ضعیف > 
الأول : هلال رمضہان إذا اکتفیتا فيه پواحد + ئی جواز کونه عبدا + وجهان ? 
اصحهہا : المنع 2 
والثانية : إمماع القاضى الأصم إذا لم يشترط فيه العدد فی جواز کون المسمع عبدا : 
وجهان » كالملال : أصحهما المئع : 
وقولڵه : ولا قافا › هو الأأصخ وفيه وجه 
وقوله : ولا کاتبا & 6 هوااهسحیح + وقال القفال ى رح التلخيص : جو زکونه 
كاتبا لأن الكتابة لايتعلق ما حك > لأن القافى لابمضى ما كتبه حتىيقت عليه والمعتمد 
إنما هو شهادة الشهود الذن يشمدون ما تضمنه المكتوب ٠‏ 
وةوله : ولا نملك » هو الأظهر وى قول قدم : أنه علكبتمليكالسيد ملكاضعيفا 
للسيد الرجوع فيه متی شاء ونی احتياجه "إلى القبول وجهان » بناء على إجباره ف النكاج : 
قال اارافمى : ولا جرى الخلاف فتليك الأجنى 2 
وق المطلب : أن جاعة أجروه فيه » منم القاضى حسن والماوردى ٠‏ 
وقوله : ولا تجب عايه اازكاة إلا زكاة الفطر إن راد الوجوب بسببه » فيجب فيه 
وكاة النجارة أيضا > وإن أراد أن الوجوب يلاقيه وهو مبنى على الخلاف ى زكاة الفطر 
هل الوجوب يلائی المؤدى عنه م بتحملها المۇدى »> ولا ؟ فيهقولان: أصحهما الأولء 
قال : وتظهر فائدنهما فما إذا م مخرج السيد عنه ثم عتتق »> هل بخرج مامضى ؟ ٠‏ 
قوله : ولايورٹ ( قد يستشنى منة مسألة وهو مالو وجب له تعزير بقذف وماٽ » 
فان الأصح أن حقه ينتقل إلى سيده لأنها عقوبة وجيتبالقلف » فلم تسقطبالوت كاد 
قال الأصحاب : وليس ذلك على سبيل الإرث ولكنه أحص الناس به ٠‏ 
ها ثبت له ف‌حیاته کون اسیده بعد موته بح الال 
وف وجه : بستوفيه أقاربه > لأن العار يعودعأمم ۲ 
وى ثالث : يستوفيه السلطان » كحر لاوارث له + 
وف رابع : يسقط » فعلى هذا يفارق الخحر 2 
قوله : ولا تحمل العاقلة .قيمته هو قول » والأظهر حلافه وعلى الأول لامجرى فيه 
القسامة ونجرى عل الثاى + 
وعجبت لأ حامد ! كيث جزم بذاك القول » ولم يلكر مسثلة القسامة ؟ ! : 
قوله : وطلاقه » اتان , 


A — 

قوله : وعدة الأمة قرءان » بى عليه ذات الأشهر وها شهر ونصفف الأظهر . 
والثانى : شهران : والقالث : ثلاثة كالحرة > والمترق عنها ولا شهران وة يام 2 

قوله : ولا لعان پا وبین سيدها فیأحد القولن وهو الأظهر > 

قوله : ولا ينی یلزنا فىأحد القولن » والأظهر أنه ينفى نصفت سنة » وف قول : 
ية ۾ کالیر : 

قوله : ويكره على التزويج هو نى الأمة كذاك »> وف‌العبد قول » والأظهر آنه لاجر 
سوا ءکا ن کبىرا آوصغرا : 

قال ابن الرفعة : القياس أن إحرام السيد عن عبده كازوجه ‏ 

قوله : ولا يسم له من الغنيمة » هذا إن كان ف المقانلة حر » فان كانوا كلهم عبيدا 
فأوجه › أصحها يقس بينهم أربعة آخاس ماغنموه کا يقسم الرضخ غلى مايقتضيه الرأى 
من تسوية وتفضيل : 

والثانى : يقس مكالغنيمة » والثالث يرضخ لمم منه ويجعل الباق لبيت المال » 

وله ؛ ويأحذ اللقطة » الأظهر أنه لاإيصخ النقاطه ولا يعد بتعريفه « 

قوله : ولا تص حکفالته [لا بإذن سیده › كذاك ضمانه ۲ 

هذا مایتعلق با ذکره + 

وی عليه أنه لايؤذن بلباعة ولامحضرها إلا بإذن سيده » ذكرالأول شرح الهذب 
والثانی : القاضى حسبن » وال محر أولى منه ف الأذان كا ى شرح المهذب . 

والإمامة والجنازة ونذره للحج صحيح بلا إذن كا فى الروضة وأصلها » والصلاة 
والصوم ٠‏ 

قال ی‌الجواهر : یلیغی صحہًا : 

وللقرب الالية فى‌الذمة . قال فى الكفاية :٠كضمانه‏ فيتوقث على الإذن ه 

ولایصخ «نه بیع ولا غیره من العقود إلا بإذن السید ولا یکون وکیلا ی[ جاب النكاح 
ولا غاملا ی‌الزكاة » إلا إذا عبن له الإمام قوما يأحذ منہم قدرا معینا وهل يعمیحینفل 
من سم العءاملن ؟ ٠‏ 

وفى!ستحقاقه : سلب القديل الى بقتله» وجهان: أصحهما نعم ۾ 

وىقبول الوصية واهبة وعلك المباحات بلا إذن » وجهان ۾ 

ولا جزية عليه ولا فطرة عن امرأنه » بل تجب على سيدها إن كانت أمة ونفقده نفقة 
المعسرن ولا تنكح الأمة إلا بشروط ولا على الحرة ولا تخدموإ ن كانت جميلة ىالا صخ 
لتقص الرق ٠‏ 

فاذا نكحها العبد على الحرة + ففىاستحةاقها السيع والثلاث وجهان : صح هما ٠م‏ 


~۳۹ 


کار » لانه شرع لارتفاع الحشمة وحصول المباسطة » وهويتعلق بالطبم فلا تلف 
بالرق والرية ۽ 

وق‌وجه : تستحق‌الشطر کالقم » ففی وجه يكل‌المنكسر كالأقراء والطلاق‌والأشبه 
لاء لان التنصيت فيه مكن + 

ولا تصبر الآمة فراشا. مجرد الك حى توطاً وتصر الحرة فراشا بمجرد العقد + 

وإذا زوجها السيد استخدمها بارا وسلمها لازوج ايلا »> ولا نفقة على الزوج حينئذ 
فالأصح ويسافر ما السيد بدون إذنه : 

ويضمن العبد باليد ويقطع سارقه ويضمن منافعه باافوات مخلاف ا لحر نى الثلاث د 

ویصبح وقفه » ولا يصح وقف ار نفسه › ولا تصح و صیته وقیل إن غتق م مات 
صحت + 

ولا يصح الوق عليه لنفسه ولا الإيصاء له ج 

ولا توطأً الأمة بمجرد الللك حى تسترا وتوطاً الحرة مجردالعقد وحصل استراؤها 
بوضع خل زنا ولا يتصور انقضاء عدة الحرة حمل زنا : ۰ 

وجب نفقة العبد والأمة وفطرتهما » وإن عصيا وأبةا ذف الزروجة لآلا ف الرقيق 
أأمللك » وهو باق مع الإباق والمصيان . وفى الزوجة للاستتاع وهو منتف مع النشوز > 
ونفقة الزوجة مةدرة ولا تسقط مضى اأزمان ونفقة الرقيق للكفاية وتسةط ممضبيه ء2 

ويقضل بعض الإماء على بعض ف النفقة والكسوة لاف الزروجات ولاحصراءدد 
النسری ولامجب من قسے › ومجوز جمعهن ی مسکن بغر رضاهن ولا مجری فہن ظهار 
ولا [یلاء ولاتطالب سیدها العثین بوطء ولا تمنع منه إن کان به عیب ٠‏ 

ولا جب نفغة الرقيق على قريبه ولا حضانة له ولا حضنه آقاربه » بل سیده ولا 
عقيقة له كنا ذكره البلقيى تخر جا ول وكانآبوه غنيا لأنهلانفقة لهعليه وما غاطب بالعقيقة 
من عليه النغقة ولايسن سيد أن بعتق عن رقيقه وف ذلك قلت ماخزا : 

أا الساللك ى الفة و غلى خير طريقه 
هل لنا نجل غنى ليس فيه من‌عقيقه ! 

ولا سقط ضبان قتله أو قطعه بإذنه فذلك : وف سقوط القصاص باذه لاله وجهان 
فىاروضة بلا ترجبخ . قال البلقينى أصنحهما السةوط ٠‏ 

وف‌اللباب : الجناية على العبد مثلها على اسأر إلافى سبعة أشياء : 

لايقتل به ار ولامن فيه حرية ٠‏ وجب فيه القيمة بالغة مابلةت ويعتبر نةصان أطرافه 
من‌ضمان نفسه ولامختلف الذكر والأنى وجب فى جنايته نقد اليلد ولا جرى فيه القسامة . 

قلت : الأصح تجرى فيه كا مر 


۳ 


الجناية على العبد تارة تكون من غير إثبات يد وتارة بإثبات اليد فقط وثارة مهما ۾ 
فالأول تحب فيه القيمة فى نفسه وفىأطرافه من القيمة مافى أطراف ال حر من‌الدية وى 
شر المقدرة مانقصن ما 2 
والثاى فيه أرش النقص فط + 
والثالث فيه أ كر الأمرين منهما > 


حم إقراره 
« يپل فما أوجب حدا أو قصاصا لانتاء الءة» 

فلو آقر بالقصاص فعفا على مال فالأصحتعاقه برقبته وإن كذبه السيمد لأنه إعا آقر 
بالعقوبة واحمال المواطأة فما بعيد وإن أقر بسرقة قطع ولا يقبل فى المال إذا كان تاا فى 
الأظھر بل یتعلتق بذمته کا لو قر به ابتداء وإ ن کان باقیا وهو ی ید السید لم یازع منه إلا 
ببينة أو فى يد العبد فقيل يقبل قطعا وقيل لاقطعا وقيل ولان والأظهر لايقبل مطلقا وإن 
أقر بدين جنا.ة أو غصب أو سرقة لايوجب القطع أو إ[تلاف وصدقه السيد تعلق برقبته 
وإلا فبذمته أو معامسلة ول يكن مأذونا له ا تتعلق برقبته بل پذمته أو مأذونا قہل وأدی 
من کسبه + 

الأموالالمتعلقة بالمبد 
) هی أقسام » 

الأول مايتعاق برقبته فيباع فيه » وذلك أرش الإناية وبدل المعلفات سراء كان بإذن 
السيد آم لا اوجوبه بغار رضی المستحق + 

وسشی ! 

ماإذا کان العبد صغيرا لام أو جئونا أو أعجميا برى وجوت طاعة الأمر فى كل 
شىء فلا يتعلق برقبته ضمان على الأصسح لأنه كالآلة » فأشبه البهيمة والثانى : نعم لأنه 
بدل متلف > 

الثانی مایتعلتق بذمته فیتبع به إذا عتق وهو ماوجب برض المستحق دون ااسي د كيدل 
ابيع والقرض إذا آنلفهما وکذا لو نكح وزاد عل ماقدره له السید فالزائد فی ذمته أو 
امتثل ولیس مکتسبا ولا مأذونا له ۽ 

وف قول هو هذه الحالة عل السید وف آخحر ى رقبته . 

ولونکح :غر إذنسیده ووطی“ فهل‌یتعلق‌مهر الثل بذمته لکونه وجب برضی مستحقه 
أوبرقبته لأنه إتلافقولان أغاهرها الأولء 


- ۳ 
فان‌کان بغر زضاه کان نکآمة بغر إذن سيذها وو طا فطر رمان 
أحده) طرد القو'ءن والثانى القطع بتعلقه بالرقبة وبه قال ابن الحداد كا لوأ كره أمة أو 


حر ة على الرنا ~ 
ولو ذن سید ی النکاح فنکح فاسدا ووطی* فهل‌یتماق بذمته أو رقبته أو سئه ؟ أقوال 
أظهرها الأول + 


ولو أفطرت فى رمضان لمل أو رصاع خوفا على الولد فالفدة قىذمنما قاله القفال + 

الثالث : مايتعلق بكسبه وهو ماثبت برضاها وذللك المهر والتفقة إذا أذن له السيد ف 
الاكاح وه وكسوب أو مأذون له فى التجارة وكذا إذا نكح صحيجا وفسد المهر أو أذن له ق 
تکاح فاسدوو جب مهر الال کا ذ كره الرافعى قباسا أو ضمن بإذن السيد أولزمه دن نجارة. 

وحیٹ قلا تعلق پالىکب فسواء المعتاد والتادر على الصحيح و محتص با محادث بعد 
لذن دون ماقله 

وحی ٹ کان مأذونا تعلق بالربح الحاصل بعد الإذن وقبله وبرأس الال فالأ صح . 

وحیٹ أ وف تی الور تعاق الفاضل بذمته ولا يتعلق بكسبه بعد الحجرف‌الأصح . 

وی وجه آن المال ف‌الضان متءلتی بذمته وف آخحر پرقبته . 

الرابع مايتعلق بالسيد وذالك جناية المستولدة والعبد الأعجمى وضر الممز كا مر والهر 
والنفقة إذا أذن ق ‌النكاح على القدم . 


للى ةة 


.من المشكل قول النهاج فان باع مأذون له وقبض الشمن فتلف فى يده فخرجت السلعة 
مستحقة رجع اأشترى بيدها على العبد وله مطالبة السيد أيضا » وقيل لا » وقيل إن كان 
بد العبد وفاء »› فلا + 

واو اشترى سلعة » فنى مطالبة السيد بشمنبا هذا الخلاف :۽ 

شم قال : ولايتعلق دن التجارة برقبته ولا ذمسة سیده » بل يژدىمن مال التجارة + 
وکذا من کسه 

فا ذكره : من أن دن التجارة لايتعلق بذمة السيد » محالت لقوله قبل : إن السيد 
بطالب بدل الشمن الذالف ف يد العبد ويشمن السلعة الى اشتراها أيضا + 

وقد وقح الموضعا ن كذلك ق الحرر والروضة وأصلها : 

قال فىالمطاب : ولا مجمع بينہما حمل الأول على جرد المطالبة والثانى على بيان محل 
الدفع > فان الوجه الثالث المغصليأين ذاك > 

قال السبكى والأسنوى : وسبب وقوع هذا التناقض أن المدكور أولا هو طريقة 


— ۴۳ 


الإمام > وأشار امطاب إلى تضعيفها » وثانيا هو طريقة الأكرن فجمع الرافعى بينهما 


فازم منه مالزم. Î‏ 
وحل البلقينى قوم : إن دين التجارة لايتعلق بذمةالسيد على أن المراد بسار أمواله ٠‏ 
القول فى اكام البمض 
ھی أقسام ¢ ° 
الأول : ماألق فيه بالأحرار بلا خلاف 
وف ذلك فروع 


منها : صحةالبيع وااشراء» والسل »و!لإجارة »واارهن»والمبة › والوقف ›وكلترع 
إلا العتق » والإقرار » بأن لا يضر الالك : 

ویقل فا یضره ف حقه » دون سیده ویقضی نما ف يده 

ومنها : ثبوت حيار الحلس » والشرط والشفعة : 

وهتها: صحة خلعهاء» وفسخ الاكاخ بالإعسار > وأن ااسيد لايطؤها ولا برها على 
النكاح ٤‏ ولا يقم علا الد + 

اله نى : ما الق فيه بالارقاءء بلاخلاف . 
وفيه فروغ 

منها: أنه لاننعقدبه الحمعة » ولانجبعليه غير نوبته » ولا جب عليه احج »ولاسةط 
حه حجة الاسلام . 

ولا ضمان إن ل يكن مهابأة » أو ضمن فى نوبة السيد : 

ولا يقطع بسرقة مال سيده : ويقطع سارقه 2 

ولاینکح بلا[ذن» وینکح الأمة ولوكان موضراء نقل الامام الاتفاق عليه ا ذكره 

ف المهمات ولايتكح الحر مبعضة ولامن عللك بعضها › أو تملك بعضه > 

ولایثبت ها انار تحت عبد ویثبت بعتق كلها حت مبعض 5 

ولابقتل به الحر ول وکافرا > 

ولابکون والیاء ولا ولا › ولاشاهدا› ولاخار صا ولاقا ما ولامتر ها ولاو صیاء ولا 
قافا + ولامحمل العقل + ولایکون عصنان‌الزنا » ولاف القذف .ولا ج ى“ نى الكفارة» 
ولايرث > ولا حك لإمعضه ولايشهدله » ولاجب عايه الجهاد + وطلاقه طلقتان » 
وعد‌اقرءان 5 


FF —‏ 
الثالث : ما فيه خلاف » والأصح آنه کال حرار 
وفیه فروع 
منها : وچو ب از کا فیا ملکه» وبورث»ویکفر بالطعام‌والىكسوة » وبح ‌التقاطه > 
ویدحل ی ملکه إن کان فی نوبته › وکذا ز كاة الفطر 2 
واو اشتری زوجته با ال المشترك باذن سيده ملاك جزءها » وانفسخ النكاح» وكذا 
بغر إذنه فى الأظهر » أو حالص ماله فكذلك » أو مال اليد فلا . 
ولوأوصى انصفه رحا صةأوالرقيق حاصة» فى الصحة وجهان أصحهما: فى زوائد 
الرو ضة : يصح ٬ویکون‏ له خحاصة الأول ›ولسىدە حا صةق الثاني ةوا نی : لاء مالآیرٹ. 
ولو آرصی أ - و بعضە مالك وارٹااوص فان کانمهاياة وماتف‌نوبته. صحت 4 
أو نوبة السيد فوصية لوارث » وكذا إن ل يكن مهايأة * 
قال الامام : محتملل أن تبعض الو صية ٠‏ 
الرابم: مافیه خلاف» و الا صح آنه کالارقاء 
وفیه فروع 
منها : أنه لاحب عليه الحمعة فى نوبته + ولايقتل بهمبعض » سوا ء كان أزيد حرية منه 
أم لا»ونفقته نفقة المعسرن وتحد ی الزنا » والقذف حد العيد وعنع من النسرى؛ ولا 
جب عليه نفقة القريب ولا المازية : وعورتها فى الصلاة كالامة › واشتراط النجوم » إذا 


کوتب ۲ 
ونه فروع 
منها : زكاة الفطر »حيث لامهايأة » على كل منه ومن سيده نضك صاع »والكسب 
النادر كذللك > 


وتجب على قریبه من نفغته بغدر حریته ه 

وتحل عاقاته نص الدية فى قتله اللحطاً > 

ونى تبله » وال منناية عليه ؛ وغرته من الدية بقدر اللحرية > وبقدرالرق من القيمة > 
ويزوج البعضة السيد مع قرببها د فإن م يكن » فغ معتقها؟ فان م يكن »فع الحا ج ٠‏ 
وقيل › لايزوج 7 

ویعتکف ى نوبته » دون نوبة السيد ٠‏ 


من غرا اب هذا لقم 
ماذکره الرویانی 

لو مالك المبعض مالا ريه » فاقترضة منه السيد » ورهن عنده نصيبه الرقيق صح . 

قال العادئى : وهذه من مسائل‌المماناة ء لأنه يقالفيها : ميعض لأ ملك مالك النصت 
عت نصيبه إلا بإذن البعض » لأن هذا النضف إذا كان مرهونا عنده م يتمكن السيد من 
عتقه ذا کان معسرا إلا باذنه : انتهی + 

وبق فروع لا ترجيح فيا 

منها : ما لا نقل فيه ٠‏ 

ومنها : لوقدر على ٠بعضه‏ »› هل ينكح الاهة ؟ فيه تردد للامام› لآن إرقاق بعض 
الولد أهون من إرقاق كله » كذا ى أصل الروضة › بلا ترجيح ٠‏ 

ومنها : إذا النقط لقیطا نی نوبته » هل پستحق کفالفته ؟ وجهان » نةاهما الرافعى 
عن ص حب العتمد 2 

وءنها : لوسرق سيده مامللك بحريته ت قال القفال : لايقطع : 

وقال بو على : يقطع . 

وه نها : لوقبل الو صية › ہلا [ذن فهل يصح ی حصته ؟ وجهان . 

ومنها : القسم المبعضة z‏ هل تعطى حكم المراثر » أو الإماء » أو يوزع ؟ : 

قال العلا : لإنقل فيه + 

قلت : بل صرخ الماوردى؛ بأنہا كالامة » وجزم به الأذرعى فى القوت › ثم ذکر 
التوزيع محا ; 

ومنها : هل له نکاح أربع » کاللحر »› أولا » کالء‌ید ۲ أو پوزع ؟ : 

قال العلائى : الظاهر الثائى » لن الاصت الرقق منه غير منفصل › فیؤدى إلى أن 
ینکخ به اکثر من اثنتین : 

قلت : وبؤيده مسلتا الطلاق › والعدة . 

ٹم رایت الح المذكور صرحا يه + منقولا, عن ااوردى ٠‏ وصاجب الکاف »› 
والروثق › واللباب : 

ومحث اازركشى فيه التوزيع › خريجامن وجه » ى الحد ۽ 

ونظيره : ٠لو‏ سقى اازرع إمطرء أوماء اشراه » سواء » فإن فيه ثلاثة أرباع العشر. 

ومنها ۲ هل يصح الوقف عليه › ولا › كالعبد ؟ » قال العلا : لانقل فيه : 

قلت : بل هو منقول » صرح بصحته ابن خبران ی اللطیف : 


a — 

قال الزركشى : فلو أراد سيده أن بقعت عليه نصفه الرقيق »> فالظاهر الصحة › 
كالوصية 2 

ومنها : لو اجتمم رقيق و٬بعض‏ :` قال العلائى : الظاهر : أن‌المبعض أولى بالإمامة 2 

ومنها : ”يغسل الرجل أمته لاف المبعضة ٠‏ فيا يظهر » لأنها أجنبية » قاله العلا : 

قال : هى أولى من المكاتبة + وقد جزمو! بأنما لاتغسل السيد + 

ومنهاً : جوز توكیل مکاتب الراهن ف قبض المرهون ¢( لأنه أجنى ۾ لاعیده ۽ وف 
فلبعض نظر د 

قال العلاثى : عتمل أن يكو ن كالمكاتب : 

ومنها : هل يسهم له من الغنيمة › قال ااعلاى : فيه نظر ٠‏ 

ویقوی ذلك : إذاکان فی نوبته وقاتل باذن سیده › ویگون ذاك کا لو اکتسب . 
ولا غر ج على الأ كساب النادرة لأن إذنه فى القتال لامجعل الغنيمة نادرة . 

ولیس له أن بقاتل بلا إذن قطعا » ولم يتعرضوا له . وإن م يكن مهايأة بعدالإسهام . 

ومنها : هل یری سيدته » إذا قلنا بجوازه للعبد » 

قال العلائی : فيه نظر : وینہغی أن لايراها ۶ 

قلت : صرج الماوردى منعه » وقال : لامختلف فيه أصحابنا . 

ومنها : هل يریمن نصفها له › والباق حر . 

قال 'الءلانى : تمل أن بكون فيه اللحلاف فى الصلاة > وقد رجح الاوردى 
آمباكالحرة . 

ورجخ اين الصباغ » وطائفة آنا كالأمة ٠‏ 

ومنها : لو اعتدتعن الوفاة » أو بالاشهره 

قال العلائی : لم ر فيه نقلا : 

وقد قالوا : إن عدتما قرءان »> فالظاهر أنها نى الأشهر على الاصات كالامة . 

وکذا قال الاذرعی وغیره بحا > 

”نليه 
يدنحل فى المهايأة : الكسب » والمؤن المعدادة فطعا » 

وی اانادر من الا کساب : كاللقطة » والوصية > واؤن »كأجرة الحجام » وااطبيب 
قولان > أو وجهان . أصحهما : الدخول . 

ولا دحل أرش الحناية بالاتفاق > لأا ستعلقة بالرقبة » وهى مشركة .كذا 


~~ ۲٣ 


فى الروضة قلا عن الامام » وهو صريح ى أن فرض المسثلة فى جنايته هو » وبه 


صرح الإمام . 
آما لو جنى عليه » فالظاهر أيضا : أنه كذلك قاله > 
فاده 
و التبعيض ٠‏ يقع ابتداء ف صور ؛ 


الأول : ولد المبعضة من زوج أو زنا » سثل عنه القاضی حسان + فقال : مکن 
عر مجه عى اأوجهان : فى الجارية المشتركة إذا وطبا الشريك وهو معسر مماستقر جوابه 
على نها كالام حرية ورقا : 

قال الامام : وهذا هو الوجه : لأنه لاسبب لحريته [لإ الام › فىقدر بقدرها . 

الثانية : الولد من الحارية المشنركة إذا وطثها الشريك العسر + اختلف فيه 
التصحيح ٠‏ ۰ 
ففی إا كاتبة بن ائنين يطؤها أحدها »> وهومعسر قال الرافعى : وتيعه فى الروضة 
نى الولد وجهان + أصحهما : نصفه حر » ونصفه رقيتق 7 والثالى : كله حر » للشية 2 

و قال نى استيلاد أحد الغالمين احصورين » إذا أبتنا الاستيلاد : أنه إذا كان معسرا 
هل بنعقد الود حرا أو بقدر حصته » والباقی رقیق 7 وجهان + ورل : قولان ۲ 

أحدها : كله حر : لأن الشبهة تعي الجارية: رحريةالولد ثبت بالشبهة »وان إتثبت 
الاستيلاء : 

ووچه الثانی : أنه تيع للاستيلاد » وهو متبعض ٠‏ 
قالا : وهذا الحلاف بجرى فبا إذا أولد أحد الشريكن المش ر كة »وهو معسر + 

فان قلنا : كله حر لزم الستولد قيمة حصة الش ركاء فى الولد » وها هو الأ صح. 
كذا قاله القاضى أبو الطيب »والرويانى »› وغبرهما . 

قال البلقیتی : والصحيح آنه يلبەض + 

الثاللة : إذا استولد الأب الحر جارية مشار كة بين أبنه وبين بره وهو معسر 
فيكون نصف الول حرا » ونصفه رقيقا على الأظهر ٠‏ 

الرابعة : العتيقالكافر بنا مسل والذعى : إذانقض العهد› والتحق‌بداں الحرب› فسی › 
فانه يسترق نصيب الذى على الا صخ > ولا يسترق نصيب المسل ٠‏ على المشهور ٠‏ 

العامة : ضر ب الإمامالرق على بعض شخص ۽ فی جو ازه وجهانا صحهماف الروضة » 

وأصاها : الواز 2 

قال اإخوى : فان متعناه » فان ضر ب الرق على بعضه رق كله + 

وهذه صورة يسرى فما الرق » ولا نظبر ها › وإياها عنيت بقولى : 


FY ¬‏ ~~ 
ہا الفقيه ء أيداة اله ولا زلت فی امان وسر 
هل لنا معتق نصيبا فيلنى ولنا صورةما الرقيسرى؟ 

السادسة : إذا أوصى بنصفت حمل المارية » ثم أعتق الوارث ال مجارية بعد ا موت » 
م ادت ولد » فان نصفه جر » ونصفه رقیق لاموصی لهه 

وما التبعيض ف عبده انلحالص : فلا بقع إلا فى ثلاث صور : 

الأولى : رهن بعض عبده وأقبضه » ثم أعثتى غير امرهون وهو معضر » فاته يعتق 
ذلك البعض فقط ”ˆ 

الثانية : جنى عبد بين اثنين » ففداه أحدها » ثم اشترى الذى لم بد ذاك النصف 
ادى وأعتقه - وهو معسر ۔ عتق فقط ة 

الثالثة : وکل وکیلا فی‌عتق عرده› ف أعتق الوكيل نصفه > فأوجه. أصحها فىالروضة 
وأصلها : بءتتى ذلك النصف فقط + 

والثانى : بعتتق كله » ورجحه البلقيى » تزيلا أعبارة الوكيل مبزلة عبارة الوك 2 

والثالث : لايعتى شىء لالفة الوكيل . 

القول فی أحكام الى 
و حالف الذكور ی أحكام » 

لامجزی* نى بولا النضح » ولا الحجر » إن كانت بنا 

والسنة ی‌عاننها : النتفت + ولا جب ختانا فى وجه ب 

وجب علما غسل باطن لها ۾ ويسن حاقها ٠‏ ومنع من حلت رأسها ه 

ولبنها طاهر على الصحيح ٠‏ 

ونی لبن الرجل کلام › سند كره ۾ 

ومنہا نجس ف وجه : وتزيد فى أسباب البلوغ : باليض » وا لحمل ٭ ۲ 

ولا تؤذن ۰ طلقا » ولا تق ار جال » 

وعورتها آغالفى عورة الرجل » وصوتها عورة فى وجه » ويكره ها العمام + وقيل 


ar 


ولا تجهر بالصلاة ىحضرة الأجانب : و وجه مطلقا ؛ ولضبم يغضها إلى بض فى 
الركوح والسجود » وإذا نابا شیء فی صلاا صفقت صفقت 2 والرجل يسبح ٠‏ ۾ ولا جب علا 
#الحماعة + 

ويكره حضورها الشابة + ولا جوز إلا پؤذن الزوج ٠‏ وهى ى بها أفضل من 
اأم جحد 


— TA — 


ولا جوز اقتداء الرجل » و المت ا > وتقف إذا أمت النساء وسطهن ٠‏ 

وها لبس المرب » وكذا اقتراشه نى الأصح » وحلى الذهب والفضة : 

ولا جمعة علما + ولا تنعقد ا + 

ولا ترفع صوتها بتكبير العيد » ولا تلبية المج ».ولا تخطب محال » 

والأفضل : تكفينها ى حمسة أثواب » وللرجال ثلاثة . ويمت الصلى علا عذل 
عجزها وف الرجل عند رأسه + ويندب نها » حو القبة فى التابوت > 

ولا سقط بها فرض ال منازة مع وجود الرجال ف الأصح + 

ولا تحمل الجنازة » وإ ن كان ايت أنى + 

ولا تأحذ من سهم العاملين › ولا سيبل الله > ولا المؤلفة فى وجه ۾ 

ولا ققبل ف الشهادات : إلا فى الأموال » وما لايطلع عليه الرجال . 
ولا کفار علا يالاع ىرە‌ضان : 

ویصح اعتکافھا ق مسجد ہیما ف القدع : ویکره طا !لاعکاف > حيٹ کرهت 


الخماعة > 
ولا تسافر إلا مع زوج > آو جرم فيشترط ها ذلك فى وجوب اليج عابا > ويشرط 
4{ أيضا : احمل > لأنه سير . ولثدب نها عند الإحرام : خضب بدا »> ووجهها : 


وبباح طا : اللعضب بالحناء ٠‏ طلقا » ولا جوز لارجل إلا لضرورة ء ولا بحرم علا 
فى الإحرام الحيط » وسر الرأس + بل الوجه والقفازان : ولا تقبل الحجر » ولا تستلمه 
ولا تقرب من البيت : إلا عند نحلو المطاف من الأجانب . ولا ترمل ف الطاواف > ولا 
تضطيع > ولا ترق على األصفا والمروة › ولا تعدو بين اليلين + ولا تطوف : ولا تسى 
إلا بالليل وتقف فى حاشية الموقت والرجل عند الصخرات وقاعدة » والرجل راكب . 
ولا اؤمر بالحلق : ولا ترفع يدها عند الرى > 

والنضحية بالذكر أفضل منها فى المشهور + 

ويعق عنها بشاة » وعن الذكر بشاتن » والذکر ی الذبح آولی مثا ۾ 

وجوز بيع لينها سوا ءكانت أمة أم حرة » على الأصح حلاف لبن الرجل + 

ولا جوز قرضها 2 والتقاطها للتمااك لغير الحرم فى الأضح » لاف العبد + 

ولا نکون ولیا فی النكاح > ولا وکیلا ی [مجابه › ولا قپوله . ولا نی الطلاق > 
ق وجه 2 

والغناء منها غير متقوم » ومن العبد تقوم + 

ولا تصح ١‏ مها المسابقة > لأنا لوست من أهل الحرت ؛ 

ولا يقبل قوطما فى استاحاق الولد إلا ببينة فى الأصح » لاف الرجل ٠‏ 


— ۲۲۳۹ 


وهى على النصت من اارجل ى الإرث › والشهادة > والغرم عند الرجوع › والدية 
نفسا » وجرحا : وف هبة الوالد ف وجه + وئى النفقة على القريب ى أحد الوجهين ٠‏ 

ولا تلى القضاء » ولا الوصاية فى وجه : 

وتجير الأمة على النكاح › حلاف العبد فىالأظهر + ولاتجر سيدها على تزوجها قطعا 
إذا كانت محل له وجبر على تزويسج المبد فى قول » ومحرم علا ولدها من زنا . بحلاف 
الرجل + 

وعل ها نكاح الرقيتق مطلقا : 

وبضعها يقابل بالمهر » دون الرجل . 

ويحرم لبنها » دون لبن الزجل على الصحيخ . 

وتقدم على الرجال فى الحضانة » والنفقة » والدعوى ؛ والنةر من مزدلفة إلى ٠ى‏ 4 
والانصراف من الصلاة > 

وتحر فى الفطرة وا موقت فى الجماعة » وفى اجتاع ا لجار عند الإمام 2 وف الاحد. 

وتقطع حامةالرجل ماما لاعكسه »وى حلمباالدية. وفى-حلمته الحكومة عل الأ صح . 

وفى استرسال تدها : المحسكومة » لاف الرجل . 

ولا تباشر استيفاء القصاص : 

ولا تدحل فى القرعة » عللالأصخ فى الشرح والروضة . 

ولا حمل الدية ولا ترمی او نظرت فی‌الدار › فی‌وجه ٥‏ 

ولا جهاد عام » ولا جزية ‏ ولا تقتل فیا حرب » مالم تقاتل . 

وفی جواز عقد الأمان ها استقلالا » من غير إدخال رجل فى العقا ' فيه رجهان . 
فی الشرح » بلا ترجیح › ولا سهم ا » ولا تستحق السلب › فی وجه ۲ 

ولا تقے المد على رقيةها › فى وجه 

ومحفر هما فى الرجم إن ثبت زناها ببيئة » لاف الرجل » وتجلد جالسة » والرجل 
قاتما . 

رلا تكلت الحضور للدعوى إذاكانت عدرة ولا ذا ت وجه علما اين ( بل عضر 
إلا القاضى فيحلفها ء أو بعث إلا به * ۰ 

لله 
فی مواضع مهمة » تقدمت الإشارة إلا 

منها : تقدم آن لہنها طاهر 2 

وأما ابن الرجل : فل يتعرض له الشيخان + وصرح الصیمرى فى شرح الكفاية 
بطهاراه + وصححه البلقينى : وصرح ابن الصباغ بأنه جس ٠‏ 


— {° 


ومنها : الرأة فى العورة + ها أحوال : 

حالة مع الزوج ء ولا عورة بيتهما › وفى الفرج وجه ٠‏ 

وجالة مع الأجانب > وعورتبا : كل البدن ٠‏ حى الوجه » والكفين فى الأصح ٠‏ 

وحالة مع الحارم واأساء » وعورتها : ماين السرة والركية 2 

وحالة فى‌الصلاة > وعورتها : كل البدن » إلا الوجه والكفين + وصرح الإمام فى 
النهاية : بأن الذى جب سره منها فى اللحلوة : هى العورة الصغرى » وهو الستور من 


عورة الرجل ٠‏ 
ومنها : ازوم به ¢ وهو الوارد فى الاديث و إن المرأة إذا ناہہا شىء ف صالاتہا 
تصةق : ولا تسبخ) + 


قال الأسنوى : وقد صححوا أنبا جهر ى الصلاة محضرة زوج»أو حرم » أونسوة 
أو وحدها : وقياس ذلك : أن تسبح ف هذه الأحوال + كالرجل + وحمل الحديث على 
غير ذلك » لأن السب ح فى الصلاة أليق من الفعل » حصوصا التصفيق ٠‏ 

ومنها : هل بحرم على الأجانب تعزية الشابة ؟ لاتصريخ بذلك فى كنب الرافعى › 
والنووى » واين الرفعة + 

وذكر بو الفتوح فىأحكام اللحناى : أن الحارم يعزؤنماء وغير الحارم يعزون العجوز 
دون الشابة . 

قال الأسنوى : ومقتضاه التحرم ٠‏ 

ومنها : هل جوز أن تتكون المرأة نبية احتلت فىذلك + 


ومن قیل بنہوتہا : مرم : 
قال السبكى فى الحلبيات : ويشهد لنبوتها ذ كرها فىسورة مرم » مع الأنبياء : وهو 
خربتة 2 


قال : وقد احتلف فىنبوة نسوة غير مرم » كأم مومى ٠‏ وآسية » وحواء 2 وسارة 
ول یصح عندنا فیذلك شیء اہی 

قال الاصحاب ۲ الأصل فی اتی + ماروی الکل عن ای صا عن ابن عباس 
عن النی صل اله عليه وسل آنه قال - فی مولود له ماللرجال » وما للنساء - : « پورٹ 
من حیث یبول » 2 آحرجه البہتی 2 وهو ضعيت جدا 2 

وکن روی ذاف عن على رضی الله عنه وغیره ‏ 

وقال سعيد بن منصور قى سننه ١‏ حدثنا هشم عن مغرة ٠‏ فن الشعى + عن على آزه 


دات 
قال ٠‏ "واحمد لله الذى جعل عدونا سالا عا نزل 4 من آمر دينه : إن معاو ية كنتب إلى 
یساانی عن اللثی » فکتبت إلیه : أن وره من قبل مباله » : 

قال النووی : انى ضربان : ضرب له فرج المرأة »وذكر الرجال : وضرب ليس 
له واحد منهما 2 بل له ثقبة خرج منها اللدارج » ولا تشبه فرج واحد منهما + 

فالول : يتہین آمره بأمور+ 

أحدها : البول > فان بال بذ كر الرجال وحده : فرجل » أو بفرج اللساء : فامرأة 
و ہما اعتر بالسايق » إن انقطعا معا + وبالممأحر إن ابتدآمعا ‏ فان سبق واحد » وتأخر 
آلحر : اعتبر بالسابق + فان اتفقا فہماء» فلا دلالة ى الأصح » ولا ينظر إلى كثرة ابول 
من أحدها » ولا إلى الزريقى مما » أو الرشيش + 

الثاني » والثاالث : حروج مى والحيض فوقت الإمكان. فان آمنى بالذكر »› فرجل 
أو ارج أو حاض € فام رأة 2 

برط أن يتكرر حرو جه لبا کد الظن به » ولا يتوه کونه اتفاقیا ۲ کذا جزم به 


الشيخان : 
قال الأسنوى : وسكوتهما عن ذلك ف البول يقنضى عدم اشراطه فيه › والتجه : 
استواء الجميع فى ذلك ٠‏ 


قال : وأما العدد المعتبر ى التكرار :+ فالمعجه : إلحاقه عا قيل فی کلب الصید : بان 
یبر عادة له + فان أمنی ہما › فالًصح أنه يستدل به 2 

فان »نی نصفه منى اأرجال فرجل 2 أو نصفه منى الساء › فامرأة + 

فان أمنی من فرج الرجال نصفه ٠نم‏ < ومن فرج النساء نصغه منجن » أو من فرج 
النساء نصفه ملى الرجال » أو عكسه » فلا دلالة 7 

. وکڈا إذا تعارض بول وحیض » او می : بان بال پفرج الرجال . وحاض أو أمنی 

پفرج الاء + ركذا إذا تعارض الى والحيض ف المح ٠‏ 

اإرابع : الولادة + وهى تفيد القطع بأنوثته › وتقدم على جميع العلامات المعارضة 
ا + 

قال فى شرح المهذب : ولو ألقى مضغة ٠‏ وقال الةوابل : إنه مہداً حلق آدی: جک 
په + ون شککن دام الإشكال > 

قال : ولو انتفخ بطنه » وظهرت أمارة حمل : ل حك بأنه امرأة > حى یتحقق 
احمل 2٠‏ 
قال الاأسنو ى : والصواب الاكثفاء بظهور الأمارة.فقد جزم به الرافمى فى آحر 
الكلام على اللحنى . وتبعه عليه فی الروضة ۲ وکذا فی شرح المھذب فیموضع آحر وهو 

١‏ -الأشباه والنظاثر 


— 


الموافق » الحارى على القواعد الذكورة ى الرد بالعيب » ورم الطلاق » واضتحقاق 
المطلقة النفقة » وغر ذلك > 

انامس : عدم الحيض ى وقنه ءلامة على الذكورة 4 بستدل مہا عند التساوی فی 
البول : نقله الأسنوى عن الماوردى + 

قال : وهى مسئلة حسنة » قل من تعرض فا + 

السادس : إحباله لغيره » نقله الأسنوى عن العدة › لأى عبد الله الطعرى » واب 
أيى الفتوح وايق المسلم + 

قال : وأو عارضه حبله قدم على إحباله » حى لو وطىءكل من المشكلين صاحبه ة 
فأحبله » کنا بأنہما أنثيان » ونفينا ذسب كل منهما عن الآحر ٠‏ 

السابع : اليل ويستدل به عند العجز » عن الأمارات السايقة + فا-ها مقدمة عليه ٠‏ 
فان مال إلى الرجل فامرأة » أو إلى النساء فرجل + 

فان قال : أميل إلهما ميلا واحدا » ولا أميل إلى واجد منهما › » فشکل ۲ 

الثامن : ظهور الشجاعة » والفروسية » ومصارة العدو » كا ذكره الأسنوى تبعا 
لابن المسلم 2 
لتاسع إلى الثاني عشر :نبات اللحية » ونود الثدى» ونزول الان »وتفاوت الأضلاع 
فى وجه : والأصح آنا لادلالة مء 


وأما الضرب الثالى 
فى شرح المهذب عن البغوى : آنه لایتببن إلا با يل ٭ 
قال الأسنوى : ويتبين أيضا بالنى المعصف بأحد النوعبن › فاه لامانع منه ٠‏ 
قال : وأما الحیض » فیتجه اعتباره أيضا + > ومحتمل خلافه + لن الدم لايستازم ن 
یکون حيفا » وإن كان بصفة احيض > » اواز أن یکون دم فاد > حلاف الى ٠‏ 
وأا أحكام انى . النى ) بن فأقسام 
والضابط آنه بۇخذ فی حقه بالاحتیاط ¢ وطرنح الشلك > 
الأول 
ماهو فيه کالانی 
وذلك : ف نشت العانة »> ودخحول الجام » وحلق الرأض ؛ ونضح البول » والأذان 
والإقامة » والعورة» والجهر فى الصلاة » والتصفيق فا إذا نابه شىء › وال عة » والاقتداء 
والحمعة › ورفع الصوت بالتكپر > والقلبية › والتكفین > ووقوف المصلى عند عجزها ۵ 


۳{ س 


وعدم سقوط قرض ال حنازة ا » وكونما لاتأحذ من سهم الماملين ولإ سبیل الله ء ولا 
ااۋلفة > وشرطوجوب احج » ولبس المخيط » والقرج من البيت » والرمل»والاضطباع 
والر › والعدو » والوقوف › والتقدم من مزدلفة »› وألعقَيقَة »> والذبخ » والتوکیل ف 
النكاح وغبره » والقضاءء واأشهادة »› والدية › وعدم حمل العقل > وی اهاد »والسلب 
والرضخ » واللجزية + والسفر بلا حرم ولا معلل وطؤه 2 
القسم الثانى 
ماهو فړه کالدکر 
وذلك فى لبس الحرير » وحلى الذهب » والوقوف أمام الاساء إذا مهن › لاوسطهن 
لاحټال كونه رجلا » فيؤدى وقوقه وسطهن إلى مساواة الرجل للمزأة »> وف الزكاة › 
ولیس وطؤه زمن ال حيار فسخا »> ول إجازة .ويقبلقوأه ی‌استلحاق الولد» كاصححه 
اپو الفتوح › ونقله الأسنوى احتياطا للنسب › ولامحرم رضاعه » ولادية ىحلمثيه› ولا 
حكومة فی إرسال ديه » أو جفاف لبنه ‏ 


اقم الالكث 
ماوزع فيه الحم 
وى ذلك فروع : 


الأول : لهه › لاستحب حلقها : لاحټال أن تبن ذکورته › فيتشو 7 وجب فى 
الوضوء غسل باطنها » لاحبال كونه امرأة » كنا جزم به الشيخان وغيرها 2 

وذكر صاحب التعجز فى شرحه : أن هكاارجل » لأن الأصل : عدم الوجوب ٠‏ 

الان : لاينتقض وضوءه › إلا باروج من‌فرجيه » أو مسهماء أولسه رجلاوامراة 
ولا غسله إلابالازال منهما » أوبايلاجه » والايلاج فيه . 

قال البغوى : وكل موضع لاب فيه الغسل على انلحنى المولج ١‏ لايبطل صومه ٠‏ 
ولا ججه » ولا جب على المرأة الى أوأاج فيها عدة » ولامهر ما ٠‏ 

وأما الحد : فلا جب عل المولج فيه » ولاالمو لج + وجب على الحنى املد والتغريب 
ولو ولج فيه رجل › وأولج اتی تى دبره »> فعلى اللحثى الحلد > وكا الرجل إن م 
یکن حصنا . فان کان حصنا ۲ فان حده پتقدر أنوثة اللحنى : الرجم » وبتقدير 
ذکورته : ابحلد» 

والقاعدة : أن ارهد بين جنساث من العقوبة ۾ إذا م يشتركا نى الفعل › يقنتضى 

اسقاطهما نالكلية »والانتقال إلىالتعزير ءلأنه لامكن الجمع پينهما » وليسن‌آحدها 
پأولی من‌الآحر + کذا ذکره ابن امسلل › فی أحکام اللحنای » 


A 


رقال الأسنوى+ إثه حسن مجه » وحياال فيجب على الرجل ازير > 
وھلہ من غرائب المسائل : شخص اتی مایرجب الید ‏ فان کان حصنا عزر )ون 
کان غر حصن : جلد » وعزر < وایاها عنیت بقولی ملغزا : 
قل الفقيه » إذا لقيت هغاجيا ومغربا : 
فرع بدا فى حکه لرل الى مستخربا 
شخص آنی ماحدہه اطعا غدا مستوجبا 
إن تلفه بكر اجلد ت مثا تى وغربا 
وإذا تراه عغصنا عزرته مرقيا 
قد أصبح النحرير ما قلته متعجبا 
فأبنه دم مو حا للمشکلات مھذیا 
الثالٹ :إذا حاض من الفرج ٭ حكم بأنوثته وباوغه > ولامحرمعایه رمات ایض 
للعواز کونه رجلا › واللعارج دم فاسد 2 
الرابح : جب عليه سر کل بدنه ٤‏ لاحبال كونه امرآة ؛ فلو اقتصر على سارعورة 
ارجل صل > فوجهان : أصحهما ف التحقيتق : الصحة › للشلك فى وجوبه 2 
وال الأسنوى: والفتوى‌عايه : فانه الذى يقتضيه كلام الأكثرين + 
وصحخ ق شرح المهذب وزوائد الروضة : البطلان › لن الستر شرط وقد شككنا 
حصوله 2 
المامص : لاتجب عليه الدية فى الج إلإ لسار رأسه ووجهه معا » والأحوط له : 
أن بسر رأسه دون وجهه ودنه بغر الحخيط + كا قال القفال . ونقله الأسنوى + 
السادس : الإرث + يعامل فى حقه كالمرأة » وق حق سائرالورث ةكالرجل ›ويوقل 
القدر الفاضل للبيان ٠‏ فان مات »› فلا يد من الاإصطلاح عل اذهب : 


اقم ارا بع 
ما حالت فيه النوعن 

فيه فروع ۲ 

ما : تاه والصح ر عه +لأن اجرح اجوز بالشلك » 

ومنہا: لاجو زله الاسٽنجاء با حجر لاذ كره. ولاف فرجه » لالتباس الأ صل بالرائدء 
وا حجر : لامجزى »> إلا ف الأصلل ٠‏ 

ومنبا : إذا مات لايغسله‌الر جال » ولااللساءالأجانب كا اقنضاه کلام‌الر افعی : و صحح 
ف شرح المهذت : آنه یغسله کل منهما 

ومنبا : آنه فى النظر واللحلوة مم الرجال کامرا: ومع اللسا ءهكرجل ٠‏ 


6 
ومنها : آنه لا بباح له من الفضة كنا بباح للنساء » ولا يباح لارجال + 
ومنها : لا يصح السلم فيه لندوره. ولايصح قبضه عن الل فىجارية» أوعد» لاحقال 
کونه عکس ما أسلم فيه : 


ومنما : لایصح نکاحه م 
الامش 
ما وسط فيه الذ كر والانی 
وق ذلك فروع : 


منها : آرصی بثوب لأول الئاس به > قدت المرأة » م الخثى > ثم الرجل ٠‏ 

ومنها : يقف حلت الإمام . الذكور ثم اتسنا م النساء . 

ومنها : ينصرف بعد الصلاة : الذساء + ثم اللحئافى م الرجال . 

ومٽها : یقدم فی الجنائر إلى الإمام » وإفى اللحد : الذكور › ما لحناٹی تم النساء 2 

ومنها : الأول بمحمل ال إحنازة : الرجال » "ثم اللناىم النساء * 

ومنها : القضحية بالد كر أفضل » ثم انحن م الأنى . 

وەنها : الأول ی الذبح : اارجل م الخٹى ؛ م الان e‏ 

فرع 

لذا فل شیٹا فی حال إشکاله › م بان ما یقتضی ترتب الک عليه + هل یعتد به ؟ 
فيه نظاشر ۰ 

الأول : إذا اقتدی نی : فبان رجا › فف ی الا جز اء : قولان + أظهرها: عدم‌الإجزاء 

انى : إذا عقد النكاح تين » فباناذ كرن » ففى صحته وجهان › ناء على مثلة 
الاقتداء ٠‏ 

قال اانووى : كن الأأصح هنا : الصحة + لن عدم جزم النية يۋثر ف الصلاة > 

الاالث: لو ازوج رجل نی ¢ بانامرأة» أو عکسه + جزم الرویائیق البحر: بأئه 
لا يصح : واقتضى كلام ابن الرفعة الانفاق عليه » وآنهم لإ جروا فيه حلاف الاقتداء . 

م فرق بين الشكاح » والصلاة : بأن احتياط الشرع فى النكاح كار من احتياطه 
فى الصلاة ء لأن أمر النكاح غير قاصر على الزوجن » وآمر الصلاة قاصر على المصلى . 
وملا لا جوز الاقدام على التكاخح بالاجتهاد» عند اشتباه من حل :من لا حل :ویجوز 
ذلك فا يتعلتى بالصلاة : من طهار » وسترة › واستقبال ٠‏ 

قال الأسنوى : الصواب إلاقه با إذاكان شاهدا » لاستراء الجميع فى ال ركنيةء 

وقد صرح په ان المسل > ّ 


ا 

قال : وبؤيد الصحة .مانىالبحر :أنه لوتزوج امرأةء وهما يعتقدان بينهما أخوة من 
الرضاع م تين حلاف ذاك » صح النكاخ على الصخيح : 

الرابع : إذا توضاًء أو اغتسل حيث حح اعمال الماء فلو بان .فهل يبن ا للهح 
باستعماله ؟ بلبنى على طهارة الاحتياط هل ترفع الحدث الواقع فى نفس الأمر ٤‏ أم لا ؟ 
والأ صخ cy:‏ فلا مک عایه بالاستعمال 8 

ذكره الأسنوى خريجا : 

الحامس : لو صلى الظهر ثم بان رجلا وأمكنه [إدراك الجمعة » لزمه السعى إلا فان 
م يفعل لزمه إعادة الظهر » بناء على أن من صلى اأظهر قبل فواتها م يصح ء قااه ى شرح 


الهذب. 

السادس : لو حطب فال جحمعة أ وكان أحد الأربعین م بان رجلا › م جز فى اصح 
الوجهين 7 

سابع : لو صلى على الجتازة مع وجود الرجل » ثم بان رجلا م يسقط الفرض على 
أصح الوجهن + 


وهما ٠بذيان‏ على مسثلة الاقتداء > 

قال الأسنوى : ووجهه » أن ثية الفرضبية واجبة وهو مردد فما + 

الثامن : إذا قلنا بجواز بيع لبن المرأة دون الرجل ء فبيع لبن الخثى ثم بان امرأة ففيه 
القولان › فیمن باع مال مورثه ظانا حیاته فبان ميا : 

التاسح : أسل فى عبد أو جارية » فسلمه خنى م يصح . 

فلو قېضه › فبان بالصفة الى آسل فما فوجهان : كالمسثلة الى قبلها ذكره ابن المسل 

ومجريان أيضا : فیا لو نذر أن دى ثاقة أو جملا » فأهدىخنى وبان . 

أو أن بعتت عبدا أو أمة » فأعتق خنلى وبان » 


قاله- اين المسلم أيقا 2 
العاشر : وکل حنی یجاب النکاح أو قبوله فبان رجلا » فی صحة ذا وجهان 
كالمسثاة قبلها » قاله ابن اسل C‏ 


الحادی غشر : رضع منه طفل ًم بان ای ء ثبت الحرم جزما ۾ 

الثانى عشر : وجبت الدية على العاقلة » م حمل الخنى فانبان ذكزافهل يعرم حصته 
الى أداها غره ؟ قال الرافعی » فيه وجهان فى الہذيب . 

وصحح ف‌الروضة من زوائده : الغرم بحثا ونقله الأسنوى عن أن الفتوح و صاحب 
اأبيان + 


~٤۷ ¬ 


الذالث عشر : لاجزية علىالخنى ٠‏ فلو بان ذكرا فهل يحل منهجزية السنن الماضة ؟ 
وجهان ى الشرح ٠‏ 

قال فى الروضة : ينبغى أن يكون الأصح الأخحل » 

وقال الأسنوی : بل يأبغى تصحيح العكس » فان الرافعى ذكر أنه إذا دخل حرب 
دارنا وبی مدة م اطلعنا عليه » لانأحذ منه شيا ما مضى على الصحيح »› لأن عاد الجزية 
القبول » وهذا حربی م یلزم شیا وهذا موجود هنا » بل أولى لأنا م نتحقق الأأهلة فى 
اتی > 

وقال ابن اسل : إن کان الختٹٰی حربیا ودل بأمان » ثم تبن آنه رجل فلا جزية 
لعدم العقد وإن کان ولد ذى » فان قلنا إن من بلغ من ذكوره تاج إلى عقد جديد فلا 
شیء عليه والاوجیت > 

قال الأسنوى : والذىقاله مدرك حس + 

الرايع عشر : لو ول القضاء ثم بان رجلا ٤‏ لم نفد حکه الواقع حال الإشكالعل 
امذهب وقيل فيه وجهان وهل تاج إلى تولية جديدة ٠‏ 

قال الأسنوى : القياس نعم » فقدجزم الرافعىبأن الإمام لو ولى القضاء من لايعرف 
حا'ه ۾ تصح ولایته وإن بان هلا 2 

انامس عشر : لو لم کر بانتقاض طهره بلمس آو يلاج آوغرها » فصل م بان 
حلافه » فى وجوب القضاء طريقان ‏ 

احدها : أنه على القولن فيمن تيقن الخطاً فىالقبلة » وال صح القطع بالإعادة ها لو 
يان عدا . 

والفرق : أن مز القبلة مبنى على الدخفيت بدليل تركها ف نافلة السفر حلاف الطهارة ٠‏ 

فرع 
لا جوز اقتداء الخننى مثله لاحمال كون الإهام امرأةوالمأمو م رجلا 

ونظره : لو اجتمع أربعون من الخناى فىترية )إتصح إقامتهم ا لجمعةذكره أبوالفتوح 

ولو کان له أزبعون من العم خنائى » قال الأسنوى : فالتجه أنه لابجزيه واحد منها 
راز أن يكون الخرج ذكرا والباق إناث › بل يشترى نى بقيمة واحد منهما > 

قال : ويجتمل أن مجزىلانه على صفة امال » فلا يكلف امالك سواه 2 


فرع 
انی ٠‏ إما ذكر أو أنثى » هذا هو الصحيح المعروف ٠‏ 
وقيل : إنه نوع ثالث + 
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وتفرع على ذلك أروع 
متها : إذا قال إن أعطيتى غلاا أو جارية فأنت طالق » طلقت بالختى ءل الصحيح 


ولا تط ق على الاخر : 
ومنپا : لو حاف لایکل ذکرا ولاآّی › فكل ختى حنث على الصحرح ولا محنث 
على الأخر . 
۴٠‏ 


وما : وقف على الأرلاد » دحل الخثى أو البنن أو البنات لم يدحل ولكن يوقف 
نصيبه » ک؛لإرث أو البنبن والبنات دخل على الصحیح لأنه إما ذکر أو آنى › وقیل لا 
لأنه لايعدو واحدامنهما > 


2 
فی اكام الختى الواضح 
منها : آن فرجه الزائد له حکم انتج نحت المعدة مع انفتاح الأصلى 2 
ومنما : آذه لامجوز له قطع ذكره وأثييه لأن الجرح لامجوز بالشك ذكر هأبوالفتوخ . 
وال : ولا يتجه حر جه على قطع الساعة « نقله الأسنوى . 
ومنپا : لواشریرقیقا فوجدہ ختٹٰی واضحا ثبت الخیار ی الأصح کا او بانمشکلا 
وکذا لو بان أحد الزوجہن فى قول : 
ولو اشتراه عالما په فوجده يول بةرجيه معا ثبت الخيار أيضا » لأن ذلك لاسرخاء 
المغانة > 
فاد 
حیتٹ أطلق الخنى ‌الفةه » فالمراد به الملشكل 
القول : فى أحكام امتحيرة 
إنما بطاق هذا الاسم على ناسية عادما فى الحيض قدرا ووقتا » وتسمى أيضا حىرة - 
ہکسر الیاء ۔ لأا حرت الفةيه فى مرها > 
وقد ألف الدارعى فى أحكامها مجلدة واخحتصرها اللووى . 
فالصح - وبه قطع الجمهور - آنا تؤمر بالاحتياط > 


وبيان ذلك ب#روع 


الأول : حرم على زوجها وسيدها وطؤها بكل حال لاال الحيض > 
ی وجه : لاحرم ء لأنه يستحق الاستمتاع فلا حرمة بالشك . 


As 


فى الأول : أو وطىء عى ولايارمه القصدق باديتار على المدم > لاا م تليفن 
الوطء ی الحیض وما بن سرا ورکہاکحاثض » وعلى الزوج فقا ويقسم ها › وله 
حيار له قفسخ النكاح لأن جماعها ليس مأيوسا عنه بخلاف الرتقاء + 

قال الأذرعى : ولو اعتقد الزوج إباحة الوطء » فالظاهر أنه ليس لا المع . 

الا : #ز م علہا الملسجد كالحائض ٩‏ 

قال شرح المهذب : إلاالمسجد الحرام فانه جوز دخوله الطراف الفروض وكذا 
المسنون ف الأصح ولا جوز لغيرها . 

الثالٹ ؛ حرم علا قراءة القرآن حارج الصلاة » واختار الدارى جوازها + 

وآما فى الصلاة : فقراءة الفاخة وکذا ضزها فالأ صح . 

الرابع : جوز تطوعها بالصلاة والصوم والطواف ف‌الأصح »› لأنالنوافل من مهات 
, الدن وى متها تضييق علا ونما مباية على التحخفيث وقيل : حرم لأن حكها كالائض 
وإعا جوز هما الفرض الضرورة ولا غرورة هنا » وآيل : جوز الراتبة وطراف القدوم 
دون النفل المطلق + 

الحامس : جب عابما الفسل لكل فرض إذا م تعلل وقت انقطاعه » فان‌علمته کعند 
الغروب » وجب كل يوم عقب الغروب . 

وبشرط وقوع الغسل فىوقت الصلاة لأنماطهارةضرورةولا يشرط البادرةبالصلاة. 
بعده ) على الصحيح فما > 

السادس : جب علا أداء الصلاة والصوم لوقمما » مع قضباء الصوم أبضا › اتنافا: 
ومع قضاء الصلاة » على ماصححه الشيخانو صحح الأسنوىخلافه ونقلهعن نض الشافس ِ 
وتقضى الطواف أيضا إذا فعلته + 

الشابع : لامجوز أن يقندى بها طاهرة ولامتحيرة لاحبال مصادفة الحيض » فأشهه. 
صلاة الرجل حلت الخنى + 

النامن : ليس هما الجمع بن الصلاتن تقد عا » لأنشرطه تقدمالأولى وهى صحيحة 
قينا » آو ٻتاء على أصل وم يوجد هنا . 

التاسع : لو أفطرت لمل أو رضاع حوفا علىالولد » فلا فديةعلى الصحيحلاحماله 
الحيض › والأصل راما 

العاشر : جب علما طواف الوداع ولو نركته فلا دم علم! لما ذكر › قاله الرويانى ء 

ا لادی عشر : عدا بثلاثة أشهر انال ولا تمر بانتظار سن الیأس عل الصحيي 

هذا إذا ل حفظ دورها » فان حفظته اعتدتبلاثة آدوار سراء كانت أ كرمن لاله 
آفہر أم أل : 
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الثانی عشر : استهراؤها » قال الباقینى م يتعرضوا له فی الاستبراء وتعرضوا له ی 
العدة وهو ٠ن‏ الغكلات » فانم و إن کان طا حيض وطهر > إلا أن ذلك غرمعلوم فنظر 
إلى الزمان والاحتياط المعروف ى عدتبا فإذاءضت » خمسة وأربعون يوما »> فقد جصل 
١الاست‏ راء + 

وبيان ذلك : أن بقدر ابتداء حيضہا فى ول الشرمثلا » فلا حسب ذلك ايض فاذا 
مضت خسة عشريوما طهرا م بعد ذلك خسة عشر بوماحيض ةكاملة » فقدحصل الأمتراءء 

انثالٹ عشر : هل جوز نکاحها دقاف العنت إذاكانت أمة » م أر من تعرض له 
والظاهر » انع لأانوطآها خنع شرعا فلا تندفع الحاجة ها 

وهل جوز نکاح الأمة لمن عنده متحازة ٤‏ الظاهر انغ أيضا لاما ليست مأبوسامن 
جاعها لاف الرتقاء ويجحتمل الجواز ٠‏ 

القول ف أحكام الأعى 

قال آبو حامد ی‌الرونتق : يفارق الأعى البصیر فسيع مسائل: 

لاجهاد عليه › ولا جېد ىالقبلة » ولاتجوز إمامته على رأىضعيث » ولايصح بيعه 
.ولاشراژه ولا دية ف‌عینیه » ولاتقبل شہادته إلا فی ريع مسائل.: 

الأرجمة والنسب وما تحمل وهو بصر وإذا آقر یآذنه رجل فتعلق‌به حنی شېد غایه 
عند الا & انتھی د 

قلت ° وب أشیاء حر » 

لايل الإمامة العظمى ولا القضاء ولا تجب عليه الجمعة ولاا حح إلا إنوجد قائدا . 

قال القاضى الحسن فىالجمعة إن أحسن المشى بالعمى من غير قأئد أزمته ٠‏ 

قال فیااخادم وینبغی جریانه ف احج « بل أولى لعدم تکرره ۲ 

ولا تصح إجارته ولا رهنه ولا هبته ولامساقاته ولا قبضه.ماورٹ › أو وهب له أو 
#اشتراه سلما أو بل العم ىأو دينه 2 

نعم يصح آن یشتری نفسه أو يۇجرها ٤‏ لانه لامجھلها آو أن یشتزی مارآه قبل العمی 
ومحرم صیده برمی أ وکلب ئی الااصح 2 
ولا مجزی“ عنقه فى الكفارة + 
ویکره ذه وکو نه ۋذنا راتبا وحده والبصر ولى مقه بغسل المت » 
ولا پکون محرا ی‌المسافرة بقریبته ؛ ذكره العبادین‌الريادات : 
وهل له حضانة ء قال ابن الرفعة » م أر لأصحابنا فيه شيثا غبر آن فى كلام الإمام 
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مايؤخل منه آن العمى مانع فانه قال » إن حفظ الأم الولد الذى لايستقل ليس ما قبل 
(القران) فان المو لود فی حرکانه وسکتاته لو ل یکن ملحوظا من مراقب لاینمو ولایغفل 
لأوشك أن لك . 
ومقتضى هذا أن العمى ملع » فان املاحظة معه كا وصفك لاتتأتى ۽ 
قال۔الأذرعی ف‌القوت ورأیت ففتاو ی ابن الرز ى أنه سثل عن حضانةالعمياء ققال 
لم ار فہا مسطورا » والذی أراه أنه تلت باختلاف حو اما » فان كانت ناهضة خفظط 
الصخبر وتديره والنهوض بإمصلحته » وأن تقيه من‌الأسواءوالمضا رفلها الأحضانة وإلانلا 
وأفتى قاضى قضاة حاة › بأن العمى ليس بةادح ىال لحفانة بشرط أنيكون الحاضن 
قاتبما بعص الم الحضون » إما بنفسه أو من يستعين به . 
وی فتاوی عبد الللك بن [براهع المقدمی الحمدانی‌شارحالفتاح من آقران اہنالصہاغ 
أنه لاحضانة لها . 
قال الأذرعى ولعله آشبه + 
وقل قلت قد عا : 
مخالت الأعى غره » فى مسائل فدونكهانظماء وأفرغ لما فكرا 
إمامته العظمى ؛ قضاء › شهادة وعقد» وقبضمنه » أبطلهماطرا 
سوى السلم التوكيل » لاإنكاح عتقه ولا يتخرى قط ف القبلة الغرا 
وکره آذان وحلدله > وذکاته وآول‌اصطبادمنه› أو رمبه‌حظرا 
ولاجمعة » أو حج » إذ ليس قاثد ولاعتقه جزى» لفرض خلاالنذرا 
ولیس له ف نجله من حضانة وق‌غسل میت غره منە‌قل‌آحری 
ولا دية ى عينه ٠‏ بل حكومة ولايكفف‌الأسفار مع مرآةخلرا 
فھذا الذی‌استٹی وقد زاد بعضہہم آموراعی‌رآیضعیت فطب ذکرا 
ویقی مساثل فا حلاف › والراجح آنه كالبصر . 
منها : الإمامة فىالصلاة فما وجه › قيل البصر أولى لأنه أشد تحفظا من النجاسات 
وقيل الأعى لأنه أحشع والأصح آنهما سواء + 
وميا : هل جوز اعماد صوت الؤذن العارف فالغ والصجر » فيه أوجه أصجها 
الجواز لالبصار والأعى » وثالثها جوز للأشی دون ابص › ورابعها جوز للأعى مطاقا 
وللبصر ى الصحو دون الغم › » لان فرض البصرالإجتهاد والؤذن قیال جتهد فلایقاده 
من ذرضه الإجتهاد » وصحجه الرافعى 2 
ومنھا : ف صحة السلم منه: وجهان »› الأصح : نعم ۽ والثانى : إن عمی قبل گیازه 


م يصح . 


— ۵ 


ومنها : ى إجزاء عتقه › ثى اللر : القولان المشهوران + أصحهما : الاجزاء + 

ومنها : هل جوز آن یکرذوصیا ؟ وجهان + الأصح : نعم ٬لأنه‏ منآهل الثصرف 
ف الحملة » وما لايصح منه يوكل فيه : 

ومنها : ى كونه ولا ف‌النكاح وجهان + الأصح : بى ۾ 

ومنها :. فی قله إذاكان حربيا : قولان > الأظهر : يقتل › واا : يرق بنفس 
الأمر ٤‏ كاللساء + 

ومنها : فى ضرب الجر ةعليه طريقان ؛ الذهب : الضرج 4 

ومنها : ی کونه مارجا للقاضی : وجهان > أصحهما : الجواز + لأن الحا تم برى 
ارجم عثه » والأعمی مکی کلاما يسمعه : 

ومنها : فی قبول روايته ماتحمله بعد العمى : وجهان ‏ أصحهما : القبول : إذاكان 
ذلك بخط موثوق به » واحتار الإمام + والغرالى : انع : 

و»نها : فی قبول شهادته بالاستفاضة ۲ وجهان : الأصح : نم »> إذاکانالمشهود په 
وله وعليه معروقين + لاأنخحتاج واحد منهم إلى إشارة : 

ومنها : هل کایء البصار ؟ وج هان : الأصح : نمي 

ومنها : هل يصح أن یکاتب يده ؟ وجهان : الأصخ : نعم » تغليبا لجانبه 
التق + 

آم قبول الكتابة من سبده › فيصح جزما : 

وما مسائل اجنپاده 

فلا حلاف أنه مجبد فى أوقات الصلاة » لأن مدركها الأوراد والأذكار » وشبهءا 
وهو يشارك البصر فى ذلك . 

ولا حلاف : أنه لتد أى القبلة > لأن غالب أدلما بصرية * 

ونی الأوانى قولان : أظهرها » جمد ؛ لأنه عكنه الوقوف عل الأمارات الس 
والشم » واعوجاج الاناء ء واضطراب الخطاء » وغبر ذلك + والثانى : لاء لأن النظرآثر 
فى حصول الظن با جمد فيه » لىکنه فی الوقت عير بین الاجناد والتقليد » وف اأران 
لامجوز له التقليد. 

والفرق : أن الاجتبادف الأوقات » إنما يعأنىبأعال مستغرفة الوقت » وفى ذاكمشةة 
ظاهرة > مخلافه ی الآوانی + 

فان تطبر فى الأوانى : قد ء ولا يقلد البصير إن غير › بل يتيمم : 

وما اجنباده فى الثياب » ففيه القولان » فى الأوانى + كا ذكره فى الكفاية + 
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أما أوقات الصوم والفطر + فقال العلائى : م أظفر ها منقولة » فيحتمل أن يكون 
كأوقات الصلاة ۾ 

ويمىكن الفرق بينهما » ما فى مراعاة طلوع الفجر »وغروت الشمس داتبما منالمشقة 
فالظاهر : جواز التقليد » فان م جد من يقلده : من » وأحذ بالأنحوط + 

قلت : هذا كلام غر مننبض » لانه يشعر بأنه لس له التقليد فى أوقات الصلاة › 
والمنقول خلافه » فاذن أوقات‌الصلاة والصوم سواء » فى جواز الاجتهاد والتقليد . وهو 
مقتفى عموم كلام الأ صحاب > والله اعلل ۽ 


ومن مسائل الأعمى 
آنه جوزاه وطء زوجته › اعټادا على صوتبا + 
وق جفنه : الدية » ويقطع به جفن البصير 2 
القولف أحكامالكافر 

احتلت : هل الكفار مكلفون بفروع الشريعة ؟ على مذاهب . أصحها : نعم > 

قال ی الرهان : وهو ظاهر مذهب الشافعى : فعلى هذا يكون مكلفا بفعل الواجب 
وترك الحرام » وبالاعتقاد فى المندوب › والمكروه › والمباح » 

والئانی : ل » واخحةاره أبو إسحاق الاسفرائيى > 

والثالٹ : مکلفون بالنواهی » دون الأوامر + 

والرابع : مكلفون » عا عدا الجهاد . أا الجهاد : فلا » لامتناع قتالمم أنفسهم ٠‏ 

واللامس : المرتد مكلف » دون الكافر الأصل . 

وقال النووى فى شرح المهذت : اتفق أصحاينا على أن الكافر الأصلل»› لامجبعليه 
الصلاة » والزكاة » والصوم › والحج » وغبرها من فروع الاسلام ؛ والصحيحف كتب 
الأصول أنه حاطب بالفروع › ا هو حاطب بأصل الاعان ۾ 

ولی۔ں عالفا لما تقدم » لأن المراد ها غرالمراذ هناك فالمراد هناك › آېملایطاابون 
ہا تی الدنيا » مع كفرهم ٠‏ وإذا أسلم أحدهم م بلزمه قضاء الاضى ولم يتعرضوا 
لعقوبة الألحرة » 

ومرادهم ى كتب الأصول : أنهم يعلبون عليها ى الأخرة ؛ زيادة على عذاب 
الكفر + فیعذبون علا ( وعلى الكفر جميعا ( لاعل الكفر وحده ¢ 

ولم يتعرضوا المطالبة فى الدنيا »> فلكروا فى الأصو حكم طرف + وق الفروع 
حا الطرف الاخر . 
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قال : وإذا قعل الكافر الأصلى قربة » يشرط النية لصحتها » كالصدقة » والضيافة 
والإغتاق > والقرض » وصاة الرحم » وأشہاه ذلك فان مات صلی کفره »› فلا واب له 
علبها فى الأخرة » لکن يطعم باق الدنيا » ويوسع فى رزقه ء وعیشه + فاذا ال 
فالصوا المخار » أنه يثاب عايها فى الآلحرة < للحديث » الصحيح ٠‏ أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال «إذا سل العبد» فحسن إسلامه كتب الله له كل حستة كان أزلفهاء 
ی قدمها ; 

وف الصحیحن عن حکم بن حزام + قال قلت و بارسول الله : آرأیت آموراکنته 
آنحنث بہا فا لحاهاية : من صداقة» أوعتاقة» أوصلة رحم ¢ آفہا أجر ؟ فقال : ألمت 
على ماأء لفت من خر » > 

فهڌان حديثان صحيحان لامنعهما عقل » ول يرد الشرع مغلافهما + فوجب العمل 
ما 2 وقد نقل الاجاع على ماذکرته من إثبات ثو ابه إذاآسل ۽ 

وأما ول أصحابا »وغارهم : لاتصح من‌كافر عبادة ؛ولوآسل م یعتدببا فرادهم 
لايعتد بها فى أحكام الدنيا » وليس فيه تعرض لثواب الآحرة > 

فان أطلی مطل أنه لايلاب عايها فى الأحرة + وصرح بذاك ؛ فهو مجازف غالط »> 
مالف السنة الصحيحة : الى لامعارض ها ۽ 

وقد قال الشافعى» والأصحاب »> وغيرهم من العلاء : إذا لزم الىكافر كفارة ظهار 
أوقنل أوقيرها » فكفر فى حال كفره. أجزأه » وإذا اسم لالازمه إعادثما اه كلام. 
شرح الهذب > 

قأعدة 
جرى على الذمى أحكام المسلمين 

إلا مايستثى من ذلك + 

لايۇمر بالعہادات ولا تبح هنهد ولا منع من اللكث ف المسجد جنا حلافه حاانا ج 
ولیس له دخوله بلا إذن ویعزر إن فعله ولا يؤذن له لنوم و أ کل ٤‏ بل لساع فرآن أو 
عل ؛ ولا يصح نذره 2 

و لاومام استئٿجار ٥‏ عل اهاد ۾ 

ولا حد لشرب الخمر ولا تراق .عليه بل رد إذا غصبت منه إلا أن يظهر شرس 
او یعھا ۔ 

ولا جنع من لبس الخرير والذهب ولا من تعظم المسل نى الظهر عند الراففى ۽ 

وينكح الأمة بلا شرط ۽ 


TT EE 


ولا تازمه [إجابة من دعاه لوليمة 
ولو تنا کحوا فاسد! أو تپايعو فاسدا أو تقابضوا وأسلموا لم يتحرض لم 
والأمة الكتابية لاحل للم ول وكان عيداف‌المشہور 
ومامجرى عليه ىأحكام المسلمن: 
وجوب كةارة القتل والظهار واليمان والصيد ى اللترم وحد الرنا والسرقة 
طابط 
الإسلام » جب ماقبله فی حقوق الله » دون ماتعاق په حق آدی» كالقصاص وغمان. 
الال + 
ويستثى من الأول صور : 
متها : جني * م اسل » لايسقط الفسل حلافا لاإصطخرى + 
ومنڀا : لو جاوز الميقات مريدا لسك 6 ثم أسل وأحرم دونه وجب الدم لحلافا 
پا : آنل وعليه كفارة مین آو ظهار أو قتل ؛ ل يسقط ى ‌الاصح : 
ا ثم سل » فعن نص الشافعى ن حد الزنا بسقط عنه ٻالإسلام : 
فرع 
اختص اليهود والنصارى بالإاقرارباعذرية ¢ وحل امنا كجة والذبائخ 4 ودیام ثاٹ۔ 
دية المسامين > 
2 الجوس فی الأول فقط » ودياهم ثلئا عشر دية المسلمن ٠‏ 
من له أمان من وی ونحره ۾ له الأحر فقط ۾ 
فرع 
لاوارث بين اسل والکافر » وکذا العقل وولاية النكاح + 
ويرث اليهودى‌النصر انى» وعكسه إلا ا لحربى والذى وعكسه ۽ 
وبنبى على ذلك » العقل وولاية النكاج + 


القول فى أحكام الان 


قل من تعرض هما من أصجابناء ) 
وقد ألففيها من ا-خحنفية القاضبى بدر الدين الشہلى کتابه ,۲ كام المرجان : فى أحكام 
آلجان » + 


— ۲۵٦ 


قال السبکی ف فتاویه(ا) : 
وقال أبن عبد الر : الجن عند الجماعة مكافون حاطبون + 
وقال القاضى عبد الجبار : لانعل ملافا بن أهل النظرفىذلك » والقرآن ناطق بذاك 
ی آباٹ کثرة + 
وهذه فروع 
الأول : هل جوز للإنسى نكاح الجنية › قال العماد بن يونش شرح الوجيز نعم 
ونى المدائل الى سأل الشيسخ جمال الدين الأسنوىعنها قاضى القضاة شرف الدين 
#لبارزی إذا آراد أن يزوج بامرآة من الجن - عند فرض إمكانه - فهل جوزذلك أو متنغ 
خان الته تعالی قال (ومن آیاته آن خلق لک من فس أزواجا) فامن‌البارىتعالى بأنچعل 
ذلك من جاص مابژلت . 
فان جوزنا ذاك - وهو المذكور فى شرح الوجزلابن يونس - فهل برها على ملازمة 
المسكن أولا؟ وهل له منعها من التشكل ىغر صور الآدمين عند القدرة عليه » لأنه قد 
تحصل النفرة ولا » وهل يعثمدعلما فيايتعلق بشر وط صحة النكاحمن أمر وليهاوخلوها 
۶ن الموانع أولا ۾ وهل جور قبول ذلك من قاصيهم ولا > وهل إذارآها ى صررةغبر 
الى ألفها وادعت آنا هى » فهل يعتمد عليها و جوزلهوطۇها أولا » وهل يكلف الإتيان 
le‏ بألفونه من قوم » كالعظم وغیره ذا آمکن الاقتیات بغره أولا + 
فأجاب لا جوز له أن يزوج بامرأة aL‏ الجن › لفهوم الأيتين الىك ر كين › قوله 
تعالى فى سورة النحل (والله جعل لكم من آنفسکم آزواجا) وقوله فى سورة الروم (ومن 
٣‏ آیاته آن خحلق لک من ان أزواجا) . 
قال الفسرون فی مەی الآیتین (جعل لک من آنفسکی) ای من جاسکم ونوعک وعلی 
> کا قال تعالی (لقد جاء رسول من‌آنفسکی) أى من الآدمين » ولان اللات 
نكاحهن : بات العمومة وبات الخؤولة › فدحل فذاك من هى فى ماية البعد كا 
هو المفهوم من آبة الأحزاب زوبنات عماك وبناث عاتلك وبنات الاب وبنات خا لاتائ) 
والحرمات غبرهن > وهن الأصول والفروع » وفروع أول الأصول وأول الفروع من 
بای الأصول » كنا ئى آية التخر م ى ‌اللساء » فهذا كله فى اللسب » وليس بن الآدميين 
۔والحن تسب + 
هذا جواب الہارزی + 
فان قلت : مأعندك من ذلاف ۾ 
قلت : الذى أعتقده التحرم » لوجوه ع 
منها : مانقدم من الاين ٠‏ 


(إ) ياص بالامل. 


— ¥۷ 


ومنها : ماروی حرج الکرمانی ف مسائله عن أحمد وإسحاق + قال: حدتلا عمد 
ابن حي القطیعی حدثنا بشر بن تمر حدثنا ابن يعة عن يونس بن يزيد عن الزهرى قال 
د ہی رسول الله صل الله عليه وسل عن نكاح الجن ۽ > 

والحدیث وإن کان مرسلا فقد اعتضد بأقوال اعلماء + 

فروی المنع منه عن اللحسن البصرى › وقتادة > والس بن عيينة + وإسحات بن 
رأهوبه ؛ وعقَبة ة الأصم 2 

وقال الجال الجستانى من الحنفية » ف كنات « منية الى عن الفتاوى السراجية » 
لامجوز انا كحة بين الإنس والجن » وإنسان الاء لاختلاف الجنس + 

ومنها : أن النكاح شرع للاألفة ء'والسكون » والاستئناص »وامودة › وذاك مفقود 
ف الجن » بل الموجود فيم ضد ذلك » وهو العداوة الى لاتزول + 

ومثها : أنه ل برد الإذن من الشرع ذلك » فإن الله تعالى قال ( فاندكحرا ماطاب 
اكم من النساء) والنساء : اسم لإناث بنى آدم حاصة » فبى ماغداهن على النحرم : لأن 
الأصل ى الأبضاع الحرمة حى رد دليل على الحل ج 

ومنها : أنه قد مع من نكاح الحر للأمة » لا محصل للولد ٠ن‏ الضرر بالارقاق › 
ولا شك أن الضرر بكونه من جنية وفيه شائبة من الجن خحلةا وخلقا » وله بم اتصال 
ومخالطة أشد من ضرر الإرقاق الذى هو مرجو الزوال بكشر + فاذا ملع و 
الأمة مع الاتحاد فى الجنس للاختلاف فى النوع » فلاّن تع من نكاح ماليس من ابجنس 
من باب اول + 

وهذا تخریج قوی ؛ لم ر من تلبه اه ۾ 

ويقويه أيضا أنه نى عن إنزاء الحمر على اليل » وعلة ذلك : الحتلاف الجنس 
وكون المتولد نها رج عن جنس انلعل + فيازم مئه قلعا » وف حديث النهى وإغا يقعل 
ذلك الدىن لايعلمون » فالمنع من ذلك فبا تحن فيه أولى + وإذا تقرر المنع » فالمنع من تكاح 
الجنى الإنسية أولى وأحرى 2 

لکن روی أبو غمان سعيد بن العباس الرازى » فى كتاب : الإهمام والوسوسة › 
فقال : حدثنا مقاتل › حدثی سعید ن داود الزبیدی : قال : كتب قوم من أهل امن 
إلى مالك يسألونه عن نكاح الحن › وقالوا : إن ههنا رجلا من ابن مخطب إلينا جارية 
يزعم أنه پرید الحلال ؛ قال « ماأری بذلاك بأسا فیالدین وکن آکرہ إذا وجد 'مرأۃ 
حامل » قيل ها : من زوجك؟ . قالت : من ابمحن . فيكر الفساد فى الاسلام بذاك » 


افہی 2 
۷ - الأثباه والنظائر 


{eA —‏ ~~ 
#مرع الثاني : لو وطىء ابلنى الائسية »> فهل بحب ماما مسل ؟ م يكر فاك 


صحايتا 2 
وعن بعض الحنفية والحنابلة : أنه لاغسل علا لعدم تحقتى الإيلاج » والإترال › 
فهو كالمنام بغير [نزال : 


قلت : وهر الحارى على قواعدنا + 

الثالث : هلل تنعقد الحاعة بابلحن + 

قال صاحب ۲ كام المرجان : نعم ج ونقله عن ان الصرف انبل واستدل ٣جٹ‏ 
أحد عن ابن مسعود فىقعصة ابلعن + وفيه و فلما قام رسول لله صلى الله عليه وسم يصن 
آدرکه شخصان منهم . فقالا: بارسول اہ إنا حب ان تؤمنا ئی صلاتنا : قال : فصففنا 
حلفه '› م صلی بنا م انصرف ٠)‏ 

وروی سفیان الثوری ف‌تفسره عن إسماعيل البجلى عن سعيد بن جير + قال و قالت 
امین للنی صلل اقه عليه وسل : كيف لنا مسجداك : أن نشهد الصلاة معك ءون ثاءون 
عنلك فىزلت رون المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا) » 2 

قلت : ونظر ذلك ماف الللبیات للسبکی : أن الحماعة تحصل بالملائكة › 3ا بل 
بالآدمين . 

قال : وبعد أن قلت ذلك محا رأيته منقولا . 

فیی فتاوی ال حناطی من أصحابنا : فيمن صلى فى فضاء من الأرض بأذان وإقامة » 
وکان منفرداء ثم حامت آنه صل با لباعة > هل حنث آمل ؟ : 

قال : یکون بازا ئی مینه » ولاکفارة علیه » لما روی‌آن الى صلی‌الته عليه ولم قال 
«من أذن وأقام ىفضاءمن الأرض » وصلى وحده » صلت اللائكة خلفه صفوفا ) 5 

فاذا حلف على هذا الى »› لاحنث اه : 

قال السيكى : وينبنى ءلى ذاك أن من ترك ابمعماعة لعذر » وقلنا آنا فرض عبن 
هل تقول : مجحب القضباء كن صلى فاقد الطهورين » فان كان كذالك » فصلاة اللائكة 
إن قلنا : بأنها كصلاة الآدمين » وآنماتصيز با جماعة » فقد بقال :إنا تسكنى لسقوط 
القضباء ۾ 

قلت : وعلل هذا ئدب نية ابلهاعة للمصلى › أو الإمامة > 

الراجع : قال فی آکام المرجان + انقل ابن الصرفی عن شیخه آیی البقاء الء۔کبرى 
انبل : أنه سثل عن الى » هل تبح الصنلاة خلفه فال : نعم ه لانم مكلفون »> 
والنی صل الله عليه وسل مرسل الم ٭ 


8۹ے 
الحامس : إذا مر ابی بن يدى المصلى › فهل یقطع صلاته ؟ فيه روایتان ۾ عن 


مد > 
قلت ٠‏ أما مذهبذا : فالصلاة لايقطءها مرور شىء > للكن يقاتل › كا يقاتل 
الإئس + 
چ لس .۰ 


السادس : قال ابن تيمية لامجوز قنل الى بغر حتق » 5ا لامجوز قتل الانمى بغر 
حت والظل حرم فی کل حال + 

فلا حل لحد أن یظلم آحدا » ولو کان کافراءوابادن یتصورون فی صور شی › فاذا 
کانت حبات البیوت قد تکون جنیا فیؤذن ثلاثا » کا ی الحدیث : فان ذهپٹ فہا ؛ 
إلا قلت » فإنبا إن كانت حية أصلية قنلت » وإنكانت جنية » فقد أصرت على العدوان 
بظلهورها للإنس قى صورة حية تفزعهم بذاك : والعادى : هو الصائل الى بجوز دفعه 
عا یدفع ضرره ‏ ولو کان قتلا اھ 2 

وقد روی ابن أن الدنيا ر أن عائشة رأت فى بيا حية ¢ فأمرت بقتلها » فقتلت 
فأتدث فى تلاك الليلة » فقيل ها : [نها من النفراللىن استمعوا الوحى من النبى صلى الله عليه 
وسل ٤‏ فارسات إلى المن » فابتيع ها آربعين رسا » فأعتقنہم » 2 

وروی ابن أن شيبة ی مصنفه » حوه + وفيه «فلما أصبحت أمرت باثى عشر أل 
درم » ففرقت على المسا كين » 2 

وكبفية الإیذان - کا ى الحديث - « نسألك بعهد نوح » وسلمان بن داود : ان 
لاتۇدينا » 2 

سابع : فی‌رواية ابلحن الحدیث : ورد فيه صاحب ۲ کام المرجان آثارام| رووه ۽ 
فکأنه رأى بذاك قبول روایہم . 

والذى أقول : إن الكلام فىمقامين : روايتهم عن الانس › ورواية الأنس عنهم . 

فاما الأول : فلا شات فی جواز روایتهم عن الانس مامعوه منهم › آو قریء عام 
وھ يسمعول » سواء عل الانمی محضوره آم لا ¢ وكذا إذا أجاز الشيخ من حضر 6 
أو مع » دلوا فی جازته وإن م بعلل به » كا فىنظبر ذلك من الانس ‏ 

وآم رواية الإنس عنهم ٠‏ فااظاهر : متعها › ادم حصول المقة بعدالتهم : 

وقد ورد فی الحديث و يوشك آنتخرج شاط نکانآوثقها سلمان بن د'ود» فيقولون 
حدثنا وأحبرنا ۲ 

وأما الآثار الى أوردها صاحب آكام اإرجان » وهى : ماأحرجه العافظ أبو نعم 
حدثنا الحسن بن إسحاق بن إبراهي + حدثنا أحمد بن مرو بن جابر الرملى . حددثنا خمد 
ابن حمد بن طریت د حدنا حمد بن کشر عن الأعمش » حدثی وهب بن جار عن 


- ۰ 


ی ابن کب قال فرج قوم یریدون مک » فأضبلوا الطريق » فلا عاينوا الموت» أوكادوا 
أن وتوا ¢ لہسوا أ کفانہم » وتضجعوا للموت > فخرجعایهم جنى يتخلل الشجر :وتال 
ا بقية النةر الذين اتمعوا على محمد صلى الله ءايه وسل » معته يقول و اأؤمنأخوالؤمن 
ودليله : لامحذاه ۾ هذا لاء » وهذا الطريق 7 

وقال ابن آهى الدنيا : حدٹی ایی حدٹنا عبد العزیز الفرشى + آحبرنا سر ائيل عن 
السدی عن مول عبد الرحمن بن بشر قال « حرج قوم حجاجا فى إمرة عان فأصابم 
عطش » فاتو! إلى ماء ملح » فقال بعضهم : لوتقدمم » فانا خاف أن ملكتا هذا لاء 
فساروا-حی أمسوا ء فل يصيبوا ماء » فأدلواإى شجرة “مر » فخرج عايهم رجلأسود 
شدید ااسواد ٤‏ جسم ۔فقال: پامعشر الرکب › إنى معت رسول الله صلل الله عايه وسلم 
يقول « من كان بؤمن بالله واليوم الآحر فليحب لامسلمين م اتب لنفسه »> ويكره 
للمسلمين مايكره لنفسه » فسدروا حتى تنتهوا إلى أ كمة » فخذوا عن يسارها » فان 
لماء ثم ٠‏ . ۰ 

وقال آیضا : حدڈی عمد بن الحسین + حدٹنایوست بن الح الرقی + حدثنا فياض 
ابن محمد أن عر بن عبد الزز بينا هو يسر على بغلة إذاهو بجان ميت على قارعة الطريق 
قزل فأمر به » قعدل عن‌الطریق »م حفر له : فدفنه ووارأه» م مضی »فاذاهو بصوت 
عال » بسمعونه » ولايرون أحدا : ليهنك البشارة من الله ياأمر امؤمشن » أنا وصاحبى 
هذا الذىدفتته من الجن الذبن قال اتمم ( وذ صرفنا إليك نقرامن الجن يستمعون القرآن) 
فا أسلمنا قال رسول اله صلى‌الله عليه وسل اصاحی‌هلا « ستمو تق أرض غربة بدفتك 
فيه بومثذ حبر أهل الأرض » 2 

فالجواب عنھا : آن روانہا من مع من الى صلل الله عليه وسل > فالظاهر أن هم 
> المبحاية ف عدم الببحٹ عن عدالتهم 

وقد ذكر حفاظ الحديث » ممن صنف ف الصحابة » مؤمنى الحن فيهم 2 

قال اللفظ أبو الفضلالعراق : وقد استشكل ابن الأشرذكر ممن الجن ف الصحابة 
دون من رآه من الملائكة » وهم أولى بالذكر + 

قال : ويس كا زعم » لأن الجن من جملة المكلين الذمن شماتهم الرسالة والبعثة 
فکان ذکر من عرف امه »ممن رآه حسنا 6 علاف الملائكة . انٹتھی + 

الثامن : لامجرز الاستنجاه بزاد الجن + وهو العظم » کا ثبت فى الحديث ٠‏ 


فو اد 
الول : الجمھور على آنه م یکن من الجن بی » وآما قوله تعالی (یاء‌مشر ابن 


۱~ 
والانس ألم يأتتج رسل منتكم ) » فتأولوه على أنهم رسل عن الرسل » “معوا كلامهم > 
فأنلروا قومهم ¢ لاعن أله + 

وذهب الضحاك » وابن عرم إلى آنه کان منھم أنبیاء + واستدل محدیٹ, وکان اہی 
ببعث إلى قومه لحاصة ) . 


قال : ولیس ابن من قومه » ولا شك أنهم قد أنذروا» فصح أنہم جاعهم نيام 
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الثانية : لاحلاف قى أن كفارة المن فى الذار ٠‏ 

واحتلت : هل يدحل ممتهم الجنة > ويثابون على الطاعة ؟ على أقوال » أحسنها : 
نعم » وينسب للجمهور د 

ومن آدلته : قوله تعالی ر( ون حاف مقام ربه جتان فبأی آ لاء ربکا تکذبان )إل 
آلحر السورة » واللاطاب‌الجن‌والانس +فامتن عليهم زاء الجنة ووصفها لمهم + وشو ةم 
إليها ء فدل على نم ڀنالون ماامان به عليهم إذا آمنوا 5 

وقيل : لايدلونها » ولوابہم اللجاة من الذار + 

وقيل : يكونون قى الأعراف ٠‏ 

الفاللة + ذهب الحرث الحاسى إلى أن المحن الذين يدحلون ال جحنة يكونون يوم القيامة 
نراهم ولا پرونا » عکس ماکانوا عليه ی الدنیا : 

الرايعة : صرح ابن عبد السلام »> بأن ا ملاشكة فى ال حنة لابرون الله تعالى ٠‏ 

قال : لأن‌الته تعالی (لاتدرکه الأبصاں) وقداستثی مه مۇء نو الإشر + فى على مومه 


فى اللائكة + 
قال ئی ۲ کام امرجان : ومقتضى هذا ن ابإحن لايرونه » لأن الابة باقية على العموم 
فيهم آيضا ۲ 


القول فى أحكام ا لحارم 

يال الأصحات : الحرم من حرم زکاحھا عل التأبيد › پاسب أو پسبب مباح › 
لحرمديا فخرج بالأول : ولد العمومة › واللحؤولة ٠‏ 

وپقولنا « على الأبيد » لحت اأزوجة وعمتها » وخحالتها ٠‏ 

وبةولنا « بسبب میاح » آم الموطوءة بشبهة » وبنتها › فانما محرمة النكاح › وليست 
رما » إذ وطء الشبهة لايو صف بالاباحة » 

وبقولنا و للحرمتها » اللاعنة » فإنها حرمت تغليظا عليه : 

والآأحكام الى للمحرم مطلقا 6 سواء کان من نسب ۲ أو رضاع » أو مصاهرة : 


~۲ ¬ 

حرم النكاح وجواز التظر › وانلدلوة › والمسافرة وعدم لقض الوضوء؟ 

أما تحرج التكاح فلا يشاركه فيه عل‌التأبيد إلا اللافكة »وسار الحرمات ء فليسك 
على التأبيد + 

قأحت الزوجة » وخا ء وحالما : حل إبفارقتها ۾ 

والأمة : حل إذا عتقت » أو أعسر + 

والحوسية : حل إذا أسلمت + 

والمطلقة ثلاثا : حل إذا نكحت زوجا غبره + 

وآما جواز النظر + فهل يشاركه فيه العبد ؟ وجهان + صحع الرافمى منهما : الجواز 
ووافقه النووى فى النہاح + 

وقال ئى الروضة ٠ن‏ زوائده : فيه نظر + 

وصحح فى مجموع له على المهذب : الحرم + وبالغ فيه » وعبارته : هذه المسثلة ما 
تم ما البلوى + ويكأر الاحتياج إليها+ واللعلاف فيها مشهور ٠‏ 

والصحیح عند آکٹر آصحابنا : آنه حرم ما ء کا نص عليه الشافعى + ونقل عن 
جاعة تصحيحه + 

وقال الشيخ أبو حامد : الصحيح عند أأصحابنا أن لايكون رما ما + لآن الحرمة 
نما تلبت بين الشخصن لم نخاتق بينهما شهوة »كالخ »› والأخحت» وغيرها : 

وآما العبد » وسيدتة : فشخصان حلقت بيما الشهوة + 

قال : وأما الآبة » وهى قوله تعالى ( أو ماملكت أمانين ) > فقال أهل التفسر 
فيها : اراد با : الاماء »> دون العبيد 2 1 

وآما ا بر : وهو مارواه بو داود والبيقى عن أنس» أن النى صإع اله عليه وسل 
أت فاطمة بعيد » وقد وهبه لها » وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها ¢ م يبلغ 
رجلما » وإذا غطت به رجلیها ل بلغ رآسها . فلا ری النی صلى الله عليه وسل ماتلقی 
قال : إنه ليس عايك بأس ء [ما هو أبوك » وغلامك » فيحتمل أن يكون 
الغلام صغرا > 

قال : وهلا الذى صححه الشیخ ابو جامد : هو الصواټ › بل لايل أن مجرى 
فيه حلاف بل يقطع بتحر عه » وكيف يفتح هلا البا لللسوة الفاسقات ؟ مع حسان 
المإليك » الذين‌الغالب من أحوالمم الفسق > بل العدالة فيهم فى غاية القلة ؟ > وكيت 
يستجيز الائسان الافتاء بأن هذا امملوك يبيت ويقيل مع سيدته » مكررا ذلك ء مع ماها 
عليه من‌التقصر فى الدين ؟ وكل منصت يقطع بأن أصول الشريعة تستقبج هذا تحرمه 
أشد حرم 2 


۳" 


ثم القول بانه حرم : لیس له دلیل ظاهر + فان الصواب فى الآية نبا فى الاماء ؛ 
واثلبر حمول هل آنه کان صغیرا ‏ اہی کلام النووی : 

.وقد احتار الحرم أيضا : السك فى تكملة شرح المهذب : وف الحلبیات 2 

وقال : إن تأويل الحديث على أن هكان صغيرا جدا » لاسا والغلام فى اللخة[عا بطلق 
على الصبى + وهى واقعة حال » ولإ يعلم بلوغه › فلا حجة فيها الجواز . ولم محصل مع 
ذلك حلوة » ولا معرفة ماحصل النظر إليه » وإعا فيه نفى البأس عن تلك الحالة الى 
علمت حقيقتپا + ولم جد فاطمة مامحصل به كال الجر الذى قصدته 

وغايته : التعليل بام الغلام ‏ وهو امم الصبى » أو محتمل له › والاعمال فى وقائع 
الأحو ال بسةط الاستدلال : انتهى 2 

واختاره أيضا الأذرعى وغره من التأخرن › وأفترت په مرات . ولا أعتقد سواه: 

وأما الللوة » والمسافرة » فالعيد فما مبنى على النظر إن شاركه الحرم فيه شاركه 
خہما » وإلا فلا د ويشاركه ازوج فما لاعالة : بل بزيد ف‌النظر » ويكتى قسفر حج 
الفرض بنسوة ثقات ؛ على ماسيأى تحريره » فىأحكام السفر . 

وأما عدم نقض الوضوء » فلا یشارکه فيه ره : 


ومن أحكام الحرم 
جواز إعارة الأمة › وإجارتبا › ورهنها عنده » وإقراضها 
ومن اطلع إلى دار غبره ٤‏ وها غرم له ٴ م جز رمیه ٠‏ 
ومجوز أن يسا کن الرجل مطلقته مع حرم له » أوا > ولو عاشرها ى عدة الرجعية 
كزوج مع وجود حرم : نم بمنع انقضاء العدة ٠‏ 
ويختص الحرم النسيب بأحكام 
منها : تغليظ الدية فىقتله حطاً ء فلا تغلظ فى الحرم بالرضاع» والمصاهرة قطما » ولا 
ى القربب غر الحرم على الصحيح: 
ومنها : يكره قتله ق جهاد الكفار › وقتال البغاة › وللجلاد ‏ 
قال أبن النقيب : وما غبر القريب من الحارم › فل ر من ذكر انع من قله ٠‏ 
ومنها : غسل الميت » فيقدم ف المرآة نساء الحارم على ناء الأجانب : 
و جوز ارجال محارم التغخسيل . 
ومختص الأصول والفروع من بين سائر المحارم بأحكام : 
الأول : عدم الاجاع ف اللك : 
فن ملك باه » أو أمه » أو أحد وله من الأجداد والحدات > من جهة الأب › 


~٤ 


أوالام» أوأحد أولاده وأو لاده› ون سفلوا ۲ عق عليه » سواء ملکه قهرا بالإرث» أم 
الحتيار! بالشراء › أو غبره : 

انى : جواز بيع اسل منيم الكافر . لأنه يستعقب العتق » فلا ببقى فى الملك ٠‏ 

وی وجه : لايصح ؛ نا فيه من ثبوت الك : 

الث : وجوب النفقة عند العجز › والفطرة > 

الراب : لايقطع أحدها بسرقة مال الأحر . أشبهة استحقاق النفقة . 

الحامس : لايعقل أحدهأ عن الأحر » لأن الأصل والفرع بعض ابمحانى » فها 
لاحتمل الحا » لاعتمل أبعاضه : 

السادس : لاع »> ولا رشهد أحدما لاحر + 

السابع : يدخطون فى الوصية للاأقارب : 

الثامن : حرم موطوءة كل منهما » ومنكوحته على الاخحر د 

وعختص الأصول فقط بأحكام : 

الأول : لايقتلون بالفرع »> ولا له > سواء الأب ( والام » والأجداد والحدات ٤‏ 
وإن علوامن قبل الأب والام + 

وحكى أى الأجداد وابحدات قول شاذ ء ولو حک بالقتل حا م : نقض حکه »> 
لاف مالو حكر بقتل ال حر بالعيد + 

الئان : لاحدون بقذف الفرع »› ولاله كالقتل ? 

الثالث : لاتقبل شهادة الفرع علهم با يوجب قتلا ق وجه ٠‏ 

الرابع : لانجوز المسافرة › إلا بإذنم > إلا مايستثنى : وسواء الكافر » والسلم » 
وار » والرقيق : 

الحامس : لا جوز الجهاد إلا باذنهم ١‏ بشرط الاسلام . وقيل » لايشرط إذن الجلء 
مع وجود الأب : ولا الجدة “مع وجود الام » والا صح حخلافه : 

السادس : لامجوز اربق بيهم بالبیع دی از الفرع ء وف قرول حی يبا » فان 
فعل م يصح البيع » وم مله المبة » والقسمة < وكذا الاقالة * واارد بالعيب » كا صححه 
اين الرفعة ؛ والسبكى والأسنوى ‏ 

ولوس ى ‌الروضة ترجيح ف السفر > كا قله أبن الرفعة ( والسنوی عن فتاوی 
الغزالى د وأقراه ٠‏ مخلاف العتق » والوصية + 

ونما يعتعر الأب والجد للام ٤‏ عند فقد الام » فأو فرق بڍتهما »> وهو مع الم ج 
جاز + وى الأجداد والجدات للب : أوجه ٠‏ 

جوز بين الأجداد » لاالجدات > 


س 0 س 

والمجون » كالطفل ف ذلك : قاله ف‌الكفاية : 

السابع : إذا دعاه أحد الأبوين ؛ وهو ف ‌الصلاة ؛ ففيه أوجه + حكاها ق البحر 8: 

أحدها : تحب الاجابة ؛ ولا تبطل الصلاة < 

وثانیها : جب »› ولکن تبطل ؛ وصححه الروبالى 2 

وثالثها : لامجب » وتبطل ٠‏ 

قال السبكى » فى كتاب بر الوالدين : الحتار : القطع بأانه لامجب إن كانت الصلاة 
أرضا»سواء ضاق اوقت ألا ؛ لما تلزم بالشروع» وإن كانت نفلا: وجيت الاجابة؛ 
إن عل تاہما باركها 2 ولكن تبطل : 

قال القاضى جلال الدين البلقيى : والظاهر : أن الأصول كلهم فى‌هلا المعى. 
کالابوین + 

الثامن : للاأبوبن منع الولد من الإحرام محج التطوع 2 

قال الجلال البلقيى : والظاهر ۽ آنه رقعدی للا جداد والجدات أيضا ٠‏ 

التاسع : لمم تأديب الفرع وتعزيره »> وهذاء ون فرضه الشیخان فی‌الأب ؛ فقد قال 
الجلال البلقينى : يشبهآن تكون الم - إذاكان الصبى فی حضانتھا -كذاك : فقد صر حوا 
فى الأمر بالصلاة » والضرب عليها : بأن الأمهات كالاباء فىذاك : 

قات : وكذا الأجداد والجدات + 

العاشر : مم اارجوع فيا وهبوه روع بشرطه ‏ 

والمذهب : أن الأب ¢ والأم € والاأجداد » والجدات ؛ فى ذلك سواء ه 

الخادی عشر : تبعية الفرع م فى الاسلام إذا کان صخرا 

الذانى عشر : لاعحتسبون بدين الولد ف وجه › چزم به ى الحاوى الصغر ٠‏ 

الثالث عشر : سن أن نا كل من الأصول با مو لود »> واختص الأصول الد كور 
بوجوب الإعفاف »› سواء الأب والجد له والجد للام * 


منها : ولاية امال د وقيل : تلى الأم آيضا : 

وتولى طرفى العقد فى البيع وحوه ‏ 

وولاية الاجبار فى النكاح : لبنت › والابن ? 

والصلاة فى الجنازة » والعفو عن الصداق > على ال2دم + 
والاحرام عن العطلفل والمجنون : وقيل : جوز للام أيضا ٠‏ 
وقطع السلعة » واليد ا كلة إذا كان اللعطر فى‌الرك كار + 


ب 
واعل أن اأجد فی کل ذلك معتبر بفقد الاب > وقيل : أه الااحرام مع وجوده ۲ 
واحتص الأب بأن فقده شرط نی الیم » ولا آثر لوجود الجد : 4 
واحتص الجد للاأب بأنه يثولى طرفى العقد فىتزويج بذت اينه بابن أبنه الاخر + 
واحتصت الام بامتناع التفربق كا تقدم > 
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قاع دة 
e‏ > فالشقیق مقدم فيه قطما » کالازث › وهر 
لمل + 
وكل موضع لامدشل ها فيه » فى تقدعه حلاف: والأصح أرما : تقدعه +كصلاة 
الجنازة . وولاية النكاح + 
قاعدة أخرى 
لايقدم أخ لأم » وابنه على الجد إلا فى الوصية » أو الوقت لأقرب الأقارت : 
ولا أخ شقيقق » أو لأب على الجد إلا فى ذلك »› وفى الولاء » 
ھِ 
فأ دة 
قال البلقينى : الجد بو لپ ينقسم فى تزيله زل الأب »وعدم تتريله مترلة الأب 
منهاً : ماهو کالات قطعا ع 
وذلك : فى صلاة الجنازة بولاية السب » وولاية الال » وولابة النكاح بانسب » 
وأنه لامجوز للاپ أن يوصى على الأولاد ً مع وجود ای آبیه ً کا لا جوز آن بوصی 
عليهم ( مع وجود أبيه » وف‌الاچبار البكرالصغرة »> واإلأحضانة» والاعفاف »› والانفاق 
وعدم التحمل ف العقل ¢ والعتق يالك › وعدم قبول الشهادة له ۽ والغغو عن الصداق 
ن قلتا به 
ولي كالب قطعا ف أنه لابرد الآم إلى ثلث مايبقى ى صورة : زوج » وأبوين › 
أو زوجة وأبوين ».فلوكان بدل الأب جد أحذت الام الثل ت كاہلا » 
وأن الأب يسقط أم نفسه › ولا يسقطها ابيد ۾ 
وكالأب على الأصح ف أنه جمع بين الفرض والتعصيب وأنه جير البكر اابالنة ون 
له الرجوع فهبته له » وأنه لایقتل بقتله 2 
ولیس کالاټ على الاصع ف أنه لاسقط الأخرة والأحرات لأبرين او لب > بل 
یشارکهم ويقدم أًخ العتق الماصب على جده ف‌الإرث والتزويجوصلاةالجنازة والوضية 


-- ۷ م 


لفرت الأقار ويدحل ف الوصية للأقارب ولاحتاج إلى فده أىالوصية اليتاى › ولا 
شقسم الىء والغنيمة 2 


فاندة 


قال فی‌اللباج : رتب على الاسب انا ءشر حا . 

توريث الال والولاية ومحرم الوصية » وتحمل الدية وولاية الارويج › وولاية غسل 
الميت والصلاة عليه » وولاية الال وولاية الحضانة » وطلب اليد » وسةوط القصاص 
وتغليظ الدية . 


القو ل في أحکام الولد 


قال ال صحاب : الولد ينبح أباه السب وآمه فالرق والحرية > وأشرفهما دينا 
وأحى ما نجاسة وأحفهما زكاة وأغلظهما فدية z‏ 

وبال يفا أحکام الو لد أقسام 

أحدها : مایعتبر بالا بوين معا . 

وذلك فيه فروع : 

ەنها : حل الا کل € فلابد فيه من کونآپویه ما کو لین ٭ 

ومنما : مامجزى* فالا ضحي ةكذاك . 

ومنپا : مامجزی“ ىجزاء الصيد + 

وهنا : اازكاة » فلا جب ف التو لد بان انعم والظباء + 

و»نها : استحقاق مهم الغنيمة » فلا يسيم البغل التولد بين الفرس والماز ٠‏ 

وهنا : الما كحة والذييحة ؛ وفيهما قولان وال ظهر الاعتبار ھا . والٹان : 
#لاءتبار بالاب . 

الثانى : يعبر بالج خحاصة ٠‏ 

وذاك : الب ونوابعه من استحقاق سهم ذوىالقرى والكفارة ومهر امحل وااولاء 


ائه یكون لوال الأب + 
وقدر الجزية : إذاكان لأبيه جزبة »> وآمه من قوم هم جزية أخحرى » فالععير : 
جزية أبيه : : 


اثالث : ما يعتر بالأم حاصة وذلك : الحرية والرق » 
ویسنثی من اارق صور : ' 


ت 
منها : إذا كانت ملوكة فلو اطى”“ أو لإبنه فان الولد ينعقد حرا 
ومنها : أن يظا حرة » إما بأن يغتر ريتها فتزويجها أو يطأها بشبة ظانا أنبا أمقه 
أو زوجته الحرة ؛ ولوكان الواطئ رقيقا » وحينئذ فهذا حر تولد بين رقيقين ٠‏ 
وەنها : ذا نكح سل حربية ثم غلب المسلمون على ديارهم واسار ترقت پالا ضر بعد 
احملت منه » فان ولدھ! لیپا ف‌الرى لاتەسل فى الحم م 
الرابع : ما يعتر بأحدها غير معين 2 
وذلك نى الدين وضرب الجزية والنجاسة وتحرم الأكل » وال كر ف قدرالغرة تغلييا 
مانب النغليظ ف ‌الضمان والتحرم » وفى وجه أن الجنين يعتبر بالأقل » وق آخر بالات . 
وآما ىالدية فقال المعولى : إذه كالمناكحة والذيح » ومقتضاه اعتبار الأحس وجزم 
فی الانتصار باعتبار الأغلظ کا جب الجزاء فى المعولد من مأ كول وغاره » ونقله ف 
ا لحاوى عن النص . 
وقد قلت قد ما : 
يبع الابع ف انات ابه ولام ف الرق والحريه 
وافزكاة الأحت والدن الاعلى والذى اشتد نى جزاء وديه 
وأحس الا صلىن رجا وذيحا ونكاحا والا كلوالاأضحيه 


ماتعدی حکه إلى الولد اطادثء ومالاتدی 


فه فروع : 
الأول : إذا أت المستولدة بولد من نكاح أو زنا » تعدى حكها إليه قطعا فيعتق 
غوت السہد ¬ 


النى : نذر أضحية » ذأتت بعد ذلاث بولد فحكئه مثلها قطعا . 

اثالث : ولد الغ وبة مضمون ٠ثلها‏ طعا + 

اارابع : عين شاة عا فذمته بالنذر فأنت بواد » تبهها تالأ صح كولد المعيئة ابتداء 

وف وچه : لا » وق وچه آخر : إن ذبحت لزم ذحه معها » وإن ماتت فلا . 

الخامس : ولد المشيراة ة قبل القبض للمشبزى على الصحيح » وهو أىيد البائع أمانة > 

فلو مات دون الاٴم فلا خيار للمشترى لان العقد لم يرد عليه + 

الادس » ولد الا مة النذور عتقها ,ذا حدث بعد الاذر » فيه طره بقان الا صح القطع 
بالتبعية » والانى فيه الخلاف ى المدبرة . 

السابع : ولد الم«برة من نكاحج أو ڙنا » فیه قولان : آظھرھا بسر ی حکها رلیهحی 


۹ 


فو مانت قبل السيد أو فرق بيہما حيث جوز » أو رجع عله إن جوزناه » لم ببطل فيه : 
أو لم يفت الثلث إلابأحدها » آقرع ئى الا صح ٭ 

والثانی : يوزخ العتق عليهما » لتلا رج القرعة على الولد فيعتق ويرق الاأصل 

الثامن : ولد المكاتية الحادث بعد الكتابة من أجنى » فيهالقولان » والاظهر البعية 
فيعثتق بعتتقها مادامت الكتابة باقية ¢ ثم حت اللاك فيه للسيدكولد المستولدة › وقیل : 
للام › لان مکاتب علا : 

التاسع : ولد المعلق عنقها بصفة » هل يتبعها ؟ فيه القولان » ف المدبرة ٠‏ 

لكن المنع هنا : أظهر » وصححه النروى . 

والةرق : أن التدبر يشابه الاستيلاد فى العتتى بالموت + 

العاشر : إذا قال لأمته : أنت حرة بعد موتى بسنة » فأتت بولد تبلل مون اليد › 
ففيه القولان ف‌المديرة » أو بعده فطريقان : 

أحدها : القطع بالتبغية » لأن سبب العتتق تأ كد » 

والثانى : أنه على القولين . 

الحادى عشر : واد الموصى با » فيه طريقان أصحهما القطع بعدم التبعية . 

الثانى عشر : ولد العارية » والأحوذة بالسوم » فيه وجهان أصحهها » أهه شر 
مضصمرن 2 

الثالث عشر : ولد الوديعة الحادث ف يد المودع » فيه وجهان : 

حدما : آنه و ديعة كالم . 

والثاى ١‏ أمانة ؛ کالثوب تلقیه ااریح ¢ جب ردہ فی املال حی لو م یرده کان 
امنا له : 

الرابع عشر : ولد الموقوفة بملكه الموقوف غاي ه كالدوروالشمروحوها: سواء الجيمة 
والجارية على الأصح › وفيل إنه وقت تبها لأمه كالأضحية : 

اللخامس عشر : ولد المرهونة الحادث بعد الرهن »ليس برهن فى الا ظهر فان 
الفصل قبل البيع أ بتبعها اتفافا . 

فائدة 

قال ابن الوكيل قد يظن أن الولد لايلحق إلا بستة أ#-بر وهوعها » فإنالولد يلحق 
لدون ذلك فما ذا جنى على حامل فألقت جندنا لدون ستة أشېر فإنهيلحق آبوبه وتكون 
العرة پهما وكذا لو أجهضته بغر جنابة » كان مؤنة تجهيزه وتكفينه على أإيه : 

وما يتقيد بالسثة الأدهر » الولد الكامل دون الناقص . 


۷~ 
اختلف کلام الد صخاب قمسائل ا لحمل » هل بعر فيه الاتفصال التام أولا . 
فاعتېرو | الإنفصال اتام قى انقضاء العدة ووقوع الطلاق العلى بالولادة والإرث 3 
واستحقاق الوصية » والدية « 
فاو حرج نصفه فضرما ضارب ثم انفصلل ميتا > فالواجب الغرة دون الدية ‏ 
غلوكانت الصورة حالما وصاح » فحزرجل رقبته › ففيه القصاص أو الدية على 
الا صح . 
ولا يعتبر نى وجوب الغرة أيضا : الانفصال التام على الا "صح : 


القول ف أحکام غیلب الشفة 
بارتب عليها ماثة و مسون حها 

وجوت الخسل والوضوء › وح رم اللاة والسجود والخطبة »> واأاطواف وقراءة 
القرآن » وحمل الصحت ومسه › وکتابته عل وجه والمكث فى المسجد وكراهة الكل 
والشرب وألنوم والجماع »> حی یغسل فرجه ویتوضاً » ووجوب نزع الخت والكفارة 
وجوبا أو ندبا ى أول الحيض بدينار وآخره بنصفه وفساد الصوم ووجوب قضائه > 
والتعزير والكفارة » وعدم انعقاده إذا طلع الفجر حيلئذ وقطع التتايع المشروط فيه > 
وف ‌الاعتكاف » واد الإعتكاف › والحج »والعمرة ۾ ووجوب المضى ف‌فاسدها ٤‏ 
وقضائم) والبدنة فيهما » والشاة بتكرره أو وقوعه بعد التحلل الأول » أو بعد فوآه› 
وحجه بامرأته الى وطمما .ف احج والعمرة والنفقة عليها ذهابا وإيابا » والتفريق بينهما 
على قول وعدم انعقادها إذا أحرم حالة الإيلاج » وقطع خيار البائغ والمشترى ى الجلس 
والشرط أو سوط الرد إذا فعله بعد ظهور العیب أو قبله وکانث بكرا » وکونه رجوعا 
عند افلس أو فى هبة الفرغ أو الوصية نى وجه ق ‌الثلاث » ووجوب مهر ال مال للمكرهة 
حرة أو مرهونة أو مغصوبة أومشبراة من الغاصب أو شراء فاسدا أو مكاتبة وللموطرءة 
بشبهة أوئى نكاح فاسد أو عدة التخلت أو الر جعة » ولدوق‌الولدبالسيد وسقوط الاختيار 
والولآية » فلايازوج حتى يبلغ » ومحرم التعربض بالخطبة لن طلقت بعده ٠‏ لابائنا وبيع 
العبد فيه ۽ إذا نكح بغر إذنسيده » أو بإذنه نكاحا فاسدا على قول وتحرم الربيبة › 
ونحرم الموطوءة إذاكانت بشبهة أو أمة على آبائه وآبنائه › وأضوها وفروعها عليه › وتحرم 
أنه عايه إذا كان الواطى” صلا » وحلها ازوج الول ولسيدها الذىطلقهائلاثا قبلا ملك 
وتحر م وطء آختها أو عمتها أو حالتها إذا كانت أمة » وكونه اختيارا ممن اسل علا كثر 
من أربع قول » ومنع احتيار الامة فيا إذا أسم على حرقوطما . وأمة فتأحرت وأسلمت 


= إ۷ 

الأمة ومنع نكاح أحتها إذا أسل على مجوسية حلفت حى انقضى العدة وكا أربع سواها 
ونم نجار الفرقة فيمن لفت عن الإسلام أو آسلمت أو ار تدت أو ارتدا معا أو متعاقا 
وزوال العنة وإبطال خيار العنيقة ؛ أو زوجة المعيب أو زوج العيبة حيث فعل ٠ع‏ العلم 
وزوال العنت › وثبوت المسى » ووجوب مهر المثل للمةوضة وهنم الفسخ إذا أعسر 
با'صداق بعده » ومنع الحبس بعده حى تقبض الصداق وعدم عفو الولى بعده إن قلنا 
له احفو » وسقوط التعة فى قول ووقوع الطلاق المعلق به » وثبوت السنة والبدعة فيه 
وكونه تعييتا امم طلاقها على وجه ء وثبوت الرجعة والفيئة من الإيلاء ووجوب كقارة 
الي بن حينئذ ومصر كفارة المظاهر تضاء؛ ووچوت كفارة الظهار المؤقت ف‌الدة راللعان 
وسقوط حصانة الفاعل والمفعول به بشرطه » ووجوب العدة بأقسامها » وكون الأمة به 
فراشا ومنغ تزو جا قبل الاستبراء 6 ونحرم لبن ثاربه ووجوب النفقةوالسكن الرطاعة 
بعده » والحد پأنواعه : ف‌الزنا واللواط وقتل الہيمة فىقول » ووجوب نبمنهاء ايه حيلثذ 
ووجوټ التعزير إن كان فىمينة » أو مشتركة أو موصى منفعتبا أو حرم «ملوكة أو بهيمة 
أو دپر زوجة بعد أن نپاه الحا 6 » ولبوت الإحصان وعدم قطع نكاح الأسرةبعده على 
وجه » وانتقاضن عهد الذي إن فعله بمسلمة بشرطه » وإيطال الإمامة العظمى على وجه 
والعزل عن القضاء وااولاية وااو صية والأمانة ورد الشهادة » وحصولالنسرى به مع النية. 
على وجه » ووقوع العتق المعلق بالوطء ٠‏ 


قواعد عشر 5 

الأول : قال البغوى فى فتاويه : حي الذكر الأشل حا الصحيح إلا أنه لايثبته 
السب ولا الإحصان ولا التحليل » ولايوجب مهرا ولاعدة ولا حرم بالمصاهرة ؛ ولا 
ببطل الإحرام 2 

قال : وهكذا القول ف ‌الذكر البان: 

الثائية : لافرق ف‌الايلاج بن أن يكون عخرقة أولا» إلافنقض الوضوء * 

الثالئة : ماثبت لاحشفة من الأحكام ثابت لمقطوعها إن بقى منء قدرما ٠‏ 

ولا يشرط تغييب الباق فى الأصح»؛ ون م ببق قدرها ل یتعلتق به شيء من‌الاحکام » 
إلا فطر الصانمة فى الأصح ٠‏ 

الرأبعة : قال ى الروضة : الواطیء فیالدہر کھو القبل ٤‏ إلا فسبعة ٠واضع‏ . 

التحصين والتحليل والخروج من الفيئة ومن العنة ء ولا يغير إذن البكر على الصحيح 

وإذا وطفت الكبرة فىفرجها وقضت وطرها واغتسلت ثم حرج منها الى » وجب 
إعادة الغدل ف الأ صح > وإن کان ذلاك فیدبره' م يعد ولا بجحل محال + 

والقبل : محل فىاازوجة وألأمة ٠‏ 


~۷ 


وأستدرك عليه صور : 

منها : لو وطىء برمة فىدبرها لايقتل إن #لنا نقتلف‌القيل + 

وما : وطی* آمته ف‌دبرها فأتت بود » لابلحق السد فالا صخ »كذا ف اأررضة 
٫وأصلها‏ فی بات الاستبراء » وخالناه فىباب النكاح والطلاق فصححا اللحرق 2 

ومنها : وطی“ زوجته ف‌دبرها فأتت بولد › فله نفیه باللعان + 

ومنها : وطى“ البائم فىزمن الخرار » فسخ على الصحيح » لا الدبر على ال صح : 

ومنها أن المفعول به جلد مطلقا وإن كان عصذا > 

ونیا : أن الفاعل یصار به جنا لامجا حلاف فرج المرأة ۾ 

ومنها : لاكفارة على المفعول به نى الصسوم بلا حلاف » رجلاكان أو امرأة » وى 


القبلالخلاف المشرر + 
واي : قال اابلقينى را : وطء الأمة فى دبرها عيب رد به » واه من الرد 


EOE e‏ أن الطلاق ی طهر وطہا فی الدبر لایکون بدعيا ٭ 
وأن المغعول به لاتسقط حصانته ولايورجب العدة ولاالمصاهرة › والااصح فى الأربعة : 
آنه کالقبل + 

الخامسة : قال أبن عبدان » الأحكام الموجبة الوطء فى النكاح الفاسد سبعة : 

مهر ا ثل ولمحوق الولد وسقوط اليد » وتحرمم الأصول والفروع وتحرعها عليهم › 
ءوتصبر فراشا » و عللق به اللعان + 

وف ملك ك اليمين سبعة : 

حرعها على أصوله وفروءه» وتحرم أصوها وفروعها » ووجوب الاستراء وتصير 
راشا » ونحرم ضم أحتها إايها + 

السادسة : كل حك تعلق بالوطء لايعتمر فيه الاثرال إلاىء.ثلة واحدة وهى : 

مالوحلف لايتسرى » لامحنث إلابتحصين الجارية والوطء والاثرال + 

السابعة : قال الأصحابٌ : اجلو الوطء غير ملاك اليمين عن مهر ٤‏ أو عموبة ¢ 
إلاق صور : 

الأولى : ىالدمية إذا نكحت ف الشرك عل التفويض ؛ وكانوا يرون سة-وط الهر 
عند المسيس + 

الثانية : إذا زوج آمته بعیاه ¢ 
الثالثة : إذا وطى* البائم الجارية اأبيعة قبل الإقباض ۽ 
'الرابعة : السفيه إذا تروج رشيدة بغير إذن ااولى ووطى* ٠‏ 


— Y۳ 


الخامسة : الريض إذا عتتق أمته وتزوجها ووطى* ومات » وهى ثلث ماله وخرت 
قاحتارت بقاء النكاح + 

السادسة : إذن الراهن للمرسهن فى ‌الوطء » فوطى” ظانا للحل 2 

السابعة : وطئت المرتدة وا لحربية بشبهة ‏ 

الفامنة : العبد إذا وطى“ سيدته بشبهة ٠‏ 

التاسعة : مما الرافمى فا لو أصدق الحریی امرأته مسلما استرقوه » وأقبضہا + م 
أسلما وانزع من يدها › آنه لامجب مھر کا لو أصدقها خمرا وأقةما » م أسلما + 

العاشرة : الموقوف عليه إذا وطىء الموقوفة 2 

القاعدة الدأامنة 

قال العلائى : الذى محرم على الرجل وطء زوجته مع بقاء النكاح › الميضوالنفاس 
والصوم الواجب » والصلاة لضيق وقتها والاعتكاف والإحرام والإيلاء » والظهار قبل 
التكفبر وعدة وطء الشبهة ؛ وإذا أفضاها حى تبراً وعدم احاها الوطء لصذر أومرض 
أو عبالقه » والطلاق الرجمى والحبس قبل توفية الصداق » ونوبة غبرها فى القمم 2 

قلت : ومن غراثب مايلحق بذاك » ماذکره الشیخ ولى الدین فى نكته آن فى كلام 
الامام مايقتضى منع الزوج من وطء زوجته الى وجب عليها القصاص وليس بها حمل 
ظاهر لتلا حدث منه حمل عنع من استیفاء ٠او‏ جب عایها 2 

ويقرب من ذلك : من مات ولد زوجته من غره یکره له الوطء حى بعلم هل ‌کانت 
عند موته حاملا › رث منه آم لا؟ 5 

فاندة 

قال الإمام : الجاع مع دو اعيه أقسأم : 

الأول :ما محرم‌فيه دون دواعيه > وهو: الحيض» والنفاس؛ والمسترأة» والسبة * 

الثانی : ما حرم فيه » ولا حرم دواعیه » رشرط أن لاحرك الشهوة » وهوالصوم * 

الثالث : ما غرم فړه » وی دواعیه قولان + وهو ۽ الاعتكاف . 

الرابع : ما حرمان فيه ء کا-حج » والعمرة والمسترأة» والرجعية * 

القاء_دة التأسعة 

إذا اختلفے الروجان ی الو طلء » فالقول قول نافيه: عملا بأصل العدم» إلا فمسائل : 

الأرلى: إذاادعى العنين الأصاية > فاأقول ةو لەبيميله سواء کان قبل المدة »أو عدها: 
ولوكان حصا » ومقطوع بعض الذ كر › على الصحيخ . 

الخانة : المولى إذا ادعى الوطء يصدق بيمينه » لاستدامة النكاح ٠‏ 

۸ - الأشہاه والنظائر 
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االنة : إذاقالت : طلقتنى بعد الدحو لفل الهر » وأنكرفالقول قوله للأصل › وعايها 
العدة مؤانحذة بقوطماولا نفقة ها ولاسكنى. وله نكاخ بلتها وآربع سواها تى الخال ٠‏ 
فاذاأنت‌بولد ازمن تمل » ول یلاعن » ثبت‌اللسب وقویبه‌جانبهافر جع لل تصديقها 
بيمينها ويطالب‌الزوج بالنصف الثاتى :فان لاعن زال المرجح»› وعدا إلى تصدیقه کا کان . 
اارابعة : إذا تروجها بشرط البكارةفةالتزالت بوطئك : فالقول قوها بيمينها لدفع 
الفسخ . وقوله : بيمينه » لدفع كال المهر حكاه اارافمى عن اليغوى وأقره . 
الخامسة : إذا ادعت المطلقة ثلاثاآنالز و جالثانى أصابہا قبلت لتحللامطاق لالاسنةرار 
اهر : ذ كره الرافمى فى التحايل 2 
السادسة : إذا قال أطاهرة : آنت طالق لأسية » م قال ٤‏ م يقع ¢ لان جامعتك 
فيه فأنكرت + قالاس ماعيل الإوشنجى :٠قتضى‏ المذهب قبول قوله» لبقاء التكاح» حكاه 
عنه الرافعی + 
وأجاب مثله القاضى حسبن فىفتاويه فبا إذا قالإن لم أنفق علياك اليوم فأنت‌طالق ء 
م ادعی الانفاق + فيقبل » لعدم الطلاق › ل لمقوط النفقة » 
لكن فى فتاوى ابن الصلاخ : أن الظاهر الوقوع فى هذه المسثلة ٠‏ 
السابعة : إذا جرت حاوة بثيب » فانها تصدق على قول : ولكن الأظهر خلاقه + 
الثامنة :- وهى على رأىضعيف أيضا_إذاعتقت تحت عبدء وقلا : يثبت اللحيار إلى 
الوطء فادعاه وآنكرت »> فى المصدق وجهان ف الشرج ٠‏ بلا ترجيخ لتعارض الا صان : 
بقاء النكاخ وعدم الوطء ‏ 
وقد نظمت الصور الستة النى على المرجح فى أبيات + فقلت : 
یا طالبا مافیه قول مثبت وطء نقبله ونافيه لآ بول مقال؟ 
من نکر وطئا حلیلها » وآتته بپابن ولعانا ایی وقال غالا 
أو طلق ف الطهر سنة ونفاه إذقال : بوطءومن يعن وآلى 
أو زوج بکرا بشرطها فأزیات قالت:هومنه» وعندزوجی زالا 
و زوجت اإبت وادعته بوطء صارت وإن ازوج قد نفاهحلالا 
هذاك جوايى ببب ميلغ علمى والله له العلل ذو الجلال تعالى 
القاعدة العاشرة 
ل يوم الوطء مقام اللفظ » إلا منألة واحدة » 
رهی : الوطء ق زمن انيار + فانه فسخ من البائع + وإجازة من المشترى + 
وأما وطء الموصى بها » فإن انل به إحيال فرجوع » وإلا فلا ى الأصح + فان 
عرزل > فلا › قطعا: 
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القول فى المقود 

قال الدارہی ی جاءح الجوامع »ومن حطهنقلت : إذاكان المبيع غبرالدهب والفضبة 
بوأحد متهما التق ن » وشره مشن ؟ ويسمی هذ' العقد بيعا . 

وإذا كان غر نقد سمى هذا العقد معاوضة » ومقارضة » ومناقاة . ومبادلة : 

وإن كان نقدا سمى صرفا » ومصارةة : 

وإن كان لفن مؤخرا » سمى نسيئة + 

وإن كان المئمن مؤخرا سمى سلا ؛ أو سلها . 

ون کان المميع متفعة : سمى إجارة > 

أو رقبة العيد له > سمى كتاية : 

أو بضعا »> سمى صداقا » او حاعا 'نتهی 2 

قلت : ویزاد عليه : إن کان کل منھہ| دینا > سى حوالة ۾ 

أو اأبيع ديا » والئمن عينا ممن هو عليه » سمی استبدالا ٭ 

وإن كان ثل الشمن الأول خر البائع الأول سمى تولية+ 

آو پزيادة »> سمی مراعحة ُ سمى عاطة ۽ 

أو إدخالا فى بض المبيع > سمی إشراكا , 

أو بمثل اللمن الأول للبائح الأول » سمى إقالة ۶ 

نقسے ثاف 
اعقو د الواقعة ت ین انان » على أشام : 

الأول : لازم من الطرفين قطعا. كابيع والصرف» والطمء واتولباء واشريك 
وصلح المعاوضة ء وال والة + والإجارة»والساقاة »واية للأجنى بعد القبض » والصداق 
وعوض الحلعء 

المالى : جائز من ‌الطرفن قطعاء كالشركة ءوالوكالة » والقراض»› والوصية » وال ارية 
والوديعة » والقرض » واجعالة قبل الفراغ » والقضاء » والوصابا » وسار الولابات > 
غر .للاهاءة . 
الثالث : مافيه حلاف : والأصح أنه لازم منهما : وهو : المسابقة » والمناضلة › 
بناء على نها كالاجارة » ومقابله يقول : إلا كال صعالة » والنكاح لازم من المرأة قطعا 
ومن الزوج على الأصح :كالبيم › وقيل : جا منه لقدرته على الطلاق > 

الرابع : ماهو جائزء ويثول إل ‌الازوم › وهو المبة ءواأرهن قبل‌القبص › والو صية 
قبل الوت + 
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الاس : ماهو لازم من الموجب » جاثز من القابل : كالرهن؛ والكتابة › والضان 
والكفالة » وعمد الأمان › والإمامة العظمى : 

السادس : عكسه ء كاطمبة للأولاد + 

صرح العلا › ف قواعده › بان هن الاثز ٠ن‏ الحانبین ؛ ولاية القضاء » والتولية 
على الأوقاف » وغير ذلك من جهة الحكام : 

هذه عبارته , 

فأما المَّضراء : قراضح »> فلكل من اأولى والمولى: العزل + 

وأما الولاية على‌الأیتام » فظاهر ١اذکره‏ : أن الحا ج إذا نصب قماعلى يتم فله غزله 
وکذا لن بلى بعده ٠ن‏ ا لكام 2 وهو ظاهر ۰ فانه نائب انا ج ف آمر حاص + وللحا م 
عزل ناثیه › ون م یفسق 2 

وق دكت أجبت بذلا مرة فى أيام شيخنا » قاضى القضاة » - شيخ الاسلام شرف 
الدين المناوى: فاستفتى » فأفتى مخلافه ؛ وأنه ليس للحا م عزله » ولم يتضح لى ذاك إلى 
الآن » وكأنه رأى واقعة الخال تقتضي, ذالك . فإن الحا الذى أر اد عزل القے ٭ إا کان 
غرضه أخحذمال الثم مته يستعين به فيا غرمه على ‌الولاية لحهة السلطنة + 

ولا ينانى هذا مافى الروضة كأصلها » من أن المذهب الذى قطع به الأصحاب › أن 
القوام على الأيتام والأًوقاف لاينعز لون إعوت‌القاضى وانعزاله » لئلا تتعطل بو اب المصاح 
وهم كالمتول من جهة الواقف + لأن هذا فى الانعزال » بلاءزل + 

وأما التو لية على الأوقاف » فقد ذكرالأ صحاب أنللواقف ( ءلىالصحيح ) عزلمن 
ولاه النظر » أو التدريس » ونصب غاره 2 

قال الرافعى : ويشبه أن نسكون المسثلة مفروضة ف التولية بغد نمام الوقف » دون 
ماإذا أوقف بشرط التولية لفلان » لأن فى فتاوى البغوى أنه لووقف مدرسة »ثم قال لعا 
فوضت اليك تدریسما » أو اذهب ودرس فیها » کان له تبدپله بغره ۲ 

ولو وقف بشرط أن يكون هومدرسها » أو قال حال الوقف » فوضت تدريسها 
إلى فلان فهو لازم لا جوز تبدياه ها لو وقف على أولاده الفقراء لامجوز الابديل 


ٻالأغنياء ۾ 
قال الرافی :وهلا حسن ف صيخة اأشرطء وغبر متضح ف‌قوله : وقفتما ٤‏ وفوصت 
التدريس إأيه 2 


زاد النووى فى الروضة : هذا اذى استحسنه الرافعى : هو الأصح أو الصحيخ 
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هذا الثأويل + 
وف فتاوی أبن الصلاح؛ لیس للواقت تبديل من شرط له النظر حال إنشاء الرتت 
إن رأى المصلحة فى تبديله ٠‏ 


ولو عزل الذاظر المعين حال إنشاء الوت نفسه » فليس اللواقت نصب غيره ؛ 
فاه لانظر له بعد أن جعل النظر تى حال الوقف لغره » بل ينصب الماک ناظرا 
انہی ۰ 

واحتار السك ى هذه الصورة « عى إذا ءزل الناظر المعن نقسه » أنه لاينعزل › 
وضے إلى ذلك المدرس الذى شرط تدريسه نى الوقف » أنه لاينعزل بدزل نفسه × وأا 
فى ذلاك مۇلفا > فع هذا يكون لازما من الجابن » فيضم إلى القسم الأول. 

وقیل : إن منغاً اللحلاف فيه آنه تردد بين أصلن ۲ 

أحدها : الركالة » لأنه تفويض › فينەزل > ٠‏ 

والثانى : ولاية النكاح » لاذه شرط ثى الأصل › فلا ينعزل . 

وى الروضة وأصاها » عن‌فتاوى البغوى »وأقره: القع الذىنصبه الواقت لايدل 
بعد موته » تزيلا له مازلة الوصى » فيكون هذا من القسم الرابع ٠‏ 

[وکان هذا الفرع مستند ماأفی به شیخنا فما تقدم › الكن الفرق واضيح ءلأن الحا كم 
لیس له ءزل الأو صیاء بلا سبب » مخلاف القوام » لأنہم نوابه ٠‏ 

وف الروضة قبيل الغنيمة > سن الاوردى » وأقره : آنه إذا أراد ول الأ رإسقاظ 
بعض الأجذاد المئیتہن فی الدیوان ببب جاز » و بغیر سپب › فلا جوز 

قال التأحرون : فيقيد بهذا ماأطلقناه ئى اوقف : من جواز عزل الناظر والمدرسص 
فلا جوز إلابسبب ٠‏ 

نعم فى جمع من المأحرين : منهم العزالفارول › والصدر بن الوكيل » واآبرهان 
اب الفركاح »> والبلقیی : بأنه حیث جعلنا للناظر ازل » م یازمه بیان مسننده ٩‏ 

ووافقهم الشيخ شهاب الدين المقدسى ۾ لكن قيده إا إذا كان الناظر موثوقا 
پعلمه ودینه ٩‏ 

ومال فى‌التوشيح ١‏ لاحاصل ذا القید » فانه إن لم یک نكذاك لم يكن ناظرا > وإ 
آراد علا ودینا زائدىن على ماحتاج إليه الناظر فلا يصح > 

م قال : نى أصل الفتيا نظر » من جهة آن الناظر ليس كالقاضى الام الولاية فلم 
لايطالب بالستند . 

وقد صرح شريح ى أدب القضاء : بان مغولى الوق إذا ادعى صرفه على ا!ستحقين 
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وهم معيثون وأتكروا» فالقول قوهم 2 ولمم المطالبة بالحساب . 

وقال الشیسخول‌الدن اعرا ى كته : احق تقييد المقدسى وله حاصل » فليس كل 
ناظر يقيل قوله فى عزل المنىتحقن من وظائفهم »› من غير إبداء مستند فى ذلك إذا نازعه 
المستحق » فان عدالنه ليست قطعية » فيجوز أن يقع له الللل » وعامة قد حتمل أيضا 
بظن مالیس بقادح قادحاء لاف من نمكن الل والدن وکان فیه قدر زائد عل‌مایکی 
فی مطل النظار : من تاز بين مايةدح ومالایقدح ۾ ومن وځ وتقو ی مول ۵ ينه وین 
متأبعة انفموى ۾ 

وقد قال البلقيى فى حاشية الروضة » مع فتو ه عا تقدم : إن عزل الذاظر للمدرس 
وغبره مهورا من غر طریق تسوخ : لاینفذ . ویکون فادحا فی‌نظره . 

فیحمل کل من جوابیه على حالة انتهى > 

هذا حك ولايات الوقن د 

وآما أصل الوتت » فانه لازم مث ااواقف » ومن الموقوف عليه أيضا ؛ إذا قبل + 
حرث شرط:) الةبول » فاو رد بعد القبول م سقط حقه » وا يال ارقف . 

وفی الأشباه والنظائر لابن‌السبكی : كثبرا مايقع أن شخصا يقر بأتهلاحق له فى هذا 
ااوقف » أو أن زيدا هو المستحق دوزه ا الواتت مكلا للمقر » مقتضيا 
لاستحقاقه » فيظن بعض الأغپياء أن امقر يۇ اخحذ باقراره + فالصواب أنه لايؤاحذ › 
سواء عل شرط ااراقف » وکذب فی إقراره < آم م 2 فان توت هلا احق له 
ابقل بکذبه ۾ 

با بط 

ليس لنا فى العقود اللازمة مامماج إلى استقرار للمعقود عليه إلا ابيع » والسل ء 

والإجارةوالسابقة › والصداق »› وعوض الحلع ج 
الت 


من العقرد مالا يفقر إلى الامجاب » والقبول لفظا: 

ومنها : مايفتقر إلى الإ جاب والقبول لفظا » 

ومنها : مايفتقر إلى الامجات لفظا » ولا يفتقر إلى القبول لفطا . بل يكى الفعل ٠ه‏ 
ومنها : مالا فتةر إليه صلا : بل شر طه : عدم الرد م 

ومنها : مالا رتد بالردء 

فهذه خسة أقسام : 

فالآول مثه : ألمدية > فالصحیح آنه لايشزط فما الإيجاب والقبول لذ ظاء ل یکی 
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البعث من المهدى » والقبض من المهدى إليه » وى وجه : يشثرطان » وف ثالث : 
لابشترط ف الا كولات »> ویشرط ی غیرها » وی رابع ١‏ لايشترط ئى الانتفاع › 
ورش رطان ف التصرف > 

ومثه : الصدقة : قال الرافعى : وهى كالمدية » بلا فرق > 

ومنه : مامحلعة السلطان على العادة : 

ومنه : ماقلنا بصبحة المعاطاة فيه : من البيع › والمبة »والاجارة »› والرهن »ومحوها 
على مااختاره ف‌الروضة › وشرح الهذب : من الرجوع فيه إلى العرف : 

وقيل : مختص بالحقرات » كرطل خبز » ونحوه » وقيل : با دونتصاب السرقةء 

والتاى : البيع » والصرف > والسل »> والتولية » والنشرباف »> وصلح المعاوضة ¢ 
والصلح عن الدم > على غبر جنس الدية » والرهن > والاقالة » والحوالة » والشركة › 
والأجارة › والمساقاة واهية ء والبكاح› وااصداق» وعوض انلع ؛ إن بدأ ازوج ء او 
اازوجة بصفة معاوضة› واللحطبة ‏ فلو م يصرح بالاجابة ) حرم اللحطبة عليه » والكتاية 
وعقد الإمامةء والو صاية > وعقد الجزية » وكذا القرض ف الأ صح» والو صيةلعين» وكذا 
ااوقف على معين » فى الأصح > كما ذكره الشيخان ف بابه ٠‏ 

واخحتار فى الروضة ف‌السرقة : عدم اشيراطه » و صححه أبن الصلاح » والسبکى » 
والأسنوى: 

وقال أى المهمات : الختار فىااروضة » ليس فمقابلة الأ کثرن » ہل عى الصحیح 
واارأجخ . 

وأما ولاية القضاء : فنقل الرافعمى عن الماوردى أنه يشرط فما القبول › وقال : 
يى أن تكون كالوكالة . ۰ 

والثالث : ااوكالة »> والةراض ٠»‏ والوديعة »> والعارية + والجعالة » ولو عين العامل 
واللدلع إن بدأ صيغة تعليق > کی أعطيتى ألفا فأنت طالق : والأمان » فانه يشزط 
قو 'ه › ف ‌الأصح » ويكنی فيه إشارة ٠فهمة‏ د 

والرابع : الوقف » على مااختاره النووى ٠‏ 

والحخامس : الان ء وكذا اأوقف فى وجه »> والابراء › والصلح عن دم العمد على 
الدية » وإجازة الحديث . صرح البلقينى : بأنه لاإيشرط فما القبول » والظاهر أيضا : 
آنا لاترتد بالرد + 


A‘ 


:ا بط 
امحاد اأ وجب » واقابل ممنوع» إلا ف صور: 
الأولى : الأب وابلحد فى بيع مال الطفل لنفسهء وييع ماله للطفل ء وكذا ق البة > 
واأرهن + 
لثانية : فتزويىج الجد بنت ابثه بابن ابته الآحر » غلى الأصح :+ 
الثالثة : إذا زوج عبده الصغير بأمته » على قول الاجيار + ) 
الرابعة : الامام الأعظم > [ذا تزوج من لاولی ها » على وجه › مجری ف‌القاضی 4 
وابن العم والعتق + 
الحامسة : إذا وكله > وأذن له ابيع من نفسه > وقدر الكن ونباه عن الزيادة »> 
ققى المطاب : يلبغى أن جوز » لانتغاء الهمة > 
فا دة 
الإمجاب والقبول » هل ها أصلان فى العقد أو الامجاب آصل » والقبول فرع ؟ . 
قال ابن السیکی : ریت ف كلدم ابن عدلان حكاية حلاف ف ذلك ۰ ویی عليه 
بعضهم : ماإذا قال المشترى : يعن . فقال البائع : بعك . هل پعقد إنقلنا بالأول ص 
وإلا فلا » لأن الفرع لايتقدم على أصله > | 
صا رط 
ليس لنا عقد محتص بصيغة > إلا التكأح » والسل ٠‏ 
صابط 
كل يجاب افتقر إلى القبول » فقبوله بعد موت الموجب لايفيك » إلا ف الوصية » 
وکل من ثبت له قېول . فات عوته > إلا المرصى له › فانه ذا مات قام وارثه فيه 
مامه > 
را 
Cf 1‏ 
من العقود مالا يشرط فما القبض » لای صحته › ولا ق‌لزومة » ولا استقراره > 
ومذها : مایشرط ف صحته ‏ 
وەنھا : مایشرط فی ازومه . 
ومذما : مایشرط ف استقراره » 
قالأول : النكاح » لايشترط قبض المشكوحة ۾ 
واللحوالة : فلو فلس الحال عليه € أو جحد 4 فلا رجوع للمحتال 2 والوكالة 


وألو صية ٭ 


— ۲۸ 


وابسعالة » وكذا الوقت على المشهور » وقيل : بشترط ف المعين + 

والثانى : الصرف > وبيع الربوى » ورأس مال النل » وأجرة إجارة الذمة . 

والتالث : الرهن › واهبة 2 

والرابع ١‏ البيع ء والسل » والاجارة » والصداق » والقرض 2 يشرط القبض فيه 
الماك لكنه لايفيد اللزوم : لأن لامقرض الرجوع »› مادام باقيا اله . 

ارط 

ااذ القابض » والمقبض ممنوع » لأنه إذا كان قابضا . لنفسه احتاط 1۵ء وإذا كان 
مقبضا » وجب عايه وفاء احق من غبر زبادة : فلما مخالف الغرضان والطباع لاتنضبط 
امتنع اللحمع »> وذ لو وكل الراهن المرتبن فى بيع الرهن لأجل وفاء دينه. م جز » لأجل 
التهمة » واستعىجال البيع ٠‏ 

ولو قال لمستحق الباطة من دينه : اقبض من زيد مالى عليك انفسك ۲ ففعل + م 
پم . 

ویسلثی صور : 

الأرلى : الوالد يتولى طرف القبض فى البيع » لأن القبض لايزيد على العقد » وهو 
علاك الانفراد به 2 

الثانية : وف النكاح إذا أصدق ف‌ذمته » أو مال ولد ولده لبلت ابنه ۶ 

الثالنة : إذا حالعها على طعام قى ذمنها » بصيغة السل » وأذن ما فی صرفه لولده منها 
فصر فته له › بلا ققض › برئت . 

الرابعة : «سثلة الظفر ‏ إذا ظفر بغر جلس حقه » أو بجنسه › وتعذر استيفاؤه من. 
المتحق عليه طوعا » فأخحله يكون قبضا مه احق نفسه › فهو قابض مقةرض ؟ 

الللامسة : لو أجر دارا ؛ وأذن له فى صرف الأجرة ى العمارة » جاز ؟ 

السادسة : لو وكل اأوهوب له الغاصب » أو المستعيرء أو المستأجر : قيض ماف 
يده من لفسه وقیل صخ »> وارىء الغاصب » والمستعيرمع إذا مضت مد يتأن فيها 
القبض » كا نقله الر افمى ىباب المبة عن الشي خ أي حامد » وغبره 2 

ثم قال : وهذا الف الأصل المشهور : أن الواحد لايكون قابضا ومقبضا : 

السابعة : نقل الجورى » عن الشافمى : أن الساعى بأحل من نفسه لنفسه ٠‏ 

الثامنة : أكل الوص الفقر ءال اتم . 

قال الشرخ ءز الدين : إن جعاناه قرضاء احد المقرض ؛ والمقترض › وإن أ جعله 
قرضا › فقد قبضن من نفسه لنفسه ۲ 

التاسعة ٠‏ او امتتغ المشرى من قبض البيع ۾ زات القاضى عنه > فإن فقد » فى 
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وجه : أن البائم يقبض من نفسه المشترى » فيكون قابضا مقبضا 2 والمشهور خلافه > 
ونه من ضمان البائم » کا کان + 

قال الامام : واو صح ذلاث اأوجه لکان من عليه دین‌حال »› وأحضره إلى مستحقه 
وامتنع هن قبضه › يقبض من نفسه » وبصیر ق‌یده آمانة › وتبراً ذمته 2 وم بقل بذلاث 
حل ج 

العاشرة : لو أعطاه ثوبا » وقال : بع هذا واستوف حقاك من نه › فهو يده 
آمانة + لايضمنه لو تلف وهل يصح أن يقبض من نفسه فيه وجهان . 

قلت : وسئلت عن رجل آذن لزوجته : أن تقترض عايه كل يوم مائةدرهم » تنفةها 
على نفسها . فهل يصح ذلك فأجبت : نعم 2 

و لمغی أن بض من لاع لم عنده ولا تحقيق أنىكره لانه ازم منه ۽ اماد القابض 
والقبض : 

يقرب من قاعدة اتحاد الةابض والقيض : مالو قطع من عليه السرقة نفسه أو جلد 
الزانى نفسه بإذن الإمام ؛ أو قطع من عايه القصاص نفسه بإذن المستحق » أووکله فقتل 
نفسه » أو جلده فى‌القذف + 

والاصح : انع فی صورتى القصاص » وجاد القذف » والزنا د والاجزاء فى صورة 
السرقة لحصول الغرض » وهو التنكيل بذلك » بخلاف الجلد . لأنه قد لايؤم نفسه ٠‏ 
ويوهم الإيلام : فلا يتحقق حصول القصود . 

ولاف صورى الاصاص » قياسا على مسملة الاد » وعلى مسثاة قبض المشثرى 
ابيع من نفسه باذن الباثع فأنه لا یعتد ډه ج 

خامس 

قال ااباقينى : كل عقد كانت المدةركنا فيه لايكون إلاءؤ تتا : كالاجارة » والمساقاة 
وادنة + 

وكل عقد لايكون كذلك ؛ لايكون إلا مطلقا : وقديعرض له التأقيت.حيث لاينافيه 
كالقراض يذكر فيه مدة ويمنع من الشراء بعدها فقط + وكالاذن المقيد بالزمان › فى أبوابه 
وكاأو صاية 2 

وما لايقبل التأقيت : ابدزية فى الأصح ء 

وما يقبله : لايلاء » والظهار » والنذر » واليمين » و#وها : انتهى + 

والحاصل : أن مالا يقبل التأقيت بحال › ومتى آقت بصل البيع بأنواعه » والنكاح 
وااوقف قطعا » والجزية : 
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وبقپله » وهو شرط فى صحته : الاجارة » وكذا المساقاة » واهدنة عل الأصح . 
ویقبله » ولیم شرطا فى صحته : الوكالة › والوصاية : 
تقس سادس 

قأن الامام : الوثائق المتعلقة بالأعيان ثاذثة : الرهن » والكفيل › والشهادة : 

من العقود : ماردحله الثلالة › کالبیع ¢( والسلم ء والقرض 

ومنها مأبد داه الشبادة دوثپما 6 وهر المساقاة 6 جزم په الماوردیى وجوم 
الكاة ج 

ومنها : ماتدحله الشهادة » والكفالة » دون الرهن » وهو الحعالة . 

ومنها: مايدحله الكفالة » دونهماً » وهو ضمان الدرك + 

ساط 

ليس لنا عقد بجحب فيه الاشهاد من غير تقييد اموكل » إلا نكا قطعا » والرجمة 
عل قول »> وقد اللتلافة ¢ على وجه > 

وما قل بوجوب الاشهاد فيه » من غير العقود : اللقطة على وجه »> واللقيط على 
الأصح لوف [رقاقه . 

قوأعد 

الأول : قال الأصحاب : کل عند اقتضی صحیحه الان » فكذلك فاسده »› 
وما لا قتضی صحیحه الفیان » فکذلای فاسده . 

أما الأول : فلا“ن الصحيح إذا أوجب الضان ء فالفاسد أولى : : 

وأما الثانى : فلن إثبات اليد عليه باذن المالك › ولم يزم بالعقد ضماثا ۽ 

واسلڈی ٠ن‏ الأول مسائل : ۰ 

الأرلى i‏ قال : قارضصتلت على أن الربح کله لی » فاابحیج: آنه قراض فاسد: 
ومع ذلك لا پسة بستحت العاءل أجرة على الصحيح . 

الثااية : إذا ساقاه على أن الئہرۃ کاھا لہ » فھی کالةراضس 

الثالثة : ساقاه على ودی ایغرسه » ويکون الشجر يسما › ۳ ا وراحړده مدة 
وال رة يلما . فسد › ولا أجر : 

ونا ردا ب ]اقام عل ودی مغروس وقدر ل ¢ ل يثمر فا فى العادة م 

إلر عة : إذا فد عقد الذمة من غير إلامام ج عل اصع . ولا جزبة فيه 
عل أأذى » على الأصح . ۹ 
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الحامسة : إذا استۇ جر امل للجهاد « يصح > ولا شىء . 

السادسة : إذا استأجر أبو الطفل أمه لإرضاءه > وقلا : لا مجوزء فلاستحق أجرة 
الئل › ۳ لأصح: 

السابعة : قل الإمام لملم : إن دللنى عل القلمة الفلانية » فللك نها جارية ٠‏ وم. 
يعن ' لجار ية ¢ فالصحيح ;۽ "يحة » کھا او جری من کافر ٦‏ فان قلنا : لا يصح ْ 
م يستحق أجرة > 

الثامنة : المابثة إذا صحت » ف احمل فا مضمون» وإذا فسدت لايضمن ف وجه ٠‏ 

القاسعة : النكاح الصحيح يوجب المهر ء بحلاف الفاسد : 

ویساتی من القانى ٠سائل‏ : 

الأولى : الشركة » لہا ذا صحت لایکون صمل کل مہمافی مال صاحبه 
مخبمو ًا عأيه < 

وإذا فسدت يون مضمونا بأجرة المثل ۾ 

الثاندة : إذا صدر الرحن »› والإجارة من الغاصب » فتلفت العين فى يد المرتهن » 
إو المستأجر فللاللك تضمينه على الصحرح > وإن كان القرار على الغاصب ء مع أنه 
لا ضان فى صحيح الرهن والإجارة ٠‏ 

الثالثة : لا ضان ف صح ح المبة > وف المقبوض باه ة الفاسدة وجه : آنه يضمن > 
کالبیع الفاعءد . 

الرابعة : ٠ا‏ صدر من السفيه والصى ما لايقتضى صحيحه الضان + فانه يكول 
مف موتا على قابضه مه › مح فساده ه 

اراد من القاغدة الأول : استواء الصحيح والفاسد فى أصل ااضمان» لاف الضاءن. 
ولاى المقدار » فانہما لا يستويان + 

آما الضامن : فلأن الولى إذا استأجر على عمل للصيى إجارة فاسدة + تكون الأأجرة 
على الولى » لا فى مال الصبى »› كنا صر ح به البغوى فى فتاويه » حلاف الصحيحة ٠‏ 

وآما المقدار: فلأن صحيح البيع : مضمون بالشمن » وفاسده بالقيمة »> أو المئل > 
وصحیح القرض: مضمون بالمال مطلقاء وفاسده بالثل » أو القيمة + وصحيحالساقاة 
والقراض » والإجارة » والمسابقة » والحعالة : مضمون بالمسمى» وفاسدها بأجرة المخل. 
والوطء ى النلكاح الصحيح : مضمون بالمسمى › وف الفاسد : ممهز المثل ٠‏ 


صضابط 
كل عقد بمممى فاسد » يسقط المسمى » إلا فى مسألة ۽ 
وهى : ما إذا عقد الإمام مع آهل الذمة السكنى با-حجاز على مال فهىأجارة فاسدة 
فلو سكئوا أوسضت المدة> وجب المممى »لتعذر لجاب عوض الل ء فان منفعة دارالإسلام 
نة لا يمكن أن لقال بأجرة مثلها » 


بد لل 


لا بلحق فاسد العہادات بمح ها › ولا مض فيه إا احج وال مرة ء 
القأعدة العانة 
کل تصرف نقاغد عن حصیل مقصودہ ء فهو باطل 

فلذاك م يصح بيع الحر 6 وأم الود » ولا نكاخ الحرم 4 ولا الحرم ¢ ولا الإجارة 
على حمل حرم » وأشباه ذلك + 

واختلت فی شرط یي اراطجلس ف البيع + فن بطل العقد؛ أو الشرط نظر إلى أن 
مقصود العقد : إثبات الأعبار فيه للاروى : فاشراط نفيه محل بمقصوده ٠‏ 

وفن صححه نظرا إلى أن زوم العقد : هو المقصود › والحيار دحيل فيه ٠‏ 

الالكة 
ف وقف العقود 

قال الرافعى : أصل وقت العقو د ثلاث مسائل : 

إحداها : بيع الفضولى › وفيه قولان أصحهما وهو النصوص فى الجديد : 
أنه باطل ۲ 

والثانی : آنه موقوف » إن أجازه الاللك » أو المشترى له » نفد » وإلا بطل + 

ومجریان فی سار التصرفات . کزویج مولیته » وطلاق زوپډه » وعتق عبده » 
وهبته » وإجارة داره » وغير ذلك + 

اثائبة : إذا غصب آموالا » ثم باعها وتصرف فی آماتبا مرة پعد أحرى » وفيه 
قولان » أصحهما : ءبطلان الكل + 

والثائى . أن للاللك أن جزها › ويأحذ احاصل منها ۽ 

اثالثة : إذا باع مال آبیه » على طن آنه جى وأن البائع فضول + فکان مہا سال 
العقد : وقره قولان : اب حهما صحة اأ يع لصادفته ملکه ء 

واثانى : المنع لأنه م يقصد قطع الك . 
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وقد تحرر من إضصافبم قول الوق إلى هذه المسائل الثلاث : أن الوقفى توعان 1 
وقف تين › ووقن انعقاد : 
قى الثالثة : العقد فى نفسه صحيخ » أو باطل . وحن لا نعل ذلك » ثم ي في 
انی الال + 
وف الأوليين : الصحة أو نفوذ الك › موقوف على الإجازة » على الول پذلك ؛ 
قنكون الإجازة مع الإجاب » والقبول ٠‏ لابا : أركان العقد > وهو فى سألة القصببه 
آقوی نه فى يم الفضولى › لا فا من عسر تتبع العقود الكشرة بالئقض ٠‏ 
ار ج قیل بالوقعنے فہا اغا 2 
منها : تمرف الراهن فى المرهون إا زيل اللك : كبيع » وهية ۲ أو ما يقلل الرغبة 
كاابزويج بغر إذن المرمهن : والمشهور : بطلان ذلك : 
وعلى وقت العقود لكون موقوفة إن أجاز المرمن و فلك الرهن > تبن نفوذها 
وإلا فلاءرهى به أولى من بيع الفضولى» لوجود الماك المقتضىاصحة القصرضق الحملة : 
متها : تصرف الفلس فى شىء من أعيان ماله الحجور عليه فيه بغر إذن الغرهاء 2 
والح البطلان ‏ 
والانى : آنه موقوف » فإن فضل ذلك عن الدن › بارتفاع سعر أو [براء » بان‌نفوذه 
مغ حن التصرف » وإلا بان بطلاته ؛ هکذا عر کثرون : 
وظاهره : أن الوقف وق تبيين » ومال الرافعى إلى أنه وقت انعقاد ۾ 
ومنها : تصرف المريض باناباة فیا زاد على الثلث > وفيه قولان + أحدهما : بطلانه 
والأصح : وقفه » فان آجازها ااوارٹ ضصحت » وإلا بطلت : 
وهذه أولى بالصحة من تصرفاتك افلس » لأن ضيق الثلث أمر مستةبل ‏ والمانع 
من تصرف افاس والراهن قام حالة التصرف + 
القأعدة الرأ بءة 
الباطل » والفاسد عيدنا سرادفان 
إلا قى الكتابة + واللحلم ١‏ والعاربة + والوكالة > والشركة + والقراض + 
وق العبادات :ی الج » فإنه بطل بالردة › ویفسد با لجاع ولا يیطل : 
قال الإمام فى انلع : كل ما أوجب البينونة وأثبت المسمى »ء »> فهو اللحلع الصحيح : 
إوكل ما أسةط الطلاق بالسكلية › أو أسقط البينونة › فهو اللتلع الباطل » وكل ما أوجب 
اليينونة من سحيث كونه لعا » وأفسد ا مسمى » > فهو الخلع الفاسد ٠‏ 
وف السكتابة الصحيحة ا العتق » وأوجہٽ المسمى + بأن انتظہمت 
بارکانہا وشر وطها . 


AY —‏ — 
والباطلة : ما لا توجب عتقا بالكلية » بأن اختل بعض أركاما ۽ 
والفاسدة : ما أوقعت العتق » وتوجب عوضاف الحملة » بان وجدت أرکانہا مني 
تصح عبارته ووقع الخال فى العوض » أو اقثرن بها شرط مفسد + 
دیب 
نظبر هله القاعدة : ااواجب » والغرض عندنا مرادفان . إلاق الحج : 
فإن الواجب بر بدم : ولا يتوقت التحلل عليه » والغرض علافه : 
ضا بط 
قال الرويالى » فى الفروق : والتصرفات بالشراء الفاسد كلها كتمرفات الغأاصب ؟ 
إلا فى وجوب الحد عايه وانعقاد الولد حرا » وكونها أم ولد » على قول 
القاعدة الحامسة 
تعاطى العقو د الفاسدة حر ام 
کا يؤحذ من كلام الأصحاب لى عدة مواضع . 
قال الأستوى ٠‏ وخر ج عن ذلك صورة : 
وهى : المضطر إذا لم جد الطعام » إلا بزيادة على تمن المغل + فةد قال الأصحات : 
ينبغى أن بحتال فى أخحذ الطعام من صاحيه ببيع فاسد » ليكون الواجب عليه الفيمة ٠‏ 
کذا نقله الرانعی > 
القول ف الفسو خ 
قال ابن السبكى : الفسخ : حل ارتباط العقد : 
فسوح البيع 
قال ى الروضة : قال أصحابنا : إذا انعقد الع » لم يتطرق إليه فسخ ؛ إلا بأحد 
سبعة أسباب : 
حبار المجاس : والشرط » والعيب » وحلفت المشروط » والإقالة » والتخالت 
وهلاك المبيع قبل القبض ٠‏ 
وزید عايه أمور : 
حبار تلنی الركان + وتفريق الصفقة » دواما وابتداء : وفلس المشعرى ٠‏ وما رآه قبل 
العقد إذا تغبر حن وصفه > وما م يره » على قول + والتغرر الفعلى . من التصرية ونحوها 
وجهل الذكة تحت الصبرة : وجهل اأخصب » مع القدرة غل الاءزاع > وطريان العجز 
مع الع به : وجهل کون امبيع مستأجرا : والامتناع من المشروط غر المعتق :ومن العتق 
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على ری د وقعدر قيض ابيع لغصب وتحوه وتعذر قبض القمن ء أخيبة مال المشترى إلى 
مسافة القصرة وظ, ور الزيادة فى الثمن فى المراحة » وظهور الأخجار الدفونة فى‌الأرض 
امبيعة إذا ضر القلع والبرك » أو القلم فقط > ولم ارك اليائع الأأحجار + واخحتلاط الثمرة 
والبيع قبل القبض بغبره » إن لم يسمح البائح » وتعييب الشمرة » بنرك البائع الس ٠‏ 
والتد زع فى السى إذا ضر اللمرة ¢ وضر اركء الشجرة ¢ وتعذر الذداء بعد بیع الان 
والمحبار فى الأخير لأجنى : لا للبائع 6 ولا للمشری + 

فهله نحو لان سببا وكلها يباشرها العاقد دون الحا ج إلا فسخ التخالت : 

فی وجه : إا يباشره الحا م ( والأصح لايتعن ٬‏ بل هو أو أحدها + 

وکلھا حتاج إلى فسخ » ولا ينفسخ شىء منها بنفسه إلا النخالف ى وجه واختلاط 


المبيع قبل القبض على قول : 

ركاها تعتاج إلى لفظ » إلا الفسخ فى حبار الباس والشرط » فيحصل بوطء الباثم 
وإعتاقه + 

وکذا ببیعه و[جارته وآزوجه ورهنه وهبته فى الأأصح » وإلا الفسخ بالفلس فرحصل 
مله الأمور فی ری + 


| 
يتطری إليه : الفسخ بالاقالة وانقطاع الل فيه عند الحلولووجود الال لبه ى کان 
غر حل اتسلم و اله ەة 
اقرش 
يتطرق إليه الفسخ بالرجوغ قبل التصرف فيه ۽ 
اارهن 


يتطرق إليه الفسخ بالاقالة وهو معنى قولمم : وينفك بفسخ المرتهن وبتلت المرهون 
«وبتعليق حق الحناية برقبته » وباحتلاط الثمرة امرهونة + 


الوالة 

يتطرق إليها انسح فيا لو أحال بشمن ٠بيع‏ ثبت بطلائهببينة أو بإقرارها » والحتال ٠‏ 
اغمان 
يتطرق إليه الفسبخ بإبراء الأصيل الضامن * 


— 4۹4 


الشركة » والوكالة » والعارية » والوديمعة › وااقراض 
كلها تنفسخ بالعزل من التعاقدين أو أحدها : ويجنون كلل منهما وإتمائه ‏ وتزيد 
الوكالة ببطلانما بالإنكار » حيث لاغرض فيه : 
اة 
يتطرق إليها الفسخ بالرجوع فهبة الأصل للفرع ؛ ولا محصل بالرقالة : 
الإجاره 


بتطرق إليها الفسخ بالإقالة وتلت المستأجر المحن : كوت الدابة : وانبدام الدارء 
وغصبه ث‌آثناء ال)دة » واستمر حن انقضصت > وقيل : بل يثبت الخيا ر كرا لو نم يستمر 
وموت مۇجر دار أوصى له ما دة مره › أو هی وقف عليه فانتلت إلى البطن الثأن › 
ومضت المدة قبل التسام » وشفاء سن وجمة استؤجر لقلعها ويد متأ كلة استؤجر لقطعها 
والعفو عن قصاص استؤ جر لاستيغاثه › فا أطلقّها لجمهور . 

ويثبت فرها خيار الفسخ بظپرر عیب تتفاوت به الأجرة » قدم أو حادث : 

ومنه : انقطاع ماء أرض استؤجرت ازرع والغصب › والإباق حيث م يستمر ؛ 
وموت اأؤجر نىالذمة» حيث لاوفاء فىاأركة ولاف‌الوارث» وهرب المال مجماله ء 
حیث يتعذر الا کنراء عليه 2 


لا 
اجرالولى الطفل مدة لايبلغ فيها بالسن› فبلغ باحتلام م تنفسخ الاجارة على الأصح 
وعلى هذا لاخيار له على الأصح » كالصغبرة إذا زوجت فباغث . 
ومجری ذلك فيا لو أجر الجنون فأفاق » أو العبد ثم أعتقه » أواستأجرام ل دارامن 
حری فی‌دار الحرب م غنمها المسلمون أو استأجر حربيا فاسترق . 
الاح 
فرقته آنواع 
فرقة طلاق وخلع وإيلاء » وإعسار هر وإعسار بنفقة » وفرقةا لكين وفرقة عنة 
وفرقة غرور ء وفرقة عيب وفرقة عتتق حت رقيتق وفرقة رضاع : وفرقة طروءحرمية › 
وفرقة سى أحد الزوجين وذرقة إسلام وفرقة ردة» وفرقة لعان وفرقة ملك أحدالزر جين 
الآحر » وفرقة جهل سبق أحد العققدين وفرقة تبن فسق الشاهدين » وفرقة موت 
وكلها فخ إلا الطلاق : 
٩۹‏ الأشباه والنظا'ر 


۹۹ 


وفرقة المحسكن والخلع على الحديد » وفرقة الآيلاء على الاأصح › »> وف‌الاعساروجه 
آنه طلاق ء 

وكلها لاحتاج إلى حور حا م حال الذرقة إل اللعان » فانه لاإيكون إلا محضوره » 
ولايقوم السك فيه مقام الماك على الصحبح : 

وأما مالا حتاج إليه أصلا » فالطلاق والخلع والعتق + 

وما لاحتاج إلى إنشاء وهو : الاسلام والردة وطروء الحرمية › والسيى والرضاع ٠‏ 

وکلھا یوم الحا م فما مقامه ؛ إذا امتنع إلا لاحتيار › وكذا الإيلاء فى قول + 

مزا بم 

ليس لنا مرضع تملك فيه المرةفسخ اللكاح › ولا مللكإجازته إلا فا إذا عتقت نحت 
رقيق » فطلقها رجعيا » أو ارتد » فلها الفسخ والتأخير إلى الرجعة الإسلام » وليس هما 
الإجازة قبل ذلك : 


دد للب 


قال النووىشتذيبه : العيوب ستة: عيب البيع » ورقبةالكفارة والغرة والأضحية 
والمدى والعقيقة والإجارة والنكاح . 


وحدودهاً تلفة + 
فی المبيع : ماينقص المالية أو الرغبة »› آو اأعين › إذا کان الغالب ف چس 


وف الىكفارة : مايضر بالعمل إضرارا بيناء 

وف الأضحية والمدى والعقيقة : ماينقص | 

وف الإجارة : مايؤثر فى المنفعة تأثرا يظهر په تفاوت فىقيمة الرقبة ؛ لأن العقدعلى 
النفعة + . 
وف النكاح : ماينفر عن الوطء ويكسر ثورة التوقان + 

وى الغرة : كا ميغ »> انہی 2 

وبقى عيب الدية وهي : كالبيع » وعيب الركاة » كذلك على الأأصح , وقيل : 
كالاأضصحية + 

0 الصداق إذا تشطز + وهو : مافاٿ په غرض صحيح » سوا ءكان فى أمثاله 
هدمه ام لا 

و : مانقص الفيمة فقط ۽ 


- ۲۹۱ - 
خاعة 
الخيار ف هذه الفسوخ وغرها » على أربعة أقسام : 
أحدها : «أهوعلى الفور بلا خلاف › کخیار العيب لاف صورتن : 
إحداها ١‏ إذا استأجر أرضا لزراعة › فانقطع ماؤها ثبت الخيار لعب + 
قال اأأوردى : على الرا حى » وجزم به الرافعی + 
والأحرى : كل مقبوض عا فیالذمة من سل > أوكتابة اذا وجده معيبا فله الرد > 
وهو عل‌التراحى إن قلنا ملكه بالرضى» وكذا إن قلنا بالقبض‌عل الأو جه . قاله الإمام ۾ 
الثانی : ماهو على الراحی بلا حلاف » کخیار الد ف‌الرجوع : 
ومن أيهم الطلاق أو العتو ی وسل علا کار من نأربع > أوامرأة المولى وامرأة المعسر 
بالنفقة » وأحد الروجان إذا تشطر .لصداق وهو زائد أو اقص » والمشرىإذا أبقالعبد 
قبل قبضه › وول الدم بين العفو والقصاص + 
الثالث : مافيه حلاف » والأصح أنه على الفور »کخیار تلقی الركبان › والبائم ق 
الرجوع فما باعه للمفلس » والأحذ بالشفعة والفسخبءيب النكاح »-والخلف فيه وخيار 
العق » والمغرور والإعسار بالمهر . 
الرابع : مافيه حلاف » والأصح أنه على الأراحى » كخيار المسلم إذا انقطع اسم 
فيه عند له » وخحيار ار ية إذا جوزنا بيع الغائب ٠‏ 
المداف 
يتطرق إليه الفسخ بتلفه قبل القبض › وتعييبه وبالإقالة . 
الكتاة 
:#يارق الفسخ إلى اب حيحة بعجز المكانب عن الأداء أو غيبتهعندالحلول » ولوكان 
مالهحاضرا وامتناعه من الأداء مع القدرة > وبجنونالعبد حيث لامال له ؛ فللسيدالفسخ 
ی الم ور الاربح 5 
ولعید يضما : ىضر الأنحبرة > وعوٽ المكاتب قبل مام الاداء فتلفسخ من‌غیر 


وال الفاسدة مجنون السيد وإغائه والحجر عليه : 
باط 
ليس لنا عقد يرتفع :الإإنكار » إلا الوكالةمع العم جيث لاغرض ولاإنکارالو ص1 
على مارجحه ف‌الشرج والروضة فىبابما . 


س ۹۲ ~~ 


ا 
هل رفع ااحقد من صله » آو من حینه ؟ : 
فيه ذروع 
الأول : فسخ البٍ م بغار ابلس أو الشرط فيه وجهان أصحهما فى شرح المهلب 
من حينه . 
الثانى : اافسخ يار العيب » والتصرية ولحوما والأصخ ٠‏ أنه من حينه وقيلى : 
من أصله » وقیل إن کان قبل القبض » فن صله وإلا من حينه > 
الثالث : تلف المييع قبل الةبض » والأصح الانف اح من عبن التلفت : 
الرابح : الفسخ بالتخالف » والأصح من حينه . 
الحامس : إذا كان رأس مال الل فى الذمة » وعبن فى الاس ثم انفخالسل وسيب 
بقتضيه وراس المال باق » فهل ير جع الى عينه أو بدله ؛ وجهان : الأأصح الأول. 
قال الغزالى : والخلاف يلتفت إلى أن اسل فيه إذا رد بالعيب : هل يكرن نقضا 
الماك ق اللحال أو هو مبين لعدم جريان الللك ؟ 
ومقنضى هلا التفربع : أن الأصح هنا ؛ أنه رفع للعقد من صله 2 
وجرى ذلك أيضا ى جوم الكتابة » وبدل الاح إذا وجد به عيبا فرده ٠‏ 
لكن ف ‌الكتابة : برتد العتق لعدم القبض التق عليه 2 
وف الخلع : لارتد الطلاق » بل برجم إلى بدل البضع ٠‏ 
السأدس : الفسخ بالفلس » من حينه قطعا ۾ 
السابع : الرجوع ق ألمبة » من حينه قطعا ‏ 
الثامن : فسخ النكاح بأحد العبوب » والأصح اه من حينه ٠‏ 
التاسع : الإفالة على القول بأما فسخ » الأ صح أنما من حينه د 
العاشر : إذا قلتا » صح قبول العبد المبة بدون إذن السيد » وللسيد آلرد + 
قهل کون الرد قطعا للمللت ۰ن‌حیته › أو صله ؟ وجهان > ذكره| ابن القاص 2 
ويظهر أثرهما فى وجوب افطرة » واستراء ال جارية الموهوبة > 
الحادى عشر : إذا وهب المريض ماتاج إلى الإجازة » فنقضه الوارثبعد الموت 
فھل هو رفع من صا » و حینه ؟ وجهان : 
الان عشر : إذاكانت الشجرة تحمل خلن ثى السنة » فرهن الثمرة الأولى بشرط 
القطع › فلم تقطع حى اخحة طت بالحادث » معسر الشمييز > فان كان قبل القبض الفسخ 
الرهن أو بعده + فقولان » کالپیع  ٠‏ 


— ۹۳ 


فان قلا : يیطل » فهل هو ٠ن‏ حن الاختلاط » كتلف المرهون » أو من صله ٤‏ 
ويكون حدوث الاحتلاط دالاعل المحهالة فى العقد » وجپان ۽ حكاه] الاوردى ۾ 
فلو کان مشروطا ف بیح 4 فللياژح الدیار ی فسخه على الا دون الأرل ج 
الثالث عشر : فسخ النرالة » انقطاع من حينه ٠‏ 
قأعدة . 
ومن ثم لم محتح إلى قبول ٠‏ وقبلت الفسوخ : التعليةات » دون العقود + وأ يصح 
تعليق اخحتيار من أسلم على أ كر من أربع . لته ى معنى العقد 2 ولافسخه › لأنەيتضمن 
ايار الباقى » وجاز توكيل الكافر فى طلاق المسلمة » لافى نكاحها > 
القول فى الصريح» والكناية »والثعر يض 
قال العلاء : الصريح : ازلفظ لموضوع لمعى لايفهم مه ره ۾ عند الأطلاق ۲ 
ويقا له : الكناية ه 
بيه 
اشنهر أن مأحل الصراحة » هل هو ورود الشرع به أو شهرة الاستمال ؟ حلاف + 
وقال السبكى : الدى أقواه : إا مراتب + 
أحدها : مانکكرر قفرا ٠‏ وسمنة 2 مع الشياع عند العلاء والعامة » فهو صريح قطعا 
كلفظ الطلاق : 
الثائىة : انكر ضر الشائع ه كلفظ الفراق : والسراح فيه حلاف» 
الالئة : الوارد غير الشائع > كالافتداء » وفيه خلا ف أيضا : 
الرابعة : وروده دون ورود الالثة » ولکنه شاثع عل لسان اة اأشرع 6 
انلام . 
والمدهور : أنه صريح ٠‏ 
الللامسة : مالم برد» ولم يشع عند العلاء »> ولكنه عند العامة + مثل : حلال التفعل 
حرام + والأصح : أنه كنابة ؛ 
قأعدة 
الصريسح : لامحتاح إلى نبة ء والكناية : لاتلرم إلابلية + 
آما الأول : فيستئى منه ما فى الروضة وأصلها : أنه لوقصد المكره إيقاع الطلاق : 
فوجهان 2 


TT 

أحدها : ليقع » لأن اللفظ ساقط بالإكراه : والنية لاتعل وحدها + والأصح : 
بقع » لقصده بلاظه + 

وعلى هذا فه.ريسح لفظ العقلاق عدد الاكراه : كنابة + إن نوى وقع » وإلافلا : 

وآما الثاني : فاستثى منه أبن القاص صورة › وهى : ماإذا قيل له : طلقت ؟فقال 
نعم + فقيل : یارمه ۽ وإن لم ينو طلاقا » وقيل : محتاج إلى نية 2 

واعترض بأن مقتقاه : الاتفاق على أن , نعم » كناية » وآن القولين فى احتياجه 
إلى النية + 


والمعروف : أن القولن في صراحته ¢ والأصح : أنه صريح » فلم تسلم كناية عن 
الافتقار إل ألنية + 


لنبیہأاٽ . 

الأول : قد يشكلى على قولحم , الصريسح لامحتاج إلى نية ۾ فولمم و بشارط فى وقوع 
الطلاق قصد حروف الطلاق معناه » وليس بمشكل » فان المراد ف‌الكناية : قصد ليقاع 
الطلاق » وف الصربج قصد معنى اللفظ بحروفه » لاالايقاع » ليخرج ماإذا سبق لسانه» 
وما إذا نوي غير معت الطلاق الذى هو قطع العصمة كالمل من وثاق + ويدخل ماإذا 
قصد العنى وم يقصذ الايقاع ؛ كالمازل ‏ 

الثانى : من المشكل » قول المنهاج ف الوقث : وقوله , تصدقت » فقط : ليس 
بصريح » وإن نوى » إلاأن يضيت إلى جهة عامة زیدوی ؛فان ظاهره أن النية تصاره 
صرحا » وهو غجیب › فانه ليس لما صرح متاج إلى نية + 

وعبارة الحرر : ولو نوى أ محصل الوقف » إلا أن يضت »› وهى حسنة » فانهمن 
الكنايات + کا عده ف‌الحاوى الصغر ٠‏ 

وعبارة الروضة والشرح › نحو عبارة امحرر ‏ 

اثالث : قال الرافعى فالإقرار : اللفظ » وإ ن كان صر عا ئى الاصديق ٭ فقد ينضم 
إليه قران تصرفه عن موضوعه إلى الأستهزاء » والكذب' » كحركة الرأس الدالة على 
شدة الجب والانكار فيشبه أن لاتجعل إقرارا أو جعل فيه حلاف اتعارض اللفظ 
والقرينة ء 

الرابع : ذكر الرافعمى ف أواحر مسثلة و آنت على حرام » فيا لو قال : أئت عل 
كاايتة آوالدم» وقال : آردت آنا حرام ۽ : أن الشيخ أباحامد قال : إن چعلناہ صر ےا 
وجيت الكفازة » أوكناية » فلا لأنه لاإيكون لمكنابة كثابة + 

قال الرافمى : وتبعه على هذا جاعة + سكن لايكاد يتحقق هذا التصوير » لأنه ينوى 


۹۵ س 
باللفظ معى لفظ آحر » لاصورة اللفظ › وإذا كان المنوى المعى › فلافرق بن آن بقال 
فوى التحرم ¢ آو نوی : آنت على حرام : 
وقال ابن السبکی : وقد يقال : من نوی بالافظ » معنى لفظ آلحر » فلا بد أن کون 
جوز په عن لفظه > وإلا فلا تعلق للفظ بالنية > وتصر النية جردة مع لفظ غير صالح » 
غلا تۇر » ومی تجوز په عنه »> كان هو الكناية عن الكناية › فهى كالمجاز عن الجاز 
والمجاز لایکون له ججاز + 
ومن قروع ذلك 
لو قال أئا ملك بان » ونوى الطلاق + 
قال بعضهم : لايقع » لأنهكناية عن الكتابة ٠‏ 
واو كتب : الطلاق » فه و كنابة فلو كشب كناية من كناياته » فكا ل وكتب الصريح 
غهذا كنابة عن ا-كناية » 
قأء_دة 
ماکان صر غا ف‌بابه » ووجد نفاذا ی موضوعه › لایکون کنابة ‌غیره , 


ومن فروع ذلك 

ااطلاق : لا بكون كنابة ظهار » ولا عكسه + 

وقواه : أعتك كلا بألت » لايكون كناية فى البيع ٠‏ بلاخلاف » كاف شرج 
الهذب : 

ةل : لأنه صريسح فى الإباحة #+انا » فلا يكون كناية فى غبره : 

وخحرج عن ذلك صور + ذکرها الزرکشی ف قواعده : 

الأول : قال لزوجته : أزت على حرام » ونوى الطلاق + وقع مع آذ الحرم صريح 
ی إغ'ب الكفارة + ۰ 

الانية : انلطع » إذا قلنا : فسخ » يكونكناية ف‌الطلاق : 

الاللة : قال السيد لعبده : أعثتق نفسك » فكناية لنجيز عتتق > مع آذه صريخح 
ف التفويض + 

اارابعة : أنى بافظ الموالة : وقال : أردت التوكيل : قبل عند الأ كرين » 

انلحامسة ١‏ راجع بلفظ الأزويج » أو السكاح < فكناية : 

السادسة ٠‏ قال 'حبده : وهبتك نفسك : فكناية عتق + 

السابعة : قال : من ثبت له الفسخ : فسبخت اكاحاث » ونوى الطلاق > طافت 
ف الأ صح > 


۹~ 
اقامنة : فال : آجرتلك حارى لتعبرفى فرسك» ذاجارة فاسدة غير مضمونة ءفوقعت 
الأعارة كثاية ى عقد الإجارة : 
التاسعة : قال : بعتاث نفساث > فقالت ؛ اشاريت › فكناية حلم 
قلت : لاتستشى هذه » فان البيع لم جد نفاذا ىموضوعه > 
الماشرة : صرائح الطلاق : كناية فالعتق »> وعكسه ٠‏ 
قلت : لانستانى الألحرى » ها ذكرنتاه > 
الادية عشرة : قال : مال طالق > ونوي الضصدقة لزمه : 
قلت : لاستای أيضا » لذلك > 
فالثلاثة أءغلة › )ا كان صرجا ف‌بایه ( ولم جد ناذا ىمو ضوعه » فاته کون كنابة 
فی بره . . 
قأعسدة 
كل ترجمة انصب على باب" من أبواب الشريعة › فالمشنق متهاصريع » بلا حلاف 
إلا فی آبواب.: 
أحدها : اتيم > لایکی نويٽ التيمم » فى الأأصح ؛ 
الان : الشركة » لابّنى جرد , اشبركنا » . 
الثالت : الحلع ء لايكون صرا إلا بذ كر الال »> کا سیانی ٤‏ 
الرابع : أنكنابة + لأبكنى : «كاتبتاك » حتى يقول : و وأنت حر إذا أدبت » ٠‏ 
اللحامس : الوضوء عل وجه > 
السادس : التذير على قول ٠‏ 
۰ قأعدة. 
قال الأصحاب : كل تمرف يستقل به الشخص » كالطلاق » والعتاق › والإبراء 
ينعقد بالسكاية مع النية ( کانعقاده پالصر يسح › وما لایستقل به › بل فتقر إلى ااب 4 
وقبول : ضربان : 
هايشازط فيه الاشهاد › کالیکاح > وبع اأوكيل المشروط فيه : 
فهذا لاينعقد باأسكتاية » لأن الشاهد لایع الاية ۾ 
وما لایشرط فيه ».وهو نوعان : 
مايقبل مقصوده التعليتى بالغرر »> كالكتابة واللدلم > فينعة ل بالكناية مع النية ٠‏ 
وما لایقبل : کالإجارة ٤‏ والبيع ( وغيرها ۲ 
.. وق انعقاد هذه التصرفات بالكناية مع الذية » وجهان :+ آصحهما : الااقاد» 


¬ ۹۷ سم 


سرد صراح الا بواب» وکنابالپا 


اعلم أن الصربسخ رقع فالأًبو أب كلها » كلا الكناية + إلا فى اللعطبة » فل يل كرو 
فما كناية » بل ذكروا التعريض › ولا فى الشكاح » فلم يذكروها + للافاق غلل عد 
انعقاده بال كناية : 

ووقع صر سح » والسكناية › والتعریض جمیعا : ی‌القذف + 

صرائح ابيع 

فى الا يجاب : بعتلك + ملكتك ‏ وفى ١‏ ملىكنك ) وجه ضعبف : آنه كابة ب 
کاأدنحلته ئی ملکات ء 

وفرق الأول : بأن أدللتة فى ماسكك تمل الإدخال المسنى نىشىء مارك له ؛ 
حلاف ١‏ ملكتك » و « شریت » بوزن ضربت . صرح به الرانمی » والنووی»؛ فی‌شرح. 
ليذب , 

وف التولية » والاشراك : وليتك » وأشركتك . 

و بيع أحد النقدين بالاخر : صارفتك . 

وف الصلح : صباسلیلی + 

قال لأسنوى : ومنها صوضتك » كنا اقنضاءكلامهم فى مواضع + 

ومنها : التقرير » والرك بعد الانفساخ ».أن يقول البائع بعدانفساخ البيغ : قررتك 
على موجب العقد الأول » فيقبل صاحبهء كا اقتضاه كلام الشيحن ف القر اض »وبژ رده 
صحة الكفالة أغبا بذلك » فانه لو تتكفل » فأبرأه المستحق ثم وجده ملازما الخصم 
فقال : اتركه » وأنا على ماكثت عليه من االكفالة صا ركفيلا ۾ 

وف القبول : قلت أبتعت : أشاريت ء تملكت 7 وفيه الوجه السابق : شریت + 
صارفت . توليت . اش ركت د نقررت ۾ 

قال الأساوى : ومنها : بعت » على مانقله ق شرح المهذب عن أهل اللغة ؛ 
والفقهاء ˆ 

ومنها ١ ٠‏ نعم » صرح با الرافعی ىمسئلة التوسط » غر آنه لایازم ٤ه‏ اواز ف( 
إذا قال : بعتك؟ فقال : نعم لأن مدلو ما حينئذ - وهى حالة عدم الاستفهام - ”: 
تصدیق الكل فى مدلول کلامه ۽ فکأنه قال : إنلئ صادق ی جاب ابيع > لائ 
ماذا کانت جو أب الاستفهام ۽ 

وقد صرح بالبطلان ی وقوعها ى جواب و بعثلك » العبادى فى الزبادات » والامام. 
تاقلا عن الأنمة » 


س - ۹۸ — 


الكن الرافعى جزم بالصحة فى 'وقوعها بعد و بعث » ذكره فى الشكاح »› وفيه نظر ٠‏ 
آنتھی کلام الأسنوى 2 
ومن صرائح القبول 

فعلت : صرح ما الرافی ی جواب اشر منی ۰ والعہادی ف‌الزیادات › فی جراب 
٠«يعتك‏ + _ 
ومنھا : رضبت + صرح با الرويانى › والقاضی حسن ٠‏ 
وا û‏ 


ظاهر کلامهم -أن و قبلٽ » وحدها من الصرائح : أهى إذا م يقل معها اليح 
ووه 2 
فى ‌المهمات : وقد ذكر الرافمى ف النكاح مايدل على آنا كناية + فقال › فا إذا 
قال : وقبلت» > و يهل «نکاحپام ء ولا زو ها مأنصبه : 

وأصخ الطرق : أن المسثلة على قولىن : 

حدما الصحة » لأن القبولينصر ف إلى ماأو جيه ءفکان كالمعتاد أفظاء وأظهرها 
املع » لأنه لم يوجد التصريح بواحد ٠ن‏ لفظى : الانىكاح ؛ والزويج ٠‏ والنكاج 
لاينىقد بالىكنايات + 

ها لفظه > وهو صریح أن التقدر الواقع بعد « قبلت » ألحقه هنا بالكنايابت ٤‏ 
خیكون أيضا كناية ف‌البيع : 

قال : فان قيل : بل هو صريح › لأن التقدر : قبلت البيع » والقدر كاللفوظ 
به 8 

قلنا : فيكون أيضا صرحا ى اللكاح » لأن التةدر : قبت السكاح » فينعقد به ٠‏ 

قال : فالقول أنه كباية ئى أحد الباببن دو ن الاحر غ لادليل عليه ۽ 

قلت : الذى بظهر : آنه صریح ف‌البابن ء وإتما م يصحبه النكاح » لأنه لابنعقد 
بكل.صريح» لاتعبد فيه بلفظ الزويج والانكاح » وليس ف كلام الرافعى مايدل على 
أنه كنابة › وما مراده : أن لفظ التزويج أو الاتكاح ۽ مقدر فيه › ومکی »> ومقەرم ` 
خصار ٠لحقا‏ يالىکنارات پاعتپار تقد ره : 

فالسكناية زاجعة إلى لفظ النكاح أو الأزويج » والعتبر وجوده فى صحة العقد پامتار. 
مدره » لاإلى لفظ و قبلت » فتأمل ۾ 


... 4 


الكنايات 
جعاته لك بکذا » حذه بکذا » تسامه بکد » آدحلته ى ملكت » وکا سلطعطك‌عایه 
بكذا » على الأصح » أىزوائد الروضة + 
وف وجه لا » کقوله : أعتات بألت : وكذا باعلك ٣ل‏ : وبارك الله أك فيه + فا 
نقله فى زوائد الروضة عن فتاوى الغرالى » وضم إلبه : أقالك اله » ورده الله عايلف › 
ف الإقالة » وزوجاك اله » ف ‌النكاح + 
ونقل الرافمی ‌الطلاق » فى : طلقك الله » وأعتقك اله » وقول رب الدبن للمدن: 
آبرأك الله وجهین » پلا ترجیح ‏ 
أحده)] : : أنهكناية » وبه قال البوشنجى + 
والانی : آنه صريح »› وهو قول العبادى : 
قال ف ‌المهمات : وهذه المسئلة ‏ أء' ى مسثلة الع » والإاقالة ‏ مثلها ا 
الرافعی بأن قول اتعاقدن « تخارنا» صربح ىطع اتليار + 
وكذا و الحبرنا إمضباء العقّد » : أمضبيناه أجزناه » آلر مناه ۾ 
وكلا قول أحدها لصاحيه : اخار 
رض 
ذكر ف الروضة وأصلها : أن صيغته : أقرضثاف + أسلفتاك + حذ هذا ممثله + له 
واصرفه فی حواتجلك : ورد پدله : ملسکته على آن ترد پدله + 
قال السكى » والأسنوى : وظاهر كلامه : أن هذه الألفاظ كلها صرائح ‏ 
لکن سبق ف ‌البيع أن ١‏ حذه بمثله » كناية » فينبغى أن يكون هنا كذلك + 
ولو اقتصر على قوله : واصرفه ى حوانجك › فی کونه قرضا وجهان ى الطلب ۽ 
والظاهر اأنع » لاحاله اهية + 
الرتف 
الصحيح الذى قطع به الجمهور : أن : وقفت » وحبست > وصبلث : صرائح ٠‏ 
وقيل : كنايات : وقيل : وقفت › فقط صريح . وقيل : هو » وحإست ‏ 
واللذهب : أن حرمت هذه البقعة لاءساكين وأبدّما كنابتان ء ون : تصدقت فقط 
لاصریح › > ولا كثاية » 
فان أضافه إلى جهةعامة » كقوله : على المساكين : فكناية ء وإن ضم إليه أن قال 
صدقة حرمة » أو عحبسة » أو موقوفة ¢ أو لانہاع ار لاتوھہہی ب أو لاتررڻ 


2٠ فصريخ‎ 


۴٩ —‏ — 
قال یکی : جاء نی هذا البات نوع غريب ل يأث مثله إلا قليلاا » وهو انقسام 
الصريح إلى ماهو صربح بنفسه » وإلى ماهو صريح مع غبره © 
ومرن الصراتح 
جعلت هذا المكان مسجدا لله تعالى» وكذا جعانها مسجدا فقط ى الأصح : وقوله : 
وقفتها على صلاة المصلين : كذاية › تاج إلى قصد جعلها مسجدا ٠‏ 
فرع 
وقع السؤال عن رجل ء قال : هلا العيد › أو الدابة حرج عن ذم لله تعالى ٠‏ 
فقلت : يژاخذ باقراره ی ‌اللىروج عن ملکه ٦‏ ثم هو ف العبد محته ل العتق والوقه 
فان فسبره بأحدها » قبل < وإن م یفسره » فالحمل على العتق أظهر » لأنه لاعحتاج إلى 
تعن ولا قيول » والوقف متاج إلى تعيين الجهة الوقوف عليها » وقبول الموقوف عايه 
إِذا کان معینا ۽ 
وأم' الدابة : فان كانت من النعم » احتملث الوقمت »والأضحية » و الهدى: ورچع 
إليه » فان لم يفسره » فا لمل على الأضحية أظهر من الوقف » لما قلئاه ج ومن الهدى+ 
لأنه حتاج إلى نقل < فان كان قائل ذاك بمكة » أو محرما ٠‏ استوى المدى والأضحية ٠‏ 
وعتمل أيضا أمرا رابا > وهو النذر + 
وحاما : وهو مطاق دغها › والصدقة بيا على الفقراء + 
وإ ن كانت من رها , وهى مأ كولة » احتملت اأوقت » وااذر » والصدقة » أو 
بر مأكولة 2 لم تحتمل إلا الوقف + فان فسره بوقف باطل› كعدم تعين الجهة » وهو 
عاعی . قبل ٠نه‏ › ون قال : قصدت آنا ساثبة » ففى قبول ذالك منه نظر + 
قلت ذاك رجا ۽ 
الحطة 
صر ها : أريد نكاحاث إذا انةضتزعدتات » نكحتك ه 


الثعريض 
وب راغب فيك » من جد مثلك » نت جميلة » إذا حللت فاًذنيى » لاتبقان 
أما» لست مرغوب عنك » إن الله سائق إليك خيراء 
النكاح 
صر عه فى الامجاب : لفظ الأزويج » والانكاح » ولايصح پشرهما + وى القبول 
قلت نکاحها › وزو مها » أو جت ٠‏ أو نكخت ۾ 


١٣س‏ 
ولا بک : قبلت فقط » ولاقد فعلت : ولا نعم » فى الأصسح » حلاف ابيع ء 
وحكى ابن هببرة إجاع الأنمة الأربعة على الصحة فى , رضيث نكاحها» ۽ 
قال السبكى : وجب التوقف فى هذا النقل » والذى يظهر أنه لايصح : 


الم 

إن قلنا : إنه طلاق و وهو الأظهر » فلفظ الفسخ كناية فيه ۾ 

قال فى أصل الروضة : وأما لفظ انلع ففيه قولان ۾ 

قال فى الام :كناية » وئ الاملاء : صريح 

قال الرويانى وغبره: الأول آظهر » واحتار الامام » والغرالى › والبغوى الثافع» 

ولفظ المغاداة : كلفظ اللحلع ى الأصح » وقيل : كتاية قطعا ٠‏ 

وإذا قلتا : لفظ اللحلع صريح » فذاك إذا ذكر الال ؛ فان م يلكره فكناية على 
الأصح . وقيل : على القولن + 

وهل بقتضی انلدلع المطلق ال ماری بغير ذكر الال ثبو ت الال ؟ أصحهما عند الاما 
والغزالی » والرویانی : نم : للعرف ج والاانى : لاء لعدم الالزام ع 

هذه عبارة الروضة + 

وعبارة اماج : وافظ املع صريح » وق قول : كناية + 

فعلى الأول : فلو جرى بغير ذكر مال وجب مهر الئل فى الأصح :+ 

وهى صرعة فى أن لفظ الحلع ضريح . وإن م يذكر معه الال » وهو شلاف مال 
أأروضة . 

قال الشيخ ولى الدين فى كته : واش آنه لامنافاة بيلهما » فإنه ليس ف اأتياجٍ 
آنه صریح مع‌عدم ذکر الالء فلحل مراده ۽ اه چریېغر ذ کر مال »مع و جود مصحح 
له » وهو : اقران الثية به » أنهي + 

فالحاصل : أن لفظ اللطلع والفاداة »> رمان ٠‏ مع ذكر الال » كذايتان إن 
م یذکر + 

ويصح بجميع كنايأت الطلاق » م واء قلتا إنه طلاق » أو فسخ فى الأأصح > 

وم نكناياته : لفظ البيع » والشراء ؛ نحو ٠‏ بعثاك نفسك » فقول : اشريت › 
أو قبلت والاقالة ء وبيع الطلاق باهر ۾ من جهته دیع اهر بالطلاق ¢ 
من جھہا ؛ ۰ 


~ "۳ 
الطلاف 
راه : 
الطلاق » ركذا الفراق . والسراج على المشهور * 
كططلقتك » وأنت طالق ٠»‏ وياطالق » ونصت طالق » وکل طلة ¢ وأوقعت علیائ 
طلاقع وآنت مطلقة ويامطلقة > وفيهما وجه ٠‏ 
ما أنت مطلفة » وأنت طلاق ٠‏ أو الطلاق ؛ أو طلفة ؛. أو أطاقتلك ؛ فالا صح : 
آہاکتایات + | 
ونى :. لك طلقة + ووضعث عليك طلفة وجهان ٠‏ 
ومجرى ذاك تى الفراق ؛ والسراج أيضا ٠‏ 
والكنابات 
آنت حلية › وبة » بنة + بعلة ء بان ؛ حرام » حرة ؛ واحدة ؛ اعتدى؛ استبره 
رخمك انى بأهلك؛ حبلك على غاربك » لاآنده سربك اغرب‌اعزیی» آحرجی› انجېی» ` 
سافری » جردی» تقنعی› تساری › ازع الطریق ہیی › ابعدی» دعینی › ودعینی ۰ برئت 
ميك ؛ لاحاجة لى فيك ؛ أنتوشأنك» لعل التهيسوق إليلك حرا ؛ باركالته لاك ؛ بحلاف 
| بارك الله فيلك + تجرعی ذو 'تزودی ؛ وکذا کل وآشرفی > وانکحی ؛ وم يبق بی . 
وبك شىء »> ولست زوجة لى فى الأصح ۾ لاأغناك الله وقوعی؛ واقعدی» وأحسږ الله 
جزاءك ؛ زودينى + عل الصحيح ٠‏ ۰ 


دة 


تقدم ن « نم ناية فی قبول النکاح + فلا ینعقد په » و قبول البيع ٠‏ فينعقد عل 
الصح : وينعقد به البیع ی جواب الاستفهام جزما ٠‏ وكأنه صريخ ؟ 

وأما فى الطلاق : فلو قیل له أطلقت زوجتك + وفار قا ¢ أو زو چتلٺ طالق ٩‏ 
فقال : نعم + فان کان على وجه الاستخبار » فهو إقرار يژاحذ په + فن کان کاذبا تطلق 
ئی الباطن ؛ وإنكان على وجه الاس الإنشاء > فهل هو صريح » أوكناية ؟ قولان > 
أظهرها : الأول وقطع به بعضهم ۲ 

فع 

الأصح : أن مااشتهر فى الطلاق » سوى الالفاظ الثلائة الصريحة » كحلال الله على 

حرام» أنت على حرام » و الل على حرام كناية لايلتحق بالص ريح : 


© 


فلو قال أزرجفه : أنث على حرام » أوحرمتك + فان نوى الطلاق وقع رجا ۾ 
آونوی عددا وقع مانواه + أو نوى الظهار فهو ظهار : وإن نواها معا فهل يكون 
طلاقا لقوته » أو ظهارا »> لأن الأصل بقاء اللكاح »› أو يتر › وبثوت مااختاره ؟ 
أوجه > أصحها : الثالث + 
وإن ٹویأحدها قبل الأحر + قال أبن الحداذ : إن أراد الظهار م أراد الطلاق 
صحا : وإن أراد الطلاق أولا › فان کان پاتا » فلا معنى للظهار بعده + وإن كان رجعيا 
فالظهار موقوف »> إن راأجعها » فهو صحيح : والرجعة : عود » وإلا فهو لغو + 
وقال الشيىخ أبو على : هذا التفصيل فاسد عندى : لأن اللفظ الواحد : إذا م جز أن 
پراد بۂ انه رفات : لم ختلت الک بارادتہما معا + أومتعاقین > 
كذا فى الروضة وأصلها من غو ترجيح + 
والراجح مقالة آی عل » . لاطلاقه ی الشرخ اأصغبر » والحرر » والنپاج : 
:اون نوی تحر م عينها »أوفرجها » أووطما . ل حرم :وعلي هكفارة ؛ ككفارة المين 
ی الال » وإن م يطاً ف الأ صح : 
وکذا إن أطلق »› ولم ينو شيا فى الأظهر + 
فلفظ « نت على حرام » صريح فى لزوم الكفارة ٠‏ 
ولو قال هذا اللفظ لأمته » ونوى العتتق : عنقت > أو الطلاق »› أوالظهار فلغو › 
أو حرم عياها » لم حرم ء وعليه الكفارة ء 
وكذا إن أطلق فى الأظهر + 
فإن کات رما » فلا كفازة » أومعتدة ( أو مرندة » أو جوسية » أو مزوجة »أو 
الزوجة معتدة عن شبهة » أوحرمة » فوجهان » لاما محل الاستباحة فى الحملة . 
أو حائضا » أونفساء: أوصائمة : وجبت على المذهب » لأنها عوارض . أو رجعية. 


فلا على اذهب > 
ولو قال لعبد » أوثوب ونحوه فلغو لا كفارة فيه » ولا غبرها * 
ارج 
صراتها : 
رجعتك »وا رتجعتلك › وراجعتاك » وکذا أمسكتك » ورددتكق الأ صح + وتز وجئاى. 
ونلک حلت : کنایتان 7 


وقيل : صرعان + وقبل : لعو 


€ 


واىرت رجعنلك كناية + وقیل + غو . 
وقيل ٠‏ إن كل لفظ أدى معى الصر بح فى الرجعة › ربح ٠‏ ,نحو : رفعت تحرع اث 


وعدت حلت . 
والأصح : أن صر انها منحصرة ¢ لن الطلاق صراشه » محصورة ء فالرجعة الى 
صل إباحة أولى . 
الايلاء 
بره ۲ 


آ لات + وتغيدب ذكر أوحشفة بفرج » والحماع بذ كر» والاقتضاض بذكر للبكر . 
وكذا مطلتق الماع » والوطء ء والأصاية ؛ والافنضاض ابكر من غر د کره ٍ“ 


على المحيع ٠‏ 
و الكنابات 


المياشرة »والباضعة› واللامسة» والس »ءوالأفضاء »والمياعلة » والاحول »ا › والضى 
إلهاء والغشيان ›.والقربان . والاتيان . 

والقدم : أنباكلها صرالح . 

وائفقعلىأن: : لأبعدن عنك »ولا مجمع رأعى ورأسك وسادة »و لاجتمع : حت سقت 2 
ولطتولن غيبتى عنك > ولأسوآنك ولأغيظنك : كنايات ف الجاع ۾ والمدةمعام ` 

وقوله : ليطولن رکې ج اعك › أولاسوأنك فى الماع ضريح فيه كذاية فى المدة ٠‏ 

الظہار 

صر حه 

آنث على او می > أو عندی؛ أو می ؛ او لی : کظھر آی › وکذا : ئت کظهر 
آم : بلا صلة » وقيل : إنه كناية + 

وكذا : جملتلف > آونف لك ¢ أو ذاثك » أو جسماك : کظھر ایی وکذاکہدن ای 
آو جسمها ٤‏ أو جملا آو ذانہا » وکذاکیدها أورڄاها أو صدرها »› أو بطا أو ذرجهاء 
أو شعرها على الأظهر : 

وكعبنبا : كناية . إن قصد ظهارا فظهار أو كرامة فلا 

وکذا إن أطلق فى الا صح + 

وقوله : كروحهاكناية › وقيل : لغو » 

* كرآسها؛ صريح قطع به العراقيون» وقيل : كنا‎ ٠ 


— ۵ 


قال قى صل الروضة : وهو قرت + 
وقوله : كأ ٠‏ أو مثل أ : كثاية » كعيبا ٠‏ 
القذف 

صرځه ة 

لفظ الرنا + کقوله : زنیت › أو زنیٽ › أو یا زان › أو يا زانية » والنيك ويلاج 
المحشفة ٠‏ أو الذكر > مع الو صت بتحرم ؛ أو دبر + وسانرالاألاظالمذكورة فى الإيلاج 
آنا صرحة هنا إذا انض إلا الوصت باحر ٠‏ ولطت > ولاط بلك وزندت فى الحبل + 
وفيه وجه : أن هكناية » وزنا فرجك »› أو ذ كرك »› أو قبلك › أو درك : 

ولا مرأة: زنيت فى قبلك : ولرجل : بقباك وللئثى : ذكرك وفرجك مما ولولد 
غره الذی م ینف بلعان : ست ابن فلان . 

والكناات 

يا فاجر ٠‏ يافاستق » ياخحبيث يا خحبيثة »ياسفيه نت بين الحلوة لا تردن يا لامس 
ولقرشی : یا نبطی › أو لست من قریش . 

وأولده : ست ابی 2 

وللمنای راللعان : لست ان فلان + 

وازوجته : ۾ أجدك عزراء » فى الجديد ولأجنبية : قطعا وأنٹ آزنی الناس او زی 
من الاس » أو یا آزنى الناس أو أزنى من فلان على الصحيح ف الكل ٠‏ 

وزنأت فى الجبل. على الصحيح > وکذا : زناتققط› أو رازانی“ بالممزة ف الأصح 
ويازائية ى الجبل بالياء على النصوص :ولرجل : زنيت فقبلك :وزنت يدك أورجلك 
أو عينك آؤ أحد قبلى المشكل ويالوطى: على المعروف ى المذهب ٠‏ 
واتار تى زوائد الروضة > أنه صريج لأن احمالإرادة أنه غل دن لوط لا يفهمه العوام 
أصلا ولاق إلى ذهن غیر هم 

ياقواد يامۋاجر » وقېما وجه : انما صرعان . 

ورامابون : کا ی‌فتاوی النووی › باقحبة ویاعلتق › کا ی‌فتاویالشاشى وفروع أبن 
إلقطان . 

وجزم ابن الصياغ والشيخ ءز الدبن بأن : ياقخبة صرح ء 

وأفتى الشيخ ءز الدن بأن : ,انث صريح العرف » 

ونی فروع ابن القطان بأن : نابغی كناية ۲ 
۳۰ الأشباه والنظائر 


= 


والتعريض 
يااپن الال آہا آلا فلت بزان'» وأ ليست بزانية › ماأحسن امك ى الجران 
مانا ابن باز ولا إسکاف» 
. فلا أثر لذلك وإن نوى به القذف › لآن الننة إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ المنوى ء› ولا 
دلالة فى هذا اللفظ » ولااحتال وما يقهم منه مستنده : قرا الأحوال . 
وى وجه : آنه كناية لحصول الفهم والإنداء. 
ما بط 
قال اللایمی : كل ماحرم اصرح به لمینه › فالښعریض حرام كالكفر والقذف: 
وما جل التصربح به أو حرم > الآلعينه . بل لعارض > فالتعريض به جازء كخطية 


العئدة ¢ 
المتى 
صره :. 
التتحرر والإعتاق ۽ 
و : آنت جر أو غرر أو حررنك 6 أو غتيق أو معثتق أو أعتقداك > وكذا فلكالرقبة 
ى الأصح : 


والكناات 

لامك لى علياك » لاسييل لاساطان لايد لاأمر لاحدمة » أزلت ملك عنك.حرمتك 
ألت سائية أنت بثة أنت فته ». وهبتك نفسى ٠‏ 

وکل صرائح الطلاق وکنایاته : کنایات فيه وکذا نت على کظهر ی فی الاصج . 

فرمان 

الأول : لاأثر العخطاً فائتدكير والتآنيث »› ف‌الطلاق والعتق والقذف : 
فلو قال ما : أنت.طالق آو نت حر أو زان أو زنيت أو له › أت حرة أوزانية › 
أو زنیت › فهو صریح : 

القائی : لو قال لعبدہ نت ابی ومثله جوز أن يكون ابا له - ثبت تسه وعتق إن 
کان صخرا أو بالا وصدقه › وإ ن کدبه عتی أيضا ولا نسب . 

فان لم بعکن کونه ابنه - بان کان اآصغر منه » عل حد لایتضصور کونه ایټه ‏ لغا قوله 
ول حتت › لانه ذکر عالا. 
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— ¥ 
لكن يعتق ق‌الأصح ٠‏ لتضمنه الإفرار بحريته . 
وقى نره » ف‌المرأة : لو قال لها : أنت بت + 
قال ارمام ّ الح فى حصول الفراق وٹہوت الا ب کا ف‌العتى . 
قال فى الروضة › من زوائده : والختار أنه لابقع به فرقة ؛ إذالم تكن نية » لأنه نما 
يتعمل ى العادةللملا طفة وحن المعاشرة» 
التدیر 


صرځه : 
آنت حر بعد موق ؛ أعتقتك حررتك بعد موت ؛ إذا مت فأنت حر أو عتيق ٠‏ 
والكناية 
شحلیت سهیلاث بعد مو . 
وأو قال : دبرتك أوأنت مدير › فاللص : أنه صربح فيعثق به إذا مات آل ى + 
ونص فى ‌الكتابة أن قوله : كاتبتك على كذا » لایکةی‌حىيقول : فأذا أديت فأنت 
حر» أو يلوبه فقيل : فيهما قولاأ» ٠‏ 
أح رها : صريحان لاش رهما ى معناشا + كالبيع والبة » 
والثانى : كنابتان :الوه ما عن لفظ الحرية والعتق > 
وامذهب : تقرر الاين : 
والفرق : أن التدبير مشهور بين الخواص والعوام > والكثاية لأيعرفها العوام * . 
عقد الأمان 
صر حه : 
أجر تك › لت جار » آنت آمن > أمنعك » نت ی‌آمانی › لاہأس عليك › لاحرف 
عليك › لاحت لاتفزع ١‏ 
والكناية 


أنت على مامحب » کن كيف شثت : 
ولالة النضاء 
صر که م 
وأ ان القضباء قلدك » استلبعاك » استخافتك › اقض بان الاس > اخک بہلدکذا 
والكناية 


اعتمدٿ علبك ى ‌القضباء » رددته إليلك » فرضته إِليك ٠‏ دته ۽ 


° A 


قال ارافعى : ولايكاد ينضح فرق بين وليتك القضاء وفوضته إليك ‏ 

وقال النووى : الفرق واضج › فان وليتك متعين بإحعله قاضيا وفوضت إليك تمل 
لأر اد توکپلە‌ف‌نصب قاض . 

من الکنابات » جا ی آدت القضاء لابن آی ادم : 

عولت علياث » عهدت إلياك » وكلت إليلك + 


اقول فى الكتاة 


فیا مسائل 

الأو ل : ق‌الطلاق فان كتبه الأحرس فأوجه › أصحها أنه كناية > فيقع الطلاق إن 
نوی ٤‏ وم يشر ۾ 

والئان ٠‏ لابد من الإشارة ۾ 

والثالث : صريخ 2 

وما الناطق : فان تلفظ را كتيه + حال الىكتابة أو بعدها طلقت » وإن لم بتامظ فان 
ينو إيقاع الطلاق م يقع على الصحيح » وقيل بقع فيكون صرعا . 

ون نوی فأقوال ؛ أظهرها تطلق والدانی لإ > والثالث إن كانت غاثبة عن المحلس 
طلقت و إلا فلاي 

قال فى أصل الروضة : وها الخلاف جار قساثرالتصرفات الى لالحتاج إلى بول 
كالإعتاق والإبراء والعفو عن القصاص وغرها . 

وأما مامحتاج إلى قبول فهو نکاح وغره 1 فغير النلكاح كالبيغ والمبة والإجارة فی 
انعقادها بالكتابة خلاف مرتبعلی الطلاق وما فی معناہ إن ل یضخ با فھنا آولی » وإلا 
فوجهان للخلاف ف‌انعقاد هذه التصرفات بالكنايات » ولأن الفبول شرط فيها فيتأحر 
عن الامجاب ء والمذهب الانعقاد , 

م المكتوب إلبه : له أن يةبل بالقول وهو أقوىوله أن يكتب القبول + 

وأا النكاح : ففيه لحلاف مر تپ » والمذهبمنعه بسبب الشهادة فلا اطلاع للشهرد 
على الثية . 

واو قالابعد الكتابة : وبا ؛ کان شهادة على إقرارهما » لاغلى نفس العقد » ومن 
جوز » أعتمد الاجة ‏ 

وحھٹ جوزنا انعقاد البيع وتحوه بالكتابة » فذلك فى حال الفيبة . 

فاا عند الحضور : فخلاف مرآپ » والأصح الإنعقاد ۾ 


۳۹ 
وحیث جوڑنا انعقاد النکاح بہا فيكتب : زوجتك بلى » ومحضر الكثاب عدلان؛ 
ولايشترط أن محضرها ولا أن يقول : اشهدا › فاذا بلغه قبل لفظا أو يكنبالقبول 
وبحضره شاهدا الامجاب » ولا يكفى غرها فىالأصح . 
ول و كنب إليه بالوكالة › فان قلنا : لاعتاج إلى القبول فه وككثابة الطلاق » وإلا 
فکالبیع وره ۾ 
وولاية القضاء كالوكالة » فا مهب صحتها بالكتابة » وكلا يقع العزل بالكتابة ٠‏ 
وآن كتب إليه : إذا أا ككتاى فأنت معزول » لم ينعزل قبل أن يصل إليه الكتاب 
قطعا قاضیا کان او وکیلا » وکذافی|اطلاق . 
وإن كب : آنث معزول أو عزلتلك ¡١‏ فالأظهر الز لقا حال ف‌الوكيل دون القاضى 
لعظم الضررفىنقض أقضيته 2 
ولاخلاف فىوقوع الطلاق فىنظبر ذلك ء ىا لال٠‏ 
وإن كحب : إذا قرات کتابی فأنت معزول أو طالق › محصل العزلوااطلاق إمجرد 
البلوغ »> بل بالقراءة > 
فان قرى“ عليه أو عليها - وها أميان - وقع الطلاق والعزل > 
وإن کنا قارئىن > فالأصح انعزال القاضى لأن الغرض إعلامه وعدم وقوع الطلاق 
اعدم قراءتها مع الامكان » وقيل : لاينعزل القاضى أيضا . وقبل : يقعالطلاق كالعزل ٠‏ 
والفرق : أن منصب القاضى يقتضى القراءة عليه دون المرأة : 
قال ابن الصلاح : يلبغى المجاز فى الرواي ةكةبة أن يتلفظ بالاجازة أيضا ٠‏ 
فان اقنصر على الكتابة و يثلفظ مع قصد الاجازة صحت » وإنل يقصد الاجازة 2 
قال ابن الصلاح : فغر مستبعد تصحيح ذلك ‌هذا الباب كدا آن الةراءة على الشيخ 
- إذا م بتلفظ ما قرأ عليه جعاث إحبارا منه بذلك 2 
وقال الدافظ أبو الفضل العراقى : الظاهر عدم الصحة ء 
المسثلة الفاذة 
قال النووی فی‌الأذكار : م ن کدب سلاما ی کتاب » وجب على اسوب ليه رد 
الملام إذا بلغه الكتاب » قاله المتولى وغره » وزاد ى شرح المهذب آنه جب الرد على 
الفور > 
الفالثة 
هل جوز الاعباد على الكتابة والحط ؟ > 


— ° إ۳ ~ 


فيه روع 

الأول : الرواية » فاذاكتب الشيخ بالحديث إلى حاضر أو غاثب أو أمر من كشب 

فان قرن بذلك إجازة ؛ جاز الاعماد عليه والرواية قطعا ؛ وإن جردت عن الإجازة 
فكذلك على الصحيح المشهور + 
٠‏ ويكفى معرفة حط الكاتب وعدالته » وقبل لابد من إقامة البينة حليه < 

الثانى : أصح الوجهن فى ااروضة والشرح والمنهاج وانحرر » جواز رواية الخديث' 
اعټادا على حط حفوظ عنده » وان لم یذ کر ماعه ج 

الثالث : جوز اعتاد الراوى على هماع جزء وجد امه مكتربا فيه : أنه معه إذاظن 
ذلاك بالمعاصرة واللقى ونحوهما ما يغلب على الظن وإن ليتذكر وتوقف فيه القاضى حسين 

الرابع : غل الناس اليوم على اأنقل من الكتب ونسبة مافيها إلى مصنفيها 2 

قال ابن الصلاح : فان وثق بصحة النسخة فله أن يقول : قال فلان وإلا فلا يأى 
بصيغة الجزم 2 

وقال اآزرکشی ن جزء له : حك الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائينى › الإجماع على 
جواز النقل من اللكتب العتمدة ولا بشترط اتصال السند إلى مصنفيها ‏ 

وقال : الکیا الطبری ق تعليقه » من وجد حدیٹا ی کتاب صحیح جاز له أن رویه 
وحتج به م 

وقال قوم من آصحات الحديث : لامجوز 4 لاله ل وسمعه وهلا غاط م 

وقال ابن عبد السلام : أما الاعياد على كثب الفقه الصحيحة الموثوق بهاء فد 
اتفق العلماء أى‌هذا العصر علىجواز الاعياد عليها والإستناد إليهاء لأن الثقة قدحصلت 
با کا #غصل بالرواية » ولذلك اعتمد الناس على الكتب المشهورة فى انحو »› واللخة › 
نوالطب وساثر العلوم-حصول الثقة بها وبعد التدليس :> 

ومن اعتقد أن الناس قد اتفقوا على اللطأ فى ذاك ؛ فهو أولى بالللطا ملهم : 

ولول جواز الاعماد على ذلك لتعطل كثر من المص الم المتعلقة. بها ه 

وقد رجغ الشارع إلى قول الأطباء فى صور + 

وليس تكتبهم مأحوذة فىالأ صل إلاعن قوم كفار > 

ولكن لا بعد التدليس فيها اعتمد عليها » كا اعتمد فى‌اللغة على أشعار الحرب وم 
كار لبعد التدليس » أنتهى ٠‏ 

اتلحامس : إذا ولى الإمام رجلا کپ له غهدا وأشهد عليه عدلن » فاف لم یشهد »› 
فهلءيازم الناس طاعته ومجوز نمم الاعماد على الكتاب ؟ حلاف ۾ 


ا۳ 


والمذهب : آنه لامجوز اعياد جرد الكدات من غر إشهاد و اسطاضة + 

السادس : إذا رأى القاضى ورقة فيها كه لرجل » وطالب عثه إمضاءه والعمل 
به وم یتذکره ؛ لم یعتمده قطعا له‌کان التزویر + 

وکذا الشاهد ١‏ لایشهد عضہمرن خط إذا م يئذكر » فلو کان الکتات فو ظاغنده 
وبعد احمال التزوير والتحريت + كاحضر والسجل الذى متاط فيه › فو چهانالب بح 
أيضا : آنه لايقضی به ولا يشهد » مالايثذكر إخلاف ماتقدم فى الروابة › لأنبابها غل 
التوسعة + 

السابع : إذا ری عط آبیه آنل على فلا نذا أوأديت إلى فلا ن كلا + 

قال الأصحاب : فله أن حلت على الاستحقاق والأداء اعيادا عل خط أبيه » إذا 
وثی حطه وأمانته 

قال القفال وضابط وثوقه أن يكون بحبث لو وجد فى تلك الال كرة لفلان على كذا 
لاجد من نفسه أن حلت على نقى الع به › بل يديه من البركة . 

وفرقوا بينه وبين القضاء والشهادة بان حطرها عظم ولانہما يتعلقان به » وکن 
الثذ كر فيهما »> وحط المورث لايتوقع فيه يقن »> فجاز اعماد الظن فيه » حى لو وجد 
لاش حط نفسه م مجزله الحلت حن بت كر 

قاله ف‌الشامل » وآقره فى أصل الروضة ف باب القضاء» 

الثامن : جوز الاأعماد على خط المفتى : 

التاسع : قال الماوردىوالرويانى : لو كنب له ىورقة بافظ الحوالة ء ووردت على 
المکتوت إليه » ازمه أداؤها إذا اعرف بدين الكاتب وأنه نحطه‌وأراد به اللوالة وبدن 
لتوب له فان آنكر شيا من ذلك ل يازمه . 

ومن أصحابنا : من آلزمه إذا اعترف بالکتاپ والدن اعتادا على العرف واتعلر 
الو صول إلى الإرادة > 

العاشر : شهادة الشهود على ماكتب فىوصية » ل يطلعا عليها ٠‏ 

قال الجمهور : لایکفی : وق وجه : پکفی »> واخقاره اسیک + 

الحادىعشر : إذا وجد مع اللقيط رقعة فيها › أن نحنه دفينا وأنه له + فى اعنادها 
وجهان 7 أصحهما عند الخزالى : نعم 7 والانی : لاء رهو لموافق لكلام الا كثرين ‏ 


تله 


حك الكتابة على الفرطاس ؛ والرق ؛ واللوح » والأرض ٠»‏ والنقش على الجر 
واللحشب : واحد ؛ ولا آثر لرسم الأحرف على الاء والمواء 2 


۲ gma 


القول ف الاشارة 
الاشارة من الأخرس معتيرة »› وقاعة مقام عبارة التاطق › ىجەيغ العقود ٭ کالبیح 
والاجارة واهبة» والرهن › والنسكاح »> والرجعة » والظهار . 
والحلول : كالطلاق › والعتاق › والاراء » وغرها › کالاقاړر ؛ والدعاوى » 
واللعان » والقذف › والاسلام + 
ویستٹی صور: 
الأولى : شهادة لاتقل بالاشارة فى الأصح ۾ 
الثانية : عينه لابنعقد مها » إلااللعان . 
الثالة : إذا حاطب بالاشارة فى الصلاة لاتبطل على الصحيح > 
الرابعة : حلف لايكلمه » فأشار إليه » لامحنث ‏ 
اللحامسنة ٠‏ لصح اسلام الأخر س بالاشارة فقو ل حتی۔ صل بعدها : والصحيح 
تة . 
وحمل النص المذكور على ماإذا ل تكن الاشارة مهمة > 
وإذا قلنا پاعتبارها . مہم من آراد الح على إشارته المأهومة ٠‏ وی آم لا » وعايه 
البغوى > 
وقال الامام » وآلحرون + [شارته منقسمة إلى صرحة مخنية عن‌النية > وقی الىيفهم 
منها المقصود كل واقن علا › وإلى كنابة مفتقرة إلى النية »وهی الى غتص بفهم المتصود 
ما اللخصوض ب'لفطنة › والذكاء » كذا حكاه فى أصل الروضة : والشرحين » من غر 
تصریح بارجیح . وجز م عقالة الامام فى الحرر ٠‏ والمنهاج . ١‏ 
قال الامام ولو بالغ ف الاشارة › تم ادعی أنه ر د الطلاق »› و أفهم هذه‌الدءوى 
فهو كالوفسر اللفظ الشائع ف الطلاق بغيره > وسواء فى اعتبارها : قدر على الكتابة أم لا 
کا أطلقه الجمهور » وضرح به الامام ۽ 
وشرط التولى عجزه عن كتابة مفهمة > فان قدر عليها » فهى المعتيرة » لأمبة 
أضہط + 
وینبغی أن يكتب مع ذلاف : إنى قصدت‌الطلاق » ووه : 
وأما القادر على النطق » فاشارته لخو > إلافى صور : 
الأول : إشارة الشخ ف رواية الحديث ء كنطقه » وكذا المفى + 
الثانية : أمان الكةار ينعقد بالاشارة : تغليبا قن الذم > كأن یشبر مسل إل کافر 
فيةحاز إلى صت المسلمين » وقالا: أردنا بالاشارة : الأءان ۽ 


۳ 
الثالثة : إذا سل عليه فى الصلاة » رد بالاشارة : 
الرابعة : قال : أنت طالتق »› وأشار بأصبعن ؛ أو ثلاث » وقصد وت 
ماآشار به + 
فإن قال : مع ذلك » هكذا : وقع بلا نية ٠‏ 
واو قال : آنت هكذا ؛ ولم ةل , طاق » فى تعليق القاضی حسين : لايقع شىء . 
وی‌فتاوی الةنال : إن نوى الطلاق طلقت › كا أشار . 
وإن م ينو أصل الطلاق : ميقع شىء < 
وحکی وچه : أنه يقع ماآشار ¢ من غر نيه > وما اله القذال أظهر + 
ولو قال : نت . ولم زد > وأشار : لیقع شىء صلا »> لأنه ليس من ألةاظ 
الكتابات + 
فلو اعتبر : كان اعتبار اأنية وحدها بلا لفظ ٠»‏ 
الحامسة 
الإشارة بااطلاق : ية كناية فى وجه . لكن الأ صح خلافه ٠‏ 
واو ةل لإحدى زوجتبه : أت طا تق وهذه > ففی افتقار طلاق الثانية إلى نية 2 


وجهان : 
وأو قال : امرآتی ط'لی » وشار إلى [حداها > ثم قال : أردت الأخحرى › قبل. 
]1 الأصح 


السمادسة 
لو أشار الحرم إلى صيد » فصيد: حرم عليه الكل مته > لحدیث و هل منک أحد 
أمره ن حمل علا › أو شار إلا » > فلو أكل »› فهل يازمه الجزاء ؟ قولان + 
أظهرها : لاء ٠‏ 
فرع 
من المشكل مانقلهالرافعى عن البذيب: أن ذبيحة الأخحرس نحل إن كانت لهإشارة 
مفهمة ٠‏ وإلا فقولان › كالجنون > 
والذى ينبت الةطع محل ذبیحته ( سوا ءكانت له إشارة مفهمة أم لا » إذ لا مدخحل 
لذلاك فقطع الحلقوم والمرىء. 
وقد قال الشافمى قى الخصر : ولا بأس بذبيحة الأخرس : 


— 4 ¬ 


فرع 
قال الأسنوى : إشارة الأخرس بالقراءۃ ۔ وهو جنب کكالنطی »ص رخ به القامی 
-حسین ی‌فتاویه » وعو م کلام الرافعى ف الصلاة بدل عابه . 
وف المطلب : ذكروا فى صفة الصلاة : أو الأخرس بجحب عليه تحريك لسانه ۾ 
قال : فلیحرم عليه إذا کان جنبا حرباث اللسان بالقرآن ۾ 
ع 
المعتقل لسانه » واسطة بين الناطق والأخرس ۾ 
كلو أوصى هذه المالة باشارة مفهمة » أو قرىء كتاب الوصية + فأشار برأسه ٤‏ 
ان نعم : صحت 2 
فرع 
اشرط النطق فى الامام الأعظم > والقاضى » والشاهد > وفهما وجه » 
2 
علق الطلاق بمشيئة حرس .. فأشار باشيئة > وقع 2, 
فإ ن كان حال التعليق ناطقاء فخرس بعد ذلك : م آشار بالمشيثة.وقع أيضا فالا صح 
إقامة لإشارته مقام النطق اهود فى حقه + 
ولو أشار- وهو ناطق - م يقع على الأصح ۽ 
حيث طلبت الاشارة من الناطى وغيره . م يقم مقامها شىء » كالإشارة بالمسيحة 
ق‌التشهد › والإشارة إلى الحجر الأسو د ٠‏ والرکن الان عند العجز عن الاستلام ٠‏ 
قاعدة 
إذا اجتمعحت الاشارة والعبارة »> واخحتلف موجبهما : غلبت الاشارة + 
وق ذلك فروع 
منها : مالو قال أصلى حلت زيد » أو على زيد هذا . فيان عبرا فالا صح : المحة 
وكذا : على هذا الرجل » فيان امرأة + 
ولو قال : زوجتك فلانة هذه »> وسماها بغر إمها : صح قطعا 2 وحکی فيه وجه 2 
ولو قال : زوجتك هذا الغلام 2 وأشار إلى بلقه : نقلى الرويانى عن الا صاب صحة 
اللكاح › تعويلا على الاشارة ۾ 


— ۱۵ 
ولو قال : زوجتك هذه اأعربية + فكانت عجمية + أو هذه العجوز + فكائث شابة 
آو هذه البيضاء :۽ فكانت سوداء ٤‏ أو عکسه + وكذا إلالفة ق جمیع وجوه الأسب » 
والصفات + والعلو + والازول ٭ فی صحة النكاح قولان : والااصح : الصحة ء 
ولو قال : بعثلڭ داری هذه » وحددها » وغلط ف حلدودها + صح البيغ 2 علاف 
ماأو قال : بعك الدار الى فى الحلة الفلائية » وحددها » وغلط + لأن التعويل هناك على 


الاشارة + 
ولو قال : بعتلك هذا الفرس + فکان بغلا » أو عكسه < فوجهان » والأصح هنا : 
اللطلان + 


قال فىشرح المهذب : إا صحح البطلان هنا » تغليبا لاخلاف غرض الالية + 
وصبحح الصحة ف الباق »› تغليبا للاشار > 

eee 

ضے لہا : من حلت لايكل هذا الصيى » فکلمه شيخا أو لايا كل هذا الرطب 

اکل اء أو لايدحل مله الدار » فدخلها غرصة : فالأصح : أنه لأمحنث ‏ 

ولو حالعها على هذا الثو الكتان : فان قطنا » أوعكسه + فالأصح : فساد اللحاع 
وبرجع بمهر الملل 2 

ولو قال : حالعتل على هذا الثوب اهروى » أو وهو هروی 2 فبان حلاف د صح د 
ولا رد له > مخلاف مالو قال : على أنه هروی . فان مرویا > فانه يصح › وملکه . وله 
الحيار > فان رده رجع إلى مهر الثل . وى قول : قيمته . 

ولو قال : إن أعطيتبى هذا الثوب _ وهو هروى - فأنت طالق + فأعطته + فبان 
»رويا » ميقع الطلاق : لأنه علقه باعطائه » پشرط أن یکون هروا ¢ و یکن کذلاث . 
فکانه قال : إن کان هرویا + 

ولو قال : إن أعطیتنى هذاالمروى: فأعطته »› فبان مرويا » فوجهان . 

أجدها : لاتطلق » تزیلا له على الاشتراط + کا سبق > 

وألانى : تقع البيئونة » تغليرا للاشارة + 

قال الرافعى : وهذا أشبه. » وصححه فىأصل اأروضة + 

ثم فرق بین قوله : وهو هروی › فی ہ إن أعطيتنى » حيث أفاد الاشبراط » فل يقغ 
الطلاق . 

وف و نحالعئك » حیث ل فده فلا رد له أنه دحل ف « إن أعطیتی؛ على کلام غیر 
٭«سققل ۰ فینقید با دحل عليه : 

وامه بالفراغ من قوله , فأنت طالق » ۾ 


وآماقوله .: خالمتك على هذا اللو » فكلام مستقل + فجعل قوله بعده « وهو 
هروی » جملة مستقلة + فلل تمقيد بها الأول . 

ولو قال : لاا كل من هذه البقرة » وأشار إلى شاة حنث بأ كل لحمها . ولا تخرج 
على اللحلاف فى البيع ونحوه . لأن العقود براعى فيها شروط وتقييدات لاتعتبر مثلها ى 
العمان »> فاعتر هنا الأشارة » وجها واحدا+ 

ولو قال : إن اشتريت هذه الشاة » فلله على أن أجعلها أضنخية › فاشتراها : 
فوجهان : 

أحدما : لامجب » تغليبا للاشارة › فانه أوجب المعينة قبل الك + 

والانی : جب تغخلیب' لحك العيارة » فان عبارة نذر » وهو متعلق بالذمة › كا لو 
قال : إن اشتريت شاة فلله على جعلها أضصحية » فانه نذز مضمون فى الذمة > فاذا اشعرى 


شاة أزمه جعلها أضحية : 
القول فى املك 
وفیه مسال 


الأول فى تفسبره 

قال ابن السیکی : هو حگر شرعى يقدر فىعين أومنفعة ٠‏ يقعضی تمسكن من يلسبه 
إله » من انتفاعه » والعوض عنه من حيث هو كذاك ٠‏ 

نقولنا « حك شرعى » لأنه يتبع الأسباب الشرعية + 

وقوانا ويقدرء لأنه رجع إلى تعلق إذن الشرع › والتعلق عدى »› ليس وصفاحقيقيا 
بل يقدر ف‌العين أو النفعة » غند حمق الأسباب المفيدة املك . 

وقولنا و ىعن » أو منفعة » لأن المنافع ملك كالأعيان > 

وقولنا ‏ يقنضى انتفاعه » خرج تصرف القضاة > والأو صیاء + فانه ف‌أعيان أو وافم 
لايقنضى انتفاعهم , لأنبم لايتضرفون لانتفاع.أنفسهم › بل لانضاع المالكين + 

> حرج الاباحات ق الضيافات » فان الضيافة مأذون فيها‎ » i 


ولا للك ء 
ومخرج أيضا : الاحتصاص بالمساجد » والربط ؛ ومقاعد الأسواق » إذ لاماك فيها 
مع المسكن من التصرف 6 


وقولنا د من حيث هو كاك » إشارة لل أنه قد يتخلت لانع لعرض ۾ کاحجور 
علهم » مم املك وليس لمم المسكن من اتمصرف » لأمر خحارجى ٠‏ 


قال ف‌الكفاية : أسباب المللف عانية : 

المعاوضات + وال مراث ٠‏ ولبات + والواصايا + والوقفض > والغنيمة + والإحياء > 
والصدقات + 

قال ابن السبكى : وبقيت أسباب خر : 

منا » لك اللقطة بشرطه : 

ومنها : دية القتيل > مها أولا + ثم تنقل لورثته » على الأصج ٠‏ 

ومنها : الحنن د الأصح : أنه نملك الغرة . 

ومنها : حلط الغا صب المغصوب ماله ۾ أو مال آخحر لایتماز » فانه بوجب ملکه 
باه + 

ومنها : الصحيح : أن الضيف عملت مايا كله + وهل علاك بااوضع بن يديه » أو ` 
تی الفم أو بالحذ » أو بالازدراد یتین حصول اللات قبیله ؟ آوجه : 

وە‌نها : الوضغ بین یدی الزوج الالح على الاعطاء 1 

وها : ماذکره ال حرجانى ى ‌المعاياة : أن السا إذا وطىء المسبية كان متملكا ها » 
وهو عریب عجیب ٠‏ 

قلت : الأحر - إن صح داحل ف الغنيمة »> والذى قبله دال فى المعاوضات 2 
کسار صور اتلحلع » وكذا الصداق + 

وأما مسئلة الضيف : فيلبغى أن يغبرعنها بالاباحة : لندخل هىوغبرها من الاباحات 
الى ليست بببة > ولا صدقة.ويعبر عن الدية والغرة بال حناية . ليشملأيضا دية الأطراف 
وا نافع والجرح والحكومات 2 

وقد قلت قدعا : 

وف اللكفارة أسباب الّلافى حذ انيا »> وعلما زاد من قه 

الآارث» واهية > الاحاء الغنيمة + وال ماوضات» الو صايا »لوقت »والصدفه - 

والوضع بن بدی زوج الها والضيت »والحلع المغصوب والسرقه 

كذا المحناية مع مليك لقطته وااوطء سى فا قال من سبقه 

قلت : الأحار ة إن صحت فداحلة فى الةم < وانلحلع فى التعويض كالصدقه 

الغالثة 

قال العلایی : لایدحل ملت الانسان شىء بغر الجتماره > إلا فى الارث اتفاقا » 
والو صية + إذا قيل : إها تملك بالموت » لابالقبول ٠‏ والعبد › إذا ملك شيا › فانه يصح 
قبوله بغر إذن السيد ۽ فی احد الوجهن : فيد حل ى ملك السيد بغر اخحتياره :وكذدلك غلة 


— ۳۱۸ = 


اموقوت عليه » ونصت المداق إذا طلق قبل الدحول ؛ والمعيب إذا رد على البائع به 
وأرش الجحناية » ونمن النقص إذا تملكه الشفيع 2 والمبيع إذا تلت قبل القبض » دخل 
ان نى ماك المشتری » رکللك ما مللکه من الار» والاء ابع ف ملکه > وما سةظ فيه 
من الثلج › أو ينبت فيه من الكلاً ؛ ونحوه ? 

فزت : وما يقع فيه من صيد » وصار »قدورا عليه » بٹوحیل وغیره » على وجه و 
والابراء من الدين › إذا قلنا : إنه ليك لامحتاج إلى قبول » ى الأ صح المنصوص » ولا ' 
رند بالرد على الأصح فى زوائد الروضة > 


الرابعة 


ابيع ونحوه من المعاوضات ملك بام العقد ٠‏ 

فل وکان خپار مجلس» أو شرط ج فهل الك ق زمن الليارللبائع » استصحابا ما كان 
أو المشترى » لام البيع بالا جاب والقبول » آو موقوف إن تم البيع ٠‏ بان أنه للمشبرۍ 
من حن اأعقد ,وإلا فللبائع ؟ أآقوال ‏ 

وصحح الأول فيا إذا كان اللحيار لبائ وجده ٠‏ 

واتانی : إذا كان للمشرى وحده > 

والاالث : إذا كان هماء 

وهذه المتثلة من غرائب الفقه › فان طما ثلاثة أحوال » وى كل حال ثلاثة أقوال ». 
وصحیح ى كل حال من الثلائة 2 

ويقرب منها : الأقوال فى ملك المرتد > 

فالاظهر : آنه موقوف + إن مات مرتدا بان زواله من الردة؛وإن اسل بان أنه یزل 
لأن بطلان أعاله : 'بتوقف على موته مرتدا » فكدلك ملکه . 

والثان : آنه زول بتفس الردة ؛ لزوال عصمة الاسلام » وقياسا على النكاح . 

والقالث : لا » كالزان المحصن : 

قال الرافعی : وانلحلاف ف زوال ملكه مجرى أيضا فى ابتداء امّلك إذا اصطاد › 
واحعطب » فعلى الزوال لايدحل نى ملكه » ولا يثبت الللك فيه لأهل الىء ٠‏ بل ببق 
على الاباحة » كا لاملاك الحرم الصيد إذا اصطاده » ويبقى على الاباحة » وعلى مقايله 
علکه » کالبری » وعلى الوقت موقوف . 

ويقرب من ذلك أيضا : ملك الموصى له الموصى بهء وفيه أقوال > 

آحدها : ملك بالموت : 

والقانى : بالقبول › والإلك فبله للورلة » وف وجه : للميت > 


۳۹ 

واالث : - وهو الأظهر ۔ موقوف + إن قبل › بان آنه ماکه بالموت » وإلا بان أنه 
کان لارارٹ + 

ويقرت من ذلك أيضا : اأوهوت ٠‏ وفيه أقوال + 

أظهرها : : عاك بالقبض » وق القدم بالعقد » كالبرع : 

والثالث : موقو :> إن قبضه » بان أنه ما.که بالهقد + 

ويقرب من ذلك أيضا : 

الأقوال فى أن الطلاق الرجهى » هل بقطع النكاح ؟ 

ففی قول : نعم » وق قول : لا 

وف قول موقوف » إن راجع بان بقاء ااسکاح › وإلا بان زواله من حین الطلاق + 

فواند 

لحلاف ينبى عليه ف المبيع » والموصى به : كسب العبد » وما فى معناه » كاللينء 
والبيض ٠‏ والعرة » ومهر الحارية الموطوءة بشبهة › وسار الروائد » فهى ماوكة لمن له 
الملاث > وموقوغة عند الوقش + 

ويابى عايه أيضا : النفقة : والفطرة » وسار المؤن » کا صرح به الرافعی ف‌الموصى. 
به : وان الرفعة ف‌المبيع » خلافا لقول الجيلى : إنا على قول الوقت عايهما + أو ينبى 
على الالاف ق الرتد صحة تصرفاته : 

فعلى اازوال : : لايصخ منه بیع › ولا شراء » ولا [إعتاق » ولا وصية > ولاغبرها: 

وعلل مقاباه : هو تمنوع من التصرف » حجور عليه + كحجر افلس › فيصخ منه. 
مايصح من المغلس > دول غاره : 

وعلى اارقت : يوقف كل صرف محتمل الوقت » كالعتق والتدير والوصية * 

ومالا يةبله : كالبيع والمية والكتابة ونحوها باطلة ء 

ولا يصح نکاحه ولا إلکاحه لسقوط ولایته . 

وی وجه : أنه جوز أن پزوج مته » بتاء على بقاء املك ۾ 

وعلى الأقوال كلها : بقضى نه دين أزمه قبلها. 

وقال الاصطخرى: لا » بناء على اأزواله وينفق عليه نه . 

وقی‌وجه : لا » پثاء على۔الزوال وپنفق على‌زوجاتوقت‌نکا حهن › وقریب ویقفی 
منه غرامة ماأتلفه فى ‌الردة : 

وی‌وجه : لاء بتاء على الزوال ؟ 


۰ 


دحل فیا ذکرناه 

أو : : الإجارة فتمالف الأجرة أيضا بف العقد ¢ سواء کانٹ معيئة أو فى ‌الذمة ٭ 
ها صرح به القاضی حسین وغبره » 

ومالك المستأجر المافعة الال أيضا وحدٹ عل ملکه م 

وى ‌البحر : وجه غريب ٠‏ أنباحدث على ملك امؤجر + 

وى على ذلك : إ[جارة العين من مؤجرها بعد القبض + 

فان قلنا : محدث على ملك الؤجر » لم جز ثلا يؤدى إلى أنه بلك منفعة ملكه كا 
لایازوج بأمته ء.وإن قلنا : حدث عل ملك امستأجر ۾ جاز 2 

فصل 

وفيا لك به القرض قرلان مسآتبطان » لامنصوصان ۾" 

أظهرما : بالقبض والتانى : بالتصرف + 

قال الرافعی : وه‌مناه أنه ذا تصرف‌تبین ثبوت ملکه قبله » کلا جزم په ۰ 

وف‌البسيط وجه : أنه يستند املك إلى العقد . 

قلت : فعلى هذا فيه أيضا ثلاثة أقوال + 

الما ۰ الوقت فان تصرف › بان آنه ملیکه بااعقد و إلا فلا م 

ثم المراد :كل تصرف يزيل الك » وقيل يتعلق بالرقبة » وقيل : يستدعى اللاك › 
وقيل : يملع رجوع البائع عند الإفلاس والواهب + 
٠‏ غعلى الأوجه : يكنى البيع والمبة والإعتاق والإئلاف » ولايكن الرهن والزويج 2 
والاجا ز# والطحن واللبز والذبح على الأول ٠‏ 

ویکنی ماسوى الإجارة على الئان » وما سوى الرهن على الثالث + 

فصل 
عاك العامل حصبةء ف‌المساقاة : بالظهور على المذهب » وف ‌القراض قولان : 


أحدها : كذلك » والأظهر بالقسمة . 
والفرق : أن الربح ف‌القراض وقاية لرأس المال بخلاف‌الثمرة » وينبنى على القولين : 
ال زكاة + 


نعل اللا : لزم لمالك زاكأة الجميع » فان خر جها من ماله حسڊت من الربح 2 
وعلى الأول بازم المالائ زکاة رآس امال »> وحصتامن الربج . ویازمالعاء ل زکاة 
دته للخاطة ۽ 


— ۳١ 


ولو كان فى المال جارية فوطما العامل وأحبلها » فعلى الثانى لايثبت الاسئيلاد وعلى 
الأول بثبت فنصيبه وبقوم هايه الباق إن کان موسرا + 
فصل 
ماعلاك بالا حياء باب و اسح 9% اللكتاب انامس ره أجدر 2 
فصل 
فى الللك » فىرةبة الموقوف آقوال ؛ 
أصحها : أنه انتقل إلى الله . 
واكان : أنه للموقوف عليه . 
والأالت : باق على ملك الواقت . 
وقيل : إن كان الوقت على معين ؛ فهو ملكه قطعا : 
فصل 
دة القة ل » هل تثبت اورثته ابتداء عقب هلاك امقول » أو بقدر دحوطما فى ملكه 
ف آنحر جزء من حياته » ثم تنتقل إلى الورثة ؟ قولان 7 أظهره| الثالى . 
ةل الرافعى : لأنہا تنفذ ٠نها‏ وصا,اه وديونه » ول و كانت للورثة لم يكن كذلابُ ٠‏ 
قال الشيخ برهان الدين بن الفركاج : وكلامه يقتضى الاتفاق على أنه بقضى منها 
ادون والوصايا + 
وف‌البيان : أن الشيخ أبا إسحاق صرح بذاك : أىالاتفاق» وأن الذىبقتضى امهب 
أنه يأبنى على القولين مى تجب الدية ٠‏ 
ومن الفروع المبنية عليهما : 
مالو أذن له ف‌قتله » فقتله أو ف‌قطعه › فسری: 
فان قلنا : بحب اوزثة ابتداء : وجيت الدية وإلاأ فلا + 
ولو جنى المرهون على نفس من برثه السيد نجطاً أو عفا على مال > فان قانا : مجحب 
لورثة ابتداء ء لم يثبت مال فيبتى رهنا وإلا فوجهان بجريان فيا لو جنى على طرفه وانتةل 
إلى سیده بالارٹ . 
وقد نقل یالشرح والروضة : آن اصحھما غند الصیدلائی والامام › آنه لایثیت کا 
لايثبت ابتداء » وأن العراقبين قطعوا بالثبوت » ويباع فيه . 
وص<ح الرافعی فیاانكاح الثان ¢ 
وفى‌الشرح االصغير الأول : 


fell fall wa 


= 


فصل 

ويماك الارث بمجرد اموت » ول وكان على الركة دين على الصحيج : 

والقدم : أن الدين يمنع انتقال التركة إلى ملك الوارث . 

وهل بنع انتقال قدره أو کله! ؟ قولان : یالشرح بلا ترجيخ : 

وينب على الةواين : مالو حدث ف ‌النركة زوائد » فل الب حيح : لامعلق پا حق 
الغرماء وعلى الاخحر بتعلق + 

وینبنی علیم‌ما أيضا : 

مسئلة 

وقعت ف‌آیام ابن عدلان وابن اللبان وابن‌القماخ والسبكى وااسنكلوى: وان الكتانى ؛ 

و بن الأنصارى » وابن البلغيا + 

وهی : مالو کان الدین للوارٹ ۰ فهل بسقط «نه بقدر مایلزمه آداؤه ٠ن‏ ذلك الدين 
لو کان لأجنی ؟ حت لوكان جاتزا والدين بقدر التركة سقط كله - 

فأفنى جماعة : بأن لاسقوط وبأنه أذ التركة إرثا » والدين باق فى ذمة اميت » لأن 
اثتركة دخحلت ف ملكه بمجرد اأوت » إذ الدين لابنع الارث فلا يثبت له ى ملكة شىء > 

وآفقی جماعة بالسقوط وةالوا : إنه يؤثرقنقصان جموع المأحوذ » فيكونأخل قدر 
الدين عن دينه لارا › والباق إرث + 

وهؤلاء استندوا إلى تقدم الدين على الارث » مم القول بأنه بنع الارث . 

وأفی السبكى بالسقوط وعدم التأثير بالتقجاف وآلت فى ذلك كتابا ماه ( منية الباحث 
عن دين الوارث) ولحصه ف‌فتاویه . 

فقال : يسقط قن دين الوارث مايازمه أداؤه من ذلك الدين » ل وكانلأجنى › وهو 
تسية إرثه من الدين » إن م يزد الدين على التركة » وما يازم ااورثة أداه مشه إن زاد + 
ويرجع على بقية الورثة ببقية مامحب أدا محف هلى در < : 

وقد يقضى الأمر إلى النقاص إذا كان الدين لوارئين » فاذاكان الوارث حانزا أو 
لادين لخيره ودينه ٠ساوللتركة‏ أوأقل سقط وإن زاد سقط مقدارهاً ويبتى الزائد »> ویأحڌ 
التركة ف‌الأحوال إرثا » ويقدر آنه أحذها ديذا لآ3 جهة لاللفقوى ولا ينوقف علىشىء 
وجهة الدين تتوقت على إقباض أو تعويضس ۽ وها متعذران لأن الركة ملكه ۽ 

(كنا نقدر أحذه| > وإلالما برثت ذمة الميث » ديرا محضا لاو جرد له + 

ولو كان مع الدين الحاز دين أجنى » قدرنا الدينين الأ جنبين » احص دن الر ار اٹ 
سقط واستقر نظیره › کدینارین له ودینار لأجنی › والرکة دیداران » فله دیناز وثاٹ 


د 

إرثا » وسقط نظيره وبتى له ىذمة الميت ثلها دينار »> ويأحل الأجنى ثلى دنار ويبت له 
ثلث دنار > 

ولو كان الوارث نين لأحده| ديناران ولآخرديئار » فلصاحب‌الدينارين من ديناره 
الموروٽ ثلثاه » ومن دينار أيه ثلثه » والثلث الباق من دیناره مقاصص به اه فیجتمع 
له دينار وثاث » ولأخيه ثلاأن ومجموعهما ديناران » وهو اللازم مما ء لأن الذى يازم 
الور ثة أداؤه أقل/االأمر ن : من الدين ومقدار العزكة + 

وأو كان زوجة واخ والمركة أربعون والصداق عشر ة » فلهاعشرة إرثا وسيعة 
ونصف من نصيب الخ دينا » وسقط ها ديناران ونصت‌نظر ربع إوما » ازدحم عليه 
جهتا الارث والدين - : 

ولو قلنا : .أن السبعة ونصفا من أصل الركة » لسقط ربعها اص بها » وهلم جرا 
إل أن لایب شىء » ولانة لو عاد له ثلالة رباع الاثنين ونصف لکان بغیر سبٻ ولزاد 
إرثه ونقص إرا عا هو ها : 

وقد بان بهذا : أنه لاختلت الأحوذ » وسواء أعطيت الدين أولا ء آم بعدالقسمة 2 

والحاصل ها على التقديرين سبعة عشر ونصف 2 

والطربق الأول : هو الذىعليه عمل الناس » وهو أوضح وأسهل ,تمشى على قول 
من قول : إن الركة لانتقل قبل وفاء الدين ٠‏ 

والطريتق الثانى : أدق » وهو مبنى على أن الركة تننقل قبل وفاء الدين » وهو 
الصحيح 2 
ورتب عليه : أنه لاجوز ها أن تدعى » ولانحلف إلاعلى النصت واريع » وكذا 
لاتتعوض ولاتقبض ولاتبری“ إلامن ذلك > 

قال : وأما مازاد على قدر الركة » فلا يسةط ومن يل ذلك فهو غالط . 

فان قلت : ١اادعيته‏ من السقوط لابد فيه من الاستناد إلى شىء من كلام الأصحاب 
وإلافقد ظن بعض الناس أن بالسقوط يتفاوت الأحوذ » وظن آنحرون أن لاسقوط صلا 

قلت : أما من ظن أن لاسقوط أصلا » فكلامه متجه إذا قلنا : الركة لاننتقل » 

فان قانا رالاتقال » فلا + 

وأما من ظن التفاوت › فليس بشىء ٠‏ 

وأماكلام الأ صحاب الدال على ماقلناه » فى موضعين ٠‏ 

أحدها : ف الجراج » إذا حلت زوجته حاملا وأخا لأب » وغبدا» فجنى عليها 
فأجهضت . 
قالوا : يسقط من حق كل واجد من الغرة مايقابل ملكه » لأئه لايثبت لاإنسان على 
ملکه حق ٩‏ 


TS 
+ وذكروا طريقين ى كيفية اأسقوط‎ 
: أحدها : يقة الامام والرافعى : أنه يسقط نصيب الأخ كله لأنه آقل من ملكه‎ 
ومن تصيب الام مايقابل ملكها » وهو الربع ويبتق ها نصثف سدس الغرة » يرجع بهعلى‎ 
+ الأصح‎ 
وأصحهما طريقة الغزالى : آنه يسقط من حقها من الغرة ربعه » لأنه المقابل كها‎ 
ومن حقه ثلائة آرباعه ويبتی هما سدهن الغرة > وها عليه صف سدسها » واأواجب فى‎ 
الفداء أقل الأمرين » وریا لای حص مما بأرشها وتنی حصته بأرشه »فاذا سلمت : تعطل‎ 


عليه مازاد وم يتعطل علیها 2 
مثاله: الغرة ستون وقيمة العبد عشرون » وسلا + ضاع عليه خسة وصار له حسة 
وها حسة عشر ء 


الوصضع الثانی 
ف الاجارة 
آجر دارا من ابنه 'بأجرة قبضها واستنفقها ومات عقب ذلك عنه وعن ابن 
آحر » وقلنا تنفسخ الاجارة فى نصيب المستأجر > فقتضى الانفساخ فيه الرجوع بنصف 
الأجرة يسقط منه نسبة إرثه » وهوالريغ ويرجععلى أيه بالريع شهذن الموضعين يؤخحذ 
ماذكرناه مني السقوط » انتھی کلام السبکی ف‌فتاریه 2 
فصل 
ملك الصداق بالعقد 
لاأعل فى ذلك خلافا علدنا ۾ 
فلو مات » آوأفلس » وعليه صداق لزوجة دخل با » وصداق لأحرى» لم يدخل 
بہا م يقدم المدخحول با » بل يستويان > كا آفثيت به : خر جا من هذه القاعدة z‏ 
وأما النصت العائد بالطلاق › ففيه أوجه : أصحها : آنه ملکه بنفس الطلاق > 
والثانى : أنه لاملكه » إلا باحتيار التملك ۾ 
والفالث : لاعلك »> إلابقضاء الماضی: 
وينبى على الأوجه : الروائد الحادثة بعد الطلاق ۽ 
فصل 
ى ملك الغاغن 
لغنيمة : أوجه أصحها : لا بملكون إلا بالقسمة » أو اشتيار السك » لأنبم لو 
ملىکوا ٠‏ يصج إعر ضهم ولا إبطال حقهم عن نوع بغر رضاحم 


ول شك أن الامام : أن خض كل طائفه بنوع من الال ۾ 

والافى : علكون بالحيازة » والاستيلاء الام » لأن الاستيلاء على ماليس ممعصوم 
من الال سيب للمللك أن ماك الكفار زال بالاسقلاء : ولو لم ملكوا لزال املك إلى 
غير مالك > لكنه مللك ضعيف » يسقط بالاعراض + 

الثالث : م وقوف : إن سلمت الغنيمة » حى قسموها + بان أنهم ملكوا بالاستيلاء 
وإن تلفت » أوأعرضوا . تبينا عدم الك . 

وحينشل فهذه المسئلة من نظائر المسائل المتقدمة ٠‏ 

المسثلة الحامسة 
فى الاستقرار 

يستقر املك فى المبيع > وتحوه : من امسلل فيه » والمصالم عليه ٠‏ والصداق امعان 
رالتسلم 2 

وتستقر الأجرة فى الاجارة : بالاستيقاء ؛ وبقيض العن المستأجرة »و[مساكهاحى 
مضت مدة الإجارة ء أو مدة إمكان السر إلى امو ضع الذى استأجر لاركوب إليه .وإن م 
تع : وسواء إجارة العين واللمة ٠‏ 

وتستقر فى الاجارة الفاسدة : أجرة المثل بذلك + 

قال الأصحاب : ويستقر الصداق بواحد من شيئبن : الوطء »› واأوت: 

وأورد ق المهماتعليهم ١‏ أنه لابد من القبض فى المعين أبضا ء لأن المشهور أن 
الصداق قبل القبض مضمون ضبان عقد > کالبیع › » فكأ قالوا : إن البيع قبل القبض ¢ 
ضر مستقّر و إن كان الامن قد قبض : فكذلك الصداق > 

وأجيب : بأن المراد بالاستقرار هنا : الأمن من سقوط المهر » أو بعضه بالتشطر . 

وق المبيع : الأمن من الانقاخ . 

فالمييع : إذا تلت د انفسخ البيع ٠‏ 

> م يسقط الهر ء بل مجحب بدل البضع‎ : PN E 
+ فاقىرن البابان‎ 

ا و 

وقال القاضى جلال الدين البلقيتى : م يبن الأصحاب معى الاستقرارف باب 
اأ داق » حى فى معثاه على بعض التأخحرين » فا ورد عليهم أنه لابد من 
قيض المعان د 


E 

ولیس الأمر كذلك .» فإن معنی الاستقرار فی الصداق : عیٹاکان » أو دیا ا 
الأمن » من تشطره بالفراق قبل الدحول › ومن سقوطه كله بالفرفة من جنها قبله + 

وهذا الاستقرار بكون ف » واللی فى الذمة » وجميع الديون الى 


فى الذمة يعد لزومها » وقبض المقابل طا : مستقرة إلا ديا وأحدا : هو دين الس فانه وإن 
کان لازما فهو غب تقر وإغا كان غر سر لأنه بصدد أن بطر اتتطاع الط فيه ج 
فينفسخ العقد ‏ 


فعنى الآستقرار ق الديون اللازمة من الجانبين : الأمن من فسح العقد» بسهب تعلر 
حصول الدين الملذكور › امدم وجود جلسه : وامتناع الأعتياض عنه > وذالك غخصوض 
۰ بدين السل : دون بمية الديرنه 
وأما دين اللمن بعد قيض المبيع 2 فانه أمن فيه الفسخ المذكور » وإن تعذر حصوله 
بانقطاع جنسه جاز الاعتياض عنه » وكذا الفسخ بسبب رد بعیب » أو إقالة ء. 
أو حالف » اهء 
المسثلة السادسة 


الك : إما لعن والمنفعة معا » وهو الغالب > أوللعين فقط » كالعبد الموضى جمنفعته 
أبدا رقبته ملك للوارث + ولیس له شیء من منافعه» وعليه نفقته ومؤنته ا 
لغبر الموصى له › ويصخ له إعتاقه › لاعن الكفارة »> ولا کتایته > وله وطؤها إن کانت 


ممن لا بل › وإلافلا + 

وق کل من ذلك خلاف + 

وإما للمنفعة فقط » كمنافع العبد الموضى منفعته أبدا » وكالمستأجر » والموقوف 
نی مین : 


وقل علك الانتفاع دونالمنفعة كالستعر ج والعبد آلذى أوضی منفعته مدةحياة المرمى 
له : وکاللوصی مدمته وسکناها 2 فان ذلات إباحة له »› لا ليك + 

وکذا الموقوف على غير معان » كالربط > والطعام القدم الضييفك > 

وكل من ملك النفعة » فله الاجارة » والإعارة + 

ومن ملك الانتفاع » فليس له الإجارة قطعاء ولا الاعارة فى الأأصح ٠‏ 

ونظر ذلك : الأمة امزوجة : إذا وطثت بشبهة» أوإكراه › فان مهرها السيد: لزه 
ماك البضع »> لالزوج . أنه م علكه » > بل ملاك الانتفاع به > 

وكذا الحرة : إذا وطثت بشبهة : مهرها ها » لالووچها + فانه ملك الانتفاع 


ببعص اي دونه م 


۷ 

قال العلائى : ومن ذاك أيضا : الإقطاع « علىالرأىالختار » فان المقطع لم عاك إلاأن 
يلتطع » بدليل الاسبرجاع منه » متى شاء الإمام . فليس له الإجارة» إلا أن يأذن له الإمام 
أو يستقر العرف بذلك . كا فى الإقطاعات بديار مصر + 

قال : وهذا هو الذی‌کان یفی به شیخنا برهان الدین › وکمال‌الدین » وهو اختبار 
هما تاج الدين الفرارى . 

والذى أفی به النووى : صححة إجأرة الإقطاع: وشبهه بالصداق "بى الدحول . 

قال العلا : وى ذلك نظر › لأن اازوجة ملكت الصداق بالعقد ملكا تاما » وإذا 
قبضته كان ما اصرف فيه بالبيع وغبره » والإقطاع ليس كذلك : 

وقد قال الرافعى : إن الوصية بالمنافع اذاكانت مطلقة أومقيدة بالتأبيد أو بمدة معينة 
كالسنة مثلا يكون تمليكا هما بعد الموت » فتصح إجارتما وإعء'رتبا » وااوصية بها وتذقل 
عن الوصی له بموته إلى ورثته : 

ثم قال : أما إذا قال أوصيت لث منافعه مدة حياتك فهو إباحة وليس بتمليك وليس 
له الاجارة »وف الاعارة وجهان ۾ 

وإذا ءات الموصی له رجع احق إلى ورثة الءوص + 

وهذه المسألة أشبه شىء بالاقطاع › لانهمقيد ءرفابجياة المقطع » وإذا ءات بطل ل 
هوأضعت من الو صية › لاٴنه قد يسرجغ منه ى‌حياته بخلاف الوصية اھ > 

خأعة 
ف ضبط المال واأمتمول 

أا المال » فقالى الشافعى رضى الله عنه : لايقع اسم مال إلاعلى ماله قيمة يباع :با 
وتازم متلفه » وإن قلت ومالايطرحه الناس » مثل الفلس وما أشبه ذلك انتهى.. 

وأما المتمول : فذكر الامام له باب الاقطة ضابطين . 

آحدها : أن كل مايقدر له أثر فالنفع فهومتمول » وکل مالایظهرله أثر ف الانتفاع 
فهو لقلثه حارج غما یتمول 7 

الثانى : أن المتمول هو الدىيعرض له قيمة عندغلاء الاأسعار . 

والخارج عن المتمول : هوالذىلايعرض فيه ذاك : 

القول فى الدن 

الأول : جواز الرهن به فلا يضح بالا عيان المضمونة حك العقد كاأييع والصداق 

وک اليد » كا مخصوب والمستعار والمأحوذ على جهة السوم أوبالبيع الفاسد : 


A—‏ "ص 
وى وجه ضعيف : مجو زكلذلك > 
لکن ف‌فتاوى القغال ٠‏ لو وت کتابا وشرط أن لايعار إلارهن ٠‏ ايع شر طه ٠‏ 
وقال السبكى ى تكلة شرح الموذب : 


E 

حدث فى الاأعصار الثريبة وقفكتب » يشتزط الواقت أن لاتعار إلابرهن أولاخرج 
من ٠کان‏ #بيسها إلابرهن › ولا حرجا صلا 

والدى أقول تى هذا إن الرهن لاإيصح بها لم عين مأونة فى يد موقوف غليه > 

ولاة مل ها عاربة أيضا » بل الأحذ ها إن كان من الوقن استحق الانتةاع ويده عليها 
يد أمانة » فشرط أحذ الرهن عليها فاسد » وإن أعطاه كان رهنا فاسدا ويكون فيد خحازن 
الكتب آءانة » لن فاسد العقود نى الضان كصحيحها » والرهنأمانة > 

ذا إذا أريد الرهن الشرعى 

وإن أريد مدلوله لغة » وأن يكون تذكرة' فيب عالشرط لأنه غرض صحيبح ٠‏ وإذا م 
عل مراد الواقف » فحتمل أن يقال بالبطلان ف‌الشرط المذكور حلا على المعی‌الشرعى 
ويمتمل أن يقال بالصحة حملا علىاللغوى وهو الا“ةرب تصحيحا اكلام ٠اأمكن‏ + 

وحینئذ لامجوز إنحراجها بدونه » وإن قلنا : بېطلانه م جز إحراجها به لتعدره ولا 
دونه » إما لأنه حلاف شرط الواقف وإما لفساد الاستئناء فكأنه قال : لاخرج مطلقا: 
ولو قال ذلك » صح لأنه شرط فيه غرض صحيح » لأن إخحراجها مظنة ضياعها ‏ 

بل بحب على ناظر الوقف أن يكن كل من يقصد الانتفاع بتلك الكتب ف مكانما ١‏ 

وىبعض الأوقاف يقول : لانخرج إلا بتذكرة › وهذا لابأس به ولاوچه لپطلانه د 

وهو ا جانا عليه قواه وال برهن» ق ‌المدلول اللغوى › فيصح : 

ويكون ااقصود : أنتجويز الواقف الاتاع لن برج به مشروط بأذيضع ى حزانة 
الوقف هءابتذكر هوبه إعادة الموقوف » ويثذكر اللحازن به مطالبته فيذخى أن يصح هذا . 
و»تى أخذه على غير هذا الوجه الذى شرطه الواقف › فيمتنعولانقول : بأنتلاك التذكرة 
تبتی رهنا » بل له أن يأخذها » ناذا أخذها طالبه نلحازن برد الكتاب » وجب عليه أن 
برده أيضا بغیر طلب 2 

ولا يبعد أن حمل قول الواقف «الرهن» على هذا المعنى حتى يصسحخ إذا ذكرهبلفظ. 
اارهن » تنزيلا الفظ عل ‌الصخة ماأمكن + 

وحينئذ جوز إخراجه بالشرط المذكور ويتنع بغيره ولكن لايثبت له أحكام الرهن 
ولا بستحق ٬نعه‏ » ولإ بدل الكتاب الموقوف إذا تلف بغر تفريط ٠‏ وأو تلت بتفر رط 


۳۹~ 
ضمته ولىكن لايتعين ذلك الرهون لوفائه > ولا يمتنع على صاجبه التصرف فيه اثتہى > 
الثافى : صحة الضمان ا أداء > 
فأما الأعيان » فان لم تكن مضمونة على من‌هى ىيده › كالوديعة والمال ىيدالشربك 
والوصى والوكيل ٠‏ فلايصح ضمانها قطعا وإن كانت مضمونةصح ضانردها على المذهب 
| ولايصح ضمان قيمتها لو تلفت على الصحبح » لأنها قبل التلف غبرواجية . 
الثالث قبول الأجل › فلا يصح تأجيل الأعيان . 
ولو قال : اشتریت ېذه الدراهم على آن أسلمها ىوقت كذا: م يصح» لأن الأجل 
شرع رفقا للتحصيل, › والمحين حاصل . 
فوادد 
الأولى 
ليس فالشرع دين لايكون إلا حالاء إلا رس مال السل وعقد الصرف » والرباق 
الذمة » والقرض وكل مال.متلف قهرى والأجرة فى إجارة الذمة » وفرض القاضى مهر 
الثل على للممتئع فالمفؤضة » وعقد کل ناثب أو ولىلم يؤذن لهن‌التأجيل لفظا أو شرعا . 
وليس فيه دين لايكون إلا مؤجلا › إلا الكتاية والدية . 
وأيس فيه دين يتأجل ابتداء بغر عقد » إلا ف‌الفرض للمفوضة إذا تراضيا ٠‏ 
الثانية 
ما ااذمة لايتعين إلا بقبض مكلف يصاز › إلا ى صورتين : 
الأولى : إذا خالعها على طعامبفالذمة وآذن ی صرفه لولده منها ه 
والأحرى : النفقة انى ف الذمةءء إذا أنفق على زوجة صغيرة أو جنونة بإذن الولى » 
ری“ » وإن م يقبض المكلف . 
الغالثة 
الأجل : لاحل قبل وقته إلا بموت المديون > 
ومنه : موت العيد امأذون وقنل المرتد وباسترقاقه إذا كان حربيا وبالجنون على ماوقم, 
ف ‌الروضة والااصح خلانه » 
ونای مز ارت : امسلل الجانى ولا عاقلة له » تؤخذ الدية من بيت الال مؤجلة . 
ولال بوته . 
واواعترف وأنكرت‌الءاقاة » أحذت مئه ءؤجاة فلومات نحل وجه ۲ 
ولو ضمن الدين مؤجلا ومات» لم بحل ى وجه والأ صح فيهما الول .! 
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غوت الدان بلا #لاف » إلا ف صورة على وجه . 
: ماإذا خالعها على زرضاع وأده منها منها » وعلى طعام وصفه ی ذمتیا » وذ کر 
i‏ ا ف صرفه للصی > م مات اختلم وکا بحل بمرت‌الصى على وجه ٠‏ 
ولامحل عوتثالث غير الدان والمدين > على وجه إلا فى هذه الصورة 2 
الرأبعة 
الال لایتاجل إلا فىمدة اللبيار » وأما بعد الازوم فلا ۾ 
واستاتى الرويانى والمتولى : ماإذا نذر أن لاطالبه إلا بعد شهر أو آومى بلك > 
قال البلقينى : واأتحقيق لااستثناء » فالاول مستمر » ولسكن امتنع الطاب لعارض »› 
کالإعسار ۔ 
على أن صورة النذدر استشكلت » فانه إن كان معسرا فالإنظار واجب . 
والواجب : لإيصح زدره » أو موسرا قا صدا للأداء لم يصح لأن أخحذه مثه‌واجب. 
ولايصح إبطال الواجب بالنذر : 
وقيد فا لمطلب مسثلة الوصية : بأن خرج من الثلث » لقو م ف‌البيع بمؤجل: بحسب 
کله من الثلث إذام محل منه شی“ قبل موته . 
لذلاب 
قال ف‌الرونق : الأجل ضربان ا بااشرع وجل مضروب بالعقد : 
فالاو ل : المدة والاستبراء والمدنة واللقطة وال زكاة والعنةوالإيلاء واللحملوالرضاع 
«وات‌یار و ایض والطهر والنفاس واليأس والبلوغ ومسح اللدف والقصر 2 
و الفافى أقسام 
حدما ۾ مالايصج إلابالأجل »> وهو الإجارة والكتابة » 
وااشانی : مايصح حالاوەۇچلا ; 
والثا'ث : مايصخ بأجل مجهول ولا يصح بعلوم » وهو الرهن والقراض والرقى » 
بوالعمری ٩‏ 
والرابع : مايصح بهما »وهو العارية والوديعة . 
الحكم ار ام 
لايصح بيع الدين بالدن قط 
واستثىمنه : الوالة للحاجة. 
وآما بيعه تلن هو عليه » فهو الاستبدال وسيأنی + 
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وما لغير مڻ هو عليه بالعین » أن پشتری عبد زید بائة له على رو » فيه قولان 
أظهرها فالشرحين واحرر والمنهاج : البطلان » لأنه لايقدر على تسليمه : 

والثای : جوز کالاستیدال » وص ححه ف‌الر وضة من زوائده : 

وشرطه على ماقالالپغوی ثم الرافمی : أن يقيض کل منهما فع طس العقد ماانقل إليه 

فلوتفرقا قبل قبض أحدها » بطل‌العقد + 

قال ف‌المطلب : ومقتضی كلام الكثر ن خحلافه › مذ .کر فيه آنبیع الدن الخال على 
معسر أومنكر - ولابينة له عليه - لايصح جزءا » 

وکا لاإيصح بيع الدين » لاإيصح رهنه ولاهبته على الضحيح : 

لاوز الاستيدال عن دين الس »> لامتناع الاعتياض عنه وجوز عن دن القرض › 
دوبدل المتلت مثلا » وقيمته ومن المييع والأجرة والصداق وعوض اللحلع وبدل الدم . 

قال الأسنوى : وكذا الدن الموصى به والو اجب بتقدير للاج قالمتعة أو بسبب‌الضان 
وكذا زكاة الفطرة إذاكان الفقراء حصورين وغرر ذلك > 

قال : وف‌الدبن الثابت باللوالة : نظر يحتمل تخرججه على أنها بيع أم لاء ويحتمل أن 
ینظر إلى صله » وهو الحال به فیعطی حکه . 

وحيث جاز الاستبدال » جاز عن المؤجل حالاء لاعكسه . 

م إن استيدل موافةا ىعلة الربا » شرط قبضه ف الجلس لانعيينه ف العقد أو غيره › 
شر ط تعبینه ی الجلس لاف‌العقد ولا قبضه . 

قال فى‌المطلب : وعلى هذا فقوم » إن ماى الذمة لابتعينإلابالقبض ء مولعل 
مابعدالازوم 

ما قبله : فيتعين برضاه| ورزل ذلك منزلة أازبادة والحط ء٠‏ 

قال الأسنوى : وهذا الذى قاله جيد » وهويقتضى إلحاق زمنخيار الشرط فى ذلك 
بيار الجلس + 

الحامس 

لاتجب فيه ال زكاة إن كان ماشية › وعللوه بان السوم شرطوماف‌الكمة لإيو صكبه > 

واستشكله الرافعى : بأن المسلم ىاللحم يذكر أنه من راعية أومعلوفة » فكا يثبت 
ىالذمة لحم راعية » فلتلبت الراعية نفسها . 

وأجاب القونوى: بأنالمدعى انصافه بالسوم الحقق وثبوتهاف‌الذمة ساعة أمر تقليرى, 
ولاب فيه أيضا إن کان مسرا » لأن شرطه اازهو ىملکه‌و م يوجچد › ولإ إن کاذقین: 
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كتابة أوديتا آحر على المكاتب لعدمأزومه . 

وأما إن کان عرضا › فی کتب‌الشيخان : آنه كالنقد . 

وسوى فى التتمة بيته وين الماشة » لأن مافى الذمة : لايتصور فيه التجارة وادعى 
تی اتلالاف. 

وبذلك آفی البرهان الفزارى ۽ أنه لو أ عرض »› بنية التجارة جب فيه الزكاة. 

قال : لأنه م يتملك ملكا مستقرا . 

آما کونه غر مستقر » فواضصح ٠‏ 

وأماكون الأستقرار : شرط وجوب الزكاة › فلقولحم فى الأجرة : لايازمه أن رج 
إلا زكاة مااستقر . 

قال : والسل أولى بعدم الوجوب من الأجرة ء لأنبا مقبوضة › للك التصرف فيها 
خلاقه . 

قال : وقول الرافعى : إن العرض جب فيه الزكاة حمول على ما إذا ثبت ف الذمة 
بالقرض انتہی . 

وق البحر » والحاوى : المسلم فيه للتجارة » لاتجب زكاته » قولا واحدا.فاذا قيضه 


اسآنف الحول . 
قال ى اللحادم : وإذا قلنا بوجوبه › فلا يدفع حى يقبض: وهل يقوم عالة الوجوبه 
أو القبض ؟ فيه نظر . 


والصواب : اعتبار آقل القيمتين كالأرش » فإن الركاة مواساة انى . 

وأما النة : فال يديد : وجوب الركاة فيه › تم إن كان حالا وتیسر آخحلہ ۔ بان کان 
على ملىء مقر حاضر باذل وجب إخحراجها فى الال . وإن كان مؤجلا » أو على معسر 
آو منکر » آو ماطل » ل جب حى يقبض ‏ 

قال الزرکشی : وهل تعلق به تعلق شركة › کالاعیان › أولا؟ , 

آر من صرح به . 

فان قلتا به » فهل يسمع دعوى امالك بالكل » لأن له ولاية القبض » لجل آداء 
اأزكاة ؟ وإذا حلت » فهل حاف على الكل ؟ أو يقول : إنه باق فىذمته » وأثه يستحق, 


قېضه ؟ ینبغی الئان 
ما نع دين وجو به وما لا هنع 
فيه فروع 


الأول : الاء ف‌الطهارة بتع الدن وجوب شرائه ج ' 
قال فى الكفاية : ولا فرق بين الحال » والمؤجل ٠‏ 
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الثائع : السبرة » كثلاك + 

الثالث : الزكاة » وفبا أقوال + أصحها : لانع وجويما » لأنها تعلق بالعين ٠‏ 
والدن بالذمةء 

فلا نع أحدها الأخر » کالدن ( وأرش الحتاية + 

والثانى : ينع » لأن ملسكه غير مستةر » لتسلط المستحق على أحذه » وقيل : لأن 
مستحق الدين تازمه الركاة : 

فلو أوجبنا على المدبون أيضاء لزم منه ثنية الزكاة فى الال الواحد + 

والذالث : بمنع فى الأموال الياطنة > وهى : النقد » وعروض التجارة » دون 
:اأظاهرة . 

وهى : الزروع - والهار . والمواشى د والمعادن» لانم تامة بنفسها » وسواء كان الدن 
حال أومۇ جلا > من جنس الال › اوغبره » لادی › ولل كالزكاة السابقة » والكفارة 
والیدذر + 

الرإبع : زكاة الفطر ٠‏ نقل الإمام الاتفاق على أن الدن بمنع وجوبما » كا أن 
إلحاجة إلى صرفه ف نفقة القريب عنعه :2 

قال : ولو ظن ظان آنه لایمنعه » کنا لايمنع وجوت الزكاة ماکان مبعدا» 

ونقل النووى فنكته على التبيه : منع الوجوب عن الأصحاب : ومشى عليه فى 
اللخاوى الصغر » لىكن صحح الرافعى ى الشرح الصغير ١‏ أنه لبنح ›» وهو مقتضى 
کلامه ی الکبر. 

اللامس : المج نع الدن وجوبه حالا ۽ كان » أو مؤجلا» 

وى وجه : إت كان الأجل ينقضى بعد رجوعه من احج > أزمه » وهو شاذ ۾ 

السادس : الكقارة » والظاهر آن الدن رعنع وجوب الاعتاق > 

ولم آر من صرح به» إلا أن الأذرعی ق‌القوت قال : ینبغی آن تكو نكا حج » 

السابع : العقل » ويمنع نحمله أيضا فيا يظهر ٠‏ 

الثامن : نفمَة القريب + 

التاسع : سراية الاعتاق » لابمنعها الدن نى الأظهر + 

فلو کان عليه دن بقدر مان يده » وهو قيمة الباق » قوم عليه » لأنه مالك له نافذ 
خصرفه › ومذا لو اشتری به عبدا وأعتقه نفذ ۲ 

واثالی : لا٤‏ لانه غير موسر 6 
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تمه 
وال صخ أن لابعنع ملاك الوارث الأركة کا تقدم » ولا صححة الوصية › ولا شراء 
قريب + 
ونع نفوذ الوصية » والبرع » وتصرف الوارث فالركة ؛ حىيقبضه » وجواز 
البدقة 6 مالم رج وفاء , 


ا ست ف الذمة بالاعسار ÛL‏ ما لاشت 


قال فى شرح المهذب : الحقوق المالية الواجبة لله تعالى ثلاثة ضرت ٠‏ 

ضرب مب » لابسبب مباشرة من العبد : كزكاة الفطر » فإذا عجز عنه وقته 
الوجوب: لم يثبت فى ذمته » فلو أيسر بعد ذلك » م بجحب + 

وضرب : بجحب بسیب من جهته » على جهة البدل + كجزاء الصيد » وفدية الحلق ء 
والطيب » واللباس ى احج » فاذا جز عنه وة قت وجوبه وجب ى ذمته » تغليبا می 
الغرامة » لأنه إتلاف عض + 

وضرب : جب بسبب مباشرة + لاعلى جهة البدل ككفارة الجماع فرمضان › 
وكفارة المن » والظهار » والقتل » ودم المتع »› والقران » والنذر › وكفارة قوله «أذت 
على حرام » ففہما قولان مشهوران . أصحهما : يثبت ث‌اللمة » فى قدر عليه : لزمه + 

والثانى : لا » وتشبمها جزاء الصيد أولى من الفطرة » لأن الكفارة مؤاحذة على 
فعله » کجزاء اليد » بخلاف الفطرة : انى + 

قلت : ولو أزمت الفدية الشيخ المرم عن الصوم ٭ وكان معسرا ٠‏ فقى الروضة 4 
وأصلها : قولان لبوا ىذمته » كالكفارة . 

قال فى شرح المهذب : وينبغى أن يكون الأصخ هنا : أنها تسقط + ولا تلزمه إذا 
أيسر » كالفطرة » لأنه عاجز حال التكليت بالفدية ء وليست فمقابلة جناية » لاف 
الكفارة . 
فالأقسام على هذا أربعة ٠‏ 

وى الجواهر للقمول : لو نذر ااصدقة كل يوم بکذا ه فرت يام وهو معسر 4 
فبئٽ ى ذمته + 

ولو ماٿٽ زوجته وهو غائب ۲ فجهزٹ من ماما + ل يثبت فىذمة الزوج ۲ 

آفى به القاضى جلال الد البلقيى . . 


e 
لاب‎ 
+ من الغريب قول القاضى حسن : إن الطلاق ثبت ى الذمة‎ 
قال السيكى : كيت مرة لابن الرفعة . فقال : عمری ماسمعت بوت طلاق ى‎ 
+ الذمة‎ 
+ قال : ولا شلث أن ابن الرفعة “معه › وكتبه مرات‎ 
2 لکنه لغرابته ونکارته )يبق على ذهنه‎ 
ويتفرع على ذلك فروع‎ 
مايقدم على الدىن › وما يخر عنه‎ 
قال أى‌الروضة » وأصاها فالأ مان : إذا وفت‌الركة قوق الله » وحقوق الادمين.‎ 
قضيت جميما + وإن م تف » وتعلق بعضها بالعين » وبعضها باللمة : قدم المتعلق بالعان‎ 
سواء اجتمع النوعان »> أو انفرد أحدها . وإن اجتمعا › وتعلق الجميع بالعن » أو الذمة.‎ 
+ فهل-بقدم حت الله تعای » أو الآدى › أو ستويان ؟ فيه أقوال + أظهرها : الأول‎ 
بل تقدم حقوق.‎ ١ ولا تجرى هذه الأقوال نى الحجور عليه بفلس »إذا اجتمع النوعان‎ 
الآدى › وتؤخحر حقوق الله تعالی مادام حیا أھ ء‎ 
اجماع الدن مع الزكاة > أو الفطرة > أو الكفارة » أو النذر > أو جراء الصيد » أو‎ 
+ احج + ها صرح به شرج الهذب‎ 
+ والأصخ فى الكل : تقدعها على الدين‎ 
+ وكذا : سراية العتق › مع الدن‎ 
. وصححا فی اجماع الجر ر يةء مع الدن: النسوية + لابا فمعى الأجر فالحقت بدن‎ 
+ الاد‎ 
وہ ن جاع حقوق اله تمالی فقط‎ 
الركاة . والكفارة . واج‎ 
قال السپكى : والوجه أن يقال : إن كان الإصابب موجودا قدمث الزكاة » ولا‎ 
» فدستویان‎ 
لذلاب‎ 
فا تقدم عند الاجماع من غر الديون‎ 
,ىصو٠وأ‎ + اجتمع محدث + وجدب>2 وحائض2 وذو نجاسة + وميت› وهناك ماء مباخ‎ 


ا۳۴۳ 

به لأحوج الاس إأيه » ولا بك إلا أحده . قدم ايت غل الجبع : لاه حاعة 
مره » فیخص با کل الطهارتن . ولأن القصد من غسله تاظيفه » ولا حصل الراب . 

والقصد من طهارة الأحياء : استباحة الصلاة » وهو حاصل بالتيمم 

ويقدم بعده من عليه نجاسة » لأنه لابدل لطهارته ء م الحائض » لآن حدشا أغاظ . 

وف وجه : يقدم الحنب عليها »> لأن غسله منصوص عله ف‌القرآن » ولاختلاف 
الصحابة ف صحة تيمم الحب دوا 

وق وجه : يستویان » فيقرع بینهما . وآیل : يقم . 

ويقدم الحنب على الحدث » إن لم يكف الماء واحدا متهما » أ وكفى كلا منهما › أو 
کتی الحنب فقط › ون کنی الحدث فقط: قدم + 

فان کان مهم ظاىء » قدم على اليت 2 أبقاء الروح ٠‏ 

امع مختسل لجمعة » وغسل الميت : فان قلنا : غسل اللحمعة آكد د قدم» أوغسل 
٣لیت‏ : قدم . 

اجتمع حدث » وطيب : وهو مرم . فان أ٠‏ كن غسل الطيب بعد الوضوء › فذاك 
ولا قدم غسل الطیب » لانه لاېدل له »› والوضوء له بدل + 

ولو كان نجاسة » وطيب : قدمت الشجاسة »> لأنها أغاظ » وتبطل الصلاةعلافه + 

اجتمغ كسوف » وجمعة : أو فرض آخر + فان خيمت فوت الفرض قدم . لأنه أهم 
وإلا قدم الكسوف ف الأظهر › لأنه مخشى فواته بالانجلاء > م بطب للجمعة متعرضا 
الكسوف ٠:‏ م يصلى الحمعة » ولا محتاج إلى ربغ طب + 

اجتمع عید › وکسوف > وجنازة 2 قدمت الحنازة »> حوفا مئ تخر اليت + 

وأو اجتمع جمعة > وجنازة » فكذلك » إن م يضق الوقت ٠‏ فان ضاق » قدمت 
اإحعة + لأنها فرض عن × وقيل : ابلحنازة » لأن للجمعة بدلا ۾ 

اجتمع كوف » ووتر » أو تراويح . قدم الكسوف مطلةا + 

أوكسوف » وعيد » وخحيف فوت العيد : قدم » وإلا فالكوف + 

اجتمع فى زكاة الفطر : رجل » وزوجته › وولده الصغير » والىكيير › والأب » 
الام > ولم جد إلا بض الصيعان › فى المسثلة عشرة أوجه حکاها شرح المهذبء 

أصحها : تقدم نفسه ٤‏ م زوجته » تم واله الصغر » م الأب » تم الام ثم ولده 
الكير. 

والأافى : يقدم الزوجة على نفسه » لأن فطرم' جب نك المعاوضة ۾ 

و لث : يبدأ بنفسه » ثم من شاء» 

واارابع : يتخر ‏ 
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والحامس : خرجه موزما على الحميع ٥‏ 
والسادس : حر جه عن أحدهم »> لابعيله » 
و السا.ح : يقد م الام عل الأتِ :+ 
والثامن : يستويان › فيخر بينهما ‏ 
والناسع يمدم الابن الکبر عل الأبون é‏ لان انض ورذ رزفقته ¢ والفطرة 


تتبعها ٠‏ 
والعاشر : يقدم الأقارب على الزوجة › لأنه قادر على إزالة سبب الزوجية بالطلاق ؛ 
علاف القرابة + 


ولو اجتمع الملكورون ف النفقة ۾ قدموا على ماذكر » إلا أن الام تقدم فيها على 
الأب » فىالأصخ > لأن النفقة شرعت لسد الللة » ودفع الحاجة » والأم أ كر حاجة» 
وأقل حيلة > والفطرة لم تشرع أدفغ ضرز الخرج عنه ٠‏ بل لتشريفه + وتطهره : والب 
أحق ذا » فانه منسوب اليه »> ویشرف بشرفه 2 

ولو اجتمم ى ‌الفطرة اثنان ق٠‏ رتبة : حر 

قال الرافعى : ولم يتعرضوا للاقراع › وله فيه جال كذظاره ٭ 

اجتمع على رجل حدود » فان کانت له تعالی › قدم الأخت فلاحت > فيقدم حد 
الشرب ء م جلد الزنا > ثم قطع السرقة أو الحاربة : ثم قتل الردة > 

وإن کانت لآدی ( فكذلاك ٠‏ فيقدم حد القذف م القطع « م القتل . 

فلو اجتمع «ستحق قطع › أو قتل : قدم من سبقت جنايته ٠‏ 

فان جهل » أو جى علہم معا آقرع : 

وإن اجتمع الصفان › قدم حد القذف على جلد الزنا » لانه حق آدمی » وقیل : 
لأنه حت > 

وينبى عليها : اجتاع حد الشرب والقذف » فعلى لأصح : بقدم القذف » وعلى 
الثاني : الشرب > 

ومجريان ى اجماع القطع » والقتل قصاصا ٠‏ مع جلد الرنا e‏ 

فعلى الأصح : يقدمان عليه : 

ولو اجتمع قتل القصاص > والردة ء والزنا قدم القصماص قطعا ( وقیل ی آلرنا ٤‏ 
يقتل رجا باذن الولى » ليتأدى الحقان : 

واو اجتمع قتل اأزنا > والردة › حف ری فيه نمل + 

واللدى بظهر : آنه رج . لأنه حصل مقصودها + بخلاف مالو قتل‌بالسیث » فانه 
حصل تتل الردة » دون الزنا > 

٢‏ الأشہاه والنظائر 
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وبقرت من هله المسائل : E‏ والنقيصة > 

فنها : الصلاة أول الوقت بالتيمم وآحره بالوضوء»والأظهر : استحباب التآحار 
إن تيقن الوضوء › والتقدم إن ظنه ۽ أو جوز وجوده ¢( أو تو همه 

قال إمام الحرمين : واللحلاف فيمن أراد الاقتصار على صلاة واحدة » فان صلى 
أوله بالتيمم وآ ره بالوضوء فهو النهابة فى نحصيل الفضيلة + 

ومنها : الصبلاة أول الوقت منفردا » وآحره جاعة » وف الأفضل طرق ٠‏ 

قم کر العر اقيين : باستحباب تاحار » و کر انار اسانيين باستحباب التقدرم 2 

وقال آنحرون: که حي الماء » فان تيقن ابلدماعة آلحره : فالتأحير أفضل » وإلا 
فالتقدم : 

قال اأنووی : وقد ثبت ی صحیح مسل : أن النى صلل الله عليه وسل آخبر و آنه 
ستجىء آنمة » يؤخرون الصلاة عن ول وقنها - قال : فصلوا الصلاة لوقم) › واجعلوا 
صلاتك معهم نافلة ۾ 2 

قال : فااذى تاره : أن صل مرٽن » فان اقتصر على وأحدة » فان تیقنحصول 
اللياعة فالتا خەر أفضل › لتحصیل شعارها الظاهر ء ولأمما فرض كفاية ” 

وق وجه : فرض عين ؛» ففى محصيلها : خحروج من اللملاف : 

قال : ونختمل أن يقال : إن فحش التأخر > فالتقدم أفضل > وإن خت › 


فالانتظار أفضل > 
ومنيها : البلاة أول الوقتعاريا أو قاعدا» وآحره مستورا ٤‏ أوقا اء و فما ابلل*ی 
ق اتمم ٠‏ 


ومنها : الصلاة أول الوقت قاصرا »وآحره مقما » يصللىقاصرا . بلا حلاف دنقله 
ی شرح المهذب » عن صاحب البيان + 

ومنها ؛ لوخاف فوت المهاعة إنأسيغ الوضوء ءفادراكها أولىمن الاحباس لإ كاله 
نقله النووى عن صاحب الفروع . وقال : فيه نظر + 

ومنها : لوخاف فوت الركعة إن مشى إلى الصعت الأول + قال فى شرح المهذب : ن¿ 
أر فيه لا صحابنا ٠‏ ولا لغرهي شيا : 

والظاهر : آنه إن حاف فوت الركعة الأحارة حافظ عليها » وإن حاف فوت 
غيرها مشى إلى الصت الأول » للأحاديث الصجيحة ف الأمر باتمامه » والازدحام 
عليه 5 


نرمنها : لوقدر أن یصلى فی بيت قاتا منفردا ٠‏ وأو صلى مع الباعة احتاح أن يقعد 
فى بعضها : فالأفضل الانفراد › حافظة على القيام ٠‏ ذكره الشافعى والأصحاب : 

ومنها : لوضاق الوقت على سان الصلاة + 

قال البغوی ف فتاوه » ماحاصله : إن السان الى تجر بالسجود بات ہا ء 
بلا إشکال + ۰ ۰ 

وأما غبرها» فالظاهر : الائيان بها أيضا » لأن الصديق كان يطول القراءة فالصبح 
حى تطلع الشمس . 

قال : وغشمل أن لابأتى بها » إلاإذا أدرك الركعة ء 

قال الأسنوى: وةءا قاله نظر ۾ 

ومنها : لوغاق الماء والوقت » عن أستيعات سان الوضوء :وجب الإختصار على 
الواجبات » صرح به النووی فى شرح الثلبيه 2 

وەنها : لواجتمع فى الإمامة الأفقه › والأقرا ء والأورع والأصح : تقد الأفقه 
عليهما » لاحتياج الصلاة إلى مزيد الفقه » لمكرة عوارضها » وقيل : بالساوى لتعادل 
افضياتن ٠‏ 

ولو اجتمع السن واللسب » فالأظهر ٠‏ تقدم السن » لأنه صفة فى نفسه ٠‏ واللسب 
محَة فى آباثه . 

ولو اجتمعا مع المجرة » فال حديد: تقد مهما + واتار النووى: نقدم المجرة عليهما 
وصجحه ى الهذب . 

ولو اجتمع الأغى وألبصير . فقيل : الأعمى أول » لأنه أحشع »› إذ لاينظر إلى 
مايلهیه : وقیل : ار عر ۾ لأنه أكثر تحفظا من النجاسات + والأصح : أنہما سواء 
لتعادما . 

ولو اجتمع فى صلاة الجتازة ال محر البعيد » والعيد القريب » والحر غبر الفقيه › 
والعبد والفقيه فالأصح فيهما تقد ا- لر . 

والثالث : يستويان › لتعادهما > 

وقريب من هذه المسائل : اللحصال المعترة فى الكقاءة » هل يقابل پعضها ببعض؟ 
الأصح : المنع » فلا يكاى" رقيق عفيت : حرة فاسقة » ولا حر معيب) رقيقة سليمة › 
ولاعفيت دنىء اللسب : فاسقة شريفة ٠‏ 


سے 


سے "١‏ 
وق نظر المسثلة من القصاص : لاتهابل جزما » فلا قاد عبد مسل بکافر حر » 


بلا حلاف + 
خاعة 
لايقدم فى الأزاحم على الحقوق أحد › إلاإعرجخ > 
وله أسباب : 


أحدها : الس ء كجماعة ماثوا ٠‏ وهناك مايكفى أحدهم » قدم أسبقهم موتا : 
والممتحاضة : تری‌الدم بصفةين مستويتن »› فرجح الأسبق ٠‏ 

وكالازدحام فى الدعوى » والإحياء › والدرس + 

واو وکل رجلا ف بیع غبده » وآحر فی عنقه › قال الدبیلى : من سبق فله الح > 
ايها : القوة ء فلو قر الوارث بدين ٠‏ وأقام الألحر بينة بدين » والركة لا فى ما 


قال صاحب الإشراف ؛ يقدم دين البينة ٠‏ 
الها : الةرعة فى مواضع كثيرة کازدحام الأولیاء ف النكاح » والعبيد ف العتق » . 
والمقتصن ى الان عليهم معا 2 


القولفى عن المثل 
وأجرة المثل » ومهر المال » وتوابعها 

آما من المثل : فقد ذكرق مواضع: 

فى شراء الماء فى التيمم > وشراء الزاد ۽ ومحوه فی الج » وق بیع مال امحجرر ¢ 
والمفلس والموكل ءوالممتنع من آداء الدين + وحصيل المسل فيه » ومثل‌المغصوب ٠‏ وإبل 
الدية » وغبرها 2 

ويلحق بها » كل موضع اعتبرت فيه القيمة » فامها عبارة من تمن المثل 2 

ونبداً بذکر حقبقته » فنقول : 

مختلف باخحتلاف المواضع 7 + والتحقق أنه راجع إلى الاحتلافق وقت اعتباره ء 


او مکانه ڊ 
اموم الأو ل : اتيم 
ف ذكروا فيه ثلالة أوجه : 
أحدها : آنه أجرة نقل الماء إلى الموضع الذى هذا المشرى فيه + 
ويمحتلت ذلاث ببعد المسافة وقرمها ۾ 


الان : أنه قيمة مثله ىذاكالموضع » غالب الأوقات » فان الجر نةالواحدةفوقت 
حزة الاء : برغب فيها بدنانر . 
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فل وكافناه شراءه بقيمته فى الحال › لحقته المشقة وإلحرج ٠‏ 
الثالث : أنه قيمة مثله فى ذلك الموضع فى تللك الحالة » فان من المئل يعتبر 
حالة التقوم 2 
وهذا هوالضحيح ءند جمهور الأصحاب »وده فطع الدارعى وجماعة من العراقيين 
ونقله الامام » عن الأ كارين ٠‏ 
قال : والوجه الأول بناه قاثلوه على أن الماء لاعلك » وهو وجه ضعيف 
قال : والٹانی ضا لیس بشیء + 
قال : وعلى طريقة الأكثرين : الأقرب » أن يقال : لايعتبر من الماء عند الحاجة 
إلى سد الرمق » فان ذاك لاينضہط » وربمما رخب ف الشربة حينثل بدنانير » ويبعد 
فى الرخص . 
والتحقیقات : آن برجب ذلك على المسافر » ولكن يعتبر الزمان واكان ¢ من غار 


انہاء الأمر إلى سد الرمق + : 
الوطع بم الثاى ٠‏ .الج 


جزم الأصحاب بأن من 5 لازاد والماء : القدر اللالق به فى ذلك المكان ٠‏ 
والزمان ” 

هكذا : أطلقه عنهم الشيخان . 

قال ابن الرفعة : وهذا الإطلاق إنا بستمر فى الزاد ٠‏ 

ما الماء : فينبغى جريان الأوجه الملكورة ف التيمم فيه : 

قال : وحتمل أن لامجرى الوجه القائل بقيمة الماء ى غالب الأحو ل فيه ء ونا 
جر یف التيمم لتکرره 2 

وی الواق : بنبغى اعتبار تمن المثل ما جرت به غالب العادة من ماضى السئين »فان | 
وجد بثله لزمه > وإلا فلا » وإن عرض ف الطريق غلاء » وبيع با کر ن من مثله ۽ 
فله الرجوع + 

أما إذا كانت العادة : غلاء من الماء والزاد » فیازمه احج . 

قال : ویمکن أنبقال : كل سنة تعتهربنفسها د > لكن يعسر معرفةمقدار المنواازيادة 
قبل البلوغ إلى انهل : 

الموضع ۰ 
الطعام o‏ حال إلحہرصة 
ومن المثل فيه : هو القدر اللائق به فى ذالك الزمان والمكان قطعا » وكذا من مثل 
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السرة » وادرقبة ى‌الكفارة؛ والمييع بوك'لة › أو تحوها والمسروق يعتر فيه حالبالشراء 
وال يع » والسرقة » ومكانه قطعا . 
الموصضع الراب 
ابيع : إذا حالفا ؛ وفسخ » كان تالفا يرجم إلى قيمته 2 

وی وقت اعتبارها : آقوال » أو وجوه + 

اہ دیا : يوم التاف » لن مورد الفسخ : هو العين » والقيمةبدل عنها ›فاذا فات 
الأصل تمن النظر فى القيمة إلى ذلك.الوقت : 
وااانى : يوم القبض»لأنه وقت دخول المبيع فىضمانه ء وما يعرض بعدذلكمن‌زيادة 
أو نقصان › فهو ی ملسکه 2 

وألثالث : أقلهما e‏ لا إن كانت يوم العقد أقل فاا RE,‏ ال!شری› 
ون کانت يوم القبض آقل »› فهو یوم دخوله ی ضمانه . 

واارابع : کار الم من القبض إل الالف »ء لأن يده يد ضبان ٠‏ 

٠ : أفلها » من العقد إلى القبض‎ : E 

لازم الاس 

اطلع فى المييع على عيب » واقتضى اکال الرجوع بالأرش » وهو جزء من مئه › 
باعتبار القيمة : 

وق اعتبارها طریقان ؛ 

اذهب .: القطع باعتبار أقل قيمة من البيع إلى القبض لا نقدم نى تعليل الثالث 
ؤع المسئلة قبله 2 

والثانی : فيه آقوال + 

أحدها : هذا + 

والثانى : يوم البيع » لأن الشمن قابل المبيع يومثل : 

والةالث يوم القبض 0نا تقدم 

ا 

e An 

قال الأسنوى ھی شر ان ل ا ن اسر ارت وا 


عن اخحتیاره 2 
وعبارة الروضة والشرحين : أل القيمتىن ٠‏ 
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قال : وآيضا فلا ن النقصان الحاصل قل القبض إذا زال قبله » لايثبث المشارىبه 
الحيار كيت يكون »ضمونا على البائع ؟ , 
نع یوافق الأول قول ااروضة وأصلها » فما إذا تلت اللمن » ورد البيع يعيب › 
أو نحوه أنه باذ ەلە ¢ أو قیەته قل ماكانت ٠‏ من‌العقد » إلى القبض ء ولا 
فرق بينهما ‏ 
وهذا هر الو فم السادس ج 
إذا تقايلا » والمبيع تالت » فالمعتبر : أقل القبمتين » من يوم العقد › والقبض 2 
کذا جزم به فى أصل الروضة : 
الثامن 
الم فره 
إذا قلنا : يأحل قيمته لامحيلولة » فيعتبر يوم المطالبة بالوضع الذى يستحق فيه 
هسايم . کا صححه ى الروضة من زوائده , 
وجزم الرافعى باعتبار بلد العقد + 
الناسع 
القترض 
إذا جاز له أح القيمة بأن كان ى موضع لايازمه فيه زيادة ا ممل » وتعتار قيمة بلد 
القةرض :3( المطالبة + 
وإذا فلنا إنه برد ف المنقوم القيمة ٤‏ فا معتر قيمة يوم القبض. إن قلا ملت به »> وکذا إن 
قلذا : علا بالتصرف »ى وجه + 
ویآ : أكثر قرمة من القبض إلى التصرف »وهو الصخ فى الشرحان » وشرح 
الوسرط على هذا ١‏ 
العاشر 
عار إذا تلن 
وف اعتباره وجه ۲ 
آ صد ہا قبمةيوم النلف . إذ لواعدرت بوم القبض أوالأقصى ءلآدىإل تضمن الأجزاء 
المستحقة بالاستعمال » وهو مأذون فما : 
والثانی: يوم القبض » كالقرض + 


A= 
واالث ؛ أقصی القع : من القَبض إل التلف » كالغصب > لأا لوتلفت ی حال الزيادة‎ 
لأوجنا قيمته قلاف الحالة ۾‎ 
الخادی عشر‎ 
+ القبوض على جهة السوم ؛ إذا نلف »> وفيه الأوجه فى المستعار‎ 
. لكن قال الامام: الأصح فيه قيمة يوم القبض 7 وقال ضره : الأصح يوم التلف‎ 
الثاى عشر‎ 
المغصوب إذا تلف » وهو متقوم‎ 
فلعتبر : أقمى قيمة من‌الغصب إلى التلفبنقدالياد الذى تلف فيه ءلاأعل فيه حلافا:‎ 
وقوانا و بنقد اليلد الذىتلف فيه » كذا أطلقه‌الرافمى » وهو حول علىماإذا- م ينقله:‎ 
فان تقله ة ل فى المكفاية : فرقجه أن يعبر نقد البلد الذى تعتبر القيمة فيه › وهو أكثر‎ 
البلدن قيمة ؛ كا ى الغلى إذانتقله ؛وفقدالعل . فان غاب نقدان وتساويا : عين القاضى‎ 
. واحدا ؛ وإن كان مثيا » وتعذر الل أذ القيمة‎ 
. وف اعتبارها : أحد عشر وجها‎ 
أصحها : أقص القى : من الغصب إلى تعذرالئللأن وجودالمئل كرقاء عبن المغصوب.‎ 
لانه کان مأمورا بذ ليمه ؛ کا کان مامور! تسام العين ؛ فاذا لم يفعل“: غرم أقصى قيمة‎ 
> ف المدتين ؛ كا أن المتةوم يضمن بأقصى قيمة لذلك ولا نظر إلى ما بعد انقطاع الال‎ 
. كبا لأ نظر إلى ما بعد تلف المغصوب المتقوم‎ 
. والثانى : أقصاها من الغصب إلى التلف‎ 
. والثالث : الأقصى من التلف إلى التعذر‎ 
وها ءبنيان على أن الواجب عند إعواز إلمثل : قيمة المغصوبلأنه الذىتلفعل‎ 
, ألمالك أوقيمة المثل » لاّئه الواجب عند التاف‎ 
. وإنما رجعنا إلى القيءة لتعذره » وفيه وجهان‎ 
والرابع : الاأقصى من الغصب إلى المطالبة بالةيمة لان المثل لايقط بالإعواۆ‎ 
. بدلیل آن له أن بصبر. إلى وجدانه‎ 
وانلحامس : الاٴقصى ٠ن التعذر إلى المطالة » لا"ن‌التعذر هو وقت الحاجة إلى‎ 
: العدول إلى القيمة › في تبر الا قصى يوه مل‎ 
. والسادس : الاأقصى من التلف إلى المطالبة » لان القيمة بحب سحيكتد‎ 
والسابع : قيمة يوم النلف » ال فى المطاب ولعل توجيهه أذالواجب قيمة المثل دل‎ 
رآی › فيعتر وقٽ وجوه › لاٴنه ٰ پتعد ق‌المثل »> و[م' تعدى فى المغصوب » فأشپه‎ 
: العارية‎ 
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وإالثامن : قيمة يوم التعدر » لانه وقت العدول إلى القيمة ء 
والتاسع يوم المط لبة » لان الاعوازحينئذ يتحقق . 
والعاشر . إن کان منقطہ! ی جميع البلاد 6 فيهة» وم الةءذر ê‏ وإأن فقدهتاكفةَط +۰ 


فقيمته يوم المطالبة . 
والحادیعشر ٤‏ قيمته يوم أحل القيم.ة ¢ حکاه الرافعى عن الشيخ أب حامد ٤‏ 
وتوقف فيه . 


وقال الأسنوى : إه ثابت » فقد حكاه عنه تلميذاه > البندنیجی وساي الرازی : 
وحكى ابن الرفعة ف‌الكفاية : وجها ثانى عشر وهو » اعبار الأقصى من الخصب 
إلى يوم الا حل » ورجعحنه ف ‌المطلب : 

قال ااسبکی : وذللك لکونه غر منقول صريا ولکنه يذشاً م نكلام الا صحاب : 
قال : ورعا يرجح على سار الوجوه ؛ فلا بأس بالمصیرإلیه › انی د 

هذا إن كان التلف » والثل موجود ؛ فان كان والمثل متعلر م 

قال الرافعى : فالقياس آن بحب على الأول والثانى الا'قصى من الغصب إلالتلف.۔ 
وعلى الذالث والسابع والثامن يوم التلف . 

وعلل الاس الاقصى من التلف إلى المطالبة › والا وجه الباقية بحالها 
ا المسثلة من مفردات المسائل › لكثرة مافيها من الا وجه ۾ 


المي ضع الثااث عشر 
التلف بلاغصب » والعتبر قيمته يوم الل 
لاأعل فنه حلافا » إلاإن كان تلفه سراية جثاية سابقة » فالعتر الاأقصى منها » تقلهه 

الرافسى عن القفال» وآقره وجزم به ف‌المنهاج . 

فا ن کان مثليا » وهو موچود » ول يسلمه حۍتعلر » فعلی الوچه الثانی قیمته يوم 
الإتلاف » وعلى الأول والثالث '» الا“قمى من الإتلاف إلى التعذر ١‏ وعلى الرأيع ؛ من. 
الاتلاف إلى المطالبة . 

والقياس عود الا“وجه الباقية › أووالثلمتعلر . 

فعلى الول والثانى والثالث والسايع والثامن » قيمة يوم الاذلاف : 

وعلى الرابع والنامس والسادس » الأأقصى مني الانلاف إلى المطالية 2 

وعلى التاسع يوم المطالبة . 

وع العاشر ء إن كان مفقودا ی جع البلاد فیرم الاتلاف » وإلافيوم المطالبة ۾ 
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اارابم عشر 
القبوض بالبيع الفاسد إذا تلف 
والاٴ صح ( أنه كالمنصوب » يعتبر فيه الأ كر من القبض إلى التلف »› وااثانى › بوم 
#القبض ٠‏ والتالك › بوم النلت 


الخامس عدر 
بل الدية إذا فةدت 
قال فىأ صل الروضة : والفهوم من كلام الأصحاب اعثبارقيمما يوم وجوب‌التسلم. 
وقال الرويانى : إن وجبت الدية والإبل مفةودة › اعتبرت قيه .ما وم الوجوب وإن 
«وجہٽت وهی موجودة › فم يژد حى أءوزت »> وجبت قيمما يوم الاعواز . 
وهل تعتبر قيمة «وضع الوجود أوموضع الاعواز ءل و كانفيه إبل ؟ وجهان الأصح 
ءإلثانى . 


السادس عشر 
إذا جنی على عبد أو بہيمة أو صید › ثم جنی عاه آلحر ول مت + 
فان کان الثانى جنى بعد الاندمال » لزم كلا نصف قيمتة قبل جنايته . إن كانت الناية 
بقطع ید العبد مثلا وإن كان قبل الاندمال لزم الثاني نصت ما أوجبنا على الأول » 
الأن الحناية الأولى م تستةر» وقد أوجبنا نصف القيمة فكأنه انتقص نصت‌القيمة . 
وإن مات من اجرح ۔ وكانت القرمة عند جرح الثائی ناقص-ة بسبب الأول ۔ كأن 
جرخ ماقيمته عشرة دانير جراحة » آرشها دينار » ثم جرحه آحرجراحة أرشها دينار 
فى الواجب عليهما ستة وجه » 
الأول : على الأول خمسة دانير » وعلى الثاني أربعة ونصت » لأنالحرحين «مريا+ 
وصارا تتلا » لزم کل واحد نصت آیمته یوم جنایته › قاله ابن ريج : 
وضعفه الأنمة : بأن فيه ضياع نصت دينار على الماك ٠‏ 
الثانى : قاله المزنى وأبو إسحاق والقغال » ياز مكل واجد خسة ۾ 
فاو نةصث بجناية الأول دينارا والثانى دينارن » لزم الأول أربعة ونصات ٠‏ والثانى 
خسة ونصحت ٠‏ أو نة صت الأول دينارين والثانية دينارا فعكسه + 
وضعت باه سوی بینهما مع اختلاف قیمته حال چتایهما.. 
الثالث : يازم الأول خسة ونصف والثائى خسة لأن جئاية كل واحد نقصت دينارا 
شم سرتا ء والأرش يسقط إذا صارت اجاناية نفسا فيسةط عن كل واحد نلصف الأرش 


س 
لگن المو جود منه نصات القتل + 
وضعك بأن فيه زيادة الواجب على قيمة.المقلف ب 
رايع : قاله أبو الطيب بن سامة » ياز مكل واحد نصث قيمتة يوم جنايته ونصف 
الأرش» لكن لايزيد الواجب على القيمة فيجمع ماأزمهما تقدرا » وهو عشرةونصت 
وتقمى القيمة - وهى عشرة ‏ على العشرة والنصف ليراعى التفاوت بينهما فتبمط أنصافا 
فیکون أحدا وعشر ن » فيازم الأول أحد عشر جزءامن أحد وعشربن جزءا من عشرة 
ويازم الثانى عشرة من أحد وعشرين جزء! من عشرة. 
وضعف بأفراد أرش ال جناية عن بدل التفي . 
انحامس : قاله صاحب‌التقريب وغبره » واختاره الإماموالغزالى : يازم الأول خسة 
ونصفا والثانى أربعة ونصفا » لأن الأول لو انفرد بال جرح والسراية أزمه العشرة › فلا 
بسةط عنه إلامالزم الثانی › والثانى إنعما جى على نصف مايساوى تسعة 2 
السادس : قاله ان خران واختاره صاحب الإفصاح وأطبق‌العراقیون على تر جیحه 
آنه حمع بين القيمتن فيكون تسعة عشر » فيقسم عليه مافوت وهو عشرة ؛ فيكون 
على الأول عشرة أجزاء من تسعة عشر جزءا من عشرة » وعلل الافى : تسعة أجزاء من 
تسعة عش ر جزءا مزى عشرة : 
الموضع ااسابع عشر 
سراية العتق 
إن قلنا : محصل بالافظ أو التبيين › اعتبرت قيمة يوم الأغتاق » 
وإن قانا : بالأداء فهل لعتر قيمة يوم الإعتاق أو الأداء أو الا كثر منه إلبه ؟ أوجه 
أصحها الاّولء 
الوضع الثامن عشر 
العبد إذا جنى › وأراد السيد فداءه 
قال البغوى : النص اعتبار قيمته يوم ااجناية . 
وقال القفال : يلبغى أن يعبر يوم الفداء » لن مانقص قبل ذاك لابؤاحل بهالسيد: . 
وحمل النص على ماذا سبق من السيد نع من بيع٠‏ ثم نقص ٠‏ 
وأما المستولدة : إذا جنت › فالا صح : اعتبار قيمتبا بوم الجنابة » والاانى : يوم 
الأستيلاد : 
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ا عشر 
قيمة الولد إذا وجبت 
,تعتهر يوم وضعه » ومجب ى صور: 
منها : إذا غر بحربة أمة وولدت منه > أو وطى* أمة غبره بشبهة أو وطى“ مئه 
ارهونةوأحباهما : 
العشرون 
الجنين‌الرقيق : فى[جهاضه عش ر قيمة الام 
وف اعتبارها وجهان : 
أحدها : قيمة يوم الإجهاض.؛ وال صح أكثر ما كانت من ال محداية إلى الإجهاض + 
أما جنين البهبمة : إذا ألقته حيا بجناية ثم مات فهلتجب قيمته حيا أو أكثر الامرن 
من قيمته ومن نقص الا م بالولادة ؟ فيه قولان فى النهاية + 


ا لادی والعثشرون 
قيمة الصيد المتلف : فى الحرم أو الإحرام 
يعتبر محل الإتلاف » وإلا فبمكة يومثذ لان عل الذبح مكة » وإذا اعتبرت عحل 
الإنلاف ؟ فهل يعتبر ف‌العدول إلى العام : سعره هناك أو بمكة ؟ احتإلان!اإمام . 
والظاهر : اتان : 
الثانى والعشرون 
ویعټر یوم الاك ۰ 
الخالت والمشرون 
قيمة جارية الان إذا أحبلها الاب بوطثه 
وم بصرح الشیخان بوقت اعتبارها والذی يفهم من كلامم آنا لاتعتبر وقثالإيلاج 
اجام اهر معها ء » بل يعتبر وقت المح تاها إل ملكه ويه وجهان : 


أحدم| : قبل العلوق > نقلاه عن ترجيح اإغوى + 
والثای : معه واخحتاره الامام وتابعه النووىن‌التنقيح : 
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اأرأبع والمشرون 
قيمة المعجل فالزكاة إذا ثبت الاسترداد وهر تال 
والمعتبر يوم القبض » على الا صح . 
.والثاى : يوم اقلت + 


والثالث : أقصى القع : 
الخامس والمشرون 
قيمة الصداق : إذا تشطر وهر تالف أومعيب 
ول یصرحوا بوقت اعتباره + 


والمارى على الةواعد 
اعتبار وقث العالاق » لاّنه وقت العود إلى ملىكه » والريادة قيلهعل ملكها لاتعلق 
الها ج 
ضا بط 


حاصل ماتقدم : آنه جزم باعتبار وقت التلك فى الاتلاف بلا غصب » وف معناه : 
حال آمة الود > کا قسته والاعتاق . 

وباعتباز يوم القبض ف اللةطة» 

وباعتبار الأ قصى ق ‌الفصب > 

وباعتیار لاقل ىالاقالة 96 ُن ار دود بالعبب چ 

وباعتبار المطالبة فىالقرض الث ۾ 

وباعتبار الوجوب ف الولد والصداق » کا قسته » 

وصحح الأ ول ف ‌التحالت والمستعار والمستام ٠‏ 

و صحح الغا ىەعجلالزكاة : 

و صح الثالث فى البيع الفاسد ء وال دن والرقيق» 

و صححالرايع ق‌الر جوع بالا رش + 

وصحمج انامس ى السلم 2 

وصحخ ادس ف ابل الدية والءبد الحانى والمستولدة المحانة ۾ 

فاحفطل هله االظاثر فانلك لانجدها جموعة غر هلا الموضع ٠‏ 
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مامحب محصيلة 
بأ كار من من المثل » ومالاجب وما يحب بيعه بأقل منه ومالك 

قال بعض التأحرسن : الزيادة اليسيرة على من امل لاأثر ها فى كل الأ بواب » إلا 
فىالتيهم إذا وجد الماء بباع بزيادة يسيرة على من مثله » ل يازمه مطلقا فى الاأصح > 

قال ی‌انلحادم : ومثله شراء الزاد وحوه قى الج 2 

وأما اازيادة الكثزة » وهى الى .لاينغابن الناس بثلها › ففرها فروع : 

الأول : اسل فيه يحب تحصيله ولوباً كار من ثمن امال إذا لم يوجد إلابه ولايازل 
ذلك منزلة الانقطاع › جزم به الشيخان + 

قال الیک ف‌فتاویه : وعلى قیاسه إذا م پوجد من یشترى مال المديون » إلا بدون 
قیمته »› جب بيعه والوفاء مڼه + 

الثانى : إذاتلف الغخصوب العلل » ولم يوجد مثله إلا بأ كر من من المخل > 

فی وجوب محصیله وجهان » رجح کلا منهما مرجحون > 

وصحح النووى : عدم الوجوب » لان الموجود بأكار من ثمنه كالمعدوم » كالرقية 


وماء الطهارة + 
ونخاامت العين حيث يجب ردها » وإن لزم ىمۇنغا أضعاف قیمتا › فانه تعدیفیها 
دون المثل . 


قال السك : وف تصحيحه نظر لتعديه ٭ 
الثالث : لو أسلم عبد لكافر » أمر بإزالة املك عنه > ولول جد مق يشريه إلا بأل 
من شمن المثل > ما لايتغابن به ؛ لم يرهق إليه » لاأنه لم يلازم بخلاف الملل » والغاصب > 
والمدبون > 
ولو اشری‌السکافر عبدا مسلا » وقانا ٠‏ يعسح٠٠‏ ويؤمر بازالة الك . 
ةل ابن الرفعة : فلا يرهق البيع بأقل + وعال بینه وہینه إلى أن يسر من يشاريه 
پڻمن مثله ۽ و بزل ملکه عه + 
کذا ذکره ی المطلب › قى فرع من غير نقل عن أجد + 
قال السیکی : وفیه نظر مختمل آن يقال به › کا إذا اسل ف يده » وإن كنت لم أره 
منقولا أيضا ؛ وختمل أن يقال : إنه بالشراء متعرض لالتزام إزالته ٠‏ 
الرابع » الرقبة فى الكفارة › لايازم شراۋها بأ كثر من تمن الئل » على اذهب » 
واخحقار البغوى خلافه ۾ 
انامس : إبل الدية » إذا لم توجد إلابأ كاز من من المئل ٠‏ 


= ۵٣ے‏ 
لاب نخصيلها » بل يعدل إلى قيما » كذا جزم به الشيخان : 
ومحث بعضهم : أن مجرى فيها حلاف الغاصب د 
قال ال قينى : ولعل الفرق » أن تعدى القاتل » إنما هو ى النفس » وليست الدية 
مثل ماأتلت » لاف صورة الغصب » فان المثلى مثل ماتعدى فيه › فأتلفه + : 
ةل : فلو كانت اأريادة يسيرة » فيحثمل الوجوب » ومحتمل خلافه + كالتيمم : 
قان : والأول أقر ت ۾ 


لو طلب الجر فى احج أكثر من أجرة الئل » م جب استئجاره ؛ جزموا به م 


ومنها : لول جد إلا حرة » تطاب أكثر من مهز مثلها . جاز له نكاح الأمة غلى. 
ماقاله المتولى » ووافقه آلحرون » وصححه لى الروضة من زوائده ‏ 


وقال البغوى : لاينكح الأمة « 
وقال الإمام ء والغزالى : إن كانت زيادة يعد بلطا إسرافا : حلث الأمة + 
و إلا فلا. 


وفرقوا بينه وبين الماء فى التيمم : پأن اللحاجة إلى الماء تنكرر » وبآن هذا الناكح 

لابعد مغبونا 2 
وانشبه هذه الترجة . مامحب نقله » ومالا بجحب 

وفيه فروع : 

الأول : المسل فيه > جب نقله إ كان قريبا + وى ضببط القرب حلاف : 

الأصح : جب نقله م دون مسافة القصر 

والثانى : من مسافة » لوخحرج إلا بكرة أمكنه الرجوع إلى أهله ليلام 

هذا فی حل جب التسام : 

فلو طواب فى غيره » فالأصح وجوبا » إن لم يكن لنقله مؤنة > والمنع إن كان ۾ 

الذاى : القرض ء وهو كال لم فيا ذكر ٠‏ 

اثالث : الغصب › وه وكالسل أيضاء فيجب نقله ما ينقل منه الل إليه ٠‏ 

ولو طولب بالمثل فى غر بلد الاتلاف »كلف نقله + إن م يكن له مؤنة › وإلافلا ۾. 
على الأصح ٠‏ 

الرابع : المتلت بلاغصب »› وه وكذاك٠‏ 


= وھ" — 
الحامس : إبل الدية » جب نقلها ر قربث السافة + لاإن بعدث ه 
قال فى الروضة وأصلها : وضبطه بعضهم إسافة القصر . 
وقال الإمام : إن زادتمءؤنة إحضارها ممالقيمة على قيمتبا ىموضح الغرة: لإبازم 
سنةلها › وإلا ازم : 


وضبطه اا ونی : الد امعتبر فى السلم > وهو معى ضببطه عسافة القصر دفانه الأصح 
خیه ٤‏ سبق : 

فا لحاصل : أن الاروع اللحمسة على حد سواء ۾ 

فرع 

او قال المخصوت منه : لأآحذ القيمة » بل ألتظر وجود الئل » فله ذلك » نقله 
البيان + 

کذا ی زوائد اأروضة ٭ 

قال :ومحتمل أن جىء فيه اللحلاف » ق أن صاحب العق إذا أمتئع من قبضبه » هل 
مجبر ؟ ومن الفرق : انى . 


ونظيره فى الس : أوانقطم المسلفيه + فقال الل : اصر حى پوجد ¢ وإلا افخ 
أجيب على الصحيح › وف ااقرض كذلك ء 

وف الدية : لوقال المستحق عند إعواز الإبل : لاأطالب الآن بشىء وأصير إلى 
تن توچد + 

قال الإمام : فالظاهر أن الأمر إليه ؛ لأن الأصل هو الإبل > وحتمل أن يقال » 
من عليه أن یکلفه قبض ماعلیه » لتر ذمته ۲ 

فالفروع انلخمسة على حد سواء » فى ذلك أيضاء 

فرع أخر 

قال الإمام : ) يصر.أحد من الأصحاب إلى أنلو أحذ الدراهم » موجدت‌الابل 
:يرد الدراهم ء ويرجع إلى الابل » لاف ماإذا غرم قيمة المثل فى الغصب والانلاتف 
لاعواز الثل ؛ م وجد ء ففى الرجوع إلى امل حلاف + 

والأصح فرهما أبضا ء عدم الرجوع > | 

وف القرض : إذا أحذ القيمة فى بلد » لايارمه فيها آداء مئل ء ثم عاد إلى مكانه › 
الارجيع أيضا » على اصح 
وكذا فى السلى » إن قلنا بأل القيمة فى هذه الصورة » 


¬ ۳ 
فيذه النظاثر اخسة قد استوت ف الأحكام الثلاثة : وجوت النقل من‌قر ب دون 
بعد » وإجابة المستحق إلى الصير >»٠‏ وعدم الرجوع إن لم يصبر » وأحذ القيمة › 
بواستواء السام » والقرض »والغصب ٠‏ والاتلاف على ألخقار ىوجوب التحصین باكر 
من من المخل 2 ) 
وفارقها ى ذللك ٠‏ الدية ۲ 
فوع 
من نظاثر الفروع الخمسة الملكورة ء فى عدم الرجوع عند أذ القيمة للتعذر : 
مالو کان لله يدان عاملتان » ولم تعرف الزائدة » فقطع قاطع إحداها » فلا 
خص اص . 
ومجب فيها : نصت دة اليد .» وزيادة حكومة + 
فلو غاد الجانی ¢( فقطع الأخرى » فأراد اجى عليه القصاص » لأمکانه حینئذ › 
ورد ماأحذه غر قدر الحكومة » فهل له ذلك ؟ وجهان + 
آحدها :ل لأنه أسقط بعض القصاص › فلا عوذ إليه ˆ 
التائ : نمم لأن القصاص م يكن ممكنا > وإنما أحذ الأرش لتعذره ء 


للا لإسقاطه . 
كذا فى الروضة وأصلها بلا ترجيح : 
قلت : أصحهما الئان > 
قأعدة 
کل العلفات تعتبر فيها قيمة المعلت » إلا اليد الملل » فانه تعتبر فيه قيمة مثله : 
واخحتلف فى الغصب والدية . 
وقد ا ل بنا القول إلى عقد فصان مين 
الأول فى التقوع 


وسیائی : آنه لایکفی تقوم واحد » والذی بذکر هتا منأحکامه أمران : 

أحدها : أنه حاص بالنقد »› فلا تقوم بغر النقد المضروب]ء وهذا لو حرق وزن 
وبع من ذهب خالص غیر مضروب » كسبيكة » وحلى » ولا يبلغ ربعا مضروبا بالقيمة 
غلا قمام فی الاصح › کا لوسرقمن غر الذهب مايساوی ربعا من المضروب »ولاپساویه 
من المضروب : 

وبنقد البلد فى أكثر المواضع › بل کلھا + ونا بقع الاختلاط فی أیبلد بعتي 9 

وقد تقدم السكلام ق الأمثلة ء وب الكلام فى تقوم عروض النجارة ٠‏ 

۴ الأشياه والنظاثر 


— of — 


فن کان المشنری به نقدا + قوم به سواءکان نصابا » آم دونه : 
وف الثانية : وجه : أنه يقوم بغالب نقد البلد »ء وحكى قولا ق‌الأولى + 
ولو ماكه بالنقدين ٠‏ قوم هما بنسبة النقسيط » أو بغير نقد . قوم بغالب نقله 
البلد + 
فان غلب نقدان » واستویا . فان بلغ بأحدها نصابا » دون الآلحر: قوم به . 
وإن بلغ مہما : تأوجه ج 
أحدها : يقوم بالأغبط أافقراء »> وصححه ى الحرر والمنهاج + 
والثانى : تخر المالك » فيقوم با شاء » وصححه فىأصل الروضة» أحذا من حكابة 
الرافعى له عن العراقيين والروياى : 
قال فى اأهمات : وبه الفتوى + 
والثالث : بتعين التقوم بالدراهم ء لأنْها أرفق » 
والرابع : يقوم بغالب نقد أقرب البلاد إليه * 
ونظر هذا الفرع : 
ماإذا اتفق العرضان » كائى بعير > واجبها : أرہع حقاق » أو س بنات 
لپون . 
فإن وجد إماله أجدها : أحل » ولا يكلف الحقاق على اللذهب » وإن فقدا : فله 
تحصيل ماشاء » ولا يتعين الأغبط على الأصح + 
إن وجدا تعين الأغبط على اأصخيح : 
ضا بط 
لاتةوم الكلات » إلا ف الوصية » على قول ۾ 
ولا الحر » إلا ى النايات » فيقدر رقية) للحكومة ء 
ولا اللحمر والحزير ف ‌الأاصح + 
وی فول : يقومان ف‌الصداق > 
فقیل۔: یعتبر قیمم‌ما عند من ,رى طما قيمة + 
وقيل : بقدر اللحمر حلا » واندازر : شاة ٠‏ 
الأ الا 
إذا اخحتلت القومون » بم يؤحذ ؟ 
فيه فروع 
منها : إذا شهد عدلانٍ رة فقوم أحدها المسروق نمايا ¢ والاحر دونه فلا 


قطع › شبھت ‏ 
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وأما الال : قان رضى بأقل القيمتين › فذاك , وله آن عل مع :الذی شهد بالاکر 
وبالحذه : ولو شېد .أنه نص‌اب › وقوم آحران دونه ۽ فلا قطع ۽ 

ويۇ حل ف‌الغرم بالأقل › وله مأحذان : 

أحدها - وهو الأظهر ‏ أن الأقل متيقن » والزائد ٠شكرك‏ فيه › فلا يازم بالشك ۾ 

والثانی : آن الى شہدت بالأقل » رما اطلعت على عيب > : 

ومنها : سثل ابن الصلاح عن ١‏ لك اليتم > احتيسج إلى بيعه + فقامت بيد بأن قيمته 
مائة وخسون » فباعه القع بذاك » وحكم الاك بصحة البيع » تم قامت بينة أحرى بأن 
قیمته حینئذ : مائتان + فهل ينقض الح » ومک بفساد ابيع ؟ : 

فأجاب ‏ بعد المهل أياما » والاستخارة ‏ آنه ينقض الگ » أنه نما حگ بناء على 
البينة السالمة عن المعارضة بالبيئة النى مثاهاء وأرجح : 

وقد بان حلاف ذلك » وتبین استناد ماعنع الح إلى حالة الى » فهو کا قطع په 
صاحب اهلب : من أنه لو حك للخارج على صاحب اليد ببيلة » فانتزعت العن منه ٠‏ 
ثم آتى صاحب اليد ببينة › فان الح ينقض لثل العلة المد كورة»وهذا لاف مالورجغ 
الشاهد بعد الم > فانه م یتین استناد مانع إلى حالة الىت ج لأن قولالشاهد متعارض ٠‏ 
ولي أحد قوليه بأولى من الآلحر اه . 

ونازعه ىذلك السبكى ف فتاويه » ومنع النقض ٠‏ 

قال : لأن التقوبم حدس وتخمين » ولا يتحقق فيه التعارض : إلا إذاكان فى وقت 
وأحد 2 

وإن سلمنا المعارضة ?> فهى معارضة للبينة المتقدمة » وليست راجحة علا »> حى 
تتكون مثل مسئلة المهذب : وکت ينقض الح بغر مستند راجح ؟ : ومعنا بینتان 
متعارضتان من غیر ترجیح › فھو کنا 'و وجد دلیلان متعارضان ئی حکم › لیس لتا ان 
فنةصه > 

ولا يقال : إن تهارض الدليلين مانع من‌الإقدام على الس » فیکون مو جا لنقضه ٭ 
لأنا نقول : ليس كل مامنع الإبتداء منغ الدوام > 

وأیضا ۲ قد یکون تر جخ عند الجا حدما + فحگر په لرجحانه عنده ۰ 

وكا أنه لايقدم على الحم إلا مرجخ : لانقدم بحن على نقضه إلا عرجح + وم 
ووجد 2 

وقوله : وقد پان خلافه : منوع + م بین حلافه : بل کار مافیه : .:٣‏ أشكل الأمر 
عليا » ولا يازم ٠ن‏ إشكال الأمر علينا : أن نوجب النقض +. 

ثم نبه على أنه أو قامت بينتان متعإرضتان » واحتاج اليتم إلى البيع . فالوجه أنه 


۳0٦ ¬‏ س 


مجوز البيع بالأقل » مالم يوجد راغب إزيادة » بعد إشباده » والقول ول القع فى آنه 
أشهده » لأنه امن + 

قال : والقول قوله : فىأن ذلك من اأثل + كما أن الوكيل»وعامل القراض » والبائم 
على المفلس + إذا باعوا ليس لمحم أن يبيعوا إلا بشمن المثئل * 

واو ادع لبهم : آنْْم باعوا بأقل من نبمن ا لمل ؛ فالةول قولمم فيا يظهر لتا > 
وإن م نجده منقولا » لأنهم منا 2 

قال : ولا رد على هذا قولالأُصحاب : إن الصی إذا بلغ‌رادعی عل الق والومی 
بيع العقار بلا مصلحة › فالقول قوله ۾ 

لأنا نقول : إنما يكلت الةم والوصى إقامة البينة على المصلحة الى هى مسوغة للبيع 
كا يكلف الوكيل إقامة الببنة على الوكالة + - 

وأما من امال : فهو من صفات البيع » فاذا ثبت آن البيبع جاثز قبل قوله ق 
صفته » ودعوی بحته » ولا قبل قول من یدعی فاده أھ ‏ 

هذه المسثلة : يصلح إزادها ف قاعدة التقو م ۾ كما صنعنا » وثى قاغدة « يغتفر فى 
الدوامء مالایغتفر ى الابتداء ) » وى قاءدة و تصديق مدعي الصحة » ٠‏ 

وف فتاوی السہکی آیضا : آنه سثل عن رل عليه دین ماثتا درهم ٤‏ ورهن عليه کرما 
وحل الدن وهو غاثب › وأثبت صاحب الدىن : الإأقرار » والرهن » والقبض »وغيية 
الراهن المديون » وندب الما م من قوم المرهون وثيث عنده أن قيمته ماتا درهم ¢ 
فأذن ى تعويضه المرمن عن دينه » ثم بعد مدة قامث بينة أن قيمته يوم التعويض ثلمائة › 
وكان يوم التعويض يوم التقويم الأول + 

فأجاب » يسقمر التعويض + ولا يبطل بقيام البينة الثانية مهما كان التقوبم الأول. 
تملا ۾ 

الفصل الثاى 
فی تقس المضمونات 

ال أن الأصل فى اللات ضبان المال با مئل ء والمتقوم بالفيمة . 

وتحرج عن ذاك صوز »› تعرف نما سند کره ۾ 

والمحاصل : أن المضموناث أنواع : 

الأول 
اللصب : فالمئل ف الملل » والقيمة ف المتقوم » لاأعل فيه حلافا » 


۷ — 
اشا 
الإتلاف بلا غصب » وه وكذالك 
وشخرج عنهما صور : 
أحدها : المثلى الذى خرج مثله عن أن تكون له قيمة » كن غصب أو أنلت ماء 
”ی مفازة » ثم اجتمعا على شط نهر » أوفبلد » آوأتلف عليه المد فى الصيت > 
واجتمعا فى الشتاء » فليس للمتلت بدل الئل + بل عليه قيمة المثل فى مثل تلك اله زة ؛ 
أو فى الصيف : 
ثانہا : الى ة جآ صح الأوجه : أنه.يضمن مع صنعته بنفد البلد وإن کان من‌جنسة› 
ولا يازم من ذلك الربا »انه ری قال قود » لآل الفرامات : 
ثالفها : الماشية إذا أنلقها امالك كلها بعد الول » وقبل حراج الزكاة 
شرکاۋه › ویازمه حیوان آخحر » لاقیمته + ٠‏ جزم به الرافعی » وغبره < مخلاف مالو أنلفها 
آجنی . 
رابها : طم الأرض › کا جزم به ارافمی د 
شحامس‌ها ١‏ إذا هدم المائط » ازمه إعادته لاقیمته ۽ کا هو مقتضی كلام الرافمی 
وأجاب به النووى فى فتاوه » وتقله عن النص . 
سادسها : الحم ءفانه يضمن بالقيمة كا صححه الرافمى وغبره فى باب الأضحية 


مع آنه مثلى . 

سابعها : الفاكهة » فانم مثلية » عل مااقتضاه تصحيحهم فى الفصب : والأصح : 
آمها تضمن بالقيمة . 

ثامنها ٠‏ لو صار المتقوم مثليا » بأن غصب رطبا » وقلنا : إنه معقوم ء فصار تمرا 
وتان + . 


قال العراقرون : يازمه مثل المر ٠‏ 

وقال الخزالى : يتخر بن ممل العر » وقيمة الرطب ٠‏ 

وقال البغوى : إن كان الرطب أكثر قيمة : لزمه قيمته » وإلا ازمه امل » 
قال السبکی : وهو أشبه 2 


وق صور متردد قا 
منپا : : لو سجر التدوز لیخز»؛ فصپ عليه آنحر ماء أطفاً.ففيه وجه » حکاها اازببری 


ئى المسکت » وغره : ۱ 
آحدها + : يازمه قيمة الحطب » وليس ماغصب » ولا قيمته » لأنه غصب نيزا ٠‏ 
وما أشپه هذا القول با حى به سلبان بن داود علما الصلاة ,والسلام فى قضة 


"a 

صاحب الغنے الى أ كات زرع الرجل » فح سيدنا داود عليه السلام لصاحب الزرع 
رقاب العم . فقال س ان : بل ياتفع بدزها »> ونسلها » وصوفها إلى أن يعود الزرع كا 
کان بإصلاح صاحب الغم » فبردها إلیه 7 وذاك معنی قوله تعالی ( ففهمناها سلیان) : 

والثالى : عايه أن يسجر التنور » ومحمیه. کا کان ۾ 

والثالث : عليه قمة الجمر ٠‏ 

والرابع : عايه انلز » 

واستشكل الأول › بأنه ل يلك الحطب ء وإغا أتلت ال نمر بعد حروجه » فهو 
كمن أحرق ثوبا ليدخل رماده حرافا » فأتلفه رجل .» لاتجب عليه قيمة الثوب قبل 
. الإحراق ٠‏ 

والثالث : بأنه الحمر لاقيمة له معروفة × ولا يكال » ولايوزن؛ 

قال الزبرى : والأقرب » وجوب قيمة ال جمر » لأن له قيمة . 

ومنیا : لو برد ماء بوم صائ » فألى فيه رجل حجارة شحماة ¢ فأذهب رده 

فی وجه : لاڻیء عليه » لانه ماء على هينه وتبریده مکن 2 

وف آخحر : رأحذه القعدى ؛ ویضمن مثله باردا ۾ 

وقى ثالث : ينظ إلى مابن القيمتن هذه الحالة »يضمن التفاوت» ذكره الزبرى 
أيضا . 

قلت : أحسنها الث ۾ 

ومنها : لو بل-خحيشا لینتفع به . فأوقد آحر تحته ارا » حى نشف * 

قیل : لاشیء غلیه ؛ سوی الم : 

وقيل : عليه قيمة الماء الدى بل .به . 

وقيل : بل قيمة الانتفاع به مدة بقائه باردا ج 

قال الزبری : وهذا عدا ۾ 


النوع اثالث 
الميع إذا تة بلا » وهو تالف » وفيه المثل ى الملل » والقيمة فى المتقوم > جزم به 
الشيخان + 


ارا 

ج 

آلأن إذا تلت ورد البيع بعيب أو غبره › فيه امل فى المثلى »> والقيمة لى اعقوم + 
جزما به أيضا + ) 


— ۵۹ = 


إلجإمس 
اللقطة : ذا جاء مالنكها بعد اماف ( وهى تالفة : فا الل ف الى »> والقيمة ق 
االمتقوم » جزما به يضرا . 
السادس 


الييع : إذا تخالفا وفسخ » وهو تالف + أطلق الشيخان وجوب القيمة فيه » فشمل 
#لماى وغره » وهو وجه صححه الماوردى 2 
والمشهو ر كا قال فى اأطلب : وجوب الام ف‌المثل ٠‏ 
1 
السابم 
المقبوض بالشراء الفاسد إذا تلف » أطلتى الشيخان وجوت القيمة فبه » فيشمل 
اأمثلى وغبره ؛ وهو وجه > صححه الماودى 2 
وادعی الروبانی : الاتفاق عليه + 
وو'ل قى المهمات : إنه غريب مردود » 
والذى نص عاية الشافعى ٠‏ وجوب ألمثل فى المثلى ٠‏ 
قال : وهو القياس 2 
وقال ى شرح المنهاج إنه الصجيح ¢( وسبةء إلى ذلك السبكى + 
الثامن 
القرض » وفيه + المثل با مثلى ‏ وكذا فى التقوم على الأصح ۽ 
واستشى الماوردى نحو الجوهر » وابلاطة الحتلطة بالشعةر ٠‏ 
إن جوزنا فرضهما › فانهما يضمنان بالقيمة » وصويه السيكى ٠‏ 
العا 
ماآداة الضامن عن المضمون غنه » حیث ثبت الر جوع ( فان حکه حک القرض 
حى يرجع ف ٠‏ ثل المتقوم صورة + 
الماشر 
المارية : أطلق الشيخان » وجوب القيمة فبا » فشمل المتقوم وا مئل + وصرح 
يذاك ااشيخ ف إلمهذب. والماوردى . 
وجزم ابن ی عصرون تی کتبه كلها بوجوب المثل فالمثل : 
وقال فى بعضها إنه صح الطريقين › و صججه السبكى . 


ن 
المستعار للرهن رضن فی وجه »› حکاه الرافعی عن أكثر الأصحات : بالئية ٠‏ 
وق وجه» وصححه بجاعة » وصويه النووى ف‌الروضة : با بيع به » ولوكان أ كار 


من القيمة : 
فبسنشى ذلك من ضمان العارية بالقيمة + 


الادی عشر 
الممتام » وفيه القيمة مطاف 
الئان عشر 
المعجل فى ‌الركاة : إذا ثبت اسرداده » وهو تالف » وفيه المثل ء أو القيمة 4 
جزم به الشيخان » سکن صحح السیكى : آنه يضمن بالل » ون كان +ثمَوما ۾ 
الثالك عتر 
الصداق : إذا تشطر » وهو الف : وفيه المثل » أو القيمة » جزم به الشيخان ٠‏ 


الرابع عشر 
إذا تشطر وهو معيب فأطلق الشيخان وجوب نصحت القيمة سلا : 
قال فى المهمات : هذا ف المتقوم . 
أما المثلى : ففيه نصف المثل صرح به ابن الصباغ وجزم به فى المطلب : 
اميك : إذا تلف ىال مرم أو الإحرام ء وفيها مئل صورة » والقيمة قا لا مثل له > 
وسلب العامل فى صيد حرم المدينة على القذم › واحتاره النووى > 
السادس عشر 
لبن المصراة وفيه التمر ء لا مثله ؛ ولا قيمته . 
قال بعضهم : ليس لنا شىء يضمن بغر البقد » إلا ف مستاتن > 
إحداهما : لين‌الصراة » والأحرى : إذا جى على عيد فعثق »> ومات ضمن للسيد الأقل 
من الدية » ونصف القيمة من إلى الدية + 


— ۳ = 


يان الى والمانوم 
فى ضبط المثل أوجه : 
أحدها : کل مقدر بکیل أو وزن ‏ 
ونقض بالمعجونات التطاوتةالاجزاء » وما دحلته‌النار والأوانى المعخذة من النحاس. 
فامها موزواة » وليست مثلية ۾ 
الثانی : ماحصر بکیل أو وزن › وجاز السل فی » وهو الذىصححه قى الهاج ٭ 
والروضة › وأصلها ٠‏ 
اثالث : کل مکیل وموزون جاز السلفيه »وبيع بعضه ببعض»فيخرج منه الدقيق, 
والرطب ؛ والعتبٍ» واللحم » واللبن الحامض + ونحوها ٠‏ 
الرابع : ما يقس بین الشریکن من غير تقوم 2 
ونقض بالأرض امساوية » فانما تقسم » وليست مثلية ٠‏ 
اثلحامس : مالا بختل ف أجزاء النوع الواحده:ء بالقيمة »ورا قيل ف الحرم والقيمة ٠‏ 
وهذاسرد المثليات: 
الحبوب » والأدهان والسمن» والألبان » والخيض ال ناص والتمر والربيب وحوها 
والاء » والنخالة والبيض وااورق والحل الذى لا ماء فيه والدراه والدنائير الحالصة » 
وعلى الأصح : الدقيتق والبطيخ والقغاء والخيار ».وسار البقول واارطب والعنبه 
وساثئر اله واكه الرطبة » واللحم الطرى والقديد والراب › والنحاس وال لحديد ‏ 
والرصاص ء والتر والسبائك ٠ن‏ الذهب ٠‏ والفضة » والمسك » والعدر والكافور » 
والثلج ؛ والحمد والقطن » والمكر ؛ والفانيذ والعمل المصنى بالنار » والإبريسم »> 
والخزل » والصوف والشعر والوبر ٠‏ والتفط والعود والآجر » والدراهم امغشوشة إن 
جوزتا التعامل مها ؛ والمكسرة : 
هذاءائى الروضة ء وأضلها والمطلب > 
تقسے ان 
الأضمونات : اقام : 
قحدها : ما يضمن ضمان عقد قظعا وهو : ماعين فى صلب عقد بیع أو سل أو 
إجاوة أو صلح , 
النانى :اه فان بدقطعا کالعراری والْغذصرب » وحوها ۹ 
ثالث : مافيه حلاف : والأصح : أنه ضمان عتمد كعين الصداق والخلع والصلح 
هن الدم وجعل الجعالة [ 


ا س 


الرأبع : عكسه » وذاك فى صور العلج . 
رالرى بين ضمان العقد واليد : أنةيانالعقدمرده :ما اتفق عليهالمتعاقدان» أو بدله. 
وضان اليد : مرده : المثل » أو القيمة . 
قاعدة 
ما ضمن کله ضمن جزژه بالأرشْ إلاف صور 
إحداها : المعجل ف الركاة : 
لثانية : الصداق الذى تعيب فى يد اازوجة قبل الطلاق ‏ 
الثالثة : إلبيع إذا تعيب فى يد البائع وأعله .المشترى ناقصا ». لاأرش له ق 


االأصح . 
الرابعة : إذا رجع فما باعه بافلاس المشارى» ووجده ناقصا بآفة » أو إتلاف البائ 
فلا رش له : | 
الحافسة : القرض إذا تعيب ورجع فيه المقرزض » لاأرش له > بل يأحذه ناقا » 
أوەثلە , 


اعد 
أسہاب الضان أربعة ' 
.أحدها : العقد ء كالبيع » والامن المعين قبل القبض والسل ء والإجارة ٠‏ 
الثانى : اليد م نة كانت كالوديعة » والشركة ء والوكالة » والمقارضة إذا حصل 
التعدی ۽ أولاء كالذصب » والسوم » والعارية »> والشراء فاسدا + 
اثالث : الإتلاف : نفسا » أو مالا . 
ويفارق ضهان اليد :فى أنه يتعلتق السك فيه بالباشر ء دون السبب . وضبان اليد 


دیتعلق :یما . 
الرابع : اليلولة . 
مانؤخذ قرمده للحياولة › ومالا بؤخذ 
فيه فروع : ۱ 
الأول : لسم فيه : إذا وجد المسل إليه فى مكان لايارم فيه الآذاء » وفيه › 
وجهان . ) 


e و‎ e 
. الحيلولة ؟ وجهان + الصحيج : لاء حى يعفو‎ 


۳ س 


اثالث : إذا نقل المغضرب إلى بلد الحر وأبى » فللاك المطالبة بالقيمة فى الال 
#لحيلولة قطعا › فاذا رده ردها . 

الرابح : إذا ادمى عينا غائبة عن البلد + ومع القاضى البينة › »> وکتب ما إلى قافى 

يلد العين ليملمها للمدحى بكفيل › » تشهد الببثة على عينها » ويؤحذ من الطالب القيمة 
للحيلولة تطعا 

حامس : إذا حال بن من عليه القصاص > ومستحق الدم » لا ؤخذ فطعا ; 

السأادس : إذا قر پعن لزید ثم :با لعمرو غرم له قیمتپا ی الأصح ء لاه حال 
نه وپینپا پإقراره الأول + 

جب فی مواضع 

أحدها : الاجارة ف صور : 

منها : الفاسدة ج 

5 : أن يعر فرسه ليعلفه أو ليعيره فرسه . 

٠‏ إذاحمل الداية المستأجرة ة زيادة على مااستأجرله : جب أجرة المأل 

a 

ومنها : إذا احتلفا في قدر الأجرة ٠‏ و المنفعة » أو غرها » ونحالفا: فسد الق › 
ورجع إلى أجرة الل . 

الفا ؛ المساقاة ى عصور ؛ 

منها : الفاسدة كأن يساقيه على ودى يغرسه » ويكون الشجر يٹهما ٠‏ أو ليغرصه . 
فى أرض نفسه؛ ويكونالشمربينهماء أريدفع إليهأرضا ليغرسها والدمر بينهما » أويشرظ 
اللمرة كلها العامل » أويشرط له جزء! منهما › أو مشاركة الاك » أو رها فى صور 
لاساد . 

ويسنثى : ماإذا شرط الثمرة كلها الاك » فلا شىء العامل ى الا صح , 

وکذا نظرہ ی القراض + 

ومنها : إذا حرج الثمر مستحقا ٠‏ » فللعامل على الساتى أجرة المخل . 

و٬نپا‏ : إذا فسخ العقد حالف » أو هزب العامل » وتعلر العام , 

الثالث : القراض إذا فسد » سواء ربح الال أم لالا ى الصورة السابفة + وإذا 
اخحتلفا و مالفا ۽ 

الراإبع : السالة إذا فسدت ء أر فخ الجاعل بعد الشروع فى الم ء 
و الفا + 


۳٤ =‏ 
انامس : الشركة كذاك + 
السادس : منافع الأموال إذا فاتت ف يد ءادية غصبا : أو شراء فاسدا » آوغیرها 
تجب فيها أجرة المثل + سواء استوفيت › آم لا 2 
وأما متفعةا لحر : فلا يضمن با إلا بالاستيفاء + 
السابع : إذا استخدم عبده اروج » غرم له الأقل من أجرة مثله » وكل المهر 
والنفقة > 
وقيل : يازمه المهر والنفةة بالغا مابلغء لآنه لوحلا رعاکسب مایی بہما ‏ 
ونظبر ذلك : إذا آزاد فداء العهد الجانى + يازمه الأقل س قيمته › وأرش الجناية ٠‏ 
وف قول : الأرش بالغا مابلغ ؛ لأنه لو سلمه للبيع ربا رغب فيه راغب با 
یی به + 
الثامن : عاملالركاة + بستحقآجرة مثل غله »حى لوحلآضحاب‌الاموال زکانہم 
إلى الإمام د فلا شىء له » وإ بعثه استحمها بلا شرط : 
فإن زاد سهم العاملين عليها ؛ رد الفاضل على الأصناف »> وإن نقص : کل من‌ماله 
الركاة + 
ج 
أفى ابن الصلاح فيمن أجر وقفا بأجرة شهدت الببنة بأما أجرة مثله 2 م تغيرته 
الأحوال وطرآت أسباب توجب زيادة آجرة. المثل : بأنهيتببن بطلان العقد »وأن الشاهله 


م بصب فی شهادته : 

واحتج بأن تقوم المنافع فى مدة ممتدة › إعا يصح إذا استمرت الحال الموجودة 4 
حالة التقوم : 

أما إذا م تستمر .» وطرأ نىأثناء المدةأحوال نختلت بها قمة المنفعة ؛فيتين أن المقوم 
ها أ يطابق تقو عه المقوم * 


قال : وليس هذا كتقو م اأسلع الحاضرة : 

قال : وإذا ضم ذلك إلى قول من قال من الأأصحاب : إن الزيادة فى الأجرة لفسخ 
العةد كان قاطعا لاستبعاد من م ینشرح صدره » لما ذكرناه ۾ 

قال :.فليعلم ذلك » فانه من نفائس النكت » 

وقال الشينخ تاج الدين السبكى : ماأفى به ان الصلاح ضبعيك » 'فإن الشاهد إنغا 
يقوم بالنسبة إلى اللعالة الراهنة » “م مايعدها تبع هما مسبوق عليه حك الأاصل ٠‏ 

قال : فالتحقيق أن يقال : إن لم تتعين القيمة » ولكن.ظهر طااب . بالريادة ل 


۳ 

بنفسخ العقد والقول بائلساخه ضعي » وإن تغرت + فالإجارة صحيحة إلى 
وقت التغير : 

وکذا پعده فیا یظهر ؛ ولا یظهر حلافه : 

السكلام ن مېرالال 

الأصل فى اعتباره : حدیث ای سنان الأشجعی د آته صل الله عليه وسل قضی ی 
بروع بات واشقی تی وقد نسکحت بغرمهر فات‌زوجپا : مھر سام ۾ أحرجه أبو داود 
والرمدیى » واللساى › وان حبان ¢ واا ¢ وغبرهم 2 

وقال سعید بن منصور ف سلنه : حدلنا حالد بن عبد الله : عن يونس + عن اخسن 
و آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسل قال فی امراۃ توفیعنم' زوجھا › ولم بفرض لماصداقا 
ها مثل صداق نساما ۾ + 

قال الأصحاب »› مهر المئل : هو الذی‌یرغب به فق لها ۽ ورکنه الأعظم :السب 
فينظر إلى نساء عص تما » وهن الثتسبات إلى من تنسب هله إليه + وتقدم القرلى »> 
والشقيقة . فأقربهن : الأحوات لأبوين ء ثم لأب » تم بناٺ الاحوةء ثم المات: ثم بات 
الأعام كذلك »> فإن فقدن » فضساء الأرحام کاللحیدات » واللوالات + 

والمراد بالفقد : آن لاير جدن اصلا أو ينکحن » وجهل مهرهن ٠‏ 

ولا يتعذر اعتبارهن مون + 

إن فقد !لأرحام » فثلها من الأجانب + 

وتعتر العتيقة بعتيقة. م#اها »> وينظر إلى شرف سيدها » وخسته ؛ ورعثبر البلد » 
والصفات المرغبة : كالعفة ؛ والبال والعقل + واليار ؛ والبكارة» والعل ء 
والفصاحة والصراحة » وهى شرف الأبوين ‏ 

ومتی الحتصت بفضل أونقص › ايس فى النسوة المعتبرات مثله » زيد آو نقص 
بقدر مایایق په < فی نظره إذاکان الجنين سلما ¢ والأم زاقصة . 

ویعتبز غالب عادة اللساء ؛ .فلو سامحت واحدة م جب موافقتما » إلاأن يكون لنقص 
دحل ى ‌النسب » وفبرة الرغبات : 

ولو حفضڻ العشازة دون غپرهم آو مک ( 

هذا ماف‌الروضة وأصلها ۽ 

فة نوز يبه علا 

منها : أن الا"صحاب اسندلرا غل اغتپار تساء امصةبقوله «مهر تاپا لأ ناطلاق ' 

هذا الفظ ينصرف إليهن + 


س ا 

وثازع فيه صاحب الدخالر : بأن اللساء من إل جانبين ساؤها ۽ 

قال : بل نةول هوعام فيها » وحص بالعى لان مهر الئل قيمة البضع » وتعرف 
قيمة الشىء بالاظر إلى أمثاله > وأما' نساء عشرتها الüساوياتها‏ فىنسبها › لان النسب 
معتبر فى النكاح ‏ 

والغالب : أنه إذا ثبت مقدار فنعشيرة » جرت آنکحتہم عليه › أن من لایانمی إلى 
نسبها » لایساويا فيه . 

ومنها : أن مقعضى ماتقدم › الانتقال بعد بنات الاج إلى الءمات » ولالعتبر بتات 
نی الاخ »› وليس كللك » بل المراد تقدم جهة الا خوة ءل جهة العمومة کا صرح 
په الماوردی . 

ومنها : المراد بالاأرحام هنا قرابات الا م لاذ كورون فى الفرائض » لناب محدةأم 
الم .ليست منهن قطعا + 

ومنها : ن الماوردى وسط بن نساء العصببة والأرحام بالأم وابحدة: 

ومنها : اعتر ابن الصباع م ذلك کونہن من آهل بلدها ء وحکاه الماوردى عن ‌النص 
لأنه قيمة متلف › فيعدز عل الاتلاف > 

,والذى فى ‌الروضة وأصلها : اعتبار ذلك إذاکان ها آفازب‌ف‌بلدها وأقار بى غيرها + 

فان م یکن فی بلدها أةارب ٤قدم‏ آقارب غر بلدها › على أچانب پلدها ۲ 

ومنها : يعتبز حال اازوج آوالواطىء أيضا » من اليسار والعل والعفة واللسب ٠‏ 


صرح به صا حب الىکای وغیره ٭ 
ومنها : ذكر ابن الرفعة » أن المعتر من الأقارت ثلاث »› وتوقف فا إذا م يكن إلا 
واحدة أوثنتان » 


المواضع التى حب فيا مبر المثل 
هی سبعة 
الأول 
اللكاح ١‏ إذا لم يسم الصداق » أوتاءك المسمى قبلقبضه »أوبجضه » أو عيب ؛ أو 
وجدته معیبا واحتارت‌الفسخ آوبان مستحقا أوفسد » لكوذه غر ماو ك کحروه‌خصوب 
أومجهولاء أو شرط الليار فيه » أوشرط ف‌العقد شرط جل بمقصوده الأصلى › كأن 
لايتزوج عليها؟ أو نكح على ألت إن لى يسافر بها » وألفين إن سافر » وعلى أن لأًبيها 
أا » أوتضمن الريا . كزوجتلث بنتى وبعتلك هله الائة من مالا بهاتين الائدن » أو جح 
نسوة هر واحد » أوتضہن إثباته دفعه » کأن زوج ابنه پامرأة ويصدقها أمة » لأنه 


FV 
ا أولا فىءلك الان فتعتتق فلا نشتقل إلى از زو جه صداقا ۔‎ 
أو قد الجبر أوولى السفية بأقل » من مهر الال » أولابنه أوالسفيه بأ كثر »أو الت‎ 
ماأمرت به الرشيدة » أويفسخ بعد الدحول بعيب' أو تخرير » أو اختافا اهر أوتعالفا»‎ 
أو نکحھا على مایتفقان علیہ فی ٹانی الخال › أو سلما وقد عقدا على فاسد » ول بقبض اہ‎ 
وزوجه يته بمتعة جاریته » أو جاریته على أن پزوجه ابه » ورقبتا صدأقیا » أوطلق,‎ 
. زوجته على أن پزوجه ابنثه › وبضمها صد قها‎ 
الوطع التانى‎ 
اتلحلع : إذا فسد المسمى بغالب الصور الملدكورة ۾‎ 
القالث‎ 
الوطءف غر نکاح صحیح : إما فاسد أوبشبهة أوإکراه » أو أمة اينه أومشتزكة أو‎ 


مكانية 6 أوزوجة زجعية أومرتدة موقوفة ف العدة 6 أو أمثه المرهونة أوالمشتراة فاسدا 4 
أو نكاج المتعة ٠‏ 


ارا 

ا الرضاع : إذا أرضعت أمه أوأحته › : آوالکرى الصترى » الفشخ النکاح 
وله على المرضعة نصت مهر المثل فى الأظهر › وكله الان . 

ولو أرضعت أم الكبرى الصخرى انفسختا » وله على المرضعة مهر المثل لأجل 
الكبرى ونصت الصغرى ٠‏ 

الخامش 

قرجوغ الشهود بعد الشهادة بطلاق باش » أو رضاغ أولعان وفرق القاضى › فان 
الفراق يدوم وعليهم مهر مثل د 

وف قول : نصفه إن كان قبل الوطء: 

الوضم الشادس 

الدعوی : إذا أقرتلأحد المدعيين بالسبق م لحر »> جب له عليها مهر المثل أو 
ازوج ٬‏ آنه راجعها بعد ماتروجٽ . 

اذا جاءتالمرأة مسلمة ٠‏ ی زمن الد » غرم لزوجها البكافر مهرمثلها »على قرل 
مرجوخ؟ ٠‏ 


وقٹ أعتباره ومکانه 

چعتار فيه الوطه بالشبهة يوم الوطء »> وکذا ‌النكاح الاد 

ولا يعتبر يوم العقد إذ لاحرمة له ٠‏ 

وف‌النکا اح الصحيح : إذا م ر یسم فيه ووطی' » هل يعتبر يوم الوطء » أوالعقد › أو 
الا کار » E I‏ » اثالث + . 

وق‌النباج والحرر وااشرح الصغير » الاافى : 

اونقله الرافمى : فىسراية العتق عن الا كزين . 

وإن مات وأوجبنا مهر المئل › وهو الأظهر - فهل يعتبر يوم العقد »أوالموت أو 
الأ كثر ؟ أوجه ى أصل ااروضة بلا ترجيح . 

وأما مکانه ٠‏ فيجب من نقد البلد حالا بقيمة المنلفات + 


مایتعدد که “٤و‏ ا مدد 


لایتعدد بتعدد الوطء ی نکاج صحيخ » كاهو معلوم > ولاف‌نکاح فامید › أوشبهة 


سوأاحدة + 

ومثه : وطه جارية الان ء والمىكاتية وا لمشاركة » على الأصح ١‏ سواء اتحد الجلس 
کم لا 
e‏ 


ويتعدد إن زالت الشبهة + م وطىء ءبشبهة أحرى وبالإ كراه على الزنا ووطء الغاصب 
والمشاری منه إن کان قحال الجهل › > أ يتعدد لأن الجهل بشبهة واحدة أو الل > وهی 
مكرهة » فقد تقدم أنه بتعادڌ + 
وسیٹ کا بالاماد: : أعتر أعلى الأحوال ۾ 

ومحله ها قال الماوردى : إذا م بۇد اهر * 

فان آدی قبل الوط ء الئان ء وچپ مهر جدیل م 

وغله ف ‌المكانبة : ماإذا م حمل ٤‏ فان حملت خیرت پن الهر والتعجیز فان اخحتارتث 
# )ر ووطثت مرة أحرى + فلها مهر آحر + 

نص عليه الشافعى » کا نقله ی‌المهمات ء 

وعبارته : فان أصابما ٠رة‏ أو مرارا ء فلھا مهر واحد » إل آں تخر فتختازالصداق 
آو العجر + 

فان خیرزت ‏ فع'د فأصابا السيد › فلها صد اق آحر وکلمأ رت فاح ارت الصداق 
م ابابا فلها صداق آنحر » كنكاج المرأة نكاحا فاسدا » يقرا واحدام 

فاذا فرق بیثهما وقضی ٤‏ م نکحھا نکاحا آنحر لھا صداق آخر » 


— ۳٦۹ ۔‎ 


زد 
جب »هران فوطء زوجة الأصل أو الفرع بشبهة إذا كانت مدخولا مہا : مهر ا ¢ 
ومهر لزوجها › لفوامها عليه بالانفساخ : 
وجب مير ونصف فىغير المدحول بم »> وهو غريب لانظرله + 
ويقرب منه : إتلاف‌الصيد المملوك فى الحرم أو الاحرام » فان فيه ال زاء بالمئل 
-محتق الت تعالى والقيمة للالكه » وىذلك قال ان الوردى 
عندی سۇالحسنمستظرف؛ فرع على أصلن قد تفرعا 
ملت مال إزضى مالكه ويضمن القيمةوالمان معا 
وبشبه هلا الفرع : العبد المغصوب يجنى بقدر قيمته › فيتلفه الغاصب »› فانه يضمن 
فيه قیمتن ‏ 
لكن الجناية بالغصب » لابالاتلاف . 


م 
صحح الشيخان ق‌الغصب وف الوط" بشبهة أو إكراه : أنه إذا أزال البكارةبالوطء 
وجب ؛ ٠هر‏ ثب وأرش البكارة ¢ وف الرد بالعیب مهر بكر فمّط. » ثم يندرج الأرش : 
وى‌الييع الفاسد : مهر بكر وأرش اابكارة . 
قال السبكى : الغصب أولى › > بازوم ذلك من البيع الفاسد ٠‏ 
وقال ف‌الهمات : هذا الذى قالاه فىغاية الغرابة حيث جزماق‌الشراء الفاسدبا جاب 
زيادة م نوجبها فالغصب ء ولم محكیا فى[ جابها نحلافا مع احتلافه م ی‌آن ابيع الفاسد هل 
بغلظ فيه کا بغاظ ‌الغصب أم لا؟ 2 
مثا بط 
ليس لنا مضمون تلت باحتلاف الضامنن إلافمهر الل : إذا خفض للمشرةدرن 
شیرهي آو بالعکس ( کر الرویان : 
احتصا بأحکام 
الأول 
.لایکره الشمس تی اوانہما a‏ 
الأشماه والنظائ 


° 
الا 
حرم : اسما أوانيهما للحديث : 
وا عى فيه : ايلاء أر تضنبق‌النقود ؟ قرلان » أصبحهما الأول ه 
القالكف 
حرم الى منهيا على الرجال » إلامايستئى . 
اراب 
ا تما بوجوب الو کاة 2 
الاس 
ومجریان الربا ¢ فلا ربا ف‌الفلوس ¢ ولو راجت رواج النقود ى الأصح > 
واحنص المضروب مهما بكونمما قى الأشياء »> فلا تقوم بغيره) : 
ولا يبيع القاضى والوكیلوالولى مال الغرإلا بما : 
ولا يفرض مهرالمئل إلا منهما » وجواز عقد الشركة عليهما ٠‏ والفراض ١‏ وبامتناع 
استشجاره| للەزيين ۰ 
واحتص الذهب بحرمة التضبب منه على الأصح 6 وحرمة مامجوز الرجل امحاذه من 
اقفضبة » كالداتموحلية لات الحرب » إلاالسن والأنت والأنملة ‏ 
قأعدة 
اللذهب والفضة : قع الأشباء إلا باب السرقة» فان الدهب أصل والفضة عروض 
والسبة إليه ء نص عليه الشافعى الام 2 
وقال : لاأعرف موضعا تنزل فيه الدزاهي منزاة العروضإلا فالسرقة ع 
القول فى السكن و الاد 
فال السبکی ؛ اضطرب حك المسكن وانلعادم 6 
فق مواضع پباعان : 
وق آحر ءِلا 
وق موضع : إن کان لايعن يقبا » والانلا ۾ 
و یآنحر : بہدلالنفیسان إذلم یؤلفا › انہی ٭ 


س |۷ ہہ 
والمواضع التى ذكر نيه » انا عشر موضا 
الأول 
التيمم › ولا يباعان فيه » صرح به ابن کج > 
وقال ف الكفابة : إنه المتجه : 
وقال السبكى ؛ إنه الفياس »وقال الأسنوى : إنه الظلاهر ٠‏ 
الكانى 
سر العورة › ولا يباءا أيضا . 
قال السبكى : وفاقا لابن كج » وخلافا لابن القطان + 
قال فی‌انلحادم : کل موضم وجب ااشرع فيه صرف مال فی سح اله ۲ چب کوله , 
فاضبلا عن اللاادم » كا ياتى ف‌الفطرة » والسح ٠‏ وحوها : 
الثالكث 
الفطرة » ولا بباعان أيضا على الأصح . كالكفارة : 
وی رچه : نعم ۽ لان للسكفارة بدلا ۰ وعل الأول : ما یمقر ذاا ف ‌الابتداء ج 
فلو ثبنت الفطرة فى ذمة إنسان : بعنا لحادمه »> ومسكنه فما + لأنما بعد الابوت : 
النحقت بالديون + 
قال فىشرح المهذب : وآن تكون الحاجة إلى ال حادم تلادمته » أو حذمة من تارمه 
احدمته : لٍخرج مالو احتاج إايه لعمله فىأرضه › أو ماشيته » فان الفطرة تجب ٠‏ 
قال السنوی : ولا بد أن يکونا لانهین به . 
اراح 
ىكاخ الأهة » وهل بباعان ويصرف مهما إلى ندكاح الحرة» أو عل له نكاحها 
وپیقیان ؟ وجهان + أب حهما فى زوائد الروضة : الثانى > 


المامس 
العافلة » ولا پیاعان فا . جزم به فىالروضة » وأصليا » 
السادس 


افليس » ويباعان فيه ؛ سواء احتاج إلى اللحادم أزمالة ومنصب » أملا ٠‏ 
وف قول حرج من الكفارة : لايباعان إذا احتاج إلمما : 

والفرق عل الأول : أن للكفارة بدلا € وان حړّوق الآدمين صق 
وق # لث : يباع الحادم دون المسكن : لأ أولى بالابقاء من اللحادم . 


— ۷ 


السابع 
تفقة الزوجة » وياعان فبا كالدن . 
القامن 


نفقة القريب »› ويياعان فيا كالدين > وفما الوجه الذى فيه : 
وف كيفية بيع العقار :-وجهان ف الروضة » وأصلها بلا ترجيح . 
أحدها : تباع كل يوم جزء بقدر الحاجة ‏ 
والثانى : بقارض عايه إلى أن مجتمع يسل بيع العقار له » لأن ذلك يشق ٠‏ 
ورجح البلقيى الثانى > فاه الراجح ف نظره من العد 2 
قال الأذرعى : واعلم أن النسوية بين نفقة القريب » والدن مشكل جدا > 
ولم أجد دليلا » ولا نصا الشافعى على بيع مالابد مته من مسكن »وخادم لایستغی 
نه ۽ 
قال : والارجبح الختار : ماقاله القاضی حسین : أنه لایباءان هنا وإن قلنا : يباعان 
ی الد ٭ 
قال : نعم لو اقارض الما عليه لغيبته » ونحوها صار دينا عليه » فیباعان فيه ه 
کسار الدبون + 
الا 
سراية العتق » ويباعان فما كالدين : جزم به ف‌الروضة وأصلها 2 
العاشر 
اللیج » ولا بباعان إن لاقابه + بل أو کان معه نقد صرف إلہما كالكفارة » 
وقیل : يباعان » کالدن + فان کانا غير لاثقين » ولو أبدلا لو ق‌التفاوت بمؤنة 
احج وجب إبداله ء كذا أطلقه الأصحاب » ولم يفرةوا بهن الألوفين وغيرها + 
نال الرافعى : ولا بد من ذلك » كالكفارة . 
ثم فرق ف ‌الشرح الصغير » وتبعه اأنووى ق ‌الروضة » وشرح المهذب : بأن الكفارة 
بدلا ۰ بحلاف اج 
قال الأسنوى : وهو متتقض بالرآبة الألحبرة منها » فانه لاہدل هما . وبالفطرة » فانه 
لاإبدل هما » مع أنها كالليج فبا نقله عن الإمام . 
الادی عشر 
الكفارة : فان لاقا ء م يباعا » بلا خلاف ۽ 
ولا پچری الوجه الذی ف الحج › لن ها بدلا ون م يکونا لائقين لزم الابدال » 


VY —‏ 
رصرف التفاوت إلى العتق إن م بكونا مألوفين » فان ألفا فلا الأصح لشقة 
الثانی عشر 

الزكاة » ولا يسلبان امم الفقر » كا قله الرافمى ف المسكن عن ابيب » وغيره ٠‏ 

قال : لم يتعرضوا له ف‌انلنادم , وهو فى سار الأصول ملحق بالسكن . 

واستدرك عليه فى الروضة : أن ابن کج صرح فی الشجرید بأنه کا لمسکن » وهو 
قال فى المهمات : وصرح به أيضا فى النهاية » إلا أنه اغتفرها فى المسكن › دون 
اأفقر . 
فقال ٠‏ إن الملسكن وال حادم : لایعنع امم المسكنة : علاف الفقر ^ 

قال : واغتفاز اارافعى مما فالفقر » يازم منه الأغتغار فى المسكن بطربق الأول : 

قال البكى : وإطلاق المسكن والحادم يقتضى أنه لافرق بين اللاثق » وغيره . 

قال ابن النقّيب وفيه نظر ١‏ 

ولو ل يكن له عد ومسكن » واحتاج إلہما » ومعه نمنهما * 

قال السبکی : لم آر فيه نقلا »> ويظهر .آنه كوفاء الدن > 

وقد قال الرافعی فیا لو کان عليه دين > ومعه مابوفیه به لأ غیره با یوفیه به کا 
ىنفمة القريب » والفطرة . 
٠‏ . وقال أيضا أىالغارم الذى يعطى من الزركاة : هل يعر ففقره مستكنه »> وخادمه ؟ 
أظاهر عبارة الأكثرن اعتبار ذلك » وربا صرحوا به 7 

وی بض شروح المفتاح : آله لايعتبر المسكن » واللهس › والفراش 6 والانية € 
وکذا ابلكادم » والمركوب إن اقتضاها حاله ¢ 

قال ٠‏ وهلا أقرب : 

الأول 

قال فى‌المهماٹ » فاسج : تعبير الرافعى بالعبد للاحتراز عن الجاربة النفيسة المألوفة 
فبا إن كانت للخدمة › فھی کالعبد › وان کانت للاستمتاع . لم یکلف بیعه' . جزما › 
ا يؤدى إليه تعلقه با من الصرر الظاهر : 

قال : وهلا التفصيل م أره» ولكن لابد مئه 2 

قلت : زقله الگذرعی عن تصريح الدار ؛ وزاد : إن كان له أخرى للخدمة . فان 
أمكن الى للاستمتاع أن تخدم » باع النى للخدءة › ولا فلا ء 


قال فى الهمات فى المج : مقتضى إطلاق الرافمى ؛ وغبره : أنه لافرق ف اعتبار 
الملسكن والحادم بين لمرأة المكفية بادام الروج › وإسكانه » وبين غيرها »> وهو, 
متجه » لأن الزوجية قد تنقطع فتحتاج إلہما : 
قال : وكذلك اعبار المسكن بالنسبة إلى المعفقهة › والصموفية > اللمن يسكنون بيوت 
المدارس والرہط : ) 
وقال السبكى ى الزكاة : : لو اعقاد السكنى بالأجرة » أو نى المدرسة ؛ فالظاهر : 
خروجه عن اسع الفقر شمن المسكن 2 
إلثالك 
قال البلقينى :.لابباع المسكن » واللدادم فىا-لسجر الغريب قطعا » لإمكان الوفاء من 
یره . 
وقد قلت فى ‌اللسلاعبة » جامعا هذه النظار : 
اضصطرب المسكن واللاادم فى حکھما فانم ابيع قت 
هنا وى عاقلة والسرة وف نكاح أمة والفطرة 
والبيع ف التفليس والإنفاق ازوج والقريب والإعتاق 
فاسج والتكفير إن لاقا فلا ثم لدى الحج التفيس أبدلا | 
ولو لألوفب وى المكفبر إن لم يكن يؤلف ف الشهبر 
ولیس عنعان وصف الفقر ولا الى للوطء فى ذا خجرى 


كنب الفقيه » وسلاح ا جندى » وآ الصانع 
ذکرت ف مواضع 

أحدها : الركاة ٠‏ 

قال النووى أىشرخ المهذب » والروضة هلا عن الغرالى فى الاحياء : لو كان له 
کدب فقه م رجه عن المسكنة : يعنى والفقر د 

قل : ولا تازمه ز كاة الفطر ۽ وح کتابه سکم أئاث البيت » لأنه تاج إليه ۽ 

أقال : لكن يلبغى أن محتاط فى فيم اللحاجة إلى الكتاب ‏ 

فالكتاب : تاج إليه لثلالة أغر اض : التعلم . والتفرج بالمطالعة » والاستفادة » 

فالتفرج : لايعد حاجة » كاقتناء كتب الشعر › والتواريخ > ونحرها ما لایاففع به 
ف الأحرة » ولا ف‌الدنيا : 


¥ _— 
فهذا بياع ف‌الكفارة » وزكاة الفطر » وعنع اسم المنكئة . 
وما حاجة التعلى : فان كان للكسب كالمؤدب » والمدرس بأجرة » فهذه آ لته .> 
غلا تياع ف‌الفطرة : كا لة الحياط » وإن كان يدرس لقيام فرض الكفاية م ييح » ولا 
بيسلبه اسع المسكنة » لأنها حاجة مهمة ۽ 
وأما حاجة الاستفادة والتعلل من الكتاب » “ادخاره كتاب طب ليعالج به ثفسه » 
أو کتاب وعظ لیطالعه » ویتعظ به . فان کان ف البلد طبرب وواعظ › فهو مستخن عن 
الكتاب > وإن م یکن ¢ فهو حتاج . 
م رما لاحةاج إلى مطالعته إلا بعد مدة ٠‏ 
قال : فيتبخى أن يضبط ٠‏ فيقال : مالا محتاج إليه فى السنة » فهو مستغن عنه ٠‏ 
خيقدر حاجة أثاث الييٽ » وثياب البدن بالسنة › فلاتباع اياب الشتاء فى الصيت » ولا 
ثاب الصيف فى الشتاء » والکتب بااثياب أشبه : 
وقد یکون له م نکل کټاب نسختان »› فلا حا جة له إلا إلى إحداها » 
فان قال : إحداها أصخ » والاحرى حسن ٠‏ 
لذا : اكتف بالأصح › وبع الأحرى ٠‏ 
وإن کان له کتابان من عل واحد : آحدم) : مإسوط » والاخر : وجا 
فان كان مةصوده : الاستفادة »فليكتعت بالميسوط ء 
وإ ن کان قصده التدرر پس : احتاج لما 
هذا آلحر کلام الغرالى 
قال التووى : وهو سن » إلا قواه و ی کتاب الوعظ » إنه یکی بالواعظط » فليس 
کیا قال » لانه لیس کل أحد بلتفع. بالو اعظ » کانتفاعه ی خلوته على حسب إرادتهء _ 
قلت : وکل ا قوله فی کتاب الطب : إنه یکتنى بالطبيب ٠‏ يابغى أن بكرن: عله إذا 
کان فی البلد طبیب متبرع . 
فان لم يكن إلا بأجرة » م يكلف بيع الكتاب والاستشجار عند الاج . 


امومع الثاآنی : الج 
قال یش رخ المهذت : ل وکان فقا » وله کتب : فهل یازمه بيعها الحج؟ ۲ 
قال القاضى أبو الطيب : إن لم يكن له بكلكتاب إلا ندءخة واحدة ء ل بازمه ٠‏ لأنه 
حتاج إلى كل ذلك » ون کان له نسختان » لزپه بیع إحداها › فانه لاحاچة به 
لاما . e‏ 
وة ل القاضى جسن : يازم للفقيه بي م كتبه فىالزاد والراحلة ٠‏ 


E 


قال : وهذا الذى قاله ضعيت › وهو تفریع منه على طربقته الضبیفة ف وجوب بیع 
المسكن والحادم للحح > 

قال : فالصراب ماقاله أبو الطب » فهو الحارى على قاهدة المذهب > وعلى ماقاله 
الأصحاب هنا فى المسكن والحادم » وعلى ماقالوه فى باب الكفارة » وباب التفليس 
آھ » 

قال السنوی : تی باب التفلیس : رایت ئی زیادات العبادی + آنه برك اعام ول آر 
مامحالفه 

ود دک التو وی یاج فشر ‌ المهذبمايقتضيه EÛ‏ نقل کلام العپادىف قسم الصدقات 
وأقره ٣‏ 

القول ف الشرط والتليق 

قال الباقينى : الأرق بين الشرط والاعليق : أن التعليق ءادحل على أصل الفعل فيه 

بأداته + کإن » وإذا . والشرط ماجزم فيه بالاول وة رط فيه آمر آلحر ي 
قأعدة 


الشرط : نما يتعلق بالأمور اامستقباة + 
أما الماضية » فلا مدحل أ فا ء ولمدا ليبح تعابق الإقرار بالشرط » لأنه خر 


عن ماض » ونص عایه . 
ولو قال : يازانية » إن شاء الله » فهو قاذف . لانه حبر عن ماض :فلا يصح تعلیقه 
باش ية . 


ولو فعل شیٹا ء م قال : والله مافعلته إن شاء اللہ + حنٹ › کا فال الزرکشی ف 
قواعده » ونحطاً الپارزی ف‌فثواه بعدم الحدث : 


قأعدة 
أبواب الشريعة كلها على أربعة أقسا 
أحدها : مالا يقبل الشرط ء ولا التعليق : كالإ مان باله » والطهارة › والصلاة » 
وااص وم إلا فى صور تقدم استثناؤها فى ول الكتاب » والضمان » واللكاح » والرجعة » 
والاحتيار › والفس وخ ٭ 
والثانن : مايقبلهما ۽ كالعحى » والندبير » والیج ي 


۷V‏ س 
اثالث : مالا يقبل التعليق » ويقبل الشرط + كالاععكاف ء والبيع فى الجملة 
والإجارة » والوقف > والوكالة + 
الرابع : عکسه: کالطلاق ء والإبلاء » والظهار » واللحلم » 
قأعدة 
ماکان ليسكا محضا لامدحل اعلق فيه قطع! » كالبيع ٠‏ 
وماکان حلا عضا بلحله قطہا » کالعتق ˆ 
وبیتهما مراتب مجری فما انلحلاف : كالفسخ » والبراء: يشبهان المليك : 
وكذا الوق › وفيه شبه ساز بالعتق » فجری وجه ضعیف 7 
والحعالة » واللحلع : الأزام يشبه النذر » وإن رتپ. عليه ملك ٭ 
ماب 
»اقپل التعلیتی لافرق. فيه بین الماضى والمستقبل إلا فى مسثلة واحدة ٠‏ 
وهی : إن کان زيد حرما أحرمت » فانه يصح » مخلاف آإذا أحرم أحرمت فلا 


ەح ٠‏ 
اط 
ليس لنا حروج من عبادة بشرط + إلا ف الاعتكاف » والحج ء 
قاعدة 


الشروط الفاسدة : تفسد العقود » إلا البيع بشرط البراءة من العيوب »› والقرضر. 
ٻشرط رد مكسر عن صحبح » أو أن يقرضه شيا آحر » غلل الأ صح فما ٠‏ | 
ت | 
لايقبل البيع التعليق » إلا ف صور : 
الأول : بعتلك إن شنت : 
الثانية : إن كان ملكى » فقد بعشكه + 
ومنه مسثلة احثلاف الوكيل والموكل » فيقول : إن كذث أمرتك بغشرن فقل 
پعتکھا بہا 2 
اثالث : البيع الضمنى: كأعتق عبدك عى على مائة إذا جأء رأس الشهره 
٠‏ ولا يقيل الإبراء الاعليق » إلا ضور : 
الأول ۽ إن رددت عبدی فقد أب رأئك› صرح به المتولى ٠‏ 
الثانية : إذا مت فأنت فى حل فهو وصية + كا فى فتارى ان الصلاح ۾ 


— VA 


الاللة : أن بكون ضما > لاقصدا . كا إذاعاقعتقه › م كانبه . فوجدث الصفة > 
عتقی »> وتضصمن ذلك‌الإبراء من‌النجوم ¢ حی‌بتیعه أ کسایه؛ ولو م بتضښمنه ۽ تپعه کسبه» 


قأء_دة 


من ملك التجز ملك التعليق > ومن لا فلا د 

واستثیالز رکشی فی قواعده من‌الأول: الزوج يقدرعل تنج زالطلاإق والتو کیل فيه 
ولا يقدر على التو كيل ف التعليق ؛ > إذا منعنا التو كيل فيه 

ومن الثاني صور يصح فبها التعليق » لمن لا ملك التنجيز > 

منها : العبد لا يقدر عل تنجاز الطامة الذااجة ٤و‏ ملك تعا ةيا > إمامقيدا عال ملجه. 
کقوله : إن عنقت » فأنت طا لاثا أر مطتةا : كإن دلت » قأنت ط لتق لالا تم 
دخحلت بعد عتةه . فتقع الثالثة على الأأصح : 

وما : جوز ليق طلاق السنة فى اليض: وطلاق اابدعة فى طهر لم نها فيه وإ 
کان لا بتصور تتجيز ذلك ف هله الالة , 


قاء_ دة 
ما قبل التعليق من اللصرفات : صح إضافته إلى بعض غل ذلك التصرف › كااطلاق 
وألعتی ٤‏ والحج . ومالا فلا: كالنكاح ءوالرجعة»› والبيع . 
واستنى الإمام من الأول : الأيلاء » فانة يقبل التعليق ولا يصح إضافته إلى بعض 
لاحل إلا الفرج ٠‏ 
ولا استثناء فى الحقيقة » اصدق إضافته إلى البعض . 
واستدرك البارزى : الوصية يصح تعليقها » ولا تصح إضافما إلى بعض انحل ٠‏ 


وستئى من الأفى صور : 
مہا الكفالة 6 واآمذف ج 
ذه قو أعدف: 


الأولى 
الا ناء من الى : إثبات » ومن الإثبات : ن 
فلو قال : أت طالق ثلاثا إلا انين إلا واحدة » فافشهور : وقوع طلفتين * 
نظائره فى الطلاق › والأقاري ر كثرة . 


کل ت 
واستشكل على القاعدة مسثلة مى قال : والله لالبست ثوبا إلا الكتان » فقعد عرياناء 

غانه لا یازمه شىء . 

ومقتضى القاعدة : أنه حلت على نى ماعد' الكتان » وعل إأبات لبس الكتان ٠‏ 
وما لیسه فیحنٹ + 

وأجاب ان عبدالسلام: بأنسبب الخالفة أن الأعان تنبع المنقولات» دون الأوضاع 
اللغوية » وقد انتقلت ١‏ إلا » فى الاستفناء فی الحلا المفة ٠‏ مثل « سوأء » 
«وغر » فيصر معتی حلفه : والله لا ليست ثوباغر اللكتان »ولا بكون الكتان علوفا 
عليه فلا یضر ت رکه » ولا ېسه . 
ونظر هله المسثلة مسثلة : والله لا أجامعك ف السنة إلا مرة فضت ولم جامعها أصلا ٠‏ 
فحکی ابن کج فا وجهان . 

أحدهما ۾ تلزمه الكفارة »لن الاستثناء من النى إثبات ˆ ومقتضی ينه : أن جام 
مرة ٠‏ ولم يفعل 2 فيحنث ٠‏ 

والثانى : لاء و صححه فى الروضة »لان اتقصود باليمين: أن لايزيد على الواحدة. 

فرجع ذلك إلى أن العرف عل إلا معى غير 


الثانية 
الاس ناء الم ف الحعقو ت باطل ٭ 
ومن فروءه 


بعتاث الصبرة إلا صاعا » ولا يعل صيعانبا » وبعتلك ال لحارية إلا حلها » فإنه باطل . | 
أا الأقار ر » والطلاق : فيصح : ويازمه البيان ٠‏ مثل : له على ماثة درهم إلا شيا 
ونسائى طوالى » إلا واحدة مهن + 


صا رط 
لايصح اء تثناء منفعة العين . إلا فى الوصية › يمبح أن يوصى إرقبة عبن لرجل » 
ومنفعتها لاحر 
العألكة 


الاستفناء المستفرق باطل » وفروعءء لاغمى + 
ويلبغى استتناء ذلك فى الوصية › فانه يصح › ويكون رجوعا عى الوصيا 
فيا يظهر ۾ 


— ۴۸۹ 


الرابمة 

الاستتناء الحكى + هل هو كالاستثداء اللفظى ؟ على أربعة أقسام : 

أحدما : مالايؤثر قطعا » ولو تلفظ به ضر + كنا لوباع الموصى با بحدث من لها 
و رتبا » فإنه يصح < وهی مستفناة شرعا ۾ 

ولو باغ واستثناها لفظا يصح . 

الثائی : مایؤثر قطعا » ما لوتلفظ به کبیع دار المعتدة بالأقراء » والحمل٠‏ 

اثالث : مايصح ف الأصح 2 ولو صرح باستا٠ها‏ بطل كبيع دار المعتدة بالأشهر 
والعبن المتتأجرة . 

اارابع : مايبطل ف الأصح ٠‏ كبيع الحامل بحر » وحمل لغير مالكها > ھا لو باج 
الحارية إلا حملها . 

القولف الدور 

مسال الدوز هى : الى يدور تصحيح القول فبا إلى إفساده » وإثباته إلى فيه . 

وهی : حکی » ولفظی د 

فالآول : مانشاً الدور فيه من حت الشرغ ٠‏ 

والثانى : مانشاً من لفظة يذكرها الشخص 2 

وأكثر مايقع الدور فى مسائل الؤصايا والعتتق ونحوها : 

وقد آفرد فما الأستاذ آبو منصور البغدادی كتاپا حافلا » وأفرد کتابا فما وقع مته 
ف‌سار الأبواب . 

وهاأنا آوود لاك منه نظائر » مفتتجا بمسثلة الطلاق المشهررةء 


مسبدلة 

قال ها : .إن ۾ أو إذا» أو مى ١‏ أو مهما طلقتاك »فأنت طالق قبله ثلاثا » ثم ط ها 
ففلاثة أوجه :" 

ادها : لايقع عليها طلاق أصلا » #لابالدور » وتصحيحا له »له لو ؤقع المنجز 
لوقع قبله ثلاث › وحينئد فلا يقع المنجز لليبنونة . 

وحينئل : لاقع الثلاث لعدم شرطه ٤‏ وهو التطليق + 

والثانی : يقع المجز فقط : 

والثالث : بقع ثلاث تطليقات : المنجزة » وطلقتان من العتى إن كانت 
مدحولا پا 2 


۴۸۱ 


واخعلف الصحات ف الراجح من الأرجه » فالمعروفب عن أبن سریج : الوجه 
الأول وهو أنه ام الطلاق › وبه اشمرت‌المسئلة , بالسرجية › » وپه قال ابن الحداد 
والقهالان ؛والشيخ أبوحامد » والقاضى آبوالطيب والرويانى . والشيخ بوعلى والشیخ 
آبو إسحاق الشرازى » والغزالى . 

وعن الزن أنه قال به فى كتاب المنلور » وحكاه صاحب الإفصاح عن نص الشافمى 
وأنه مذهب زید ہن ثابت + 

زجح الثانى أبن القاض » وأبو زيد › وابث الصباغ » والتولى » والشريف ناضر 
العمرى » ورجع إليه الغزالى آخرا ٠‏ 

قال الرافعی : وبشبه أن تكون الفتوى به أولى» وصجحه فى الررء وتابعه النووى : 
ى الهاج »> وتصحيح التنبيه . 

وقال الأسنوى فى التنقيح » والمهات » فى الوجه الأول : إذاكان صاحب مذهينا 
قد نص عليه » وقال به آكثر الأصحاب» خحصوصا : الشيخ أبوحامد شبنخ العراقيين 
والقفال : شيخ المراوزة » كان هو الصحيح 2 

ونقله أيضا ف الہاية عن معظم الأصحاب ٠‏ 

ونصره السیكی أولا » وصنات فيه تصنيفان م رڄع عله 2 

وآ کثر ما رد به : أن فيه سد فيه باب الطلاق › وليس بصجيح » فإن الليلة 
فيه حیلئذ : أن يوکل وکیلا بطلقها » فإنه بقع » ولا يعارضه اعلق › بلا حلاف » لانه 
بطلقها . 

ونما وقع عليها طلاقه ۾ 

فان عبر بقوله : إن وقع علیلك طلاف + استوث الصورنان» 

وذكر ان دقيق العيد : أن الميلة فى حل الدور : أن يغكس » فيقول : كفلا م بقعم 
عليك طلاق › فأنت طالق قله ثلاثا > فاذا طلقها + وجب أن بقع اثلاث لأن الطلاق 
القبلى - والحالة هذه .. معلق على النقيضين » وهو الوقوع وعدمه ; 

وكل ماكان لازءا للنقيضين »› فهو واقع ضصرورة + 

ویشبهه قوهم فى‌الوكالة : كلا عزلتات + فأنت وكبلى ٠‏ 

نفاذ العزل : آن فول : کلا عدت وکیلى +¿ فزت معزول › ثم پعزله : 

كر نظابر هذه المسثلة 

قال : إناآ ليت مناك » أو ظاهرت منك » أو فسخت بعيبلف ؛ أو لاعنتلك » او 
راچملاف ١ه‏ فأنت طالق قبله ثلإثا » ثم وجد اعلق به : لم بقع الطلاق .٠‏ وفى صحته 
الأأوجه ۾ 3 


AY — 


قال : إن فسخت بعیی ؛ أو إعساری » أو استحقيت يت المهر بالوطء » أو النفقة » 
اسم قات طاق یه اا م وجد د فسخ » رابت الانتعتا + وإن ألغينا 
الطلاق المنجز . لأن هذه فسوخ وحقوق . تثوت قهرا › ولا تتعلق عہاشر ته واخحتباره 5 
فلا بصلح تصره دافعا ها » ومبطلا ق غیره 2 

قال : إن وطثنك وطا ٠‏ باحا + فأنت طالق قبله › ثم وطى* ل طاق قطعا > 

إذ لو طلقتِ : | يكن الوطء مباحا » وليس هنا سد باب الطلاق . 

قال : : می وقع طلاق ءل حقصة فعمرة طالق قبله ثلانا 6 ومی وقع طلاق على 
عمرة فحفضة طالتق قبله ثلاثا ثم طاق إحداها م تطلق هى ولا صاحبا ۽ 

فلو ماتت غرة ثم طلق حفصة طلقت » لأنه لایازم حينئذ من إثبات الطلاق 
8 5 

قال زيد لمرو : مى وقغ طلاقلك على امرنلك › فزوجتی طالق قبلەثلاثا : وقال 

عرو لزيد مثل ذاكف › ميقع طلاق كل واحد على امرأنه مادامت زوجة الآحر فى 
کاحه . 

قال فا : می دحلت وأنت زوجی ۔ فعبدی حر قله + وقال لعبده : ۰ی دحلت 
وآنت عبدی » فامرآنی طاای ہ قبلھ ٹلاثا ٹم دحلا معا لم پعتتی وم تطاق : 

قال الإمام : ولا حالف أبو زيدف‌هذه الصورة » لأنه لیس فيه سدباب التصرف» 

قال له : مى أعتقتك فأنت حر قبله “م أعتقه ۽ 

فعلل الان : يعتق :»و على الأول : لا e‏ 

قال : إن بعتك › › أو رهنتك فأنت حر قبله » فاعه ۽ 

فعلى الثانی : يصح › > ولاعتتق » وعلى الأول : لاج 

قال لغار مدحول بها : إن استقر مهرك علىفأنت طالق قبله ثلذأثا م وطی* ۲ ۾ 

فعل الأول : لايستقر الهر بهذا الوط* » لأنه لو اجر بطل النكاح قبله »لذا پطل 

النكاح سقط نصف المهر » وعلى الثانى يستقر ولائطلق . 

قال : أنت طالق ثلاثا قبل ن أخحالعك بيوم على ألف تصح لى تم خالعهاعلى ألمت . 

فعلى الأول : لإيصح اللحلع » وعلى الثانى يصح › ويقح ولايقع الطلاق المعلق . 

قال : إن وجبت على زكاة فطرك › فآنت حر وطاق قبل وجوببا : 

فعل الأول : لاتجب زكاة فطرهوفطرها . 

وعلل “الان : جب + ولايعاتق ولانطلق » . 

ذكر ٠‏ الأسغاذ أبومنصور؛ 


FA —‏ — 
مسال الدور فی المبادات 
مسل 
قال الأستاڈ آبو منصور : قول الأ ص<ابإن النجاساتلاتطهر بشىءمن المائعاته 
سوى الماء » لأن وقوع النطهير بها يؤدى إلى وقوع التنجيس بها ء لأن أبا حنيفة وافقه 
على آن انبل اذا غسل به شىء تجسن » صار انلتل نجسا : 
مسل 
متطهران : وجد بينهما ريح »شل ث کل واحدمنهماف وجوده منه » فلکل آنبصل 
منفردا أو إماما » ولیس لأحدها أن یقعدیبالآحر لأنا لو صححنا اقتداءه به مع الحدث 
جلها إمامه طاهرا » واذاكان الإمام طاهرا › تعن المحسدث فى المأموم ۽ لن حدم 
محدث » وإذا صار محدثا لم يصح اقتداؤه مع الحذث . 
فکان ف صحة الاقحداء فساده » وكذاك مسثلة الاناءن وأشباهها > 
مسلة 
سها إمام الجمحة وعل أنه ِن سجد السو حرج الوقت لايسجد لن تصحيح سجود 
السو حيلئذ يؤدى إلى إبطاله » لأن الجمحة تيطل جروج وقا : 
وإذا يطلت : بطل سجود السو 2 
من دشل الحرم »ن غر حرام » لابازمه اتقغضباء لن زمه يژدیإلى[سقاط أزومه ۲ 
لا إذا لر مناه القضاء › وجب عایه دنول الحرم » فبازمه حرام حت به ¢ فيم 
ماأحرم به عنه لاعن القضاء » فكان إنجابه «ؤديا إلى إسقاطه : 
ذكوهذه المسائل : الأستاذ أبو منصور فى كتابه > 
مس اة 
لو آذڻ اده : ن يتزوج ,لف » وضمن ااسيد الألف ثم باع العبدمن اأزوحة قبل 
الدحول بثللك الآلف بعينا م يصح ابيع . 
لأنا لو صسححنا ابيع ملكته > وإذاملكته بطل الذكاح › وإذا بطل النكاح من قبلهة 
سقط المهر » وإذا سقط إلمهر : بطل اللمن » وإذا بطل الجمن المعةرد عليه بعينه بطل 
ابيع فى إجازةالبيع إبطاله > 


— FA — 

قال بو على الزجاجى : ولمذه المسثلة نظار كشرة ٠‏ 

منھا : لو شهد رجلان على رجل آنه أعتق عبدیه : سالا وغانما ؛ فحگ بعتقهما م 
شهدا بفسق‌الشاهدن م یقبل لانہا او قبلت ءادا رقیقن‌و[ذا عادا رقیقین ہطلت شھادتہما 
خقبول شهادتما : بؤدی إلى [بطاما ء فأبطلناها 2 

ومنها : لو مات وخلف ابنا وعدن » قیمتهما ألف ن أعتقهما الان فش يدا على ايت 
بألن دینا لم تقبل شھادۃہما > لہا لو قبلت عادا رقيةین » فیكون فى إجازة شهاد مما 
.[طاها > 

-منها : لو ماتعن أ وعيدىن فأعتقهما الخ › فشهدا بان الميت › لم تقپل » 
ا ذکر + 

ومنها : لو زوج أمته من عبد » وأعتقها فى مرضه بعد قبض مهرها قيل الدحول»› 
.ولاخرج من الثلث إلا بضم المهر إلى النركة » فلا ثبت ما حيار العتتق لأنه لو ثبت وجب 
رد المهر › فلا خرج كلها من الثلث ء فلا تعتى كلها وإذا رق بعضها » فلا حيار لما فى 
بإلبات انيار 4ا إبطاله ‏ 

ومنها : لو قال لأمته : إن زوجتلك فأنت.حرة » فزوجها ء ام تعتق لاٴن فی عتقها 
الإيطالة ء لاأنا لو قلنا بعتقها ذلك اليوم بطل تزويجها › وإذا بطل تزوجها بطل عتةهاء 
قبت النكاح ولاعتق ۾ 

قلت : ونظرها مالو قال » إن بعتلك فأنت حر + 

ومنها : لوادعی المقدوف بلوغ القاذف وأنكر ولا بين ٠‏ لم حلت القاذف أنه 
غر بالغ لان ف الک بیمینه إبطاما ۽ إذ امین من غر البالغ لایعتد با ۾ 

ومنها : لو دفغ إلى رجل ز كاة فاستخی بہا» لم يسار جع منه لان الاسرجاع ن 
بیوجب دفعها انیا » لا نه يصر فقرا بالاسرجاع . 

قال الزجاجی : والاٴ صل ف هذه المسائل کلها قوله تعالی (ولاتکونواکالی‌نقضت 
غزطا من بعد قوة نکاثا) فعز من نقض شیا بعد آنأئبته » فدل علىأن‌کل ماآدی إثباته 
إلى نقضه پاطل + 

القول فى العدالة 

حدها الأصحاب : يأنها ملكة » أى هيثة راسخة ف النفس تمنع من اقترا فكببرة أو 
رة دالة على انلعسة أو ماح حل بالمروءة» 

وهذه احسن عیار ةى حدها 2 

وأضعفها قول من قال : اجتناب الكبائر والإصرار علن الصغائر ۾ 


— FA -— 


- لأن جرد الا جناب من غر أن تکودږعنده ملک وقوة تردعه عن‌الوقوع فا واه 

ف ركاف فى صدق العدالة 2 

ولأن التعبر بالكبائر بلفظ الحمع يوهي أن ارتكات الكبرة الواحدة لايضر ويس 
کذلك + ۰ 

ولآن الإصرار على الصغائر مى جملة الكبائر » فدكره فى‌الحد تكرار ۾ 

ولأن صخائر اللحسة ورذائل المباحات حارج عنه مع اعتباره + 

قال ف‌الروضة : وهل الإصرار السالب لاعدالة » المداومة على نوع من الصغائر › أم 
الإكثار من الصغائر » سوا ء كانت من نوع أو آنواخ ؟ فيه وجهان ۾ 

یوافق الان قول الحمهور من غلبت طاعاته معاصیه کان عدلا » وعکسه فاسق ۲ 

ولفظ الشافعى فى الختصر يوافقه + 

فعلى هذا لاتضر المداومة على نوع من الصغائر إذا غلبت الطاعة ۾ 

وعلى الأول : تضر + 

واعارضه ف‌المطلب : بأن مقتضاه أن مداومة النوغ الواحد تضر على الوجهئ + 

أما على الأول : فظاهر ء وأما على الثانى : فلاأنه ى من حكايته › قال : إن 
الإ كثار من نوع واح د کالاکثار من الانواع » وح<بنئل : لجسن معه التفصيل 

نعم : يظهر أثرها فیا لو اتی بأنواع من الصغاثر + 

إن قلنا بالأول : نم يضر لمشقة كف:النفس عنه > وهو ماحكاه ف‌الإبانة 2 

وإن قلنا بالتانىی : ضر + 

وتبعه فى المهمات وقال : يدل على ماذكرثاه » أنه خحالت الملكورهنا ٠‏ 

وجزم فالكلام على الأولياء » وف الرضاع : بأن المداومة على النوع الواحد تصيره 
كبیرة 2 

وأجاب البلقينى : بأن الأكثار من النوع الواحد غير المداومة » فان المراد بالا كرية 
الى تغلب با معاصيه على طاعته » وهذا غير المداومة > 

فالمؤثر على الثاني : إا هو الغلبة لاالمداومة + 

والرجوع ف ‌الغلية إلى العرف» فانه يكن أن براد مدة العمر » فالمستقبل لايدحل ف 
ذلك » وكذا ماذهب بالتوبة وغرها .. 


بيبز السكبار من الصنار 
اضطرب ق حد الكبرة » حتى قال ابن عبد السلام : لم قف ها على ضبابط » يعلى 


سألا من الاعصراض ٠‏ 
٥‏ _ الأشياه والنظائر 


— ۴A" — 


وعدل إمام الخرمن عن جدها إلى حد السالب للعدالة » 
غقال كل جريمة تؤذن بقلة اكذراث مرتكما بالدين » ورقة الديانة » قهى مبطلة 
العدالة + 
وكل جر عة لاتؤذن بذاك › بل تى حسن الظن بصاحبا لاحبط العدالةء ٠‏ 
قال : وهذا أحسن مامز به أحد الضدين من الآحر > 
وأما حصر الكبائر بالعد» فلا عكن استيفاؤه > 
. فقد أخرج عبد الرزاق ف تفسره : قال حرا معمر عن ابن طاوس عن آبيه » فیا 
لان عباس «الکبائر سبع ؟ قال : هى إلى السيعين أقرب) ۶ . 
وق روابة عند ابن أب حاتم « هى إلى السبعماثة أقرب > 
وأ کثز من رأیته عدها : الشيخ تاج الدين السبكى ىجمع الجوامع ٠‏ 
فأورد:منها خسة وثلالين كبيرة » أ كثرها ف‌الروضة وأصاها ۾ 
وقد أوردتها نظما ف مانية بيات »> لالحشو فا فقلت : 


کالقتل واا زناوشرب اللامر 
والقذف واالواط ثم الفطر 
والفصب والسر فة والشهادة 


ومطلق املسكر ثي 
ويأس رحمة لكر 
بالزور والرشوة والقيادة 


مع زكاة ودياثة فرار خيانةف‌الكيل والوزت ظهار 
تميمة كم شهادة يمين فاجرة على نينا ين 
وسبصحبه وضرب السلء سعاية عق وقطع الرحم 


حرابة تقدمه الصلاة أو ثاأخيرها ومال أيتام رأوا 
وأ کل از ر وميت وااربا والغل أوصغيرة قد واظبا 
قلت : زاد ف‌الروضة » نسيان القرآن واأوط” ى الحيض + 
نةله الحاملى عن نص الشافي ؛ 
وزاد صاحب العدة : إحراق اليوان وامتئاعها من زوجها بلاسبب » وتركالاأمر 
بامعروف » واللهى عن المنكر مح القدرة . 
وزاد العلا فىقواعده : عدم التازه من البول » والتقرب بعد المجرة › والإضرار 
ىلو صبة » ومنع أبن السبيل فضل الماء لوزودها فى اللعديث والشرب ف آنية الذهب 4 
, والفضة التوعد عليه بالتار ۽ 
. قال الملائى : مدار هله القاعدة على القاعدة المشهورة فىأضول الفقه «إن الصا 
اللعتيرة إما ى حل الضرورات أو ى حل الحاجات أو فى محل التهات » وإما مستئنى عنها 


— FAV — 

بااسكلية » إما لعدم اعتبارها أ لقيام غبرها متامها » ٠‏ 

وبيان هذا : 

أن اشتراط المدالة فى صحة التصرف ممبلحة لصو الضبط بباعنالليائة والكلب 
والتقصر » إذ الفاسق ليس له وازغ ديى » فلا يوڭق به ` 

فاشيراط العدالة فىالشهادة والروابة نى عل الضر ورات لأن الضرورة تدعو إلى حفط 
الشريعة ف نقلها وصونہا عن الكذب ٠‏ 

وکذلك فی الفتویآیضا لصون الأحكام > و لظ دباء الاس وأمو الهم وأبضاعهم › 
وأعراضهم عن الضياغ » فلو قبل فيها قول الفسقة و»ن لايوثق به لضاعت ٠‏ 

وكذلك قالولايات عل الغر » كالامامة الكازى والقضاء » وأمانة اة والوصاية 
ومباشرة الأوقاف » والسعاية فال دقات وما أشبه ذلك لای‌الاعتاد غل ‌الفاسق فی شىء 
منها ٠ن‏ الضررالعظم ٠‏ 

وأما حل الحاجات : ففى مثل تصرفات الآباء والأجداد لأبنام . 

ومنهم من طرد فيه الللاف الآتی ی النکاح والمؤذن المنصوت لاعماد الاس على 
قوله ىدخول الأوقات . 

اذ ل وکان غير مووق به » صل الخلل ىإيقاع الصلوات فىغير أوقانما: 

وأما محل القات : فكإمامة الصلوات » ولذاك) يشزط فما العدالة بلا يلاف عندنا 

إذ ليس فبا توقع خلال بالنسبة إلى المصاءن خلفه » لان توهم قلةمبالاته بالطهارةعن 
اليدث واللبث نادر ف الفساق > 

وكذلك ولاية القريب على قريبه اميت ف النجهز والتقدم على الصلاة لأن فر طشفقة 
الق ريب » وكثزة حزنه تبعثه على الاحتياط ىذلك » وقوة النضرغ أىالدعاء له › فالعدالة 
فيه من الات + 

وأما المستانى عنه بالكلية » لعدم الحاجة ايه » فكالاقرار لأن طبع الانسان بزعه 
عن آن ڀقر غلى نفسه ما يقتضی قتلا ۾ أو قطعا »أو تغرم مال » فقبل من الر والفاجر + 
اكتفاء بالوازح الطبيعى ٠‏ 

ومذا يقبل إفرار العبد بما يقتفى القاص دون مايوجب الال » لأنطبعه بزعه عن 
إضر ار نفسه علا ف [ضرار سيده ٠‏ 

والذىيقوم غبره مقامه : التوكيل والإيد'ع من ال الك فان نظره‌لنفسه قام مقام نظر 
الشرع له فى الاحتياط ٠‏ 

فیجوز له ۲ ن پوکل الفاسق ویودع عنده » لأن طبع امالك بزعه عن إتلاف ماله 
پالتفريط ؛ 


~~ FAAN— 
٠ ولذلاك لوکان موكلا أو مودعا مال الغر؛ وجب عله الاحتياط بالو ازع الشرع‎ 
وهذه فروع اختلف قا‎ 
الاول: ولاية النكاح‎ 
 اقيرط وفا : ثلائة عشر‎ 
راسك١ آشهرها : فىاشتراط العدالة 7 فا قولان > أصحهما : نعم ء فلا يلل القاسق‎ 
+ الولاياث » ولأنه لايؤمن أن يضعها عند فاق مشه‎ 
> والأاى : ل لأن الأولين ل منعوا الفسقة من تزوبسج باتهم‎ 
+ الطريق الثاف: يى قطعا‎ 
الثالتث : لايل قطما ۾‎ 
الرابع : يلل ابر دون بره » لأنه أ كل شفقة ء‎ 
انامس : عکسه > لن احبر يسنقل بالنكاح » فرعا وضعها عند فاسق حلاف‎ 
فتاظر هى لنفسها ء وتأذنء‎ ٠ غبره‎ 
السادس : يلل » إن فق بغر شرت اللمر ۽ لاف ماذا کان په » لانحتلال‎ 
+ ټظره‎ 
٠ السابع : يلى المستر دون المعلنى‎ 
يلى الغيور » دون غيره ٭‎ : 
إن م حجر عليه ه‎ ٠ بى‎ : 
٠ لى إن كان الإمام الأعظم قطعا » وإلا فقولان‎ : ۴ 
۲ الحادی عشر : یل ۔ إن کان الإمام - نساء المسلمين » لامولياته‎ 
الاانى عشر : يلى » إن كان بحيث لو سلبناه الولاية انتقلت إلى حا ى مثله » وإلا فلاء‎ 
+ قاله الغز الى » واس ستحسته اللووی‎ 
 هنبال اثالث عشر : - قاله ف البحر - بل ابلته » ولا یقبل النکاج‎ 
الفرع الثانى : الاجتہاد‎ 
والأصح :بل هی شرط لقبول إخباره » حى جب‎ ١ فيل : العدالة ركن فيه‎ 
+ عطيه الأحذ بقول نفسه‎ 
مأيشترط فيه المدالة الباطنة » ومالا‎ 
فيه فروع‎ 
ا ی ان ا : أن الشاهد بالرشد لامجب عليه معرفة طدالة المشهود له‎ 


- ۳۸۹ 
ومنها : شهود النكاح ؛ يكنى أن يكونوا مسثورين ٠‏ ولا يشرط فم معرفة المدالة 
الباطنة على الصحيسح » لأن الأكاح ينعقد بن أوساط الناس + ومن يشقعايه البحث عنها 
فا كتفى بالعدالة الظاهرة › ولمدا لایكتفى بہا لو ربد إثباته عند حا ى » أو كان العاقد 
الحا م کا جزم به ابن الصلاج + 
ومتها : الرواية » والأصح فما قبول المستور » كا صححه لى شرح المهذب 
وغاره 2 
۰ ومثها : ولٰى النكاج ۾ والات مال ولده لايشر ط فبا العدالة اأراطنة ۲ 
ومنها : الفى لايشارط ( فيه الغدالة الباطنة ) ٠‏ 
ومنها : من له احضائة + 
ومنها : ماف فتاوى السبكى : أن الناظر من جهة الواقعت . هل يشرط فيه العدالة 
الباطنة كالناظر من جهة القاضى » أو تكفى فيه العدالة الحوزة اصرف الأب فى مال 
ولده ؟ محتمل ٠‏ والظاهر : الثانى ٠‏ 
وإذا کې له اللا ۾ بالنظر + هل يتوت على ثبوت عدالته الباطنة » أو تكقى عدالته 
الظاهرة ؟ تمل + ويتجه أن يكو ن كالاب إذا باع شيا وأراد إثباته عند الجا تم ٠‏ 
وما عدا ذلك يشرط فيه العدالة الباطنة جزما ‏ 
فى المراد بالمستور أوجه : 
أحدها : آنه من عرفت عدالته ظاهر | لاباطنا ۾ وهو الذى حه النووى ٠‏ 
الا : أنه من عل إسلامه 4 و .یع فسقه »وهو الذی مئه الرافعی ¢ ونقله الرويا 
عن النص » و صوه ف المهمات ٠‏ 
وقال الد بكى : إنه الذى يظهر رى كلام ال كارن ترجيحه ٠‏ 
البالٹ : أنه من عرفت عدالته باطنا فى الماضى : وشك فما وقت العقد 
فیستص حب ۲ 
وهذا ماصححه السب ٠‏ 
مایشترط فيه المدد » ومالا 
اتفقوا على قبول الواحد فى غباسة الاء “وجوه » وف دلحول وقت الصلاة » وف 
المدية والإذن فى دخحول الدار ‏ 
ونقل ابن حزم : جاع الأمة على قبول قول المرآة الواحدة فىإهداء الروجة لروجها 
ليلة اازقاف » مع آنه إخہاز عن تعینن فہاج جزٹی زی : فكان مقتضاه : أن لإيقبل 
مثله ٠‏ 


٩ 

لكن اعتضد هلا بالقرينة المستمرة عادة: أن الندليس لايدحل قمثل هذا » ودل 

على اروج غير زوجته ء 
وهذہ فروع خری پا خلاف 
الأول 

الشهادة > ول حلاف عند؛ا فاشتراط العدد .فبا :إلا ى هلال رمضان + فيه قولان 
أصحهما عدم اشراطه » وقيول الواحد فيه , 

واختلف على هذا هل هو جار ججرى الشهادة » أو الرواية ؟ قولان :'أصحهما : 
الأول + 

وينبى علهما قبول المرأة ٠‏ والعبد فيه » والمستور » والإتيان بافظ الشهادة › 
وال كتفاء فيه بالواحد عن الواحد . 

والأصح ف الكل : مراعاة حك الشهادة » إلا ف المستور ٠‏ 

وحيث قبل الواحد » فذاك فالصوم » وصلاة اأراويخ دون حلول الآجال » 
والتعاية ات وانقضاء العدد + 

ونظبر ذللك : لو شهد واحد بإسلام ڏی ماٽ ٠٠‏ قبل فی وجوت الصلاة عليه على 
الأرجح دون إرث قرييه المسل ¢ ومح قريبه الكافر اتفاقا . 

وظره أيضا : لو شهد بعد الغروب يوم الثلاثن برؤية الملال الليلة الماضية > م تقبل 
هذه الشهادة » إذ لافائدة نها » إلا تفوبت' صلاة العيد + 

نعم : : تقبل ف الاجال » واتعليقتات 6 وتحوها + 

اثانی 

الرواية » والجمهور على عدم اشبراط العدد فبا م 

ومنهم : من شرط رواية اثنين » وقيل أربعة ۾ 

وقد ذكرت حجج ذآك » وردها ى شرح النقريب ؛ وايسر مېسوطا > 

الثالك 

ال لحارص › وفيه قولان : 

أصحهما : الاكتفاء بالواحد › تشبہا بالمم ٠‏ 

والای : غلب چانب الشهادة ۾ 

وق وجه ثالث : إن حرص على مخجور » أو غائب 7 شرط اثنان » وإلا فلا ه 

وعلى الأول : الأصح : اشبراط حربته وذ کورته » کا هلال رمضان + 


القامم : وفه قولان لردده آیضا بن الما م والشاهد د والأصح : یکفی واحد ع 
اللامس 
امقوم : ويشرظ فيه العدد » پلا حلاف عندنا » لأن التقوم شهادة عضبة د وماق 
قەه با لحا م : 
السادس 
القائك » وفيه حلاف » لردده بين الرواية والشهادة ٠‏ 
والأصح : الا كتفاء بالواحد تغليبا لشبه الروايةء لاه منتصب انتصابا عاما » اإلحاق 


السب + 
السام 
ارجم كلام اللعصوم للقاضى ء"والمذهب : اشتراط العدد فيه + 
الذامن 


املسم » لإذا كان القاضى صم : 
والأ سبح اشتراط العدد فيه 2 
والمان : غلب جانب الرواية ٠‏ 
والثالث : إن کان الحصان أصمان أيضا > اشرط وزلا فلا ۽ 
وأماإنما اللحصوم كلام القاضى » وما يقوله انلحصم: فجزم القفال بأنه لاحاجة فيا 
إلى العدد » وكأنه اعتبره رواية فقط + 
التاسم 


لعرف : ذكر الرافمى فى الوكالة غها إذا ادمى الوكيل أوكله الغائب » وهو غب 
معروف آن العپادی قال : لاید ون یعرف بالموکل شاھدان یعرفھما القاضی › ویتی 


هما : 
قال : هذه عبارة العبادى » والذى قاله العراقيون : أنه لابد من إقامة البينة عل أن 
کلان بن فلان وکله . 


وقال القاضی اہو سعد فی شرح عتضر العبادی : کن أن یکتفی عرف واحد 
ذا کان موثوقا به » کا ذكر السيخ أبو حمد: أن قعربفه فمل الشهادة علما > حملي 
ععرف واحد » لأنه إحپار. وليس بشهادة > 


۳۹۲ 


العاشر 
بعث الک عند الشقاق + هل جوز أن يكون واحدا؟ فيه وجهان ‏ 
اا ر ابن کج : المنع » لظاهر الاية . 
قال الرافعی : ویشه أن قال : إن جعلناه کا لم يشرط فيه العدد » أو توکیاد 
فكذاك ٠‏ إلاف‌اللحلع فيكون على اللحلاف فى تولى الواحد طرق العقد ٠‏ 
ا لادی عشر 
احتلف التبایعان ى صفة : هل هى عيب ؟ 2 
قال ى الہذيب : برجع إلى قول واحد من آهل الخرة يآنه عيب يثبت به الرد ء 
واعتر صاحب التتمة شهادة اتن Cé,‏ وة شېه بالشهادة » كالتقوم 7 
ولو e‏ .هل ھی جلام ؟ أوفیبیاض .هلهو برص؟ اشبرط فیه! 
a E‏ 


الا عشر 

فى اأرجوع إلى قول الطبيب » وذلك فى مواضع + 

أحدها : فى الماء امشمس على الوجه القائل عراجعة أهل الطب ء 

قال فى البيان إن قال طبيبان إنه يورث البرص كره › وإلا فلا : 

قال فى شرح المهذب : واشراط طببیین ضعیف ۲ بل يكفى واحد » فانه من 
باب الإخبار : 

ثانما :. اعټاده ى امرض المبرحللتيمم › واللىقطع بال جمهور ۲ أنه يكنى قول طبيب 
وآحد + 

وی وجه : لابد من انين > 

وق ثالث : جوز اباد العد والمرأة . 

وق رابع : والفاسق والمراهق : 

وی خاس : والكافرج 

الا : اعټاده ى كون المرض عوفا ف‌الوصية > 

قال الرافعى : لابد فيه من الاسلام والبلوغ والعدالة والحرية والعدد ٠‏ 

قال : ولارءل جریان اللحلاف الدى فى التيمم هنا , 

وقال النووى: المذهب ال جزم باش راط العدد وغزه » لاأنه يتعلق به يحقوق امین 


PA 
من الورلة والموصى لمم » فاشارط فيه شروط الشهادة غيره إإلاف الوضوء فاله حق الله‎ 
وله بدل‎ 

رابعها : اعماده ان الجنون ينفعه الأزويج » وكذا أخحنونة + 

وعبارة الشر ح »> والر وضة تقلضى اشراط العدد » وحث قالا عند إشارة الاطباه 
وى موضع أرباب الطب + 

وعبارة الشامل : إذا قال أهل الطب + 

قال العلائى : ولم أچد أحدا تعرض للا کتفاء فيه بواحد » ولا ببعد؛ لاله جارمجری. 
الإخبار ٠‏ 
ذب 
مقدرات الشريعة على أربعة سام , 

أحدها : مايمنع فيه الزيادة والنقصان » كأعداد الركعات ٠‏ وال مسدود » وفروضي 
امواريث . 

الثاى : مالا منعها › كالثلاث ف الطهارة + 

الثالث : ماعن الريادة دون النقصان » كخيار الشرط :ثلاث وإمهال المرتدبثلاث. 
وال بان ازو جات ثلاث + 

الرابع : عكسه كالثلاث ف ‌الاستنجاء > والاسبيع ى الولوغ والطوافواللحىس ق 
الرضاع ٤‏ والنجوم ىال كجابة ونصب الركاة والشهادة والسرقة . 

ڈیب 
المقدرات أربعة أقسام 

أحدها : ماهوتقريب قطعا » كسن الرقيق الموكل فىشراثه أوالمسل فيه » حى لو 
شرط التحديد » بطل العقل : 

الثافى : ماهو تحديد قطعا » كتقدر مدة الليث »› وأحجار الاستدجاء »وغسل ولوخ 
الكلب» والأر پعن ىالدمعة » وزصب الزكاقوأصنافها › وسن‌الأضحية وآجال ار كاة 
وازية والدية ؛ وتغربب الزانى وإنظارالمولى › والعنن ومدةالرضاع ومقاد را دود 
ونصاب.السرقة ؟ 

الثالك : مافيه حلاف » وال صح أنه تقریب ٤‏ كتقد بر القلتن حمسمائة وسن 
ايض پم والمسافة بن الفان ثلاثة أذرخ » ومسافة القصبر بانية وأربعن مپلا ه 

الرابع : کسه کنقلی اللدمسة الأوسق بألف وستائة رطل بالبغدادى» 


Pf 
قال فشر حالمهلت : وسبب تحديد ماذكرأن هذه المقدرات منصو صة ولتقديرها‎ 
+ حكة ) فلا يسوغ عالفتا‎ 
وآما الختلت فيه : فیشبه آن تقدره بالاجتہاد ›إذ م بجی« نص‌صريح صحبحف‌ذاك‎ 
+ وما قارب القدر » فهو ق‌المعنى مثله‎ 
بدت‎ 
قد يقدز الشىء بمحد ولا يبان به اد‎ 
من ذلك : العرايا ما دون خسة أوسق» والمدنة ما دون السنة والحكومة با دون‎ 
>» الدية والرضخ جا دون السهم » والتعزيز بما دون الد » حى لو عر بالنئىام يبلغ سنة‎ 
+ والمتعة عا دون الشطر ی‌رای» بتاء على آنا بدل عنه‎ 
ومن ذلاث : حاتم الةضة مما دون مثقال » لقوله صلى 'اقعليهوسل « الحله من ورق‎ 
 مالاقثم ولا تمه‎ 
تد لیب‎ 
أ کثر عدد اعتره الشرع الثلائة ثم السبعة‎ 
وضوءا وغسلا » ومدة الحت‎ e e Ua 
اللمسافر » والعادات غالبا ومدة انيار » و القسم والإحداد على غير الزوج »> والطلاق‎ 
-والإقرار والأشهر ى العدة » وإمهال الزوجة للدحول » والمرتد وتارك الصلاة إن‎ 
› أمهلناها » وتسبيحات الركوع والسجود » وشهادة الاعسار فى رآى‌الفورانى والمتولى‎ 
. والعدد الذين محضرون بيعة الامام ف رأى‎ 
واعدرت السبعة : فى غسلالولوغ وتكبرات العيد فالركعة الأرلى » واللمدطبة الثانية‎ 
٠ -وأشواط الظواف والسعى » وسن ايز » والأمربالصلاة والصوم‎ 
& واعتبر الاثنان فى اللياعة والشهادة غالبا‎ 
واعتزت الأربعة : ى عدد السكوحات » وشهادة الرنا واللواط »› وإتيان الهيمة‎ 
۰ . والعدد الذمن محضرون البيعة فى رأى‎ 
واللحمسة : فىتكبرات‌العيد فالركعة الثائية › وأول نصاب الابل » والعدد الذين‎ 
محضرون البيعة را‎ 
: والنسعة : فىتكييزات العيد ف‌اللطبة الأولى » وسن الحيض والانزال‎ 
والعشرة : قسن الضرب على ترك الصلاة ع‎ 
 رقبلا والثلاثون : فیآول نصاب‎ 


۳۹۵ _ 
والأربعون : ف‌العدد الدىتنعقد به الجمعة » والذن محضرون البيعة على رآى » 
وأول نصابالقم . 
والسيعون : ف انلاطوات للاستراء ۽ 
والائة : فى الدية + 


صا بط 
ليس أا موضع يعتر فيه حضور أربعين كاملين إلا الجمعة » والعدد اللن ييايعون 


الإمام على رأى ‏ 
اقول 
فى الأداء والقضاء والامادة والشمحبل 

العبادة : إن نم يكن هما وقت عحدود اأطرفين ء توصت بأداء و ل قضاء ولانمجيل 
كالأمر بالعروف واآنهى عن المنكر ورد المخصوب والتوبة من الذنوب › وإن أثم الو حر 
ا عن المبادرة إليه : 

فلو تدارکه بعد ذلك : لایسمی قضاء + 

وإن‌كان : فإما أن بقع ف‌الوقت أو قبله أو بعده ٠‏ 

والثانى ۳ التعجيل ٠‏ 

واللالكف . الأضاء . 

والآول : إن لم سق پفعلها مرة أحرى ٠‏ فالأداء » وإلا فالإعادة ٠‏ 

مايوصف بالاداء والقضاء ومالا 
فيه ذروع 
الأول 

الوضوء والغسل : يوصفان بالأداء . 

ور دد القَاضی بو الطيب ىو صفهمابالقضاء 2 
وم يقعت ابن الرفعة على نقل فى ذلك » فقال : كن وصت الوضبووءيااقضاء تما 
الصلاة . 

وصوره : ما إذا حرج الوقت ول يتوضاأً وم يصل ٠‏ 

فلو توضاً بعد الوقت مى قضاء : 

ويقوى ذلك » إذا قلنا جب الوضوء بدحول | " "٠ه‏ 


۳۹~ 
قیل : وفائدة ذلك تظهر فلابس حف أحدث ول مسح ؛ وخرج وقتالصلاة ٤‏ 
سافر » صار الوضوء قضاء عن المسح الواجب ىا ىضر » فلاعسح إلامسح مقم » كا 
قاله بو إسحاق لن فاتته صلاة قال ىضر » فقضاها فالسفر فانه يتم ? 
والجمهوز منعوا ذللك وقالوا : مسح لاا : 
وفرقوا أن الوضوء أ يستقر ق‌الذمة بحلاف الصلاة ٠‏ 
وعلى هذا » فالمراد بأداء الوضوء : الإيقاع › لاالمقابلللقضاء ٠‏ 
الثاى 
الآذان » هل يوصفث بالا داء أو القضاء؟ لم ر من تعرض له * 
وينبغى أن يقال : إن قلت" الأذان للوقت » ففعله بعده المقضبية قضاء » فيوصف مما 
وإن قلنا : للضلاة » وهوالقدم المعتمد فلا 2 
الصلوات اللحمس وصوم رمضان » وال لحج والعمرة» كلها تو ص بالا داء واإقضاء 
فان قيل : وقت ال لىج والعمرة › العم ركله فكيت يوصفك بالقضاء إذا شرع فبه» . 
م أفسده؟ : 
فال جواب : أله تضیق بالشروع فيه + 
ونظره قول القاضى حسن والتولى والرويانن : لو أفسد الصلاة صارت قضاء › 
وإن أوقعها ف‌الوقت > گن اللروج نها لاجوز > فيازم فوات وقت الإجرام با » نقله 
الأسنوى سا كتا عليه + 
نكن ضعفه البلقينى وقال : يلزم عليه أنه لووقع ذاك ف الجحمعة لم تعد.لأنما لانقضی 
وذالك منرع 2 
المادس 
آلئوافل الؤفتة › کلھا توص جما > 
فبلاة الحمعة توصت بالأداء » لابالقضاء ۾ 
الثامن 
الصلاة الى نما سهب » لاأتوصت بالقضاء > 


۳۹۷ 
الا 
صبلاة الختازة لم آر من تعرض هما ۾ 
والظاهر نها تو صت بالأداء » وبالقضاءإذا دفن قبلها فصلل على القار › لأنها لوكانت 
احيلئذ أداء ام محرم التأخحير إليه وهو حرام + فدل على أن لما وقدا محدودا : 
العاشر ) 
الرعى : إذا ترك ری یوم تدارکه ف‌باقی الایام ؛ وهل هو أداء أو قضاء ؟ فيه قولانء 
أحدها : قضاء لجباوزته الوقت المضروب لهد 
وأظهرها : أداء ۾ لان صحته مۇقتة بوقت حدود ¢ والقفاء لیس کذلاف . 
وع هذا : لاجوز تداركه ليلا » ولا قبسل الزوال » لأنه لم يشرع فى ذلك الرقت 
وی ٠‏ 
ووز تاحار ری يوم ویومان ¢ لیفعله مع مابعده 6 وتقدم الوم الثافى والثالك مع 
اليوم الأول ٠‏ 
وجب الترتيب بين التروك وره .اليوم ٠‏ 
وعلى الأول : يكون الأمر بخلافذلك ٠‏ 


هکلا فرغ الرافعی ٠‏ 
وجزم فىالشر ج الضتر بتصجيحه › أعنى منع الندارك ليلا وقبل الزوال » وجواز 
لتقد م و التأ حبر 8 
وصحح النووى : المحواز ليلا » وقبل الزوال ومنع التقدم » وعدم وجوب الرتيب 
إذا تدارکه قبل الزوال ٠‏ 
المادی عشر 5 
كفارة الظاهر تبر قضاء إذا جاءم قبل إحراجها » نص عليه الشافعى ي - - 
الى عشر 


زكاة الفطر » إذا أحرها عن يوم العيد صارت قضاء ٠‏ 

واسلعاصل : أن ماله وقت حدود ») بيوصت بالأداء والقضاء إل١ا‏ عة ء ومالا فلا 

ومن هنا عل فساد قول صاحب المعاياة : كل صلاة تفوت فى زمن الحيض لاتقضفى 
إلا نى مسثلة هى : ركعتا الطواف لاما لاتتكرر لاف سالز الصلوات لان ذاكلايسى 
قضباء » إذالقضاء : إنما دحل المؤقت » وهاتان الركعتان لايفوتان بدا مادام حيام . 

نعم يتصور قضباؤها فى صورة امىج عن الميث ن إن سلم أيضا - أننعلهما سى قضاء 


— ۳۹۸ 


فيه 
من المشكل قول الأصحاب : يدحل وقت الرواتب قبل الفرض بدخولوقثالفرضص 
وپعده بفعله » ورج النوعان بروج وقت الفرض ٠‏ 
ووجه الإشكال : الحم على الراتبة البعدية بروج وقما » جروج وقت الفرض 2 
وذللك شامل لا إذا فعل الفرض › ولا إذا لم يفعل » مع ن الوقت ف الصورة الثانية 
لو دحل بعد » فکیات يقال خروجه وبص‌رورما قضاء ؟ 2 
وآقرب مامجاب به أن يقال : إن وقا يدخل بوقت الفرض وفعله شرط بلصحتا . 
قأعدة 
كل عبادة مؤقتة فالأفضل تعجياها أول الوقت » إلا فى صور : 
الظهر ى شدة٠ا-‏ لحر » حيث يسن الابراد + 
وصلاة الضحى أول وقتها طلوع الشمس › ويسن تأخحرها أربع النهار * 
وصلاة العيدىن : يشن تأخيرها لارتفاع الشمس : 
والفطرة : آول وتتما غروب شمس ليلة العيد » ويس تأحرها ليومه ۲ 
ورعى جمرة العقبة » وطواف الإفاضة والحلق : كلها يدحلوقما بنصف ليلةالثحر . 
ويستحب تأخيرها ليوم النحر ٠‏ 
وقلت ذلك : 
أول الوقت فى العبادة أولى ماعدا سبعة » أنا المسفقرى 
فطرة والضحى وعيد وظهر والطواف الاق رى النبحر 
ون شثت › قل بدل هذا البيت : 
الضحى العيد فطرة م ظهر حيث الإبراد سائغ بالخحر 
وطواف الحجبج ام حلاق يعدحج ور يوم اللحر 
باط 
' لیس لنا قضاء يتأقت إل ى صور : 
أحدها : عل رأى ضعيف فى الرواتثب ٠‏ 
قيل : يقضى فاثنة النهار › مالم تغرب مسه . وفاثتة اليل » ماام بطلع فجره + 
وقيل : كل تابع مالم يصل فريضة مستقلة ٠‏ 
وقبْل : مالم بلحل وقبا » 
الٹانی : ۔ على رآی آیضا - وهوالری › لایقضی إلابالیل ۰ 
اثالث : كفارة المظاهر إذا جامع قبل النكشر » صارت قضباء » 


— ۳۹ = 


وجب أن يوقع القضباء قبل جاع آحر . 
الرايع : قضاء رمان مؤقت با قبل رمضان آحر ۾ 
فأندة 
من العبادات : مايقضی فى جميع الأوقات » كالصلاة والصوم : 
ومتها : مالا بقضى إلاىوقت عحصوص » كاج ٠‏ 
: مايقضى على الفور » كا- ىج والعمرة إذا فسدا ؛ والصلاة والصومالروكي 
را + 
وما بقضی غلى التراحی ۽ كالروكين بعذر » 
قأعدة 
فیا جب قضاؤه بعد فعله نال » ومالا جب 
قال فى شرح المهذب : قال الأصحاب : الأعذار قسيان : عام » ونادر : 
فالعام ٠‏ لاقضاء معه » للمشقة > 
ومنه : صلاة المريضقاعدا »أوموميا › أومتيمما ؛والصلاة بالاماء ىشدة اللحرفه 
وپالیمم فی موضع» بغلب فيه فقد الماء + 
والمادر : قسمان »۽ قمع یدوم غالبا ¢( وقسم لایدوم ٩‏ 
فالأول : كالمستحاضة » وسلس البول » والمذى » ومن به جرح سائل »› أو رعافضه 
دام »أو سرحت مقعدته > فدام خروج الحدث منه ومن آشمهم ٥‏ 
فكلهم يصاون مع المحدث » والنجس » ولا يعيدون للمشقة الضرورة , 
والثانى نوعان > 
نوغ یی مه ببدل الخلل » ونوع لايا . 
فالأول : کمن تيمم فى اضر لعدم الا » أو للبرد مطلقا » أو لنسيان الماء فرحله 
و مع اللبيرة الموضوعة على غبر طهر م 
والأصح ق الكل : وجوب الإعادة ؛ 
ومنه من تيمم مع رة الوضوعءة على طهر » ولاإعادة عليه › ف الح ٠‏ 
قال فى شرح الهذب» ومن الأصحاب من جعل ممثلة الجبيرة : من العذر العام 
وهو حسن ٠‏ 
واثانی : ن لي جد ماء ولاترابا » والزمن والمريض الذى لم جد من يوضئه › أو 
من يوجهه إلى القبلة » والأعى الدى لم خد من يدله علبها » ومن عليه جاسة لايعفى ءنها 
؛ ولا بقدر على إزالما ء والمربوط على حثبة ومنشد وثاقه ؛ والغريق ومن حول عن الفبلة 
أو أ كره على اأصلاة مستدبرا أو قاعدا ۽ 


فكل هؤلاء تحب علہم الإعادة لندور هذه الكعدارء 

وأما العارى : فالمذهب أنه يتم الركوع والسجود » ولا إعادة عليه + 

وقیل : يو" › ویعیل ۽ 

ومن حاف فوت الوقوف أو صل العشاء + قيل : بصلى صلاة شدة اللحوف ويعيد › 


واختاره البلقیی ٠‏ 
صرح به المجل » كا نقله ابن الرفعة فى السكفاية + 
وقيل : لايعيد + 


وقیل : يازمه الأ نمام » ويفوت الوقوف » وصححه الرافعى 2 
وتیل : يبادر إلى الوقوف › ورفوت الصلاة لا جوز تأحيرها عن اأوقت : الجمع 
عشقة السقر : ومشقة فوات احج أصعب » وهذا ماصخحه النوو + 
قأععدة 

الأصح ٠:‏ أن الغبرة بوقت القضاء » دون الأداء + 

فيقضى الصلاة الليلية هارا سرا والنهاية ليلا جهرا + 

ولو قضبیت صلاة العید فن کان فأیام النکبر + فواضح أو بعد انقضائما م يكبر 
فم| السيع واللامس 2 

صرح به العجلى : كمانقله أن الرفعة ف‌الكفاية ٠‏ 

ولیس ننا صلاة تقضى على غر هيما » إلا ف هذه المورة » 

ويشيه هذه القأعدة : 

قأعدة 

الأصح : أن العرة فىالكفارات بوقت الأداء » دون الوجوب » 

من المشكل قوله + ى‌الروضة ٠ن‏ زوائده : صلاة الصبخ»وإن كانث نارية › فھی 
فى القضاء جهرية» ولوقما حك اليل فى اججهره 

قال الأسنوى : قد فهم أكثر الناس هذا السكلام على غير ماهو عليه » وع لوا به إلى 
آن يفيت لمم اراد منه ۾ 

فأما قوله و فهى فى القضاء جهرية » ولوقتما حك الليل فى ال لجهر » فقد تومو نه 
أن الصبح تقضى بعد طلوع الشمس جهرا » ولي سكذلك : بل سرا على الصحيخ l5 e‏ 
جو القياس : 

اونقرر كلام الروضة أن الصبسخ ¿ وإ ن كانت من صلوات النهار : فحكها حک 


~۹ 


#الصلوات الجھریة إذا قضیت ٥‏ حتی جھر فہا + بلا حلاف إن قضیت لبلا أو ى وقت 
الصبسح .» وبكون الأول مستثنى من قوم : إن من قضى فائنة النهار باليل » نى الجهر 
يه وجهان 2 

والثانى من قولحم : إن ٠ن‏ قضى فائة النهار باأنهار » يسر بلاحلاف ؛ وحى يسر 
على الصحيح-إن قضاها بعد طلوع الشمس : هيكون ذلك مستثى منقولمم : إن منقضى 
فاثتة النهار بالنهار يسر » بلا حلاف + 

وآد عبر شرح المهذب بأوضح من عبارة الروضة + فقال : صلاة الصبح وإ 
“كانت نہارية » فلهاف‌القضاء فى الجهر حك الليلية : 

وصرح شرح مسل : بأن الصبح إذا قضيت نهاراتقضى سرا × على الصحيح ٠‏ 
فوضح بهذا ماقرر به كلام الروضة ٠‏ 

وآما قوله : ولوقبای‌الجهر » حى هر + بلا حلاف إذا قضى فيه : المغرب * 
والعشاء » ویکون مستتی من قوم : إن من قضى فائنة اليل بالنهار » يسر على الصحيح 
وكذاف إذا قضى فما الصبح + كا تقدم > وحى جهر على الصحيج إذا .قى فيه الظهر 
والعصر : فيكون مستفى من قومم : إذا قضى فائنة النهار › يسر بلا حلاف ء 

قأءدة 

کل س وجب عليه شیء ۾ فقات + لزمه قضاؤه » استدراكا لصلحته › إلا 
صور . 

منها : من نر صوم الدهر » فانه إذا فاه منه شىء لايتصور قضاؤه » فلا یازمه ‏ 

ومنها : نفقة القريب إذا فاتت ء م جب قضاؤها .؛ 

ومنها : إذانذر أن يصلى الصلو ات نى‌أوائل أوقانما ء فأحر واحدةء فصلاها فی آلحر 
لوقت : 
ومٺها : ذا نذر أن يتصدق بالفاضل من قوته کل يوم 2 فاتلف الفاضل ف يوم 
لاغرم عليه ۽ لأن الفاضل عن قوته بعد ذاك مستحق التصدق به بالنلر » لابالغرم ‏ 

ومنها : إذا نذر أن یعتق کل عبد ملکه : فلك عبيدا » وأخر عتقهم »> حى مات : 
لم يتوا بعد موته 2 لالم انتقلوا إلى ورلته : 

ومنها : إذا نذر أن جكل سنة من غمره › ففاته من ذال شىء + 

ومنها : إذا دحل مكة بغر إحرام » وقلنا بوجوبه › فلا بعمكن قضاؤه ٬لأنه‏ إذا حرج 
إلى الل کان الثانى واجبا بالشرع ء لابالقضاء: 

ومنها : ردالسلام إذا تركه » لايقضى ولا ثبت ف ‌المة ٠‏ 

ومنها : الفرار من اازحت » لاقضاء فيه ء ولا كفارة ٠‏ 

- الأشباه والنظامر 
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ومنها : أيام الاستسقاء: إذا قلنا : إنها جب صومها بأمر الإمام ففاتت > فالذى 
يظهر : آنا لاتقضی » لہا ذات سبب » وقد زال كصلاة الاستسقاء ‏ 

ومتها : الجاع ىرمضان » إذا كفر على رأى مرجوح : 

ضا بوط 

لیس لا نفل مطاق يستحب قضاؤه »› إلا من شرع فى نفل صلاة » آو صوم ا 

آفسده فإنه یستحب لھ قضبہاؤہ » کا ذک _ہ الرافعی فی باب صرم التطوع ٠‏ 
ما جوز تقدءه على الوقت › ومالا 

ضابطه : أن ما کان مالا » ووجب بسببین . جاز تقدعه على أحدها + لاعليما › ول 
ماله سبب واحد» ولا ماکان بدنية ي ' 

من ذللك : 

الركاة : جوز تقدعها على الحول » لاعلى «لك النصاب » ولاعلى حولين ف‌الأصح. 

وزكاة الفطر : جوز تقدعها من أول رمضان لاقبله » على الصحيخ > 

وفدية الفطر : قال فىشرح المهذبب : لامجوز الشيخ مرم » والمامل » والريض 
الذى لارجى رؤه : تقدم الفدية على رمضان » ووز بعد طلوع الفجر عن ذلك اليو 
وقبل الفجر آيضا على المذهب . 

وقال الرویانى : فيه احمالان + 

وقال الزيادى : للحامل تقدم الفدية على الفطر ٤‏ ولا تقدم إلا فدية يوم واحد ۹ 
اہی + 

وكفارة الجاع فيه » لانقدم على الماع فى الصحيج + 

وفدية الاخ إلى مابعد رمضان آلحر : 

قال النووی ى تعجیلها قبل جیء ذالف وجهان : كتعجبل 'كفارة انث لحصية 4 
ودم القران » جوز بعد الاجرام بالنسكن ء لاقبله . بلا حلاف . 

ودم العتع لاجوز قبل الاحرام بالعمرة قطعا 6 ومجوز بعد الإحرام بالحج قطعا + 

وفيا پینهما أوجه 2 

أصحها : تجوز بعد الفراغ من العمرة > وإن لم حرم بالج ي 

والثانن : لام 

والثالث : جوز قبل الفراغ منها أضا ٠‏ 

ودم جزاء الصيد : جوز بعد جرحه » لوجود السبب ٠»‏ لاقبله »لقده على المذهب» 

ودم الاستمتاع باللبس »› والطیب » والحلتقی + إن کان لعذر : جاز تقدعها عل ‌ال میج 
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والنذر اعلق » مغل : إن شنى الله مريضى » ظه على كذا : 

قال شرح امهذب : لاوز فعله قبل وجود المعلق عايه فالا صح > 

وقال ف‌الروضة : جوز تقدم الإعتاق » والتصدق على الشفاء » ورجوع الغاثب ٠‏ 

وكفارة الظهار + قال الرافعى : الشكفر بالال يعد الظهار › وقبل العود جز » لان 
الظهار أحد السببين › والكفارة فلسوبة إليه » كا نها ملسوبة إلى اليمان › وفيه وجه . 

وكفارة القعل : جوز تقدعها على الزهوق بعد حصول احرج ق‌الاصح : کاف 
زاء الصيد » ولا جوز تقد مها على اجرح . 

ولان الطيب بن سلمة فيه احبال » تزدلا للعصمة مازلة أحد السببيث ٠‏ 

وكفارة اليمين + الأصح : جواز نقدعمها بعد اليين » قبل الحنث » لابالصوم » وا 
إن كان الث معصية > 

وما قدم على وقته »ن المبأدات البدلية 

أذان الصبح ؛ وفيه أوجه + أصحها : جواز تقد مه من نصف اليل » 

والقانی : من حروج وقت الاحتيار للعشاء : إما الثلث » أو الضف ء 

والقالث : من السدس الأخحر ٠‏ 

والرابع : من سبعه ۰ 

والحامس : فى جميع اليل ٠‏ 

ونظره : غسل العيد + الأصح : جواز تقدمه مش نص اليل » كأذان الصبخ : ۰ 

واللانى : ف جميع الليل : 

واللالث : عند السحر ۾ 

ونظبره أيضا : السحور . فان وقته يدحل بنصف اليل . 

کذا جزم به الرافعی › ی کناب الآمان › والنووی فی شرح المھذب › ول بحکیا فی 
خىلافا ۽ 

القول فى الإدراك 
فيه فروع : 

منها : الحمعة » تدرك بركحة قطعا ٠‏ 

ومنها : الأداء » يدرك بركعة فىالوقت على الأصح ٠‏ 

والثانى : بتكيرة 2 

والقالت : بالسلام : 

ومنها : فضيلة أول الوقت » ولدرك بأن يشتضل بأسباب الصلاة + كا دشل 
الوقت . | 
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ويل : لابد من تقدم الستر على الوقت » لان وجوبه لاختص بالصلاة ٠‏ 
وقیل : لابد من تقد م کل ماعکن تقد عه 
وقيل : حصل بادراك نصف الوقت ١‏ 
وقيل : بنصف وقت الاختيار ٠‏ 
ومنها : فضيلة تكيرة الإحرام » وتدرك بأن يشتغل بالتحرم عقب حرم إم امه : 
وقيل : بادراك بعض القيام > 
وقيل : يادراك الر رکوع الأول + 
ونها : فضبيلة الهاعة » وتدرك مجزء قبل السلام ه 
وقيل: بركعة مع الإمام 2 
وهل قدرك بلك فضبلة ابإصماعة » الى هى التضعيث إلى بضع وعشرن ٩‏ ظاهر 
کلامهم : نعم : 
لكن قال فىإللحادم : إن عيارة الرافعى : تدرك بركعة إلمهاعة » وآن بين بركة الهاعة 
ونضصلها فرقا .َ 
ومنها : وخوب الصلاة بزوال العلر » وتدرك بادراك لكبيرة من وقما ُ أو وقت 
مابعدها › إن جمعت معها 2 
هذا هو الأصح من ستة وعشرن وجها ٠‏ 
واكاف : یكی بعض تكبرة ٥‏ 
والثالث : ركعة مسيوق 2 
والرابح : ركعة تامة ة 
واللحاس : قدر الأولى » وتكييرة الثانية ٠‏ 
والسادص : قلرها » وبعض تكبرة الثانية : 
والسابع : قدرها » وركعة تامة ١‏ 
والثامن : قدرها » وركعة مسبوق + 
والتاسع : قدر الثانية » وتكبرة ف‌الأولى » 
والعاشر : قدرها » وبعض تكبيرة ٠‏ 
والحادی عشر :قدرها » وركىة تامة ۾ 
والثانى عشر : قدرها » وركعة مسبوق + 
والقالث عشر : قدر الثانية فقط ج 
وتعتبر الطهارة مح كل واحد منها » فتصير ستة وعشرين ۽ 
ومنها : وجوما بادراك جزء من الوقت قيل حدوث العلبر » والأصح : أنه عصل 
اراك قدر الفرض فقط >٠‏ 


ITE 
» وقيل : بادراك مامحب به آخحرا‎ 
القول ف التحمل‎ 
قال إمام اللحرمين : يدحل التحمل ف أربعة أشياء:‎ 
> أحدها : أداء الزكاة إلى الخارم‎ 
قال : وهذا تحمل حقيقی » زارد على وجوب مستقر ۾‎ 
+ الان : كفارة زوجته ف‌نہار رمضان › فقول : إنها عنه وغنها‎ 
الثالث : تحمل الدية عن العاقلة » وهل تجب على العاقلة ابتداء ء أم على الان ء‎ 
. تم تتحماها العاقلة ؟ قولان أصحهما : الثانى‎ 
الرابح : الفطرة. وهل جب على المؤدى ابتداء » آم على المؤدی عنه م يحم لها‎ 
+ المؤدى ؟ قولان (أووجهان ) أ ص حهما : الا‎ 
+ قلث : ولميذا اللحلاف نظار‎ 
منها : الفاتحة » هل وجبت على اسيوق » ثم سقطت ويتحماها الإمام عذه » ؤم‎ 
+ جب أصلا ؟ رأيان + أصحهما : الأول‎ 
ومنها : ذا زوج أمته بعبده ٴ م جب مهر » وهل وجب ثم سقط ¢ أو م جب‎ 
+ أصلا ؟ وجهان د أصحهما : الثاني‎ 
: ومنها : من عرض له الماع » وقد أدرك من الوقث مالا يسع الصلاة 2 فهل نقول‎ 
٠ وجيت » تم سقطت › أو م تحب صلا ؟ فيه ردد للأصحاب‎ 
: وصرح فى شرح المهذب بالا‎ 
قال السيكى : وكلام الأصحاب يقتضى الأول » فالو جوب بأول الوقت » والاستقرار‎ 
+ پالمكن كا ف الزكاة‎ 
ومنها : ذا حرج من.مكة ¢ ول يطت للوداع ¢ فعليه دم:فان عاد قبل مسافة القصر‎ 
٠ سقط الدم » على الصحيح‎ 
^ .هذه عبارة الأ صحاب‎ 
٩ وظاهر السقوط : آنه وجب » م سقط‎ 
+ ونازع الش بخ أبو حامد فی کونه وجب‎ 
٠ وكذلك فىنظره : من جاوزة الميقاث إذا عاد‎ 
ویسقط » أو لم چب‎ ٠ ومنها : إذا تنل الوالد الفرع فهل يقول : جب القصاض‎ 
صلا ؟ فيه وجهان + یکا شما الإمام » وقال : لاجدوى الخلاف»ء‎ 
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قال ابن القاص : حمل الإمام عن الأموم : السهو »> وسجود القرآن > والقيام » 
والةراءة للمسبوق »› والجهر > والتشهد الأول إذا فاتته ركعة » والسورة فى الجهرية ٠‏ 
ودعاء انوت 

الةو ل فى الأحكام التعبدية, 

متها : الحتصاص الطهارة بالماء » فيه رأيان > 

أحده) : آنه تعیدی : لابعةل معناه › وعلیه الامام والكنان ٠‏ 

الان : أنه معلل باختصاص لاء بالرقة › راللطافة » والتفرد فع جوهره + وعدم 
الركيب » وعليه الغزالى ۾ 


ومنيا : احصصاص التعفر بالارات + قيل : إنه تعبدى › 'وقيسل : معلل 
پالاستظهار ۲ 


وقيل : بالجمع بين الطهورين ٠‏ 

ومتها : أسباب الحدث » وال ناب تعبدية : لايعقل معناه » فلا يقيل القياس ٠‏ 

قال بعضهم : ولولا آنما تعبدية + م يوجب انى « الذى هو طاهر عند أ كثر العلاءء 
غسل کل البدن » ويوجب البول والغاثط ‏ اللذان ها جسان باجإاع - غسل بعضه ٠‏ 

ومنها :. نصب الزكاة » وءقاديرها ٠‏ 

ومنها : حرم الصلاة فى الأوقات المكروهة : 

قال البغوی : إنه تعبدى» لايدرك معناه ۲ 

وتعقب بان ئی حدیث ملم الإشارة إل انی حيث قال «فادہاتطلع بن قرلى شيطان» 
وحيلئل يسجد هما اللكفار فأشعر يأن الهى برك مشابية الكفار , 


وقد اعتبر ذلا الشرع فی موامبہ 
منها : لوكمل وضوءه إلى إحدى الرجلين »ثم غسلها »و أدخلها انلعف » فافهيازع 


«لأولى ٭ م یلپ پا د 
ومتها : إذا اصطاد » وهو حرم ¬ لم رسله حى حل » ولاامتذع للصید › فانه برسله 
مم یأحذه إذا شاء ۾ 


ومنها : إذاكال المشرى الطعام ء ثم باعه فى الصاع: أ جز ۲ حى يكيله ثاتيا ه 
ومنها : استحباب تسمية المهر فى نكاح عبده بأمته ۾ 

ومنها : أكثر مسائل العدة ء والاستراء: 

ومنها : اختصاص عقد النكاح بلفظ الزويج ¢ والإنكاح ء 
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ومتها : حرمة الاسراف ن ‌الماء » وكراهته على البر + 
ومنها : حرم الصوم على الحائض > 
قال الإمام :. لايعقل معناه ء لأنه إن كان لحذم الطهارة » فالطهارة ليست شرطا ى 
الصومء بدليل صحة صوم الإحنب » وإن كان لىكونه يضعفهاء فهذا لايقتضى انحر × 
ل عدم الا يجاب » بدليل مالو تتكلت الريض » أو المسافر > فصامامع الاجهاد ؛ 
ا | 
ومنها : حرم الذكاة يالسن والظفر ‏ 
قان ابن الصلاح : م جد بعد اليحث أحدا ذكر لذاك معنی يعقل » کأنه نعبدى 
عنلهم ٠‏ 
نڈنل 
قريب من ذلك ماشرع لسبب » ثم زال ذلك اليب » فاستمر » 
كالرمل ٠‏ فإنه شرع لمراءاة المشركن » وقد زالت واستمر هو > 
وقريب من هذا : إمرار المومى على رأس الأقرع » تشييها بالحالقين + 
رنظرها : إمراره على ذكر من ولد ختونا » ذکره بعض شراح الدیث د 
ونظبره أيضا : إمرار السواك على فم. من ذهيت أسنانه لجدیث ى ذاك ولم ار من 
تعرض له من الفقهاء . 
عاعة 
قال بعضهم : إذا عجز الفقيه عن تعليل الك قال : هذاتمبدى » 
وإذا عجز عنه النحوى قال : هذا مسموع ٠‏ 
وإذا عجز عنه المنكم قال : هذا بالحاصية > 
القول فى الموالاة 
هى سنة على الأصح : ثىالوضوء » والغسل »والتيمم إلا قى طهارة دام الحدث فواجبة 
وبين آشواط الطواف » والسعى » والجمع بين الصلاتن فى وقت الثائية وأعان اقسامة 
وسثة تعريت اللقطة + 
وقيل : واجبة فى الكل . 
وواجبة على الأصح › ف المع » فى وقت الأولى » وبين طهارة دام الحدث › 
وصلاته ؛ وبين كلات الأذان › والإقامة ؛ وين اعلعطبة ء وصلاة الحمعة › وى انلحطبة 
وكأمان اللعان وسنة التغريب ف الزفا. ٠‏ 
وقيل : لابجب ف الكل : 
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وجب قطعا بن كلات‌الفاتحة ؛ والنشهد › ورد السلام » والإ جاب والقبول ؛ فه 

العقورد إلا الوصية > 
قأءدة 

ماتعتبر فيه الموالاة > فالنخلل القاطع طا مضر » وغالما برجع فيه إلى العرف »وربا 
کان مقدار آمن الخال مختفر ی بات دون پاب کا سلبینه + 

أما الطهارة : ففى نخلايا القاطع وجه 

أحدها : الرجوع فيه إلى العرف . 

والثانى : آنه الطريل العفغاحش + 

والثالث : مابمكن فيه عام الطهارة : 

والرابح : - وهو الأصح - أن بمضى زمن مج فيه المغسول آخحرا مع اعتدال, 
الزمان والمزاج › ويقدر الممسوح مغسولا . 

وأما طهارة دام الحدث » وصلاته فقال الإمام : ذهب الذاهبون إلى البالغة ف 
الأمر بالبدار + 

وقال آحرون : يغتفر حال فصل يسر د 

قال : وضبطه على التقريب عندى : أن یکون على قدر الزمن النخلل بث صلاة 
المع آھ ج 

والمرجخ ف محلل صلاة الجمع إلى اعرف على الصحيح ٠‏ 

وآقل الفضل الشر بينهما : ماكان بقدر الإقامة » واأطويل : مازاد ٠‏ 

وعلى الأول : قال القاضى أبو الطيب : مامنع من اليناء على الصاذة إذا سل ناسيا » 
منع امع » ومالاء فلا 5 : 

اغتقر تخیر ا الدث لانعظاره الحاعءة › ولم يختفر ذلك. یابحمع . 

قال فی "لو اى : والفرق ن صلاتى ابحم ع كالواحدة فيضر الفصل الطويل >٠‏ 

ورجع إلى العرف أيضا ف «والاة الفانحة فيقطعها سكوت طويل غمدا ويسر قد 
به قطع القراءة وذكر إلا إن تعلتى بالصلاة فى الأصح ولا يقطعها تكرار آية من الفانحة 

قال المعولى : إلاأن تكون تلك الآية منقطعة عن الى وقف علا › فانبا تقطعه » بأن 
وصل إلى «أنعمت» ثم قرأ ومالك يوم الدن» فقط » كذا نقله فىشرخ المهذب : 

قال الأسنو ى: والذى قاله المتولى ظاهر » كن حملإطلاقهم عليه › لاسما أنالصورة 
المذ كورة نادرة » يبعد إرادما ¿ 
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ورجح إل العرف أيضا ىموالاة الأذان »> فلا يقطعه الرسير من السكوت و الكلام 
والنوم والإغاء وابحنون وااردة ء ويقطعه‌الطويل منها. 

وقيل : لايقطعه الطويل أيضا . 

وقيل : يقطعه اليسر أيضا والكلام آولی بالإبطال من السکوت» والنوم أولى په. 
من الكلام » والإغاء آولى به من الوم » وابحنون اول به من الإخاء والردة آولى به من 
الحنون » والإقامة أولى په من الآذان ۽ 

وسحيث قلنا : لايقطعه الطويل › فالمراد : اذالم يفحشالطول ميث لايعد مع الأول 
آذانا + 

ورجع اله أيضا ىە والاة البطبة والظو اف رالسغی 2 

قال الإمام : التفريق الكثر » مايغلب على الظن تركه الطواف > 

وق سنة تعريت اللقطة تال ارمام : فلا پازم استيعاب السبة » بل لايعرف ف اليل 
ولايسترعب الايام أيضا على العتاد » فیعرف ف‌الابتداء کل یوممرتن طر‌النهاز ثم 
کل یوم رة ث مکل آسبوع « ثم کل شهر عیث لایلسى أنه تكرار للأول 

وأما البيع والنكاح ونحوها » فضابط الفصل الطويل فيها : ماأشغر بإعراضصه عن 
القبول . 

وق وجه : مالحرج عن مجلس الإاب : 

وف ثالث : مالايصلح جوابا لكلام ى .العادة ۾ 

وعلى الأول : لوحصل الفصل بكلام أجثى قصير » فذكر الرافعیف‌البيع والنكاح 
أنه يضر » على الأصح » وذكر قااطلاق واللام : أنه لاياقطع به الاتصال بين الإجاب. 
والقبول على الأصخ » ووافقه ق‌الروضة على هذه المواضع ٠‏ 

وقال فىشرح المهذب فالبيع : ولونخلل تكلمة أجنبية » بطل العقد ٠‏ 

قال ابن السيكى : والفرق أن الخلع أوسع قليلا على ماأشار إليه بعض الا صحاب ؛ 
ف بشرط فيه من الاتصال ء القدر المشرطى‌البيع ونحوه ٥‏ 

وأما رد السلام : فحکه حم الإجاب والقبول + 

وقال الإمام ١‏ الأتصال المخعر ق الاستلزاء أبلغ مله بين الإجاب والقبول لضدوره) 
من شخصن ٠ء‏ وقد تمل من شخصان مالا حدمل من‌واجد » فلا تضر فيه مسكتة تنفس 
وعی » 

لكن تقل النووى عن صاحب العدة » والبيان نما حكيا عن المذهب » أنه لو قال 
على آلت » أستغفر الله إلا مائة صج › واحتجا بأنه فصل يسر فصا ركقوله : لى آلن 
بافلان إلا ماثة > 


a 
+ قال النووى : وهذا الدى نقاده فيه نظر‎ 
وقال السبكى ف المع بينهما : يظهر أن الكلاماليسبر إن كان أجنبيا » فهو الضاروإلا‎ 
فهو الدىيغتفر كقوله : أستغفر الله » ويافلان فليحمل كل منهما على اللصل ايسر بنحو‎ 
> مأستغفر الله » ويافلان لاعلى مطلق الفصل اليسر‎ 
فائدة‎ 
قال ابن السبکی : الضابط ف ‌التخلل اضرف الاب وات + أن بعدالئای مدقطغا عن الأول‎ 
وها نل باختلاف الا ہراب > فرب باب يطلب فيه من الاتصال مالایطلب فغیره ء‎ 
ویاخحتلاف المتعخلل نفسه » فقد بغتفر من السكوت مالا يتر من اكلام » ومن الكلام‎ 
المتعلق بالعقد “مالا بغتفر من الأجنى »> ومن المتخلل پعلر » مالا يغتفشر من عاره ء‎ 
خصارت مراتې ۾‎ 
+ أقطعها للاتمال : کلام کلبر اجن » وأبعدها عنه : سکوت يسر لعذر‎ 
» وپینهما مراتب لای‎ 


زه 

من المشکل هنا : ماذکره الرافعی وغيره فیالولى إذا وهب الصبى من يعتتق عليه وم 
بیقیله ء أن الماک یقیله » فان ل یفعل قبله الصبی بغد بلوغه . 

قال ان السہکی : فهذا فصل طويل › فلاذا يقر ؟ » 

وأيضا : فالإجاب ضدر والصى ضر أهل للقبول > 

قال : ولا بمكن آن حمل على قبول جاب متجدد بعد البلوغ » لأن ذلك معروف » 
لامعی لذ کره > 

القول فى غروض السكفاية وسننما 

قل الرافعى وغبره : فروض الكفاية أمو ر كلية » تتعاق بها مصالل ديلية »أو دنيوية 
الايلتظم الأمر إلا بمحصوها » فطلب الشارع #صيلها » لاتكليض واحد منها بمينه عخلاف 
لعن » وإذا قام به من في هكفاية سقط ال حرج عن الباقین » أو آزید على من سقط به « 
فالکل فرض أو تعطل » آث) کل من قدر عليه إن ملم به » وكذا إن لم يعم إذاكان قريبا 
حنه » يليق به البحث والراقية » وختلت بكر البلد + وقد يهى ره إلى ساثر آلبلاد ۽ 
یچب عليهم » وللقام به مزية على القام بالعين لإسقاط احرج عن المسلمين لاله . 

ومن تم ادعی إمام اسرمین ووالده » والاستاذ أبو إسحاق الإ فر'ينى : أنه أفضل 
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من قرض الان » وحكاه أبو على السنجى عن أهل التحقيق » والحبادر إلى الأذهان : 
حلافه د 
وفروض الڪفاءة كثيرة 

نها : مجه الميت غسلا »> وتكفينا » ولا » وصلاة عليه ودفنا » ويسقّط جميعها 
قعل واحد : 

وق الصلاة وجه : أنه جب اثنان » وآحر ثلاثة » وآحر أربعة »> ولا سقط باانساء 
هتاك رجال . 

ومنها : الحماعة الا صح »> ونما تسقط بإقامتبامحبث بظهرالشعار فالبلد » فانكان 
صغرا كى إقامما قموضع واحد » وإلا فلابد من إقامما فى كل غلة . 

ومنها : الأذان والإقامة على وجه احتاره السيكى » ونما يسقط بإظهارها فى البلد » 
آو القرية » بحيث يعل به جميع أهلها لوأصغوا + 

فنى القرية : يكنى الأذان الواحد » وق البلد لابد مته قمواضع > 

وعلى هذا قال ی شرح الهذب : الصوات » وظاهر كلام الجمهور . إجابه اکل 
صلاة > 

وقيل : جب ى اليوم والليلة مرة واحدة ۾ 

ولنا وجه : أنه فر ضكفاية فاللحمعة دون غرها » لأنه دعاء إلى الجاعة » والجاعة 
واجبة فى‌الجمعة مستحبة فىغرها » فالدعاء إليهاكذلك + 

وعلى هذا ؛ فالواجب فيها : هو الذى بين يدى الخطيب » أو يسقط بالأول ؟ فيه 
وجھان ج ۱ 

ومتها : تعلم أدلة القبلة على ماصححه اللووى ۲ 

ومنها : صلاة العيد » على وجه 2 

ومنها : صلاة الکسوف» على وجه » حکاه فی‌الحاوی‌ و جزم په اللفافن انلمصاله 

ومتها : صلاة الاستسقاء على وجه » حكاه فى ‌الكفاية e‏ 

ومنها : إحياء الكعية كل سنة احج » 

قال الرافعی : هکذا أطلقوه + 

وينبغى : أن تكون العمرة كالىج » بل الأعتكاف والصلاة ق المسجدا لرام ؛ فان 
الع وإحياء البقعة محصل بكل ذلك : 

واستدركه النووى بأن ذلك لاحصل مقصود احج » فانه يشتمل على الرى والوقوف 
واليبت بزدلفة ومنى » وإحياء تلك البقاع بالطاعاتوغر ذلك 
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قال ی‌المهمات : وکلام اانووی لایلاق کلام الرافمى » فان الكلام فى إحي'ء الكهية 
لاق إحباء هذه البقاع > 

قال : وإن كان اجه فالصلاة والاعتكاف ماذكره النووى » فانه ليس‌فيما إحياه 
الكعبة » ولو كان الاعتكاف داخلها لعدم الاخحتصاص ٠»‏ 

قال : والمنجه آن الطواف كالعمرة ٠‏ 

وأجاب البلقينى عن بحث الرافعى : بأن المقصود الأعظم بيناء الببت : الحج فكان. 
إحیاۋه به حلاف العمرة والاعتكاف والصلاة والطواف . 

قال شرح المهذب : رولا يشرط عدم #صوص ٤‏ بل الفرض حجها قا حملة ۾ 

وقال الأسنوى » وغيزه : المتجه اعتبار عدد يظهر به الشعار ٠‏ 

تنہاف 
الأول 

عل ما تقرر : آن إحياء الكعبة كل سنة بالحج فرض كفاية > وأن فرض الكفاية. 
إذا قام به زيادة على من يسقطه > فالكل فرض أنه لايتصور وقوع الحج نفلا » وآن 
قاعدة و إن الفعل لامجب إنعامه بالشروع » غير منقوضة ٠‏ 

الثانی 

إن ثبت ماتقدمت الاشارة إليه - من أن العمرة لامحصل ما الإحياء- زال الإشكال. 
فى كون الطواف أفضل منها » لكونما تقع من المتطوع نفلا 2 

وسسثلة التفضيل بن الطواف › والعمرة : تلف فبا » وألف فما الحب الطبرى. 
کارا + قال فيه : ۰ ۰ 

ذهب قوم من أهل عصرنا إلى تفضيل العمرة » ورأوا أن الاشتغال ما أفضل من 
الطواف » وذلك خطاً ظاهر » وأدل دليل ءلى نحطثه عحالفة اأسلت‌الصالح » فانه يلقل 
تكرار العمرة عن النى صلى الله عليه وسل » ولا عن الصحابة والتابعين > 

وقد روی الأزرق « آن عمر بن عبد العز نز سأل أنس بن مالك : الطواف أفضل . 
أم العمرة ؟ فقال : الطواف» . 

وقد طاووس : الذن بعتمرون دن انعم : ماأدری: جر ون» آم یعذبو ل ؟ قیل 
م ؟ قال : لان أحدهم يدع الطواف بالبيت » ورج إلى أربعة أميال » ومجىء > 

وقد ذهب أحمد إلىكراهة تكرارها ف العام » ولم يذهب أحد إلى كراهة تكرار 
الطو اف » بل أجمعوا على استحبابه 2 
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وهلا الذى احتاره من يفضل الطواف علا ۽ هو الڏذى نصره ان عبد السلام ¢ 
وأبو شامة + 

وحکی بعضم ف‌التفضیل بینهہا احنالات ‏ 

ثالا : إن استغرق زمان الاعتار » فالطواف أفضل » وإلا فهى أفضل + 

وقال فى الادم : تمل أن يقال : إن حكاية اللالاف ق التفضيل لاتتحقق »› فإذه 
إا يقع بن هتساوين ف‌الوجوب » والادب . فلا تفضيل بان واجب › ومندوب › ولا 
شلك أن العمرة لاتقع من الةماوع إلا فرض كفاية » والكلام ف‌الطواف المسنون : 

نعم < إن قلنا > إن إحباء الكعية محصل بالطواف » كا صل بالحج والاعمار ٠‏ 
وفع الطواف أيضا فرض كفارة » لکنه بعید أآھ C‏ 

قال الحب الطبرى : والمراد بكون الطواف أفضل : الاكثار منه» دون أسبوع واحد 
فإنه مو جود ف‌العمرة + وزرادة + 

قلت : ونظره ماق شرح المهذب : أن قولنا : الصلاة أفضل من الصوم 2 المراد به 
الأكثار «نها » بحيث تكون غالبة عليه » وإلا فصوم يوم أفضل من صلاة ركعتين ٠ء‏ 
پلا شلب + 

ومن فروض الكفاية 

الجهاد + حيث الكفار مستقرون ف بلدانهم » ويسقط بشيئن ٠‏ 

أحدها : أن محصن الإمام اللغور جماعة يكافثون من بازاهم من الكفار . 

الثانى : أن يدخلى الإمام دار الكفار غازيا بنفسه : أو بجيش يمر علہم من بصلح 
زذلاك وأقله مرة واحدة فى كل سئة د فإن زاد » فهو أفضل > ولا جوز إخلاء سنة عن 
جهاد » إلا لضرورة » بأن يكون ف المسلمين ضعثف » وى العدو كارة > وحاف من 
بتدائهم الاستقصال لعذر » بأن يعز الزاد » وعلث الدواب ف الطريق » فيؤخر إلىزوال 
ذلك » أو بنتظر لحاق مدد» أو يتوقع إسلام قوم 2 فستمياه م برك القتال ٠‏ 

ومنها + التقاط النبوذه 

ومنها : اللقطة على وجه + 

ومنها .: رد السلام » حيث المسل عليه جاعة 2 

ومنها : دفع,ضرر المسلمين » ككسوة عار » وإطعام جائع ¢ إذا لم يندفع بزكاة 
وبيت مال » وهن يكنى سد رمق »أو لايد من تمام الكفاية الى بةوم بها من يازمه نفقته 
حلاف م 

قال ف‌المهمات : الأصح : الأول : 
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قال : وعاويج أهل اللمة كالمسإمين > وصرج به القمولى فى الجواهر » وتس 
الوجوب بأهل اثروة : 

ومنها : إغائة الممتةيشن ف‌الناثبات » وحص بأهل القدرة ٠‏ 

ومنها : فك الس رى › ذ كره الزركشى + نقلا عن التجريد : لابن كج ٠‏ 

ومنها : إقامة اعرف والصنائع › وما تم به المعايش ٠‏ كالبيع › والشراء » والحرث 
وما لايد مته + حى الحجامة » والكنس . 

ومتها : تحمل الشهادة » وأداؤها » وتولى الإمامة ؛ والقضاء » وإعانة القضاة عل 
استيفاء ا لحقوق ۾ 

ومنها : الأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر » ولا ححص بأرباب الولايات ء ولا 
بالعدل » ولا با لحر » ولا بالبالغ + ولا يسقط بظن أنه لايفيد (٤‏ أو عل ذلك عادة « مام 
ضت على نفسه » أو ماله » أو على غره مفسدة أعظم من ضرر المسكر الواقع > 

ومتها : النكاح + عده بغض أصحابنا قرض كفاية » حى لو امتنع منه آهل قطر 
أجبرو؛ حكاه شرج الروضة » وج زم به ق ‌الوسيط » ومال السبکی إلى قيالهم » وان 
قنعوا بالسرى مع تضعيفه القول بأنه فرض كفاية ٠‏ 

لكن قال القمولى فى الجواهر : الظاهر أن المراد بكونه فرض كفاية » ماإذا طلبه 
رجل ‏ فانه جب على نسناء البلد إجابته » ويسقط بواحدة » وكذا على الأولياء الجبرين ۔ 

ونحطاه ف‌انلحادم »> وقال : المراد ركه للأمة » لانقطاع النسل . 

ومنها : تعلم الطالبين » والااء »> ولا يكفى فىإقام مفت واحد ٠‏ 

والضا ط : أن لايبلغ مابين متي مسافة اأقصر ٠‏ 

قال الفز ارى : ولا يستخى بالقاغى حن المفنى » لأن القاضى يازم من رفع إليه > 
عند التنازع » والمفى برجع إليه المسلم فىجميع أحواله العارضة ٠‏ 

ومنها : إسماع الحديث > 

ومنها : تصنبف الكتب + أشار إليه البغوى فىأول الہذيب ٠‏ 

وقال اأزركشى فى قواعده : من فرض الكفاية : تصفيت الكتب لن منحه الله فهما 
واطلاعا » ولن تزال هله الأمة - مع قصر أعمارها .فى ازدياد » وثرق أي المرامب 
والنوادر . 

والعل : لاحل كتمه + فلو ترك التصليت لضيع العل على الناس . 

ومنها : القيام بإقامة الحجج » وحل المشكلات ف الدب » ويعلوم الشرع › 


وهی : 
التفسر » والعديث » والفقه < محيث بصاح للقضاء +والافتاء » وآلانها +كالأصول 
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والدحو + والصرف ٠‏ واللغة + وأمماء الرواة + والرح والامديل > واختلاف العلماء 
واتاقهم + واأطاب 2 والحساب اتاج أله فى الءاىلات 4 والإرث + والو صايا 4 


ومحوها > 
وإنما يتوجه ذلاك على أهل القضاء غير بليد له مايكفيه ؛ ويدخل الفاسق : ولا 
يسقط به 


ولا يدحل العبد › والمرأة € وق سقوطه ما وجهان + 
ومنها ؛ حفظ القرآن » والحديث + ذكره شرح المهذب + 
وعبر العادی ئی‌الزیادات » والجرجافن ف‌الشاق : بحفظ جميع القرآن ٠‏ 
وعبر الماوردى : بنقل السبن + 
وعد الشهرستان ¢ ف الملل والنحل الاجماد من فروض الكفايات : 
قال : فلو اشتغخل بتحصیله واحد: سقط لفرض حن الحميع » وإن قصر فيه آهل 
عصر عصوا ارک وآشرفوا على خطر عظي > »> فان الأحكامالاجتبادية إذاكانت مرتبة: 
عل الاجاد ترتب المسبب على السبب ء و يو جد السبب كانت الأحكام ماطلة 4 
والاراء كلها مماثلة» فلا بد إذن من نہد » اجى د قاله الرركشى ٭ 
ومن فروض الكفايات 
جهاد النفس 
قال الشيخ علاء الدين لاباجى : جهاد النفس فرض كفاية على المسلمين البالغن. 
العاقلىن » لرق مجهادها ى درجات الطاعات » ويظهر مااستطاع من الصفات + ليقوم" 
بکل اقام رجل من أهل الباطن + كا يقوم به رجل من علاء الظاهر » كل منہما يعان. 
ا بصدده › فالعا م : بقددی به» والعمارف : مېتدى به ءوهلا مالٍیستول 
عل النفس طغیا:ہا e‏ وانہہاکھا ی عصیانا : فإن کان كذاك' > صار اجہادهافرض‌عان 
یکل مااستطاع > 
فإن عجز استعان عليهاعن حصل له المقصو دمن علاء الظاهر والباطن » بحسب الحاجةه 
وهو أ كبر الجهادين ۾ إلى أن ینصره الله تعالی + 
خأعة 
اللوم تنقسم إلى ستة أقسام 
أحدها فرضن 


وقد مر ٩‏ 


٤ا‎ 


والثانی : فرش عإٺل 
وهو ءامحتاج إلبه العامة فى الفرائض : كالوضوء » والصلاة » والصوم + إنما يتوجه 
بعد الوجوب » فإن كان ميث لوصبر إلى دول الوقت م يتمكن: لزمه العلل قبله » كنا 
يازم بعيد الدار : السعى إلى ال محمعة قبل الوقت : 
وماكان على الفور : فتعلمه على الفورء ومالا: فلا ج 
ولمعا يلرم تعل الظواهر »> لاالدقاثى » والنوادر + 
ومن له مال زکوی ؛ يازمه ظواهر أحكام الزكاة > 
ومن یهیع ویشتری » یازمه تعل أحکام المعاملات > 
ومن له زوجة د یاز مه أحكام عشرة النساء » وكذا من له أرقاء »> وكذا معرفة 
ماحل» وما حرم من مأ کول »> ومشروب » وملبوس 2 
وأماعل الكلام : فليس عینا + 
قال الإمام ؛ ولو بقى الناس على ماکانوا عليه لينا عن النشاغل به + 
أما إذ ظهرت البدع » فهو فرض كفاية ء لإزالة الشبه » فان ارتاب أحد فى أصل منه 
الزمه السعى ف إزاحته + 
قال قى شرح المهذب : فان فقد الأمران » فحرام . 
والواجب ف الاعنقاد : التصديق ال لازم يما جاء به القرآن » والسنة » 
وأما عل القثب 
ومعرفة أمر أضبه من اليد > والعجب » والرياء » ومحرها ج 
فقال الغزالى : إا فرض عن + 
وقال غیره : من‌رزق قلبا سلما منیا کفاه » وإلا فان تمکن من تطهیره بغره ازمه › 
ون م یتمکن الابتعلمه » وجب . 
الثالك : مندوب 
كالتبحر فى العلوم السابقة بالزيادة على ماعصل به الفرض ٠‏ 
الرابع: حرام 
كالقاسفة » والشعبذة والتنجم > والرمل > وعلوم الطبائعين ٠‏ والسحر + 
هذا ماف الروضة > 
ودحل ف الفلسفة : المنطق » وصرح به النووى فى طبقاته ء» وان الصلاح فى 
اویه ۰ وخلائق آنرون ۾ 


س لا 


ومن هذا القسى : عل الحرف صرح به الذهيى ¢ وغره والوسيقى : نقل أبن 


عبد البر الجاع عليه ء 
حامس 
مكروه : كأشعار المولدين ق الغزل › والبطالة + 
السادس 


مباح كأشعارهم الى لاسخت فيها › ولا ماثبط عن اللر » ولا حث عليه ٭ 

ذكر هذه الأقسام النووى ف الروضة › وغبرها 2 

فقد استككل العل أقسام الأحكام اللحمسة ٠‏ 

ونظيره فى الأقسام المذكورة : النكاح ‏ فانه يكون فرض كفاية كا تقدم » وفرض 
عبن على من حاف العنت ؛ ومندوبا امائق إليه واجد أهبة »> ومكروها لفاقد الأهبة 
والحاجة > أو واجدها » وبه علة »> کهرم أو تعثين » أومرض دام > ومباحا لواجد 
الأهبة غبر حتاج ولا علة + وحرا.1 لن عنده أربع . 

ونظبره فى تلك أيضا : القتل ؛ فانه يكون فرض عن على الامام ف‌الردة › وا-لرابة 
ورك الصلاة » والزنا , 

وفرض كناية فى الجهاد » والصيال على بضع . 

ومندوباً فی الحری ذا قدر عليه € ولامصلحة ف أسترقاقه » والصائل٠حيث‏ الدفع 
ول من الاسقسلام 7 

ومكروها : فى الأسر . حيث نى استرقاقه مصلحة ۾ 

وحراما : قى نساء أهل الحرب » وصبيانيم ‏ ومنه : القتل العمد العدوان . 

ومباحا ى القصاص : 

وله قم سابع ۽ وهو : مالا يوصف بواحد من الستة » وهو قتل اللطاً ء 

وقريب من ذلك : الطلاق » فانه يكون واجبا » وهو طلاق الحكن » والمولى ء 

ومندوبا » وهو طلاق من حاف آن لايق ۔حدود الله فی الزوجية . ومن رى رببة 
حاف معها على الفر ش » 

وحراما » وهو البدعى + وطلاق من قسم لغرها » ولم يوفها حقها من القسم . 

ومكروها » وهو ماسوى ذللك . ففى الحديث « أبغض الحلال إلى الله الطلاق » 

ولا يوجد فيه مباح مستوى الطرفن ٠‏ 

هکذا حکاه التووى عن الأصحابق شرح مسل : 

قال الملائی : وممکن ان پوجد عند تعارض مقتضی القراق وضدہ › فی رای 
ازوج 
۷ الاه والنظا'ر 


- 4 — 
فصل 
قال الشاشى فى الللية : ليس لنا سنة على الكفاية ء إلا ايتداء السلام. 
فل لق جباعة واحدا أو جاعة » فسلل واحد منم » كفى لأداء السنة : 
واستدر عليه أُشیاء + 
منہا : تشميت العاطس + صرج أصحابتا بأنه سنة على الكفاية » كابتداء السلام : 
ومنها : التسمية عل الأ كل » فلو مى واجد من ال كلين أجزاً عنهم » نقله ف الروضة 


عن نص الشافعى د | 
وما : الأضحية + إذا ضحى بثاة واحد من أهل البيت تأدى الشعار ما »> والسنة 
عن جميعهم . 


ومما : مايفعل باليت ما ندب إليه > 

ومنها : الأذان والاقامة » على الأ صح ٠‏ 

قلت: الظاهر أنهما سلتا عبن » وإلا لعدثٽ الجاعة على القول يابا سئة » والعيد »> 
والكسوف : والاستسقاء . 

وما يصلح أن يعد ما : ماتقدم من العلى ۽ أنه مندوب ۾ وتلقن اميت إذا 
أرتىج عليه * 

ولم أر من تعرض لذاك + 

قال النووى : حص السفر : ممانية : 

القصر والحمع والفطر والمسح كر من يوم وايلة » وختص بالطويل» والننفل على 
الراحلة : وإسقاط ابمحمعة + وأكل اميت د وإسقاط الفرض بالتيمم » ولا مختص به 2 

واستدرك عليه آحری + 

وهی : عدم القضاء » لن سافر بها معه 2 

وقد تقدم بأسط من ذاك » فى القاعدة الثالثة » من البكتاب الأول + عند الكلام 
عل التخفيفات + 

ونزيد هنا : أن السفر احص بأمور أحرى »؛ غير التخفرنات : 

مہا : عدم صيحة الامعة 2 

ومنها : تحريمه على المرأة » إلامع زوج » آو حرم الحديث » وسواء السفر الطويل 
والقصر 2 كا فى شرج المهذب ٠‏ والمباج » والواجب + ومن م م جب عليها اج » 


— ٤۱۹ 


ولا التغريب ف الزنا » إذا امتنع الروج أو الحرم من اللحروج : 

نعم : أقم مقامهما فى احج : النسوة الثقات ٠‏ والنعبير بالات : مخرج غرهن » 
وبالنسوة تحرج رأة الواحدة » فلا جب اللحروج للحج معها » لکن رز آن رج 
معها لآداء حجة الآسلام على الصحيح ى شرح المهذب . 

ال الأسنوى : فهما مسثلتان + 

إحداها : شرط وجوب حجة الاسلام 2 

والانية : جواز اعروج لأدامما , 

وقد اشتبہتا على کشر » حى توهموا احتلاف كلام النووىف ذلك ٠‏ 

وليس ها أن تخرج لمج التطوع » وغبره من الأسفار الى لاتجب على الرأة الواحدة 
بل ولا مح النسوة الللص عند الجمهور . 

ونص عليه الشافعى » كا قاله ى شرح المهذب › وصححه فى أصل الروضة ع 

قال الأسنوى : ولا شك أن نها الممجرة من بلاد الكفر وحدهاً م 

فعلى هذا تستني هذه المسطة من أصل القاعدة + 

ومنها : حر عه على الود إلا باذن أبويه › ويستثى السفر احج الفرض » ولتعلى العم 
وللتجارة ٠‏ 

ومنها : حرعه على المديون » إلا باذن غريمه » بشرط أن يكون الدين حالاه 

وقيل نع ف اؤ جل من سفر محوف. 

ومنہا : وجوب طواف‌الوداع على مريده من مكة 2 

قال ى شرج المهذب : وسواء الطويل » والقصر ٠‏ 

وها : جواز إيداج المودع الوديعة عند غبره إذا أراد سفرا » ولم جد الالك » 


اا 
مسافة القصر فى حا البعيد * وما.دونها فى حي الماضر » إلا فى صور : 
الأول : نقل الركاة ه 
القانية : عدم وجوب الحج على من لايطيق المشى . 
انثالنة : إحضار المكفول 2 
الرايعة : إذا أراد أحد الأبوبن سفر نقلة ء فالأًب أولى مطلقا ٠‏ 
فارلة 
الأينية : تعتر فى صلاة الجمعة › ورخص السفر المانية » وعدم تحرم الاستقبال ٠‏ 
والاستدبار لقاضی اعلواية »> وفبيع‌القرية وق حه قاضى البلد ه 


اس 
ماب 
حيث أطاق ى 'شرغ البعيد » فالمراد به مسافة القصر » إلا ف رؤية الملال ٠‏ 
فالپعد : فيه احتلاف المطالع ۾ على ماصححه النووی. 
طابط 
تعتبر مسافة القصر غير الصلاة : ااأجمع » والفطر والمسح »ورۇبة املال » على 
ماصححه الرافعى » وحاضرى المسجد ارام ؛ ووجوب الحج ماشيا > وتزويج الا ج 
موليه الغائب ۽ 


و حتصس ركوب البحر بأحکام 
متها : تحريمه وإسقاطه الج » حيث كان الغالب اللاك > 
وف فتاوى البارزية : أنه لامجوز لغر الأب والجد » إركاب الطفل البحر وإن غلبت 
السلامة › وأنه جوز لما لوفور شفقمما 2 
القولف أحكام الرم 
الأول : لایدخله أحد إلا محج آو رة وجوبا أو استحباباء ' 
الثانى : لاتقاتل فيه البغاة على رآىء 
اثالث : عحرم صيده : 
اارابع :حرم قطع شجره منهما ويشاركه فيهما حرم المدينة ٠‏ 
الحامس : بنع کل کافر من دخوله ؛ ةيا کان أومارا ٥‏ 
السادس : لاحل لقطته للعملك > 
السابع : حرم إحراج أحجاره » وترابه إلى غيره : 
الثامن : یکره إدحال احجار غره » وترابه اليه + 
الإاسع : مختص تحر المداياء والفداء به ج 
العاشر : جب قصده بالنذر» حلاف ماسواه 2 
اخادی‌عشر : لونذر الذبح فيه تعين حلاف مالونذره بخاره ¢ في ديح جہ ٹ‌شاء هھ 
الثانى عشر : لايؤذن فبه شرك › ولا يدفن فيه فان دفن» نش وأخرج ١‏ 
الغالك عشر : تغلظ الدية على قاتل الخطأً فيه ٠‏ 
الرابع عشر : لادم على أهله فى تمتع ولا قران ٠‏ 


٤ا‎ 


انامس عشر : لامجوز إحرام الم به بحجخارجه : 

السادسس عشر : لايكره فيه نافلة بوقت 2 

السايع عشر : يسن الغسل لدخوله » ویشارکه ى ذلا حرم المدينة ¢ ها صرح به 
النووی ق مناسكه + 

الثامن عشر : مضاعفة الصلاة فيه + 

التاسع عشر : مضاعفة السيثات فيهما » كا تضاعش الحسنات ٠‏ 

العشرون : الهم بالسيثة فيه مۇاحذ به › ولا يۋاخذ به ىغىرە > 


هی كشرة جدا» وقد أفردها اأزركشى بالتصنيف» وأنا أسردها هنا ملخصة . 

نها : حرم المكث فيه على الجنب والحائض » ودخوله على حائض » وذى نجاسة 
عاف نها التلوبث : 

و٬ن‏ م حرم دحال الصبیان والیانن حیٹ غلب تنجیسہم وإلا فیکره کا ف‌زوائد 
الروضة واأشهادات . 

وحرم أيضا دللك النعل به »› لأنه تنجيس » أو تقذير › ذکره فی شرح المهذب ف 
الصلاة . 

وذكر فيه أيضا : أنه حرم إدخاله النجاسة ۲ 

وف فتاویه : حرم قتلقلة ومحوها » وإلقاؤها فيه . 

وف‌الروضة : حرم البول فيه » ولوف إناء : علاف‌القصد فيه eT‏ 
رم 

: منع من تعلى الصبيان فيه‎ : Ss 

Ts 


وەنها : ا البصاق فيه » كا جزم به فى شرح المهذب » والنحقيق + والقمولى 
فى الجواهر + 


وى المهمات : أن الموجود للأصحات هو الكراهة ؛ قال کا شرح الهذب ومن 
بدره البصاق بصق فى طرف ثوبه من الجائب الأيسر . 

قال : ویسن لن ری بصاقا فیه أن زیله بدفنەق‌تر اب المسجد ؛ فان م یکن له تراپ 
أنحذه بيده » أو بعود ونحوه ¢ وأحر جه من المسجد . 

ومنها : كراهة دخوله من اكل ذا ري حكريہة » والبيع والشراءفيه وسائرالعقود وإن 


٣ س‎ 


قل » إلا لحاجة » ونشدة الضالة والأشعار » إلا ماكان ف‌الرهد ومكارم الأخلاق وعمل 
الصتعة فيه » كانلياطة ونحوها إن جعله مقعدا ها » أو أكثر راقع الصوت فيه والخصوءة 


والجلو س فيه للأضصاء > 1 
ومنها : یسن کنسه‌وتنظیفه وتطییبه‌وفرشه والمصاببح فيه + وققدم اليمنى عندد وله 
والیسری عند خحروچه ۽ 


ومنها : أنه لاعنع ستره بالرر » صرح به الغزالى وابن عبد الالام ٠‏ 
أحكام يوم اة 
احتص بأحکام 
صلاة الجممة والجاعة فيها » وكوتما بأربعين »› والخطبة وقراءة السورة الخصو صة 
فيها » وتحرح السفر قيلها » والغسل ها والطيب »› ولبسن أحسن‌الكياب » وإزالة الظفر › 
والشعر » وتيخ المسجد»والتبكير» والاشتغال بالعبادة حى رج الخطيب » ولايسن 
الإبراد مها » وقراءة ( الم تازيل) و (هل آتى) فى صبحه » والجمعة »والمنافقون فعشاء 
ايلته » والكافرون واللإخحلاص ف مغرب ليلته »> وكراهة إفرادهباأصوم » وكراهة إفراد 
لته بالقپام › وقراءة الكهت » وننى كراهة النافلة وقت الاستواء »> وهو حر أيام 
الأسيوع › ويوم عيد » وفيه ساعة الإجابة » ومجتمع فيه الأرواح › وترار فيه القبور : 
ويأمن اليت فيه من عذاب القبر» ولا تسجر فيه جهنم › وزور آهل الجنة فيه رجيم › 
۔بحانەوتعال ‏ 


ف نظائر الأبواب 
کتاب ألطهارة 

المياه آقام طهور ».وهو ١‏ لاء المطلق > 

وطاهر : وهو المستعمل > والمتغر ما يضر . 

ونس : وهو المتغر بنجامية » أو املاق ها وهو قليل ٠‏ 


و4 ون وهو المشمش + 
و حرام ه وهو میاه آبار الججر > إلا بير الخاقة . 


— ٣ س‎ 


والمطلق أ نواع 
مطاتق اسما وكا » وهو الباق على وصف خاقته . 
وحكها لاام » وهو المقغر عا لابجكن صونه . 
وعكسه » وهو المستعمل ٠‏ إن قلا ؛ إنه مطلق : منع تعیدا ۰ 
با بط 
ليس لنا ماء طاهر لايستعمل إلا المستعمل › والمتغر كشرا بمخالطة طاهر مستغى 
ىة . 
ولا ماء طهور لايستعمل إلا البر الى تمغطت ما فأرة وماؤها کشر ول يتخر ¢ 
فانه طهور . ومع ذلك يتعذر استماله : لأنه مامن داو إلا ولا محلو من شعرة ٠‏ 
ما ٫ط‏ 
قال المرجانى فى المعاياة » وامرعشى وغيرها : لايعرف ماء طاهر ى إناء جس إلا 
صورتن : 
الأولى : جلد مرنة طرح فيه ٠ء‏ كثير » ولم يتير > 
والئانية : إناء فيه ماء قال ولغ فيه کلب » ثم کوثر حتی بلغ قلتین › ولا تخیر : فالاء 
طاهر» والإئاء نجس » لأنه يسبع » وم يعفر : 
وهه المسثلة ٠ن‏ مهمات المسائل الى أغفلها ااشيخان › فلم يتعرضا فا ٠‏ 
وفم) أربعة أوجه : 
احا : ذا ؛ وهو قول أن اداد » وصححه السنجى فى شرح الفروع . 
والثانى : يطهر الإناء أيضا » .كا فنظره من انادمر إذا خللت » فإن الإثاء مها 
ف الطهارة ٠‏ 
والثالث : إن ٠س‏ الكلب الاء وحده: طهر الإناء > وإن مس الإناء أبضا فلا . 
قال ابن ااسيكى : وهذا يشبه الوجه المفصل ف الصبة › بن آن تلاق فم الثارج 
ملا 2 
والرابع : إن قرك الماء فيه ساعة طهر ؛ وإلا فلا . 
قلت : وهذا يشبه «سئلة الكوز › وقد پطتها ی شرخ منظرمی الساة باللتلاصة 2 
وعپاری فبا : 
ون يلغ فی دونه فكوثرة يطهرقطعا › والإناان يطهرا 
فاندة 
قال البلقينى : ليس ف الشرع اعتبار عبن » إلا فى باب العاهارة > وى باب الرضاع 


¬ ٤ء‏ 
ئل طريقة ضعيفة إذا امبزج اللين بال'ء « فان امىر ج بقلتىن : لم حرم » ولا حرم 
فاندة 


الف ف كراهة المشمس ف الأوانى : هل هى شرعية » أو طبية ؟ على وجهين > 
حررت اأقصود ١‏ نها فى -حواشى الروضة ة 


ويتةرع عليها فروع 

أحدنما : إن قلنا طبية ٠‏ اشترط حرارة القطر » وانطباغ الإناء > وإلا فلا ء 

الثافى : إن قانا شرعية : اشرط القصد » وإلا فلا . 

الما أت : إن قلا شرعية : كره للميت وإلا فلا 

الراإبعح : إن امنا طبية : كره سقى الميمة منه » وإلا فلا > 

الحامس : إن فلا شرعية : لم يشرط فيه شدة العراوة » وإلا اشترط + 

السادس : إن قانا طبية » وفقد غره : بقيت البكراهة › ٠وإلا‏ فلا ج 

السابع : إن قلنا شرعية . علل عدمها فى اللي ض والرك بعس الصون › أو طبية : 
علل إعدم حوف الحذور 2 

الثامن : إن قلنا طبية . تعدت الكراهة إلى غير الماء من المائعات ء وإلا فلا 

صا رط 

ليس لنا ماءان يصح اأوضوء بکل منهما منفردا ( ولا يصح ألوضوء ما تلان 
إلا المتغير خااط لايستغنى الماء عنه.فإنه إذا صب على مالا تغر فيه فغره : ضر لامكان 
الاحبراز عه + 

نبه عليه ابن ی الصيف الیمنى نكت التيه + 

قال الأسنوى : وهى مسألة غريبة والذى ذكره فا مجه > 

ةل : ولنا صورة آخرى»› لکنها فى اواز لاق‌الصحة ء 

وهی : مالذا کان لرجلین ماءان » وأباح له کل منهما أن پتوضاً ائه > فان الاء ل 
حرج عن ١ل‏ کھا بذاك > فإذا حلطهما فقد تعدى » لأنه تصرف فما بغر الجحة 
الأذون فما ۾ 

اد1 

ذا غمس کوز فيه ماء چس ف ماء طاهر » فله أحوال > 

أحدها : أن یکون واسع الرأُس » ويمکٹ زمنا یرول فيه التغیر ‏ ل وکات ٥تغرا‏ » 
قبطهر قطعا + 

لثانية : أن يكون ضبيقا » ولا عكث : فلا قطعا ۽ 


— ۵{ 
الثاللة : واسع الرس » ولا كث + 
الرابعة: ضيه › ومکث ¢ وفېماوجهان» الأصح : لايطهر + 
فاادة 
لن ماء : هو ألمت قلة » وهو نجس من ضير تغير ۾ 
وصورته : الماء الجارى على النجاسة » وكل جرية لاتباغ قلت + 
نائ دة 
قال الأستوی ف ألغازه : شخص جب علبه تحصيل بول ليتطهر به عن وضوئه » 
وغسله » وإزالة نجاسته * 
وصورته : جاعة معهم قتان »> فصاعدا من الاء »> وذالك لایکفمم لطهار مم 2 
ولو کاوه بول » وقدروه عناانما للماء فىأشد الصفات م یغبره» فانه جپ علېم ال حلط 
على الصحيح » ويستعماون جميعه . كا بسطه الرافعى فى أول الشرح ٠‏ 


الساالى 
الى لايتجس منها الاء القليل » وال ائم باللاقاة عشر 
الأولى 
الأتة الى لادم ها سائل بشرطها > 
الا ية 


مالا يدركه الطرف » وفيه تسح طرق : 

آحد+ا : يعفى عنه ى ‌الاء » والثوب > 

والثائى : لا » فما ء 

والثالث : ينجس الاء دون الاوت » لأن الوب أخحش حكا نى النجاسة م. 
والرابع ۽ که » لأن للماء قوة ى دفع النجاسة م 

وانلحاس : تنجس الاء ء وف الثوب قولان > 

والسادس : عكسه + 

والسابع : لاينجس الاء » وى الثوب قولان > 

والثامن : صكسه ٭ 

والتاءح : وهو صح الطرق فما قولان > أناهرها عند اانووى : العفو « 
وهذه المسثلة نظبر مسثلة ولاية الفاسق اأنكاح فى كارة طرقها ٤‏ وقد تقدست » 


ا 
افالثة 
المرة : إذا أكلت نجاسة » ثم غابت محيث محتمل طهارة ها : فإنه باق على 
ولو ولخت ق‌ماء قليل » أو ماثع : ل يتنجس 2 


وألحق المتولى بها الديع إذا أ كل جيفة . 
وخالةه الغرانی لانتفاء أحشقة بعدم الاتلاط + 


الرابعة 
أفواه الصببان.» كالمرة . قاله أبن الصلاح ف اویه ۲ 
۰ الحامسة 


ايسر من دخان النجاسة : صرح به الرافعى فى صلاة البرف »> 

السادسة 
اليسير من الشعر اجس : صرح به فىزواثد الروضة ٠‏ 
قال ف انلحادم وینیغی أن یلحق به الریش - 
قال : إلا أن أجزاء الريشة الواحدة .كل جزء منها حك الشعرة الواحدة » 

السا عة 
المحيوان الذى على منقاره نجاسة غر الآدى إذاوقع فى الماء › أو المائع : لاينجسه على 
!لصح »› أشةة الا راز د صرح به الشيخان 6 وسواء فيه الحالر › وغره » 


الشامنة 
خبارالسرجبن : صرح به الرافعى » وأسقعله من الروضة ٠‏ 
التاسعة 


ذرق مانشرۇه ف الماء » والمائع » وبوله ‏ 

قال الآذرعی فى القوت : لاشلك فى العفو عله › ولم ره ٬‏ صو صا > 

قلت : قال القاضى حسين: او أجعل سمكاف حب 9) ماء > فلوم آله بول فيه › 
و؛روث فيعفى عنه الضرورة › وكذا فى تعليق اليندنيجى › وتةله القمولى فى ابدواهر عن 
انی حاہد + 


(۱) الحب بض الحاء المرملة : اللاي 


— ۷ = 


العأشرة 
خسالة النجاسة بشروطها » فانبا ماء تليل لاق نجاسة » ومع ذلك لابنجس ۽ 
وقد صرح باستشنامما فى العجائب » والمههات » وابن القن فى نكت اتنبيه ء 
وقد جمعت هذه الصور فى اللحلاصة » فقلت ؛ بعد قولى فى آلحر بيت : 
وما دوټپا : 
حاسة تتجس › إلا فی صور ماقل عرفا : من دخان » أو شعر 
ومن غيبار » وقلیل مابصر یدرکه » ومنفد. لامن شر 
والفم فى الصبيان » أو نى المره غابت ميث قد ظننا طهره 
واليت مامنه دم . بطرٍح ول یکن تعر ف الأرجح 
آما الذى يطرخ فى حيانه والاشو مئه فاعث » لاماق 
وذرق ناش » والغسالات كا حرر› والمانحع > والاوب کا 
باب‌السواك 
المواضع الى يتأ كد فيها السواك سبعة » نظمتها .فى بين وها : 
يسن استياك كلوقت »› وقد أتت مواضع بل كيد حص البشر 
وضوءء صلاة ‏ والقران: دحوله لبيت ١‏ ونوم وانتباه . نغز 
نبا بط 
قال ان لماص ی التلخیەں لایبطل شىء ٠ن‏ العبادات رءد انقضاء عله إلا الطهار ة 
إذا انقضت » ثم أحدث تبطل : 
ا 
۶ ل ابن القاص أيضا : لاتبطل الطهارة طهارة »› إلاف اأستحاضة والسلس . 
وتبطل بعدمه وهی : طهارة دام الحدث : 
فاد 
قال الأسنوی : رجل لیس فى صلاة حرم عليه آن ياتى بنوع من الذكر والقرآن › 
فكونه عدا حدا أصغر 2 
وصورته : فى حطبة الجمعة › بثاء عاش زاط الطهارة فيها 3 
قال : وقل من صرح بذاك › وقد تفطن هما الجر جافى » فعدها ف الباخة من الحر مات 


قأندة 
قال الحب الطزىوالأسنوى : إذا مست المرأة ختانما لاينتقض وضوءها لأن الناقض 
من فرجها ملتى الشفري‌خحاصة : 
باب الاستنحاء 


قال الأسنوى : لنا صورة لايشزط فيهاطهارة الحجرالمستنجى به »وذاك عند إرادة 
ابلحمغ بين الماء وال حجر » صرح به الجيلى فالإعجاز » نقلا عن.الغزالى ىبعض كتبه » 
فتفطن لذاك وقيد به ماأطلقه الرافعى وغسزه > 
قلت : لکن البلقینی ضعفه ق‌فتاویه » وقال إنه غر مغتد په * 
فال : إلا أنه يكفى مرة » ولا محتاج إلى الثلاث ء 
باب الوضوه 
صښابط 
لابسقط الّرتيب إلا ق صورتن + 
إحداها : إذا انغمس نى الماء بلية رفع اللندث ولم مکڻ کا صححه ااووی» 
الثانية : جنب غسل بدنه إلا رجليه » آو عضوا من أعضاء وضوئه › ثم آحدث › ي 
بار الحدث فا بتي بغير غسل » فيغسله عن الجنابة مقدما ومخرا ومتوسطا ‏ 
ويقال : وضضصوء حال ذن غسل الرجلين : 
وهذه صورته : 
تال ابن السبكى : ونظر ذالك أن يقال » لنا وضوء مشتمل على غسل الرجلين » ومح 
ذلك لاحسب . 
وصورته یلابس اللحف : إذا مسح م غسل رجلیه وها العف » فان البغویذکر 
ففتاويه : أنه لإيصجح غسلهما عن الوضوء » حى لو انقضت المدة أو نزع › لزمه [ء د" 
غدلهما لأنه م يغسل الرجاين غسل اعتقاد الفرض » فان ااءرض سقط المسح . 
وال : ومحتمل خلافه» لأن تارك الرخحصة إذا آنى بالأصل لايقال إنه لم يؤد الفرض 
ورده ابن السب : بأن الغسل لم يقع إلاوقد ارتفع حدم ما د 
الواضع 
الى يستحب فما الوضوه 
وق ت ى اللالاصة فى نمانية أبيات‌ وهى : 
ويندب الوضوء لقراءة ولعم شرعيا ٠‏ وللرواية 


4 - 
ولدخحول مسجد < وإنغضب وغيبة » وکل زورء ککذب 
والسعى » وااوقوف» والرياره والنوم » والتأذن › والإمامه 
وجنب » اشرب والطعام والعود اللجماع والمنام 
مغ غسل‌فرج› لالات الدمءا م ينقطع › وکره رکه انتمی 
وعان » مع غسله للباطن وصيه على المعسين الواهن 
وقص شارب » ونفل الحطبة وشکه وله للميت 
ءكل ماقيل بنقضه الوضو ومن زد عيادة معترض 


شروط الوضوء 
وللناس ف شرط الوضرء حالف وحرره نظمی < فخله بلا عسر 
قأوما : الاء الطهور وعلمه أوالظن »والتميز » والفقدالكفر 
وإعدام مانافق وفقد انع کشمع و دهن وارتداد لدی خسر 
وطهر محل الغخسل ء فافهم واتئد وحرر حل الخلف ف أا مجرى 
وتمييزه فرضا من النفل › ولیکن کاحرروه ق‌الصلاة › ولو اندر 
وف‌امرأة : إنقاء حيض » وشبهة وأنتدخل الأوقات ف حقذی‌الضر 
وتقدم الاستنجا › وحشو ليف وتقدم تطهير عن الحبث اآزریى 
وإيلاۋه بان الوضوء »> وحشوه ولیلاؤه فيه والإیلاء بالذ کر 
واعل ن جميع شروط الوضوء شروط للغسل 2 
وقد أوضحت ذلك فى كتابى الخلاصة » فقلت : 
شرطالوض و كالغسل مطلق ءوظن ‏ والمقل والإسلام لکن احيث عن 
أثناءه الردة ألغ ماإبتى وقد مانع كنى اشقن 
با بط 
قال الماوردى : ليس فى أعضاء العلهارة عضوان» لايستخب نقد م الأعن مهما إلا 
الأذ:ن » فانه يستحب مسحهما دفعة ٠‏ 
قال ابن الرفعة ٠‏ وزاد عليه بعتم الخدن 7 
ا 
لامجب إلاى صورة وأحدة : 
وهی : أن کون لاہسا بشرطه » ودحل وقت الصلاة ومعه مایکفیه لو مسح › ولا 


£ 
يفيه لو غسل » فائظاهر کا ذكره ان الرفعة فى‌الكفاية ‏ وجوب المسح»ء لقدرته على 
الطهارة الكاملة + 
قال الأسنوى: وما ذكره تفقها ولم يظفر فيه بنقل ٠‏ 
وقد نقل الرويالى فى البحر : الاتفاق عليه : 
ولو أرهق المتوضی* ق‌اليدث » ومعه مايكفيه إن مسح لاإن غسل » ج جب لبس 
الف لمسح عليه » كا صححه الشيخان › والفرق واضخ » فانف‌الأول تفويت ماهو 
حاصل علاف الان د 
فاندة 
قال البلقينى : نظر مسح الخت المخصوب » غسل الرجل المعضوبة > 
وصورله : أن جب قطعها » فلا عك من ذاك ‏ 
ياب الفسل 
قال النووى وغزه : لايعرف جنب يحرم عليه الصلاة وااطوافونحوها دون القراءة 
والبس إلامن تيمم عن‌المنابة م أحدث > 
باب الت 
قال ابن القاص ‏ كل شىء ببطل الطهارة » فى الصلاة وغبرها سواء » إلاارؤية الماء 
ف الصلاة لامتيمم : 
وزاد ف القدم » النوم فالصلاة ٠‏ 
ضاط 


لامجمع بين‌الفرضن بتيمم إلاالجنازة والوطء ¢ فائېما مجوزان مع فرض آخر و جوز 
مرات ٠ن‏ کل پتیمم + 
فاردة 


قال الأسنوى : شخض لایصح تيممه إلابعد تيمم غبره » وهوالمضلل على المحاازة 
لاصخ تيممه حى بيمم امیت أو پغسل > 
فاده 
مسافو سقرامباحا ۰ صل صلوات بخضا بالوضوء » وبعضما بالتیمم يازمه قضاء 
ماصلاه بالوضوء › دون التيمم + 
وصورته : أن يكون أجنب » ونمى » وكان يصلى بالوضوه ثارة » وبالتيمم تارة 
أحرى ‏ ذإنه جب قضاء ماصلاه بالوضوء دون التيمم » لأن التيمم يقوم تام الغسل + 


٤ا‎ 


طنابط 
قال ق الروضة » لقلا عن الحرجالن : كل من صح إحرامه بالفرض : صح 
إحرامه وانةل إلا ثلاث : فاقد الطهورين » وفاقد السرة »> ومن عليه جاسة . عجر عن 
إزالما . 
ويزاد رابع » على وجه ضعيت » وهى : التحيرة ٠‏ 
ع 
قال فى المعاياة : لوس لنا وضوء يبرح النفل دون الفرض » إلا فى صورة واحلة . 
وذلك الجنب إذا تيمم » وأحدث حدثا أصغر ووجد ماء يكفيه للرضوء فقط .. 
فتتوضاً » فإنه يباح أه النفل دون الفرض ٠‏ 
پاب النجامات 
الحيوان طاهر » إلا الكلب › واللحزر › وفروعهما ه 
والميعات بجسة » إلا السك والجراد بالإجاع والآدى على الأصح ¢ والنان الذى 
وجد ى بطن الم كاة » والصيد الذى م تدرك ذكاته » والمقتول بالضغطة » والبعير. 
اناد - 
ولا حاجة إلى استشنابا ئى الحقيقة + لأنما مذ “اة شرعا ٠‏ 
واستئی على رأی : مالا دم اه سائل » 
طا بط 
الدم نجس » إلا الكيد » والطحال » والمسك » والعلقة فى الأصح ٬والدم‏ الحبوس. 
فىميعة السك » وال جراد » والجنين » والأيت باضغطة والسهم » والمى » واللبن 
إذا حرجا على لون الدم » والدم الباق على اللحم والعروق + لأنه ليس مسفوح + ودم 
السملك على وجه » والمححلب من الكبد » والطحال على وجه » والبيضة إذا بارت دما 
عل وجه ډ 
باط 
قال ان سر يچ ى كتابه تذكرة العا : 
جمي ع ماحرج من الفبل » والدبر جس » إلا الولد ء والى * 
قلت : ويضم إليه المشيمة على الأ صح ٠‏ 


ل 
قأعدة 
قال القمولى ىا لجواهر : النجس إذا لاى شيا طاهرا »> وها جافان : لاينجسه 2 
قال : ويستثى صورة » وهى : ماإذا اصق ايز على دخان النجامة فى التنور فال 
عظاهر آسفله نجس › فیغسل بالماء + 
قال : وذكر الفاضى : أن دعان النجاسة لو صاب وبا رطبا + نجسه » أو يابا 
خوجهان > 
نابا 
قال الجر جاٹن اشاق : لیس ف النجاسات مابزال ہیجہں غیر صورلن : 
إحداها : الدباغ جوز بالنجس + 
الثانى ١‏ قلة من الاء جسة مفردة »> وقلة أحرى نجسة » فجمعا ولاتغر : طهرتا : 
خمد توصانا إلى إزالة الننجاسة بالنجاسة + 


یسا 


الجاسات اقا 


أحدها : مایعی عن قلیله وکثره »> فى القوب » والبدن » وهو : دم البراغيث 6 
:والقمل + والبعوض . والبارات 2 والقيسح . والصديد > والدماميل > والقروح د وموضع 
٠الفصد‏ » واللحجامة ء ولذللك شرطان : 

أحدها : آن لایکون بفعاه د فلو قتل برغو ثا فتاوٹ به » وکثر : لم یع عنه ۰ 

والآحر : أن لايتفاحش بالإهال » فان للناس عادة فىغسل الأياب . 

فلو ترکه سنة مثلا > وهو ١برا‏ ع + يعت عنه ء قاله الإمام * 

وعلى ذاك حمل الشيخ جلال الدين الحلى قول المنهاج , إن لم يكن بجرحه دم 

ر ) 2 
الثانی : مایعتی عن قلیله : دون کثيره » وهو : دم الأجنى ٤‏ وطين الشارع المتيقن 
مجاستة + 

الثالث : مایعفی غن آثره + دون عرنه » وهو : آثر الاسٽنجاء ¢ وبقاء ريح »› أو 
#لون عسر زواله > 

الراإبع : مالا يعفى عن عينه » ولا أثره » وهو ماعدا ذلك » 

تقس ان 
مايعفى عنه من النجاسة أقسام 
أحدها : مایعفی عنه فی‌الاء » والثوب ٠‏ وهو : مالا يدركه الطرف»ء وغبار انجس 


الجاف » وقليل الدحان : والشعر 2 وفم المرة 2 والصبيان : 

ومثل الماء : الماع › ومثل الأوت : البدن > 

الثانی : مایعفی عنه فى الاء › والمائغ 7 دون الثوب والبدن > وهو اليثة الى لادم نما 
سائل . ومنفل الطير + وروث السملك ق الحب : والدود الناشىء ف المائع . 

الثالث : عكسه » وهو : الدم اليسير: وطين الشارع > ودود القز إذا مات فيه : 
لامجب غسله > صرح به اللحموی . وصرج القاضی حسین مخلافه < 

الرابع : مايعفى عنه ف‌المكان فقط »وهو ذوق الطيور ف ‌المساجد » والمطاف . کا 
أوضحته ف‌البيوع : وياحق به مانى جوف السماك الصغار» على القول بالعفو عنه » لسر 
تتبعها وهو اار اجح . 


الصور التى استثنى 
فما الكلب »› وانزر من العفو 

الأول : الدم اليسير من كل حيوان > يعفى عنه »> إلا منهما : ذكره ى الببان + 

قال ىشرح اأهذب : ول أر لغيره تصرعا إموافقته › ولا عالفته > 

قال الأسنوى : وقد وافقه الشيخ نصر المقةدمى ى المقصود : 

الثانية : يعفى عن الشعر اليسر » إلا منهما . ذكره فى الاستقصاء > 

الثالثة : يعفى عن النجاسة انى لايدركها الطرف ٠‏ إلا منهما : ذكره ى الللادم 

الرابعة : الدباغ يطهر كل جلد › إلا جلدها ء بلا حلاف عندنا 2 

اللدامسة : يعفى عن لون اللجاسة أو رها › إذا عسر زواله > الا مهما : ذکره 
فی انحادم مثا . 

السادسة : قال ی اللحادم : ینبغی استنناء تجاسة دحان حاسة اللكلب والزر › 
لغلظ يما » فلا يعفى عن قليلها + 

فائدة 
نظبر التفرقة بين الصى الذى لم بأ كل غر الاين » والذى أ كل غبره فىالبول : 
التفرقة بن السخلة النى لاتا كل غير اللبن والى أ كلت غره فى الأنفحة . 
اب ا لض 

بتعا به عشر ون ک5ا : اثنا عشر حرام . هة علا : 

الصلاة . وسجود التلاوة . والشكر . والطواف . والصوم : والاعتكاف . ودخول 
السجك › إن حافت تلويثه » وقراءة القرآن » ومسه › وكتابته على وجه ٠‏ 

۸ الاشباه والنظائر 


وزادى الأهذب : اأطهارة . 
وزاد الحاملى : حضور الحتضر + 
وثلاثة على الزوج : 
الوطء» والطلاق » وما بين السرة والركبة على الأصح . 
الباوغ » والاغتدال ٤‏ والعدة › والاستبراء » وبراءة الرحم »> وقبول قوهما فيه » 
وسقوط الصلاة » وطواف الوداع . 
نا بط 


حيث أبيحت الصلاة أبيح الوطء › إلا فى المتحيرة » والى انقطع دمها › ولم جد 

ماء ولا ترابا » تصلى › ولا توطاً. 
صا بط 

حيث أطاق ااشہر ى الشرع : فالمراد به املال › إلا فالمبعدأة غير الممازة »> وف 

الحىرة » وف الأشهر الستة المعتبرة فى أقل مدة الحمل » فإنها عدلية قطعا » قااه 
باب المبلاة 

قال الصدر موهوب الجزرى : لايعذر أحد من أهل فرض .لصلاة فى تأحرها عن 
الوقت إلا نام » وناس + ومن نوى الجحمع بسقر » أو مرض » ومكره على تأشحيرها » 
ومشتغل بانقاذ غربق » أو دفم صنائل » أو صلاة على ميت خيف انفجاره :ومن حشى 
فوت عرفة على رأى » وفاقد الماء + وهو على بر لاتةمبى إليه النوبة حى مرج الوتت 
وءار ى عراة لاتصل إليه السرة ؛ حى حرج : ومقم عجز عن الاء » کی حرج 


اوقت د 
باب تارك الصلاة 
قال الصيمرى : ليس لنا عيادة يقتل أحد پتركها > إذا صح «متقده » إلا الصلاة ؛ 
لبها بالإمان ۾ 
بابالاذان 
الصلا: سام 


قسىم يؤذن نما ويقام »> وهى :+ الصلوات اللحمس > والحمعة : 


— {a 


وقسم لایؤذن ما ولا بقام » وهی : المتلورة : والنوافل » والحنازة + 
وقسم يقام ها ولا يژذن » وهی : الفرائت ت اتيعة غير الأول » والأولى على قول 
وجمع لحز إذا قدم الأولى على قول . 
وقسم لايۋذن ما ولا یقام » ولکن ینادی ها : الصلاة چامعة » كالكسوفن ë‏ 
والاستسقاء » والعيدن ٠‏ 
ناا 
قال الإمام : لايثوالى آذاثان » إلا ى صورة واحدة ء وهى : ماإذا أذن للاثتة قبل 
الروال » ظما فرغ زالت › » قانه بوذن للظهر + 
واستدرك النووی آخری » وهی : ماإذا أعر أذان الوقت إلى آحره » م آذن وصلى 
فلما فرغ دل وقت آخحرى ۾ ' 
باط 
لار سن الأذان تىغر الصلوات » إلا ف آذان المولود » وعند نول الغيلان ٠‏ ۾ کا 
الحديث » ولا تسن الإقامة لر الصبلاة إلا قىأذن امولود اليسرى * 


باب استقبال القبلة 


هو شر ط تى صحة الصلاة » إلا فى شدة الحوف » ونةل السفر » وغريق على لوج 
لاعكنه » ومربوط لغر القبلة » وعاجز م جد ٠‏ وچها » وخحائف من نزواه عن راحلته 
عل نفسه » أو ماله › »> أو انقطاع رفقته : 

واستٹنی ف المعاداة » من نفل السفر مایندر ولا بتکرر : كالعيدن › والكسرف» 
والاستسقاء . لبا نادرة » فلا تدعو الحاجة إلى ترك القبلة فما : 

وهو استثناء -حسن » إلا أن الأأصخ حلاف » 

ناا 

لايتعان استةیال غير القبلة إل ى مسثلة على وچه ؛ وهی : مالذا ركب امار 
مشكوساء فصل الفل إل القبلة » فإن القاضى حسین قال ف‌الفتاوی : تمل وجهین : 
الجواز » لكونه مستقبلا 7 والنع › > لان قبلته وجه دابته » والعادة لم تجر بركوب اهار 
e‏ 


۳ س 
باب صد ألصلاة 
ما بط 
الأصابع فى الصلاة ها ست حالات 

إحداها : حالة الرفع ى الإحرام > والركوع » والاعتدال» والقيام من النشهد الأول 
فيسقحب التفريق فما , 

الثانية : حالة القيام والأعتدال » فلا تفریق 7 

الثالثة : حالة الركوع ؛ يستحب لفريقها على الركبتن . 

الرايعة * سوال ال جود ۾ اسٹیحجب مها وتوجمها للقياة 2 

الحامسة : حالة الجلوس بين الشجدتين ٤‏ فالا صح : كالجود > 


السادسة ٠‏ النشهد › فاليمنى مضسمومة إلا لمسبحة » واليسرى مبسوطة › والأصح 


باط 
يسن النظر فى كل الصلاة إلى موضع سجوده » إلا حالة الآشارة بالمسحة ء 
فالہا 8 
نابا 


لامجهر الأموم ىشىء من الصلوات إلا بالتأمين + ولا يستحب مقارنته للامام فى 
شیء إلا فيه 2 


فاده 


الصلوات الى بسحب فما قراءة سورة الكافرون والإحلاص إحدى عشرة : ستة 
الفجر » وسئة المغرب » وسنة الطواف + وأحاديها عند سل > وصرح ما الا صحاب د 
وصبح المسافر ٠‏ لحديث » رواه الطبراف وصررح به الجوینى والغزال و وەخرب ليلة 
حمعة لحديث روا البيهى وسنة الضحى > -لحدیث رواه الدقیلى . وسنة الإحرام ¢ 
ذکرما اللووی ى مناسكه ٠‏ وسنة الاستخارة : ذكرها ق الأذكار.وسنة السفر ء ذكرها 
ی الأذك ر < والوتر » حديث رواه أو داود والرهذى > وستة الزوال » ذكرها 
پو حامد ق‌الرونق + 


— {۴۷ = 


باپ سجود السہو 
قأعدة 
ماأبطل عمده الصلاة أقتضى سهوه السجود .٠‏ ومالافلا ¢ 
ویستتى من الأول : من انحرفت دابته عن مقصده فى لفل السفر وعاد غن قرب ء 
فإن عمده ببطل ٠٠‏ والأصح فى شرح المهذب » والنحقيق : أنه لايسجد لسهوه : 
ومن الال : تكرير الركن القولى » ونقله ء والقنوت قبل الركوع > والعمل القليل 
والقنوت فى وتر غر نصف رمضان الأحر » إذا م يندب فيه ؛ وتفريقهم فى اللحوف 
أربع فرق » فانه لايبطل مده » ويسجد للسهو فى الكل , 
فاده 
یستثی من السجود لاقنوت : مالذا اقندی محنی لایراه » فترکه تبعا لإمامه › فانه 
لايس له السشجودء 
قاله القفال فى'فتاوية » وجزم به الأسنوى 2 
قأعدة 
لایٹکرر سجود السھو »› إلا ى مسائل,:. 
اسپوق : یسجد مع مامه فی آحر صلاته . 
ومثله : المستخلف اسپوق إذا سها » يسجد ٭«وضحع سجود إمامه ۽ ثم آخر 
انه ۾ 
ومن سجد لظن سهو › فان عله ؛ يسجد ف الا صح > 
ولو سجدوا فى الحمعة » وخرج الوقت » آنموا ظهرا وسجدوا : 
ومثله .المسافر : إذا سجد .€ عرض موجب إتعام ة ل السلام » ومن سجد لأ-هو > 
م سا ثانیا عل وجه : ۰ 
وآكٹر ماممكن تكرره : ست سجدات » على الأصح » بأن يسجد المسبوق مع 
إمامه في آحر الحمعة ‏ أو المسافر » ثم پسجد معه إذا آم › ٹم پسجد ی آخحر صلاة 
نفشه ۲ 
وذكر الأسنوى : أنه يتصور عشر سجدات ء بأن يقتدى ى الرباعءة بثلاثة أعة 
کل فى الأخحيرة › وسہا کل اام مہم ۾ وسجد معه ›» فهڏه ست › ثم قام وما فانه 
بمجد › فهذه تمان » فانک ناقندیبرابع فی آول صلاته أدركه ف‌النشهد الأخر › وسچل 
معه ملت له عشر سجدات > 


- A 


باب م لاة النفل 
ضابط 
الدحية مندوبة إلاف مواضع 
الحطيب إذا حرج أليخطبة + 
الثانى : إذا دعل الإمام فى المكتوبة 2 
الثالث : إذا دخحل والإمام داحل اللدطبة »> أو قرب إقامة الصلاة » عي 


يمو نه وا . 
الرابع.: إذا دحل المسجد الحرام > 
سنا 
ليس لنا نفل حب اللاحرام به قانما » إلاتحية المسجد » فائه متى جلس عامدا فاقت 
قاله القمولى فى الجواهر » 
فاندة 


قال الأسنوى : : شخص يسن له الاغأسال لصلاة الضحی فى مکان حاص + 
وصورته : ماذکره الحاملى ى اللباب > حيث قال : ومن دحل مکة » وآراد آن 


بصل الضحى أول يوم اغتسل » وصلاها › كا فعله صلى الله عليه وسال إ؛وم 


فح مكة ه 
باب صلاة اجاعة 
قأاعدة 
قال فی اللدادم : كل مكروه فى الباعة سقط فضيلابا اه ء 
وف ذلك صور منقوة 


الأولى : إذا قارن الإمام فى الأفعال »وهى فى الشرح » والروضة ٠‏ 
الثانية : إذا تقدم عايه من باب أولى ه 
الثاللة : إذا فارقه ‏ ذكره الشرخ أبو إسحاق الشيرازى » وجزم به الشيسخ جلال 
الدبن الحلى . 
الرابعة : إذا نوى القدوة فى أثناء صلاته . ذکره الشيخ جالال ادبن ¢ ألا من ' 
أكراهة ذلك . 


۹ — 
انأحامسة » إذا وقف متفر دا حلت الصف : ذكره الرركشى ى اللمادم » وان الماد 
والشيخ جلال الدن» أحذامن الكراهة أيضا + 
قلت : ورواه البهقى عن بعض اأسلف ۲ 
السادسة : صلاة اأقَضاء حلف الأداء › وعکسه + صرح بہا ی الحادم » أحذا من 


کوزه حلاف ‌الاولی . 
السابعة : صلاة النوافل المطلقة فى ابلحماعة » فإبما لاتستحب فبا »> كاف 
الروضة. 


قال الأسنوى » نى الألغاز : وإذا م تكن مستحبة » فلا ثواب فا »> فإنه لوكان 
فیا زم استحباده » حيازة لذلك الأواب . 


وما ليس عنقول 
الشروع فى صف قبل [نبمام ماأمامه 


وقد أجبت فيه بعدم -حصول الفضيلة أيضا »> أحذا من الكراهة ء 
وقد ألفت تى ذلك كراسة › بيات فما الأمور الى استندت إلہا ئى ذلك ء 
فلراجع : 
الأعذار المرخصة 
فى ترك ابمحماعة نحو أربعين 
لطر مطلقا » والثلج إنبل الثوب »والريح العاصف بالليل » وإن م بظلم »الو حل 
الشديد ٠‏ والزلولة » والسموم »وشدة الحر فى الظهر › وشدة البرد ليلا » أونمارا ٤وشدة‏ 
الظلمة » ذكرها ا حب الطبرى ٠‏ 
هده مأمة › و البأة اة 
اإرض » وانلحوف على نفس ء أو مال 
ومثه آن کون نحبزه فى التلور » أو قدره على الثار > ولا ءتعهد . 
والللوف من ملازمة غزعه » وهو معسر » واللحوفمن عقوبة تقبل العفو يرنجو 
رکا إن غاب آیاما . 
ومدأفعة الريح é‏ أوأحد الأخرشن ¢ وابجوع ( والعطش الظاهر أن 2 
وحضور طعام يتوق إليه > والبوق إلى شىء › ول محضر ,» قاله فى الكفاية ٠‏ 
وفقد لباس بلي به.» والقأهب لسفر مع رفقة ترحلى ٠‏ 


— €٩ 
وأ کل ذی ربح کریه › ولم عکن إزالته بعلاج > والبخر » والصنان . ذكرها‎ 


الاسنوى2 

وزاد الأذرعى : صاحب الصنعة القذرة » كالسماك ء رالبرص و اذام € 

و صرح الأسنوى أن الأحرن لسا بعذر + 

والتمريض » وحضور قريب محتضر »› أوءزيض يأنس به » وشد الضالة » ووجود 
من غصب ماله وأراد رده » وغلبة النوم » والسمن افرط .نقله فى المهماتءن ابن < ان 


وکونه متهما . 

قاله نی الد عاثر » ونی طريقه من بوذيه بلا حق » ولو بشم › ول سکن دفہه 2 
نقله الأذرعى > 

اب الإمامة 
تابط 
الناس ف اامأمة أقسام 

الأول : ٥ن‏ لاجو إمامته حال وهم :الكافر « والحنون » والأموم » والمشكوك 
فی آنه إمام z‏ 

اللا : من جوز مح اهل دون العل > وهم :الحنب » والحدث› وهن‌عليه نجاسة 
لایعفی عا . 

اللاأث : من جوز بقوم دون قوم € وهم : الأمى » والألثغ 6 والأرث لله 4 
والمرأة واللحتى للنساء 2 


الرابم: ٠ن‏ يصح اصلاةء دون صلاةء وهم : المسافرء والعبد. والصي ٠‏ لاتصح 
إمامتہم ى صلاة الحمعة : إن تم العلد بهم » وتصح فى غبرها ‏ 

الحامس :من تكره إمامته › وهي ولد الزذا والفاسق والمبتدع واللاحن والمتام والفأفاء 
وغبر الحر ; 

السادس : من ار إمامته وهو : من سل من ذاك > 

ضابط 

لابعتبر لموم تقدم إحرام مأموم إلافاصورتن : 

إحداها : ن یکون بينه وبين الإمام مء وم » لولاه م محص ل‌اتصال » ذكرهالةاضی 
حسین وأقره الشيخان . 

الانية فى المعة ٠‏ من لاتنعقد به لاينعقد إحرامه ا حی حرم آرہعو نکا لمونذکره 
القاضی حسن آيضا زاستشكله البلقینی > 


ت 


فأ دة 
قال السنوی فیالالغاز : شخص جوز أن کون ماما ولا جوزآن يکون مأموما وهو 
الأعی الأصم › جوز أن یکون إماما » أنه مستقل بأفعال نفسه › لامأموما لأنهلاطريق 
له إلى العلل بانتقالات‌الإمام إلاأن يكون إلى جنبه ثقة يعرفه بالانتقالات › ذكره الجويى. 
ف‌الفروق › ونقله عن نص الشافعى . 
باب صلاة المسافر 
نیا بط 
لايقصر ى فر قصر إلاقموضع على الأأصح »› و٬وضعن‏ على رأی : 
الأول : حرج قاصدا سةرا طويلا ثم نوى الإقامة فى وسط الطريق أربعة أبام فا كر 
والیاق مر-حاة ەلا : فالأ صح أنه يتر حص مالم يدل البلد : 
الثانى : أن يكون سقره مرحلة وقصد الذهاب والرجوع بلا إقامة › فى وجهيقصر ‏ 
الثالث : أجاز الشافعى ى قول : القصر ف السفر القصبر مع الخوف ٠‏ 
باط 
وأحدة . 
وهى : مسافر صلى الظهر بنية القصر › فسہا وصلى أربعا نى كل ركعة سجدة اج زآنه 
وعليه سجدتا اأسمو > 
وكذللك صلاة الجمعة مثلها > 
E‏ 
قال ی ‌التلخیصس : كل من أحرم حلف مقم » أزمه الإتمام إلائىمسألة واحدة ٠‏ 
وهی : مالذا بان الإمام محدثا أو جنبا , 
باب صلاة اة 
طض رط 
كل علير آسقط الجاعة أسقط الجمءة إلاالريح العاصت » فان شر طها : الليل والجمعة 
لتقام ليلا 


—- 


باط 
الأول : من تلزمه وتاعقد به وهو کل ذ کر صحیح « مقم متوطن مسلم بالغ »> عاقل 
حر ٬‏ لاعذر له ۰ 
الثانی : من لاتازمه ٬ولاتنعقد‏ به » ولکن تصح منه › وهم :العيد والمرأة والختئى » 
والضښی والمسافر + 
القالث : :من تازمه ولاتنعقد به وذلاك اثیانڻ : من داره حارج اليلد ومع النداء ومن 
زادت إقامته على أربعة أيام وهو على نية السفر ٠‏ 
الرابع : من لاتازمه وتنعقد به ء وهو المعذور رالأعذار السابقة ê‏ 
ميا بط 
قال فى ‌المعاياة : من لانجب عليه الجمعة لاتنعقد به إلاامريض » وهن ى طريقه مطر 
و وحل ومن تجب عليه تنعقد به إلااثنن وذكر السابقن > 
مباط 
قال الأستوى فى ألغازه : ليس لنا صلاة تدحل الكفارة فتركها استحبابا إلاالجمعة 
فاته یستحب لمن تركها بغر عر ن يتصدق بدينار › آو صف دنار » لديث بذك 
اله الماوردى . 
ارط . 
قال نى شرح المهذب :. تال القاضى أبوالطيب » لايتصورانعقاد الجمعة عندالشافعی 
ىغبر بناء إلاى مسألة واحدة وهى : 
مالا ندمت أبنية القرية » فأقام هلها على عار تما فانهم . ياز »هم اللجمعة فيها + لأ٠با‏ 
حل استيطانېم سو اء کانوا ی‌سقاثف‌وء‌ظال آم لا 
ياب صبلاة الميد 
مزاب 
ليس أا موضع لاقسن فيه صلاة العيد إلا اناج مئي, . 
باب صااة الاستسةاء 
تال ابن القطان : ليس فى باب الاستسقاء مسألة فيها قولاف غر سبال واحدة وهى 2 
ماإذا لم يسةوا فى المرة الأولى وأرادوا الاسةقاء ثانيا » فهلى خرجوت من الد ؛ 


٤٤ ¬‏ 
أم بتأهبون بصيام ثلاثة آیام وغره مرة آحری؟ فيه قولاڻ للڈافعى ۽ 
قال شرح المهذب : ويضم إليه مسألة تنكيس الرداء »> فان فها أيضا قولن ‏ 
باب صلاة اناز 
مبّا بط 
قال فى اللباب » امون أقسام 
الأول : من لايغسل ولايصلى عليه › وهو الشهيد فى المعركة , 
الثانى : من يغسل ولايصلى عليه ء كالكافر والسقط إذا م يسمل ولم يتحرك : 
وكذا : من مات وليس هناكإلا أجنبية أو عكسه . 
الرابع : من يغسل ويصلى عليه › وهو من عدا هؤلاء» 
باب الزکاة 
قأعدة 
قال الأأصحات + الزكاة إما أن تتعلق بالبدن أو بالمال » 
فالأول : زكاة الفطر + 
والثانى : إن تعلقت عاليته » فهى المتعلقة بااقيمة وهى » زكاة الفجارة + 
وإن تعلقت بذاته ء فالال ثلاثة أقسام» حیوانی ومعدنی ونبانی . 
فا لحروانی : لاز کاة یڈیء منه إلا العم : 
والمعدنى : لازكاة فشیء منه إلاف‌النقدن 
والتبانی : لا زکاة ىشىء منه إلائی المفتات 
مبا بط 
لايعتر الحول ف‌الركاة ىسبعة أشياء : 
ز کاة اازرع والمّار والمعدن » والرکازء والفطر ؛ وزبادة الربح ئ انیجارة ۾ والخال 
ذا ءاتت أمهاها أو كئلت اللاب , 
قأعدة 
امبادلة توجب استثناف انول إلا فى موضعن 
أحدها ى التجار ة إذا بادل سلعة التجارة إمثلها » أو اشارى بغر الذصاب من النقدن 
مىلعة فا ي 


£ 
الئان : ف ‌الە.ر ف إذا بادل أحد النقدن بالا حر > على الصحيخ ٠‏ 
قأعدة 
لاتجتمع زکاتان فی مال إلا ی ثلاث مسائل 

الأولى : عبد الجارة » فيه زكانما والفطرة > 

الثانية : خل المجارة تخرج زكاة الثمرة و زكاة الجذع ونحوه بالقيمة .٠‏ 

الثالثة : من اقرض نصابا فأقام عنده حولا » عليه زکاته وعلى مالکه ٥‏ 

ومثله اللقطة : إذا ملسکها حولا 6 

قأعدة 
لاتؤخل القيمة فىازكاة إلا ف أربعة مواضع 

حدما : : ز كاه التجارة + 

وألانى :: اران + 

والثالٹ ؛ إذا وجد ی ماتن من الإبل : المحقاق وبنات‌اللبون » فاعتقد التاعى أن 

الأغبط : الىقاق فأحلذها ول يقصر »ولا دلس الالك› وقح الموقع وجير التفاوت بالنقد : 
ار : إذا عجل الامام وم يةع الموقع وأححذ القرمة فاه صرفها ہلا إذن چدي۔ ٠‏ 
قأعدة 
لابوحل فى زكاة الماشية إلا الإناث › إلا فى مواضع 

آحدها ' ران لرن آو حى » عند فقد نت عاض ۲ 
اا ا من البقر 2 

™ 


قأعدة 
من لزمته نفقته لزمته فطرته > ومن ل فلا 
ویستٹی من الأول ۇر 
العيد ء والقريب » والزوجة » الكفار » والبان الحاءل » وزوجة العبد المکاثب »ء 
والوقوف عل مسجد ؛ أو معن › أو عبد بيت الال » والموصى برقبته لوأجد ومنفعته 
لاحر » وزوجة المعسر › وزوجة الأ »ومن مات سیده قبل الملال وعلیه دن مستغرق 
وعبد المائك ى المساقاة › والقراض إذا شرط عله مع العامل عليه نفقته » وفطرته على 


EIT 


السيد » والفقر » على المسلمىن تفقته » لافطرته + ذكره انلفاف : 
ولو أجرعبده » وشرط نفقته على الستأجر » ففطرته على الد > نص عليه 
فی الم 2 
ومن حج بالتفقة » ومن أسلل على عشر نسوة + قال أى اللحادم : عليه نفقة الحميع » 
للاالفطرة فما يظهر » لما إنما تتبع النفقة بسبب الزوجية ٠‏ 
فهذة عشرون صورة ٠‏ 
ویستئی من الئان : 
لكاتب كتابة فاسدة : على السيد فطرته » لائفقته ‏ وسيد الأمة المزوجا . 
قأعدة 
لايبعض الصاع ف ‌الفطر » إلا إذا اعدبر بلد ا مؤدى فالعيد وأحوه » وهو ضعيف . 
ساط 
لارج ق‌الفطرة › دون صاع : إلا ف سائل 
الأولى : من نصفه مكاتب » ونصفه الآحر حر » أوعبد ٠‏ 
الثانية : عيد بین شريكن . أحدها معسر 2 
الثالثة : المبعض إذا كان معسرا + 
الرابعة : إذا م يوجد إلا بخغض صاع ٠‏ 
باب ااصيام 
قال فى التالخيص : الصيام ستة أنواع 
أحدها : مامحب التتابع فيه ¢ وى قضائه » وهو ضوم الشهرن ى كفارة الظهار ٠‏ 
والقتل + والجاع . 
اثانی : مامحب التتابع فيه إلا لعمذر امرض ء.والسفر » ولا نجب فى قضانه ؛ ودو 
شهر رمضان دږ 
الثالث : مأ جب فيه التفريق ؛ وق قضائه » وهو صوم العتع ٠‏ 
الرابع : مايستحب فيه التابع » وهو صو م كفارة اليمين ٠‏ 
الحامس : النلر » وهو على قدر مايشرط الناذر من تتابع » أو آفريق › وقضاژه 
مثله : 
الادس :۽ ماعدا ذلك ء فلا يؤمر فيه پتقابح » ولا تفریق ¢ 


)4 س 
صابط 
الء ورون فى الإفطار مئ المسلمان البالغين أربعة أقسام 
الأول : علبپم القضاء ؛ دون الفدية 2 وهم : المحائض : والنفساء ٠‏ والمريض 
e‏ 
لالت : علم E‏ : المامل » والمرضع إذا أفطرتا حوةا على 
الود . 
ومن أفطر لانغاذ غريق » ونحوه د ومحر قضاء رمضان مع الإمكان . حى يدخحل 
رمان آجر > 
الرابع : لاقضاء » ولا فدية . وهو الجنون ٠‏ 
ی e‏ 
لانجتمع الفدية › والقغراء عندنا ج إلا قالصوم › ف القسم الثالث » ومن ‌آشسد صومه 
با جاع : وق احج : م أفسد حجه با لهاع » أو فاته احج » أو أخحر رى يوم إلى يوم ء 
على رأى ضعيف : 
قلت : وى الحمعة + كا تقدم .. 
قأعدة 
کل من وجب عایه آداء رمضان ‏ فأفطر فيه عمدا ¡ وجب عليه الفضاء بلا حلاف 
إلا ف صورة وا-حدة» وهى , 
اليامع ۰ لایلزمه دع الكفارة الفضاء » على رأى مرجوح ٠‏ 
منابط ٠‏ 


جاعه 5 
باب الج . 
مبابط 
ليس لن موضيع يسقط فرض ال محج ومرته بالنيابة عن الجنون ؛ إلافى موضيع واحده 


وهو : أن جن ويعضب» 


f 
اا‎ 
: إلا فى صورة‎ ٠ لاينقاب المج رة‎ 
فإنه بصح ى الأصح » وآحری على وجه‎ ٠ وهی : أن يشرط انقلابه مرة باأرض‎ 
> بالفو ات‎ 
مأ بط‎ 
أو شرطه۔‎ ٠ ليس لنا تحلل قبل وقته بلا هدى » إلا إذا شرط أنه إذاءرض تلل‎ 
+ لغرض آحر : من فراخ نفقة » وضلال » ونحوها‎ 
اا‎ 
لاحل شىء ٠ن محرمات الإحرام بغر عذر قبل التحلل الأول » إلا حلق شعر بقية‎ 
٠ البدن + ظإنه عل بعد حاق الركن + أو سقوطه لمن شعر على رأسه‎ 
قال البلقيتى : وقياسه : جواز القل حينئد »> كا-حلق إذ هو شبهه د قال : وفيه-‎ 
٩ نظر‎ 
ما بط‎ 
فدية الج عشرون‎ 
. والتاحر إلى ارت +.والافساد‎ ١ دم التمتع > والقران » والفوات + والإحصار‎ 
ومنى ليالبا 2 والميقات + والدفع من عرفة‎ ٠ والاستمتاع دول الإفساد : والبيت بمزدلفة‎ 
9 والقلم : والصيد : ونبات الحرم‎ ٠ قبل الغروب > والرعى والاتى . واللبس : والطيب‎ 
٠ وطواف الوداع + وترك مشى القادر عليه إلى بيت الله » إذا نذره‎ 
فألدة‎ 
قال الحليمى : الفدية تقازق الكفارة فى أن الكفارة لاتجب إلا غن ذثب > بحلاف‎ 
الفدية » وحيث وجيت ف الشرع > فهى مقدرة . إلا ىفدية الأذى» انما بدن › وعلى‎ 
اراح › إلا إذا کانت بسبب تعدی فيه ۽ كا لو نذر صوم الدهر » فأفطر يوما تعدبا‎ 
, فانها جب على الفور . صرح به الرافعى‎ 
مزا رط‎ 
الدماء أربحة آضرب‎ 
أحدها : خير ء وتقدر + أى قدر الشرع البدل » وذاث دم الى والقل ء وااطيب.‎ 
واللبس ( والدهن » ومقدذمات الماع ¢ شاة ابلاغ بين التحللین ۽‎ 


- A 
الال : خير » وتعدیل + آى يعدل فيه إلى الإطعام » وذلك :+ جزاء الصياد »ء وما‎ 
لیس ثل يتصدق بقیمته طعاءا » أو یصوم عن کل مد یوما » فان اننکسر صام یوما‎ 


كاملا . 

الثالث : ترآيب » وتقدر ۾ وهو : دم التمتع » وقرك الأمور + كالإحرام ^ 
اقات عند العر أقيين + 

الرايع : ترتیب » وتعدیل ۽ وهو دم لاع » واللإحصار ( وترك ا أمور على 
المرجح : 


قأعدة 
کل الدہاء تتعین فی الارم . إلا دم اللإحصار » فحيث أحصر 
قأعدة 
يتعدد ابلزاء بتعدد سببه » إلا استمتاع غير جاع اتحد نوعه » ومکانه » وزمانه 
٠‏ أو نوعين للتبعية » كلبس ثوب مطيب على النص . 
باب اليد 
من ملك صيدا » حرم عليه إرساله › إلا ف صور : 
آن غرم ْ أو ڀکون له فرج نموت 4 أو م جد مايطعمه › أو مایذڅه به » 
باب الاطعمة 
الحيوان أربعة أقسام 
أحدها : مافيه نفع » ولا ضرر فيه . فلا جوز قتله ۾ 
الذاى : مافره ضرر بلا نفغ ¢ فیندب قتله. : کالیات ¢ والفواسق + 
الال : مافيه فع من وجه » وضررمن وجه > کالصقر والبازی فلا تدب ؛ 


بولا یکره 5 . ) | 
الرابع : مالا نفع فيه » ولا ضرر » كالدود ٠.‏ واللخافس > فلا يحرم : ولا 
يندب . 
صا بط 
لیس لنا بض غرم أ کله ۽ 


واستثی یعضہم بیض ال ميات والشرات » ولا شك فيه » 


٤4 ٩‏ س 


ولیس لنا ی ليوات شىء يۇ کل فرعه ولا یژ کل أصله إلا لن‌الادی › وبیض مالا 
و کل دمه » وعسل اللحل وماء الزلال + 
زاد ق الخادم : والرباد › يۇخذ من سنور بری ولا عتنع أ كله ء كما لاعتنع أ کل 


شك .> 
کتاب الیم 
ابيع أقسام 
صحيح قولا واحدا وفاسد قولا واحدا) وصحيح على الأأصخ؛وفاسد لالأضح 
بوحرام یصح»ومکروه 2 


فالأول : عشرة » کل بشرطه ۲ 

بيع الأعيان والمطءوم بثله » والصرف والعرايا والتولية والإشراك والمرابحة وشراء 
ماباح » وبيع الخيار والعيد الأذون والسلم > والثانى بيع المعدوم »> ومنه : 

حبل اللحبلة » والمضامين والملاقيح » ومالا منفعة فيه ومالايةدر علىتسليمه » وكل 
جس وما يتعلق به حق الله تعالى » والاد ىكالوقف والأضحية › والرهن والربا > وبيع 
وشرط مفسد » والمتابذة والامسة والحصاة وعسب الفحل »واجهول ومالا عبض من 
غر البائع > والحاقلة واأزابتة والهار ةبل بدوالصلاح منغبر شرط القطع والغرروالسلاح 
للحرن > واأطعام ی جری فيه الصاعان » والكالء بالكالء ˆ . 

والثالك : كالبيع بالكناية > وبیع الاء ولو على الشط » والتراب بالصحراء والعلق 
لامتصاص الدم › والعبد الذى عليه قتل والنحل حارج الكو ارة » وماضم إليه عقد آخحر 
وبطل بعض صفقته » وبشرط العتق وبشرط الراءة من العيوب : 

والرابع : بيع المعاطاة » والمتنجس من المائعاتوحمامالرج اللحارج › والصرة ما 
ذكة مع العل » والفضولى »والحانى المتعاى برقبته مال » والمغلس ماله امععن» وام الولد ء 
والمكاتب » ومام ر » والعبد المسل لكافر » إلا إن ءج عليه بقرابة أو اعتراف › وما 
استغرقت ااوصية منافعه لغير الموصى له » وبيع حامل مع استناء حملها لفظا أو شرعاء. 
والمصحكت » واللعديث وتحوه من الكافر » والعرايا فى غر الرطب والعنب › أو فى خسة 
آوسی فا کر ¢ واللحم بالمحيوان والولد غر الممبز دون آمه وبيع اثنن ميدن لكل واحد 
بشمن واحد » ول يمل ماص كلا منهما وما ضم إلى الكنابة ومام يقبض من البائع وبيع 
مالا جفاف اه عثله » وما اشترط فيه رهن أو كفيل +هول 2 

واندامس : بیع ا اضر للبادی » وتلةى الركبان » والنجش وعلى بيعغبره والشراء 
عليه » وبيع العنب لن عل أنه يمره خر ا » والبيع وقت الإداء ليوم الجمعة * 

۹ - الاشیاه والنظائر 


£0١‏ س 
والسادس؟: بيع العثب لن يظنه يعصره خرا » والصبرة جزافا » والمرة › والعيلة ء 
ومواطاة رجل ف الشراء منه بزائد لیغر به ٭ 
سا بط 
قال صاحب التلخيص : بائع مال الغير إمام أو حا ٤‏ أو ولی آو وصی › أو وکیل او 
مستحق ظةر بغر جتس حقه » أو للهدى إذا عطب المدى» وقلنا جوز بیعه » أو ملتةطل 
عاف ملا اللقطة ۽ 


الصور التى بدخل فما 
العبد امسلل فى ملك الكافر 

: -ابتداء الإرث‎ ١ 

۲ - استرجاعه بإفلاس المشترى . 

۴ یرجح ی هبته لولده 2 

۲ برد عليه بالعیب‎ - ٤ 

٠‏ إذا قال الملل : أعتق عبدك عنى فأعتقه ء 

۔ إذا عجز مکاتبه عن النجوم ¢ فا تعجازه ؛ 

۷- إذا اشرىمن يعتق عليه لقر ابة > 

ذكر هذه السبعة النووى ف الروضة ٠‏ 

۸ - إذا اشتری من يعتق عليه باعءبرافه » کأن أتر محريةمسل ف‌ید غبره »م اشتراه : 

> أن رجع إليه بتات مقابله قبل القبض‎ ٩ 

¢ أن برجع إليه بإةالة » إن جوزناه‎ ١ 

۹ ۔ أن برد الثمن الذی‌باعه به أعيب ويسرجعه > 

۲ ۔ أن یتبایع کافران عبدا کافرا فيسل قبض‌قبضه » فیمتنعالقبض ویثبت المشتری 
الليار » فاذا فسخ فقد دخحل ف ملك البائع الكافر ٠‏ 

۳ ۔ آیایعاه بشرط الخیار فأسل > دحل ىء للك الكافر بانقضاء حيار البائ ٠‏ 

٤‏ - إذا ياعه بشرط الخار اامشبرى » ففسخ »> دحل بالفسحق‌ملات البكافر بعد أن 
کان ملك من أ4 الخیار ٠‏ 

> آن رد عليه لفوات شرط » ك“كةابةرحياطة‎ _ ٥ 

۹ إذا اشتری مرا بع دکافر > فأسلم واختلطت وسح العقد : 

1۷ - إذ' باع الكافر عبده المسل الخصوب ممن يقدر على انبزاعه » فعجزقبل قبضه 
وہسخ الشتری ۾ 
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۸ ۔ باعه مق مسل رآه قبل العقد » م وجده متغرا غا کان وفسڅ ۲ 

باعه المسل ماله غائب فى مسافة القصر وفسخ . 

. باعه بصازة من طعام » ثم بان حتها دكة وفسخ‎ ٣ 

۹ جعله رآس مال سل » فانقطع المسل فيه وفسخ > 

۴ _ أقرضه » لم رجع فيه قبل التصرف. 

۳ ۔ ورثه وباعه» ثم ظهر غلى الثركة دن ول يقضه ؛ بةسخ البيع ويعودإل ملكه ٠‏ 

٤‏ ۔ اشترىالعاهل الكافر عييدا للقراض » واقتسما بعد إسلامهم » فقياس المذهب 
صحته وحينئد » فيدخل اسل ىملكه » لأن العامل لاعلاك حصته إلا بالقسمة : 

٥‏ ۔ أن عله أجرة أو جعلا » ثم بقتضى ادال فسخ ذاك بسبب من الأسباب د 

۲ التقطه وحکتا بكفره فاسل » وأثبت کافر آنه کان ماکه فانه‌رجم فيه »فانم 
صرحوا بن النملك بالالتقاط » كالعمليك بالقرض + 

۷ _ أن يقف عل كافر أمة كافرة قددلم ثم تأتی بولد من نکاحأو زنا › فانه‌یکون 
مسلما تبعا لأمه » وندحل فى ملك الكافر » لأن نتاج الموقوفة ملك للموقوف عليه ء على 
الصحيح ٩‏ 
۸ . آن يوصى لكافر ما مله أمته الكافرة » فيقبل ثم تسل ونای پولده 

۹ _ أن يزوج الاسم ٫أمة‏ مسامة لختای ج فانه يصح ء ووأدها منه مسل ملوك 
لسيد الأمة 2 

> وط *كافر جارية مسلمة لولده وأولدها + انعقلث إليه وصارتمستوأدة له‎ _- ١ 

وطی* مسلم آمة كافر » على ظن نبا زوجته الأمة » فالولد ملل ملوك للكافر ٠‏ 

٢‏ - أصدق الكافر زوجته كافرا »› فاسل واقنضى الخال رجوعه أو بعضه إلالزوج 
بطلاق »› آو فسخ بعیب > أو إعسار أو إسلام › أو فوات شرط أو تالت : 

. نحالع زوجته الكافرة على كافر فأسلم » واقنضى الحال فسخ الخاع بعيب » أو‎ - ٣۳ 
٠ توه‎ 

٤‏ أسلم عيد الكافر » بعد أن جنی جنابة تو جب مالا یتعای برقبته » وپاعه بعد 
اخحتيار الفداء » فتعذر تحصيل أفداء أو تأحر لإفلاسه » أو غيبته أو صبزه على الخحبس ء 
فانه يفسخ البيع ويعود إلى ملك سيده اللكافر » ثم بباح فى ية > 

٠‏ . إذا حضر الكفار الجهاد بإذن الإمام وكائت الغنيمة أطفالا أو نساء أوعبيدا ؛ 
فأسلمو! بالاسنقلال أو التبعية » ثم اختار الغانمون التملك › فقياس المذهب : أن الإمام 
ار صخ للكفار 4ا وجد لدم سبب الاستحقاق »> وهو حضور اأوقعة وحصول الاختبار 


التضبى املك على الصحبح > 


f 
ان کون بيڻ کافرین ا وکافر' ومسل : عبید مسلمون او بعضهم مسل فيقٽسمون‎ 
وقلتا : القسمة إقرار » نقياس الذهب بقتضى ال حواز » وحينئذ : فيدشل المسل أو بعضه‎ 
ف ملك الكافز.‎ 
آن يعاق الکافر نصيبه من عبد مسل » فان الباق‌یدخل مله » ويقوم عليه‎ ۷ 
نقله ى شرح المهذب عن البغوى وأقرهء‎ 
أسلمت أمة الکافر » ثم ولدت من غیره بتکاح أو زا قبل زوال ملکه فانه‎ ۸ 
» دحل یملکه‎ 
ثم عجز فان آمواله تدخل‎ ٤ ۔کاتب عبد الل ثم اشر المکاتب عیدا مسلا‎ ۹ 
2 ملك السيد ومن جملتها : عيده المسلم‎ 
. آسلمت مسو اده ¢ أنت بولد من نکاح أو زنا » فانه یکوت ملوکا له‎ ٤۰ 
ڈکر هذەالصو ر كلها ف‌الهمات ۾‎ 
وفاته : ماإذا فسخ البيع فيه بتځالئ ٭‎ 
٠ وما إذا اشترى مسل بشرط العتق على وجه‎ 
وقد ذكر ابن السبكى فى الأشباه والنظائر أ كثر الصور المذكورة وعد صورةالصداق‎ 
>» باعتبار آسبابہا ست صور » وفل تىغرها أيضاكذلك‎ 
+ وبمذا الاعتبار تزيد الصور على الخمسين‎ 
: قلت : قد جمعت هذه الصور فى حرف يسزة ى مختصر الإواهر فقلت‎ 
لايدحل المسل فى مل ك كافر ابتداء إلابإرث » أو شراء يعقبه التق لقرابة أو اعتزاف‎ 
أو سؤال أو سراية أو شرط على وجه » أو فسخ بعیب به أو بثمنه » آو فواٿ شرط‎ 
أو الف أو إقالة ¢ أو تلف مةقابله قل القبض »> أو إفلاس مشازيه › أو غيبة ماله ۽ أو‎ 
ظهور دن على الركة » آو فسخ ماجعل فيه سلا أو أجرة » أو جعلا أو صداةا أو لعا ء‎ 
› أو قسنمة فى شركة أو قراض أو رضخ أو نتاج أمته الةنة » والمستوادة»ء واأوصى بهاله‎ 
والموقوفة عليه من زوج أو زنا أو وطء بشہة لاتقتضى الحرية » أو رجوع ف قرض أو‎ 
هبة أو العقاط أوكتابة ۾‎ 
قأعدة'‎ 
ماعجز عن تسليم» شرعا » التق الغبر . هل يہطل لتعلر الا۔ لم أو يصح نظرا إلى‎ 
کون النھی حارجا ؟ ے‎ 
فيه خلاف ف صور‎ 
منها النهى : عن التفريق بين الأم وولدها » وعن بيع السلاح لحرن » وبيغ الاء‎ 
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أوهبته ىوقت الم.ااة وبع جره معين ما لاينقص بالقطع > 

ی كل : قولان أو وجهان » أصحهما البطلان + 

ومنها : حیٹ منع ال حا م من قيول المدية » فالعقد لاخلل فيه ولكن نسل الال إليه 
منوع منه شرغا › فهل يصح و بنع ؟ فيه وجهان. رالا صح : البطلان » 


مامجبرفيه ال لك 


فيه فروع : 

ھا : الکافر بر على بيع عبده الان « 

ومنها : المديون » جب على بیع ماله لوفاء دنه . 

ومنها : مالك الرقيق » أو الميمة إذا لم ينفق عاية ولامال له غزه » مجر على بيعه: 

ومنها : فى ابن الصلاح فىمغنية اشرت جار ىة رحملنما علىالفساد » نبا تباع عليها 
فهر ا إذا تعين ذلك طريقا إلى حلاصهامن القساد . 

وقد كنت أفتيت بذاث قبل أن أقف عليه » تخر من مسألة عبد الكافر » ثمرأيته 
تاو ڪان الصلاح 

ونظر عا آفى به القاى الحسين : فيم نكلف عبده مالايطبقه أنه بباع عليه ليما 
من الذل , 

باب بیع وشرط 
الشروط فى البيع أربعة أقسام 

الأول : يبطل البيع والشروط » كالشروط النافية لمقتضى العقد » كأن لابتبلمه › 
أو لاينتفع په . 

الثاى : يصح ابيع دون الشرط ٠‏ كشرط «الا ينافيه » ولا يقتضيه ولا غرض فيه › 
وبیع غز الیوان بشرط براءته من العيوب . 

الثالت : يصح ابيع والشرط » كشرط حيار وأجل ورهن » وكفيل وإشهاد وعتق 

ووصف مقصود » وابراءة من العيوب الیو ان . 

اراح : شرط ذکره شرط ٤‏ پیم المار المتتقع با قبل املاح ٤‏ يشرط فى صببحة 
البيح رط القع » ر لو بيعت ٠ن‏ مالاك الأصل ء لكن لامجب الوفاء به هذه المورة. 

ولیس لنا شرط جب ذكره لتصحیح العقد » ولا چپ !لوفاء په غبره 5 
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باب تفر بق الصفقة 
قأعدة 

الصفقة ف أبو اب اأيع : زتیلد بتقصیل الثمن 3% بتعددالبائم قلعا ) ویتودد المشرى 

على الا صح إلا فالعرايا ء فانها تتعدد بتعدد المشترى قطما » والبائع على الأصح . 
باب ايار 

يثيت يار اولس ابيع »> کالم رف والطعام بالطعام ¢ والسل والتولية 
والتشريك » وصلح المعاوضبة 

i Uh Ki ia i FG SA 
والرهن والإبراء والإقالة » والحوالة وصلح اللدطيطة وصلح المنفعة ودم العمد والشفعة›‎ 
والوقضف » والعتق والقسمة » إلا إن كان فيها رد» والنكاح والصداق » وعوض‌الخاع›‎ 
والمساقاة والمسابقة » وإجارة العن » والذمة والمبة ولو بشرط ثواب على ماصححه فى‎ 
+ الروضة والمنهاج ۾ يسا لأصلھہا ف باب انسخيار‎ 

قال الأستوى: : كن المصحح ف باب المبة » ثبو تما قىذات الراب . 

وحمل السیكی والبلقینى ما ف‌باب الخيار : على ماإذا أطلقا » أو شرط ثواب جهول 
وقلنا په » وھا صعیفان > 

قلت ٠:‏ : ليس الأمر كنا قالوه » ول صرح ف‌باب اهية بتصحیح ہوا »بل بتاه على 
کونه بها » ولا یازم من اابناء القصحيح +٠‏ 
والسل وما يسرع إليه الفساد › ومن بعتق ae E e‏ 
الأستوى والبلقينى ف‌التدريب » ومالافلا. 

اط 

لايتبعض يار الجلس ابتداء » فرقع لواحددون آلحر إلاىصور : 

الأولى : إذا اشترى من اعترف عريته + 

الانية : إذا اشرى من يحتق عليه » وقلنا : اللك ىزمن الخار للمشارى تخر البائع 
دونه » وهو ضیف + 

الثالثة : ق الشفعة إذا لتنا الخيار الشفيع › وهو ضعيت أيضا ٠‏ 
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قأعدة 
إذا اجعمع الفسخ والإجازة » بطلت الإجازة إلاق صورتين : 
الأولى : إذا اشترى عبدا بجارية وأعتتها ؛ فالإجازةمقدمة فى الأصح ٠‏ 
لثانية : إذا فسخ أحد الوارثىن وأچاز الأاحر أجيب 
قأعدة 
کل عیب یوجب الرد على البائع ¢ عنع الرد إذا حدث عند المشرى › إلا ما کن 
لاستعلام اليب القد م » وكل عيب لايوجبه لاعمتع الرد » إلا إذا اشبرى عبدا له [صيع 
زائدة فقطعه واندمل »› فانه منع الرد ولو وجد ذلك ف يد البائع ٤رد‏ يه المشري. 
صا بط 
العيب الات للخيار : مانقص العبن أو القيمة » نقصا يفوت به غرض صحيح ؛ 
والغالب ى جنس البيع : عدمه » کالصاء سواء کان ف‌الرقیق › کا ى كلام الشيخن› 
أم ف الام » كا صرح به الجرجانىوغبره » والزنا والسرقة والإباق والبخر الناثىء من 
المعدة » والصتان المستحك ؛ وكون الأرض منزل الجند أو ثقيلة الخراج فوقالغادة » أو 
بقربما نازر تقسد الزرع > آو قصارون بزعزعون الأبنية + أوما حراج حيث لاخراج 
لخاها » والبول فى الفراش غر أوانه » والمرض والبله والرص وال جذام والہق » وكونه 
أصم ٤‏ أو أقرع أو عور أو أحفش » أو أجهر أو أعشی › آو أحثم آو ہک أو آرت 
لايفهم > أو فاقد الذوق أو أنملة » أو ظفر أو شعز أو أبيضه فى غبر أوانه أو ذا إصيع › 
أو سن زائدة » أو مقلوعة » أو ذا قروح » أو ثاّليل كثرة ؛ واصطكاك السكعيين › 
وانقلاب القدمين › وآثار القروح والی والشجاج » وسواد السن وحفرها وکو نه تماما 
أو ساحرا أو قاذفا أو مقامرا » أو تاركا للصلاة أو شاربا للخمر »أو مكنا من فسه ؛ أو 
حن ولو واضحاء أو خا أو رتقاء أو قرناء » أو أحد ديما أ كبر أو معتدة أو مزوجة 
أو مزوجا » او برقبته دن لاذمته > أو مرتذا أو کتاہیا آو لاتعیض وهی ی سنه أو جاوز 
طهر ها العادات الغالبة > وقاة الأ كل ى‌الدابة » لاالرقيق » والحمل فالادمية لالام » 
وچماح الدابة وعضما ورفسما وخحشوة مشبه! > ميث ماف السقوط » وشرجا لينها ء 
وتشميس الماء » وجاسة ابيع ونزالأرض حيث ضر > والرمل تحت أرض اليذاء وا حجر 
تحت أرض اازرع » وحموضة البطيخ لاالرمان ٠‏ 
هذا مانى الروضة وأصلها : 
ويزاد علا : الوشم » واحتلاف الأضلاع والأسنان » وركوب بعضها على بعض ء 
والحول » وعدم نبات الغانة » والغنة نى الصوت والعسر إلا إن عمل بالمنى أيضا : 
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ذكر ذلك شريح والمرویوغ رها ٠‏ 

والاخن > وهو : تغرراحة الفرج وظهور قبالة بالوقت > ولابينة ٠‏ 

ذکرھا الرویانی > 

وکونا مكنة ٠ن‏ دبرها ‏ ذكره البلقيى > 

وإلكذب : نقله فى السكقابة . 

وجنابة شبه العمد : فیا محثه ى المطلب + 

والعمد إذا تاب » فا صححه السیكى » وفه وجهان » ى الروضة. .» والشرح ھ 
بلا آترجیج ٠‏ 

وفہما : آن جنارة اطا غر عيب ( مالم كار ج 

ولیس من العيوب a aR‏ 
أو ولد زنا » أو عنينا » أو مغنيا » أو حجاما » أو أکولا › أو ثيبا » أو عقا » أو غير 
تون » أو يعتتى عليه › أو أخحته من رضاع › أو نب 4 أو موطوءة أبيه 6 أو البائع 
> أو ول »› > أو قطع من فخلة أوساقه فلذة بسبرة » إلا فى حروان النضحية حيثه 


باب الإقالة 
جوز ابيع > والسل »> واللحوالة › فا صحححه البلقیی + تیعا للخوارزی > 
وقد مرت فى الفسوخ والصداق ۰ فیا ذکره انقاضی جسین فی دتاؤیه » پناء عل 
ضيان العقد . 
باب 


يصح قبل قبض البيع : : إعتاقه » واستيلاده » ووقفه ¢ وقسمته » وأباحته الطعام 
للمقراء › والإ ألة فيه “ وتزوعجه . لابيعه ۽ وکتا ته 6 ورهنه » وهبته » و[قزاصه 
والتصدق به » وإجارته وجعله أجرة › أو ءوض صلح › والتولية ؛ والاشراك أيه ب 


باب العولية والإشراك 
قأعدة 


لايشترط العلم بالمن قبل العقد » إلا فىالنولية » والاشراك > ولاكون المن مثليا» 
إلا فا وق الربوبات > ومن الشفعة حیث کان الأول ليا . 


مارا 


ليس لنا عقد بيع يسقط فيه جميع الثمن بايرأء غير المشرى بعد الأزوم ٤‏ إلای 
التر لية إذا حط عن الأول 
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ياب الملل 
صا رط 
لامجوز السا فبا دخلته التار د إلا الدبس » والعسل المصنى بها » والسكر › والفانيڌ 
واللبا » والحص » والآجر لى ماصححه ف التصحيح » وماء الورد على مارجحه فى 
ااهہات : 
بإب القرض 
قأعدة 
ماحاز السلذه ٠‏ جاز قرضبه » ومالا فلا 2 
ویستتى من الأول : 
الحارية الى محل لامقرض »> ها ذكره الشيخان : والدراهم الغشوشة »> مادکره 
الرويانى ف ‌البحر ة 
وبستای من الثانی : 
انیز > کا صححه ف الشر ح اأصخر ¢ وشقص الدار > کا نقله الطاب عن 
الأصحاب ٤‏ وەتافع الأعيان »> فیا ذکرها التو . 
ازوم به قىآروشة عن القافى سين : :منم قرشبها نع السا فبا : 
أما منافع الذمة فالصرح به ف الشرح والروضة جواز السل فا ء فىەجوز 


قرضها . 
باب الرهن 
قأءدة 
ماجاز به حاز زهنه > وما لا فلا . 


ویستاى من الأول : 
الاح : جوز بيعها بالا جارة ٤‏ دون رهٽڏها ؛ لعدم تصور قبضها فما ۲ 


والدن : باع من هو عليه » ولا برهن عتله : 

والمدير : جوز بيعه لارهله ? + وكذا المعلق عتقه بصفة عكن سبقها حلول الدن ٠‏ 
والردون : يصح بیعه من الرتهن ؛ ولا يصح رهنه عنده بدین آحر على ایدید ۲ 
ویستفی من الال : 

رھ ن لصحف » والعبد لملم من الكافر » والسلاح من المرب ؛ والأم دون وامها 


وعكسه » والمبيع قبل القبض 5 
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قأعدة‎ 

ل فى‌الرونق »> واللباب : والرهن غر مون »› إلا ى تمان مساثل : 
المرهون : إذا حول غصبا + 
والمغخصرب : إذا حول رهنا. 
والعارية : إذا حولت رهنا + 
والمرهون : إذا حول عارية » 
والمقبوض على السوم : إذا حول رها » 
والمقبوض بالبيع الفاسد : إذا حول رهنا ه 
والمبيع المقايل فيه : إذا رهنه مئه قبل القيض 
والخالع عليه : إذا رهنه متها قبل القبض + 


باب الجر 
آنو اعه 
ذكر منها فى الروضة تانية : 
حجر الصبى » والجنون › والسفيه + والراهن لامرسمن › والمريض للورثة + والمغاس 
لتت الغرماء , والعبد لسيده » والمرتد للمسلمن . 
وزاد فى الكفاية : المحجر على السيد ف المكاتب : وف ابعانى ؛ وعلى الورثة فى 
الركة . 
وزاد فى المطاب : المجر الغريب على المشترى ى جميع ماله حىيوف الثمن » وع 
الأب إذا عقه ابنه مجارية » حى لايبيعها : قاله القاضى حسين ٠‏ والمتولى ٠‏ 
وزاد البكى : المحجر على الممتنع من وفاء دينه » وماله زائد » إذا المسه ألخرماء 
قال صح . 
وزاد الأسئوى : إذا رد بعيب » فله حبس السلعة » وعجر على البائ ف بيعها ( 
حى يژدى المن ٠‏ قاله المتولى : 
وعلى من غنم مال حربی مدیون قد استرق حتی یوی د 
وعلى المشبرى ف ابيع قبل القبض ٠‏ قاله ابلحرجانى ۾ 
وعلى العيد المأذون لاخرماء : 
وعلى السيد ثىنفقة المزوجة » حى يعطا بدها ي 
وعلى مالك دار قد استحقت العدة فما با حمل أو الأقراء . 
وع من اشری عبدا بث رظ العتق » وف المستو'لة » 


وفيا إذا أعتق شريكه اموسر نصيبه . إذا قلنا :. لايسرى إلا بدفع القيمة ٠‏ 

وفيا استؤجر على العمل فيه » حى يفرغ ويعاى أجرته . 

وفما إذا قال شریکان لعبد بینهما : إذا نا فأنت حر + فات أحدها » فليس 
لوارئه النصرف فيه بالييع وتحوه ونصيب الآخر مدر ۽ حى إعوت » فيحتق كله 2 

وفيا إذا نعل المشترى الدابة » م اطاع على عیہا وقلعه یعیا + فردها » وتر له 
اانعل : أجبر على قبوله ؛ وهو إعراض عنه قى الأصح » فيكون المشارى لو سقط » 
Sa Sa‏ 

وفيا إذا أعار أرضا للدفن » فيمتنع بيعها قبل بلى ايت ٠‏ 

وفيا إذا ساط امغصوب عا لایحمیز : فعله بدله ه» ومحجر عليه فيه إلى رد البدل ٠‏ 

وفيا إذا أوصى بعين تخر ج من الثلث وباق ماله غائب » فیحجر على الوصی له ف 
الثلشن لاحتال التامت » وى الثلث على الأصح + لعدم تكن الوارث من الثاثين : 

وفما إذا آقام شاهدين على ملك » ول يعدلا > فيمتنع على صاحب اليد ابيع ومحوه » 
بعد حيلواة الحا م » وقبلها على أحد الوجهين د 

وفيا إذا اڈ رى عبدا بوب » وشرطاانلميار لمالك العبد »فاللاك له فيه ؛ ويب الأوب 
على ملك الاآلحر لئلا جتمعاق سلاك واحد ؛ ولا جوز لالكه التصرف فيه ٠‏ 

وفيا إذا أحبل الراهن المرهونة» وهو «عسر a Ss‏ 
بيعها ف‌الأصح > لأنها حامل حر » ولا بعد الولادة حى اسقيه الاباء » وبجد مرضعة : 
حوف) من سفر ال)شرى با فلك الولد : 

وفما إذا أعطى الغاصب القيمة للحيلولة م ظهر امخصوب + فله حبسه إلى اسرداد 
القيمة . ويلزم من حبسه : امتناع تصرف مالكه فيه بطريق الأول : 

وف بدل العين الموعمى adic‏ إذا تلفت فيمتنع عل الوارث التصرف فيه ۾ لأنه 
بستحتی عله أن یشتری به مایقوم مقامه : 

وفيا إذا أعطى لعہده قوته »م أراد عند الأ كل إبداله »ل يكن له ذلك : قاله الروياى 
وقیده لاور دى عا إذا تضمن الابدال تأر الأكل د 

وفيا إذا نذر إعة ق عيده ء نليس له الفصرف فيه » وٳن لم څرج عن که : 

وفيا إذا دحل وقت الصلاة وعنده مايتطهر به : ) يصح بعه ٤‏ ولا هته . 

وفيا إذا وجبت عليه كفارة على الفور » وف ملكه : مارکفر به » فقیاس ماسہق : 
امتناع تصرفه فيه . 

وفما إذا کان عليه دين لا برجو وذاءه ¢ أو وجت عايه كفارة لاحل له لقص دق ا 
معه » ولا هېته » والکن لو فعل » فی صحته نظر د 


س f١‏ س 


هذا آخر ماذکره ف الهماث ٠‏ 

قال الشيخ ول الدن فى التكت : وبقيت مسائل أخحرى : 

منها : حجر على.الالك قبل إخراج الزكاة » وعلى الوارث ف العين الموصى بها قيل 
الشول . 

وعلى السيد فيا بيد العبد المأذون : إذا ركيه ديون + 

وإذا اشترى شراء فاسدا.» وقبض الثمن » فله ا حبس إلىاستردأده على رى ءويلزم 
منه امتناع التصرف + 

وحجر القاضی على من ادعی عایه يدن فى جميع ماله إذا انهم عيلة + وقد أقام 
المدعی شاهدن » ولم زيا على رأى » 

والحجر على الناع . قاله القاضى حسن + 

وعلى المشترى : إذا حرس قى مجلس الييع › فان الا م ينوب عنه فما قاله الرافعى ۔ 

وعلى الواقت ف ‌الموقوف + إن قانا إنه ملكه > 

صبارط 

قال الحاملى ىالجموع : الحجر أربعة أقسام » 

الأول : يثبت بلا حا ج » وينفاك بدونه » وهو : حجر الجنون » والمغمى عليه ء 

الثافى : لايثبت إلا بحا ع » ولا إرتفع إلا به »> وهو : حجر ألسفيه : 

اثالث : لايثبت إلا بحا ج » وف انفكاكه بدوته وجهان » وهو :حجر المغلس : 

الرایع : مایثبت بدونه »› وق انفكا که › وجهان »> وهو : حجر الصى إذا بلن 


رشیدا ء 
بإب الصلح 

أحدها : أن يكون بيجا > بأن يصالح من العبن المدعاة على عبن رى ٠‏ 

ثانا : آن یکون إجارة . بان یصالح منھا على سکتی داره » أو شىء من.مدافعها 
ستة > 

الها : أن يكون عارية » بأن يصا'ح منها على سكناها + فان عبن مدة : كانٽت 
صارية مؤقتة › وإلا فطامَة ۾" 

رابعها : أن يكون هبة » بأن يصالح من العين على بعضها ٠‏ . 

نحامسپا : أن پکون [براء » بأن يصالخ من الدن على بعضه > 

ذكر هله اللحمسة الرافعى ٠‏ 


ب إ٤‏ — 


سادسها : أن يكون فسخا بأن يصالح من اسل فيه على رأس الال قبل القبض » قاله 
ان جریر الطبری + 

قال ف‌الهمات : وهو صحيح ماش على القواعد » كا قال الأصحاب : إن ببح 
المييع قبل القبض لابائع بمثل امن الأول إقالة بلفظ البيع + 

سابعها : أن يكون سلما بن جعل العين المدعاة رأس مال سل ٠‏ نقله الأستوى عن 
ان چر ر 3 
ثامنها : أن يكون جعالة > كقوله : صالحتك من کذا على رد عبدی > 

تاس عها : آن کون اعا + كقوطا : صاللحتك من كذا علىأن تطلتنى طلقة > 

عاشرها : أن يكون معاوضة عن دم العمد » كقوله : صالحتلك من كذا على ماأستحقه 
عليك من قصاص بنفس » أو طرف + 

حادی عش رها أن يکون فداء » کقوله للحرن : صاحتلك من کذا » على 
إطلاق هذا الاسر > ۰ 

ذكر هذه الأربعة نى المهمات + وقال : أهبلها الأصحاب » وهی واردة عام 


جزما. 
باب الوا ل 
فى حقية ما عثشرة أوجه 
أصحها : بيع دن بدن » جوز للحاجة > 
وقيل : عن بدين 2 
وقیل : ليست بيعا » بل استيفاء وقرض + 
وقيل : لاعحض واحدا » وإنا الحلاف فى ‌المغلب» فانغاب البيع ۲ جرت الأوجه 
ااسباقة . 
فهذه تسعة > 
والعاشر : ضمان بابراء ء 
قاع دة 
ماصح آلرهن به صح ضما نه ۾ ومالا فاا ۽ 
ویستٹی من الالى : 
مان العهدة » ورد الأعيان الملضمونة : يصج ضمانا »> إلا الرهن با ˆ 


۷ س 


صا طط 
ليس لنا ضمان دن بعقد ىعن معينة لايتعدى إلى غبرها › إلا فا إذا أعاره شيا 
لرحنه . 
قأعدة 


من ضمن بالاذن رجع › »> وإن آدی بلا ٳذن > ومن لافلا » ون آدى باذن > 
ویستاى من الأول صور : 
إحداها : أن یکون لضان بالاذن قد ثبت بالبيثة » وهو منكر > کا ذا ادعی عل 
زيد وعلى غائب ألفا » وأن كلا متهما ضمن ماعل الآحر د فأنكر زيد ؛ فأقام المدعى 
ية بذاك » وأخذ من زيد ٠‏ فلا رج ع لزيد على الةاثب ىالأصخ » انه مظلوم بزعمه 
قأعدة 
لايصح الإبراء ٠ى‏ احهول ء إلا فى صورثن : 
ابل الدية . وما إذا ذكر غاية يتحقق أن حقه دوما ۾ 
قأعدة 
رصح الإبراء ا م جب » ولو جرى سبب وجوبه ف‌الأظهر › إلا ق صورة : 
وهی ۰ ٠او‏ حضر يبرا فى ملك غبره بلا إذن » وأبرأه امالك ¿ ورضى ببقاما › فانه 


برآ ما بقع قبا . 
قافه صاحب العبات ف فعاوبه ه 
باب الش رک 
سناسا 


ذا اتفرد أحد الشریکن بقبض شىء » فهل يشاركه فيه الآلحر ؟ هو أقسام : 

الأول : مايشاركه فيه" قطعا » كريع الوقف على جاعة › لأنه مشاع > 

الثانی : لاء قطعا > کا لوادعی على ورثة آن مورثم أوصی ل ولزید بکدا ٭ وأقام 
ڈاهدا وحلف معه فاحل نصيبه : لايشاركه فيه الآحر » قطع به اارافعى : 

القالت : مایشا رکه فيه على الا صح 4 کا لو قیضس آحد الورثة من الدن قذر حصته 
فلار مشارکته ف الاصح :أو حل الشريكن پٳذن صاحبه من دن ف الذمة على آن مخت 
به » فالا صح : لامحتص ة 


الرابع : لاء على الأصخ » كا لو ادعى الورثة دينا وريم وأقاموا شاهدا وحلف. 
بضهم فان الحالت يأخحذ نصيبة » ولا يشاركه فيه غبزه على الصحيح المنصوص › لأن. 
این لایمری فبا ااب 

باب الو كال 


قأعدة 


من صحت مڼه مباشرة الشیء : صح توکیاه فيه غبره » وتوکله فیه‌عن غبره › و٨ن‏ 
¥ فلا 2 

ويستثى من الأول : 

العيادات البدنية » إلا المج + والصوم عن اميت » والمءضوب » والامان » والنذر 
واللعان » والإيلاء » والقامة » والشہادات حملا وآداء » وتعلبق ااطلاق »› والعتق ؛. 
والتدير » والظهار › والإقرار » وتعيين المطلقة » والمعتق » والاأحتيار › والظافر له 
الأحذ ء وکسر الباب دون ااتوکیل فيه والوکیل > والعيد الأذون » رقدران عل‌التصرف. 
ولا يوكلان إذا م يؤذن ا » والولى إذا مته عن التوكيل 

والسفيه المأذون له فى النكاح : ليس له التوكيل فيه » حكاه الرافعى عن أبن كج . 
لأن حجره لم تزتفع إلا عن مباشرته ‏ ةل ى ‌الكفاية : والعبدكذااك » 

والمرآة : لامجوز آن تتوکل إلا باذن زوجها . 

قاله الماوردى والرويانى » لأنه مر محوج إلى اللحروج 2 

ویستشی من الثانى مسائل . 

منها : الأعى يوكل ف العةود وإن م يقدر عليها : 

ومنها : الحرم بوكل ى ‌النكاح من يعقد له بعد التحلل ‏ 

ومنها : المعاتى الطلاق ف ‌الدورية » لايقدر على إيقاعه بنفسه وبقع من وكيله ٠‏ 

ومنها : الإمام الأعظم إذاکان فاسقا » لایزوج الأباى ولايقةى ولا يشهد ولكنه 
ينصب القضاة حى زوجوا » حك'ه المتولى عن الة ضى حسين » وعلله أنا إنما لم نعزله 
بالفستق لوف الفتنة » وليس فى منعه من القضاء والتزويج إثارة فتنة و صححه السبكى . 

ومنها : المرآة يوكلها الولى لتوكل رجلا عنه فى تزويج أبنته » فانة يصح على النص .٠‏ 

ومنها : من له قصاص طرف وحد قذف وکل فبه ولا یباشره به خوف اللرف 

ومتها : المرآة توكل ى الطلاق فى الأ صخ ولاتباشره بنفسا 2 

ومنها : توكيل الکافر ئى شراء المسل : يصح ىال صح مع أمتلاع شراثه انفسه ٠‏ 

ومنها : توكيله ق‌طلاق العامة » يصح قى الأصح : 


— 4 


-ومنهاً : توکیل معسر موسرا ی نکاح أمة › جوز کا ی‌فتاوی البغوی ۔ 
.ومنهاً : توکیل شخص ف قبول ا 
باب الاقرار 
صنابط 

قال فى الروثتق : الإفرار أربخة أقسام ٠‏ 

أحدها : لأيقبل حال » وهو [قرار انجنون + 

القانی : لایقبل ف حال ويقبل فی‌ثانى حال » وهو إقرار المغلس > 

اثالث : لايصح فشیء ویصح قی‌غیره ؛ وهو إقرارالص ىقالو صية والتدبروالعید 
:والس فيه فى الحدود › والقم اص واأطلاق . 

الرابع الصحيح مطلقًا » وهو ماعد| ذلك ع 

قأعدة 

من مللك الإنشاء مللك الإقرار » ومن لا فلا ء 

وبستانى من الأول : 

الوکیل ف البيع وقبضص الأن إذا أقر بذاك وکذبه‌الوکل › لایقبلقول الوکیل مم قدرته 
عل الانشاء »> وول السفيه علك تزو جه »> لاالاقرار به » 

والراهن اموسر : ملك إاشاء الغتق ۾ لاالاقرار به 2 

ومن الفائى : المرأة بقيل إقرارها باانكاح ولاتقدر على إنشائه ‏ 

والمريض : قبل أقراره هة وإقباض لاوارت فى المبحة » فيا الحتاره ا رافی : 

والانسان قبل إر'ره باارق » ولايقدر على أن برق تفسه بالانشاء > ذکره الامام . 

والقاضى إذا عزل › فأقر آمب أنه تسل منه الال الذى يده » وأنه لفلان » فقال 
القاضى : بل هو لفلان » قيل من الةاضى وم يقبل من الأمين : 

والأعى : بقر بالبيع ولاينشيه » والفلس كذاك ٠‏ 

واو رد ابيع بعیب › م قال : كنت أعتقته تبال ورود الفسخ ¢ ولا عاك إنشاءه 


ججيلئل + 
ولو باع ا لمحا ک عیدا فی وفاء دين خائب فحضر » وقال : کنت اعتقته آبل › »م أنه 
لاء للك إنشاءه.حبنئذ 2 


قأعدة 
قال ان خيران ى ‌الاطيف : إقرار الانسان على نفسه مقبول ء وعلى غیزه غرمقبول 
إلاف صورة : 


— ٤"0 م‎ 


وهی : ماإذا آقر جمیع الورثة بوارث » ثبت نسبه ولق عن قروا عليه 2 

قات : قد يضم إليها صورة دانية . 

وهی : ماذكره البغوى » أن [قرار الامام مال بيت المال نافد بخلاف إقرار الومى 
وتم على حجوره . 

وقال امن خیران : وکل من آقر بشىء لرضر به غيره » م بقبل إلا فى صورة : 

وهى : أن يقر العبد بقطع أو قتل أو سرقة › فيقبل وإن ضر سيده بإقامة الحدعليه» 

وکل من قر بشیء + ثم رجع » لم قبل إلا ف‌حدود الله تعالی . 

قات : يضم إلى ذلك ماإذا أقر الأب بعين لالإن » فانه يقبل رجوعه › كا صححه 
النووى فى فتاويه » وليس ف الروضة تصحيح ٠‏ 

قأع_دة 

قال ی‌التلخیص : کل هن له على رجل مال فی ذمته » فأقر په لغره » قبل » إلا 
ی ثلاث صور : 

إذا أقرث المرأة بالصداق الذى ف ذمة زوجها > 

وإذا أقر الزوج با خالع عليه فى ذمة امرأته * 

وإذا أقر ما وجب له من أرش جناية فی بدنه » قاله الرویای فى الفروق + 

هذا إذا منعنا بيع الدبن فالذمة » وأوجبنا رضي الحال عليه فى الدرالة » وإلافيصح 
الإقرار ما ذكر . 

وحمل الرافعی ماذکرہ صاحب التلخیص : على ماإذا قر ہہا عقيب یوما » ميث 
لامحتمل‌جریان ناقل + 

قال : لكن ساثر الديون أيضاكذاك > فلا يلظم الاستثناء ۽ 

قأعدة 
الإقرار : لايقوم مقام الإنشاء » لأنه حبر حض يدخله الصدق والكذب > 
نعم : بؤاحذ ظاهرا عا قر به » ولایقبل منه دعوى الكذب فى ذلك 
ومن فروعه 

إذا أقر بالطلاق » نفذ ظاهزا لاراطناء 

وحکی وجه : أنه إذا أقر بالطلاق » صار إنشاء جى حرم عليه باطنا : 

ومذها : اختلفا نىالرجعة » والعدة باقية فادعاها افروج فالقول قوله ۾ 

خم أطلق عليه جماعة - منهم البغوى - انه قام مقام الإنشاء ۲ 

۰ ہ الاشباھوالاظائر 


— = 

ومتها: لو قال زوجت هذه الأمة ء وأنا أجد طول حرة » فقى نص ه : آنا تبن 
بطامة » فلو تزوجت بعد » عادت بطلقتين ‏ 

وقال العراقيون : هى فرةة فسخلاتنقص العدد > ومال إليه الإمام والغزالى ٠‏ 

وف‌فتاوى القفال : أو ادعت عليه آثه یکحها وآنکر » فن الأصحاب من قال 
لاحل 'خره وهو الظاهر ولامجعل إنكاره طلاقا حلاف مالو قال نكحتها وأا جد طول 
حرة » لأنه هتاك أقر بالنكاج وادمى مامتع صحته » وهنا أ يقر أصلا . 

وقیل : بل یطف الحا م به » حی يقول : إن کت نكحما 4 فقد طلقا . نقله 
الرافعى : 

ومنها : او قال » طلقتك ثلاثا بألت » ققالت : بل سألتلك ذلك وطلقتنى واحدة . 
فلاف ثلث الألف + 

قال الشافعى : إن ن يطل الفصل طلقت ثلاثا » وإنطال ولم بعک ن جع له جراباطاقته 
ثلاتا بإقراره > 

ومنها : لو أقر الزوج بمفسد : من إحرام آو عدة أو ردة وآنكرت ء يبل قوله 
عليها ف المهر ء ويذرق بينهما يقوله 2 

قال أصحاب القفال : وهو طلقة حتى لو نكحها > عادت ليه بطلةتن » 

قأاعدة 

من نکر حقا لغبره ثم آقر به ٠‏ قبل إلا صوز : 

منها : إذا ادعى عليها زوجية » فقالت : زوج نى الولى بغر إذنى » م صدقته  »‏ 

قال الشافعى : لايقبل 2 

وأحذ به أ کر المراقیین وتال غررمم : يقبل » وصححء الغزالى > 

ومتها : لوقالت انقضت نقضت عدتی قبل أن تراجعنی ثم صدقنه › فت قبوله قولان ۲ 


قأعدة 
کل من آحر عن فعل نفسه قپلئاه » لانه لايعل إلامن جهته إلاحيث تتعلق بهشهادة 


كشهادة المرضعة » ورؤبة الملال ومحوه » 
أو دعوى : كولادة الولد الجهول » واستلحاقه من المرآة » وسيأتى مدا تتمة فى‌بابه 


اأشهادة . 
قأعیدة 


کل مایثبت ف‌الدمة : لايصح الاقرار به » 


— ۷= 


ومن فروعه 
ماق فی آلنووی: لو قر بان فی ذمته لزید شربات امن › يصح لأنالشربات 
لاإيتصور بوا فى‌الذمة لاسلا » لدم صحة السل فيها ولابدل متلف » لأنبا غر مثلية 
باب العار ية 
قأعدة 
لاحب لاعارة › إلاحيث تعينت لدفع مفسدة » دفن ميت حيثتعذر الاستثجار 
جزما » وی وضع الجلیوع على القدم » وف یکتاب کاب عليه صماع آنحر پإذن صاحبەعل 
رآی الزبیری » وصححه ابن !'صلاح واائووی ئی کتابیھما ی علوم الحدیث والہلقیی 
اسن ا لاصطلاح : 
قأعدة 
العارية : لاتازم إلا فى صور : 
إحداها : أن يعبر لدفن ويدفن »› فلا ترجع حى يندرم : 
لثانية : إذاكفنه أجنى » فانه باق علىملكه » كما صححهالنووى وهو عارية لازمة 
كما قا الغرالى ؟ 
الثالة : قال آعروا داری بعد موتی‌ازید شهراء ليس الوارٹ الرجوع » قاله الرافعى 
الرابعة : أعاره سفينة »> فوضع فيها مالا م يكن له الرجوع مادامت فى البحر ٠‏ 
الليامسة : أعاره اوضع الجلوع › )جع على رآی ٤‏ والأصح آن له الرجوع عى 
آنه يتخر بين التبقية بأجره والقاع مم ضمان النقص : 
قأء__دة 
العارية مضمونة فىيد المستعبر ؛ إلاى ثلاث صور : 
إذا حرم وی يده صید » وقلنا بزوال ملکه عنه فأعاره ؛ لم یضمنه مستعیره ذکرها 
الرویاى ف الفروق > 
وإذا استعار شيثا برهنه بدن » تلف قى يد ا مرن فلا ضمان د 
وإذا استعار من المستأجر أو الموصى له بالتفعة"ء فلا شبان على الأصح لأن المستأجر 
لايضصمن › وهو ناثب عنه . 
طابط 
ليس لنا عارية عبن لع »› > إلافى إعارة الفحل الضراب قطعا > والشاة لأحذ لينهاء 
والشجرة لأخحذ مرها » عند القاضى أىالطيب ومن تبعه ٠‏ 


2)۸ س 


باب الوديمة 
بط 
الغوارض التضية لضانہا عشرة > قال الدمری ف منظومته ّ 
عوارض‌التضمينعشر: ودعها وسقر ١‏ ونقاها + وجحدها 
وترك إبصاء . ودفع مهلل ومنع ردها ۾ وتضییع حکى 
والانتفاع ١‏ وكذا الحالقه بىحفظيا إن م زد من خالفه 
قأعدة 
كل من ضمن الوديعة بالاتلاف » ضمنها بالتفريط إلاالصى المميز » فانه يضمنها 
بالاتلاف على الأظهر ولايضمنها بالتفريط قطعا » لأن المفرط هو الذى أودعه + 


باب الغممب 


قأعدة 
کل ماجاز بيعه » فعلى متلفه القيمة إلافى صور :+ 
العبد المرتد واحارب وتارك الصلاة والزانى الحصن + 
ویتصور الاحصان فی کافر زی وهو حصن » والقحق پدار الخرب فاسترق : 
قال المرعشى': وكل ماوجبت فيه القيمة على متافه » جز بيعه [لاىصور : 
أم الولد » وا لحر والوقت والمسجد وال دى الواجب » والضصحابا والعقيقة » وصيد 
الحرم وشجره » وستور الكعبة ۾ 
قأعدة 
قال ف التدریب : کل من غصب شیا وجب رده » إلافی ست صوز : 
مسثلة اللعيط » واللوح واللحلط حيث لاأمييز » وانلدمر غير الحترمة > والعصاز ذا 
تخەرفی يد 
والسادسة : حرن غصب مال حرنى ۾ 
قال : ولاعلك بالخصب إلاق‌هذه الصورة ؛ إذ لااحبرام هنا ۾ 


قأعدة 


قال ف التدربب : مؤنة الرد واجبة علىالغاصب يلا خلاف؛ إلا ى صورة واحدة + 
وهى : اتلحمر الحترمة > فالواجب فيا الخلية عند الحققين . 


- 


باب الاجارة 
قأءدة 


لامجوز أحذ الأجرة على الواجب »› إلا ق صور : 

منها : الإرضاع + 

ومنها : بذل ااطعام للمضطر . 

ومنها : تعلم القرآن 2 

ومنها : الرزق على القضاء وهو شحتاج حيث تعين ٠‏ 

ومنها : احرف حيث تعينت > 

ءمنها : من دعى إلى تحمل شهادة تميذت عايه لاف ماإذا جاءه الشحمل » ولاف 
الأداء » فانه فرض توجه عليه » وهو أيضاكلام يسر لاأجرة لثله + نعم له أذ الأجرة 
على الركوب 2 

وجوز أحذها على فروض الكفاية » إلا الجهاد وصلاة الجنازة ٠‏ 


اطا 
قال البلقینی : لیقابل شیء ما پتعاتق بہدن ار بالعوض اختیارا إلا فی ثلاث صور 
نفعته وأمن المرأة وبضعها > 
ياب المبة 
قأعدة 
ماجاز بیغه › جاز هېقه » ومالا فلاه 
ویستٹی من الأول ثلاث صور : 
النافع تياع بالإجارة ولا توهب » وما ثىالذمة جوز بيعه سلما لاهبة » كوهبتكآلت 
درھم ذم ثم یعینه ف‌المجاس صرح به القاضى حسين والإمام وغيرها ¢ والالالذى 
لايصح التبزع به » ومجوز بيعه كال المريض ٠‏ 
ویستٹی من‌الثای صور : 
منها مالا رصح بيعه لقلته » كحة حنطة ء» وحوها > قال النووى : يصح هيته 
بلا حلاف . 
لکن وقع ی کلام الرافعی » الا رتمول »> كيحبة حنطة » وزبية » لابباع > ولا 
يوهب وأسقطه من الروضة › لوقوعه قضمن حت ٠‏ 


س ۷ 


قال الشيخ ولى الدين : والحق الحواز » وإليه مال السيكى » فانالصدقة بتمرة تجوز 
وهى نوع من ةة ٠‏ 

ومنها : لوجعل شاته أضحية : کد یع ماما من الصوف واللن»؛ وتصح هبته : 

قاله ف البحر + 

ومنها : جلد اليتة قبل الدباغ » تجوز هبته على الأصح ثى الروضة فى باب الآنية › 
لأنما أحف من البيع 2 

ومتها : لايصح بيع المتحجر ماتحجره فى الأأصح »› لآن حت اللك لابباع » وجوز 
هیته : صرح به الداری , 

وعبارة الروضة عن الأصحاب : لو نقله إلى غره : : صار الثافى أحق به > 

ومنها : الدهن الننجس » جوز هبته > کا قاله ى الروضة تفمها > وصرح به ی 
البءحر + 

ومنها : الكلب : يصح هيثه ؛ نص عليه الشافعى + 

وهنها : يصح هبة إحدى الضرتان نوبما للأخرى قطعا » ولا يضح بيع ذلك » 
ولا مقابلته بعوض > 

ومنياً : الطعام إذا غم ى دار الحرب : تصح هبة المسلمان له بعضهم من بعض @ . 
لیا کلوه ف‌دار الحرب > لاتبايعهم إياه > 


قأعدة 


لاتصح هبة المجهول » إلا ق صور : 

منها : إذا م يعلى الورثة مقدار مالتكل منهم من الإرث › كا لو حلت والدين › 
آحدها نی :> ذکره الرافعی ى ‌الفرائض ٠‏ 

فقال : لو اصطلح الذين وقت الال بينهم على تساو ؛ أو تفاوت : جاز ‏ 

قال الامام : ولا بد ن مجری بینھما تواهب > وإلا لبقى الال على صورة التوقن 
وهلا التواهب : لايكون إلا عن جهالة د لكنها ختمل للضرورة : 

ولو أحرج بعضهم نفسه من البنبن ووهبه هم عن جهل + صحت المبة ؛ وإن كان 
جهول القدر والصفة ء للضرورة » قاله الرافمی باب الصيد . 

ومنها : احتلاط المار والحجارة المدفينة ف البيع 4 والصبخ فى الخصب » ونحوه 
غلی ماصرحوا په ف مو اضعه ‏ 


ص ٤۷١‏ ب 


ڪتاب الفر اض 


صا رط 

الناس أقسام: 

قم لارث ولا يورت » وهو العبد والمرتد + 

وقسم یورٹ ولا رث » وهو البعض : 

وقسے برث ولا يورث » وهو الآنبياء : 

وقسم بورث ورث » وهو من لیس به مانع ما ذ کر : 

الأمورالتى تقدم على مؤنة التجهاز خسة عشر 

الأول : الزكاة + 

التاق : حى الحناية + 

الاك - الرهن 2 

الرابع : المبيع إذا مات المشترى مفلسا + 

الحامس : حصة العامل قى ربح القراض * 

الادس : سكى المعثدة عن الوفاء با حمل ٠‏ 

السا:ع : نفقة الأمة المروجة ٠‏ 

الثامن : كسب العبد بالنسبة إلى زوجته ٠‏ 

التاسع ۽ القدر اأذى ستحقه المكاتب من مال الكتاية : 

العاشر : الغاصب إذا أعمى القيمة لابحبلولة ثم قدر عليه رده ورجع ٤ا‏ آعطاه ؛ 
غا ن کان تالغا تعلق حه بالمخصوب ء وقدم په ؛ نص عليه ف الم ؛ وحکاه ف‌الطلب > 

الحادى عشر : الال المقءرض - 

الثانى عشر : نصت الصداق المعىن أطلق قبل الوطء: 

الثالث عشر : المندور القصدق بعينه + 

الرابع عشر : رد الشرى ابيع بخيب » ومات البائم قبل قبض المن : قدم په 
ملشرى + 

الحامس حشر : الشفيع مقدم بالشقص إذا دفع #ه الررثة ء 

حکی استئاؤه عن الأستاذ أى #نصور + 


~~ 


ا 
الوارث يقوم مقام المورث قطعا : فى الأعيان » والحقوق » وبيان الطلاق البهم »> 
والعين المتوجه عايه +> 
وعلى الأصح » ىيار المجلس » واستيفاء المستأجر » إذا مات فىأثناء الإجارة > 
ولا يقوم مقامه قطعا ى تعيين الطلاق اأبهم > 
ولا على الأصح » فى البناء على حول الزكاة والىج وأعان القسامة » والقبول فى 
صبا بط 
ا ةوق الموروثة أقسام 
مايثبت يمهم على الاشبراك » ولكل واحد متهم حصة » سواء ترك شركاۋها 
حقوقهم أملا » وهو الال 2 
وما يثبت همم على الاشراك › ولا غلك أحدهم على الانفراد شيا منه » وهو 
القصاص . ۰ 
وما ثبت لكلهم » ولكل واحد منهم استیفاؤه بتامه » وهو حد القذف > 
وما يثبت هم › وإذا عفا بعضهم توفر على الباقن »> وهو حق الشقعة . 
اطرفة 
آم ورثت السلس ¢ ولیس أوادها ولد ْ ولا ولد أن »> ولا عدد من الأخوة 
والأحوات وذاث ى مسثاة زوج وأبوين > 
وورثت الربع كذلك فزوجة وآبون : 
اخری 
لنا جدة ورثت ٠م‏ مها با لجحدودة > 
وصورتہا : أن تكون آم ولد اميت › وآمها آم أم أمه » بان يزوج آبوه بت خالته 
وأمها مؤجودة » ونخلف ولدا » فيموت الولد » فتخاف أم أبيه » وأهها الى هى آم أم 
أمه » فبرثان السدس > 
ذكرها القاضى أيو الطبب ٠‏ ولا نظر ها » 
صا رط 
يقع النوارث من الطرفين فى النسب » إلا ان الأخ › برث صمته ولا ترثه » وكذلاك 


{VW —‏ - 
العم رث اثة أآحيه ¢ وابن العم بلت شمه والجدة للم ولد بها َ ولاعکس » وق 
الزوجة إلا المبتوآة ف ‌القدم 2 ترثه» ولا راه 
ولا يقح التوارث الو لاء من الطرفين » إلافي إذا بتاكل «نهما الولاء على الأنحر 
كأن أعتق الذمى عيدا ( ثم یق بدار الحرب > تم أسلم العيد امعت » واسارقسيده بسي 
أو شراء : فأعنقه . 
وکن تزوج عبد بمعتقة + فأولدها ذکرا › فهو حر تبعا مه » فکبر + واشتری 
عدا » فأعتقه » فاشتری هذا العتیقی آبا سیده › وأعتقه ٠‏ فقد جر عنقه للأب ولاء أبيه 
من موالی الام إلى هذا الولى أعتقى أباه » فالولاء ثبت لكل منهما على الأحر » للابن 
عل المعدى › اشر ته عنقه ( وللمعتق على الان بعتقه أباه > 
وکن اث :رى أحتان أمهما » وعنقث علما + ثم اشترت أم البنتين أباها » وأعتقه . 
فالبفتن الولاء على مهما با مباشرة » ولأمهما علمما الولاء باعتاق أبيهما ٠‏ 
عابط 
لاساوی الذ کر الأئى من الحو الأشةاء »> إلا ف ‌المشركة ء 
ما بط 
الأحوة للام <اافواغیرهم یاشیاء : 
برثون مع من یدلون به > وهی الام حجبونہا من اثلث إلى السدص »ویرٹ ذ کرم 
المنفرد › کانثاہم المنغردة » ویستویان عند الاجماع ٤‏ ویشارکهم الأشقاء فى المشركة ؛ 
وذکرهم یدلی بمحض أنى ۽ وارت ۾ 
ميا رط 
كل جدة فى وارثة إلا مداية بذ كر بين أنثين. 
ابا 
لأينقاب إلى أحد النصيب بعد أن يفرض له › إلا ال جد الأكدرية ٠‏ 
قأعدة 
لامجمع أحد بين فرضين صلا » ومجمع بن الفرض والتءصيب» إلاف ہنت : هی 
أت لأب » فاا ترث باأبنوة فقط ىالاصح : 
فاندة 


شحصس وال مساما » وورٹ م کافر . 


V٤ 


وصورته : أن موت الذمى عن زوجة حامل ٠‏ فتسل الأم قبل الوضع » ذكره 
ارافمی + 
أخری 
قال الأسنوى : رجل تكح حرة نكاحاء صحيحا » ومغ ذلك لاترثه إذا مات ٠‏ 
وصور ما : ماذکره القفال ف‌فتاویه : آنه لو طلق رجە‌یا » وادعی آن‌عدما انقضت 
بولادة أو سقط »> قل منه › وجاز له نک'ح احا « وأربع سواها ۾ فلو کلپته : 
يۇر نکذببها فى ذلك + 
نعم : يؤثر بالنسبة إلى حقها » حى إنه جب الانفاق غايها » ولومات ورثته 
ءالطلمة حاصة ۾ 
صبابط 
أولاد الإحوة بزلة آبائيم » إلا فمسائل : 
الأول : وأ الإحوة لا : لایرثون » حلاف آبائهم 
| الثانية : محجب الأو ان الأم من الثلث إلى i‏ لاف أولادها . 
الثلثة : يشارك الأحوان الأشقاء الإحوة للأم ف ‌المشركة ٠‏ 
ولا يشارکهم أولاد الإخحوة الأشقاء . 
الرابعة : الجد لامحجب الإحوة » ومحجب أولادهي ۾ 
اتحامة : الأخ یعصب آخته ( وابن الخ لایعصب آلحته » لام من الأرحام e‏ 
السبادسة : الخ لبون » محجب الخ للب ولا حجب وڵده» بل حجپ ولده 


الاخ لاب د 
السابعة : أولاد الخ ذا كانت عانم عصیات » لایرثون شيا » وآ ۇھ يرثون 
بإب الوصايا 
ا 
لاإيصجح الوصية بكل الال إلا ق صور : 


الأول : له بيد » لامال له غبرهی › وأعتقهم وماتوا + عتقوا فی قول یی الاس ٭ 
ونقل الرافمی ترجيحه عن الأستاذ > وم یکر ترجیحا غره. 

ألثانية : المستأمن إذا أو می بکل ماله : : صح 2 

القالثة : من لیس له وارث خاص » فأوصی بکل ماله : پصج وجه ۰ x‏ 


س ولع س 


قال البلعيى : لیس لنا حبارة شرعت فى عهد آدم إلى الآن » ثم تسثمر فى اة ۽ إلا 
الإاعان ْ والنكاح : 
ما رط 
كل عضو حرم النظر إليه: حرم مسه ولا عكس » إل الفرج » فانه حرم نظره فى 
.وجه » ووز مسه بلا حلاف ج 
قأعدة 
لایباشر مسل غق كافر بغبر وكالة » إلا الما ج » والمالك » وولى المالكة المسلمة 
أو الل#ى وول الحجور عايه المسل 2 
تأعدة 
لامدحل وهی ف تزويبج الأنى إلا فى أمة السفيه + 
صا رط 
الولى ىالإجبار أقسام 
أحدها : جر ونجر » وهو الأب ؛ واليد فى البكر والحنونة والحنون ۾ 
الثاىی : لاجر ولا جر وهو السيد ف العبد › على المرجح فيهما ٠‏ 
الثالث : بر » ولا جير : وهو السيد ف الأمة + 
الرابع : عحسه » وهو الول ق‌اأسفيه > 
الصور التی بروج فیہا ا جا ک 
عشرون 
الأولى : عدم الول حسا ۽ أو شرعا » بأن يكون فيه مانع : ٠ن‏ صغر » أو جنون» 
أو فسی > أو سمه : ولا ولی يعد مته : 
الثانية : فقده د محیث لابعل موته » ولا جیاته > وم ينته إلى مدة سكم فيها موه ۾ 
الثامة : إحرامه + 
الرابعة : عضله + 
اللامسة : سفره إلى مسافة قصر + 
المادسة : حبسه » يحيث لايصل إليه » إلا السجان ۾ 
الدابعة » والمامنة : تواريه › وتعززه 4 


۷¥ ~~ 
الخاسعة » والعاشرة » والحادية عشرة : إذا أراد كاحها لتفسه » أو طفله العاقل ۾ 
و ولد ولده » وهو غير بر » فانه يقبل ف‌الصوز الثلاث »> ولا يتولى الطرفين ٠‏ 
الثانية عشرة : أ.ة المحجور » حيث لاأ له » ولاجد ٠‏ 
الاللة عشرة : الحنونة البالغة » حيث لاأب ها ولا جد 2 
الرابعة عشرة : أمة الرشيدة » الى لاو ها . 
اخلحامسة عثمرة : أمة بيت الال ۾ 
الادسة عشرة : الأمة الموةوفة > 
السابعة عشرة إلى العشرن : .مستولدة الكاقر » ومدبرته » ومکاتبته ›» ومن علوي 
عتقها بصفة » إذا كن منلمات +> 
وقد ألفت فى هفهالصو ر كراسة : "ميا و الزهر البامم فیا زوج فيه الجا ج» ه 
منابط 
حرم من الرضاع ماحرم من اللسب » إلا أربعة : 
أم مرضعة ولدك وينما ومرضعة آحيك وحفيدك > 
وقد :ظم بعضېم ‌قوله : 
أربع قالرضاع »هن حلال وإذا مانسبہق حرام 
جدة ان »> وأخته م آم لأخحيه» وحافد » والسلام 
وزاد فى‌التعجز :م العم وأم الخال وآخحا الاين + 
وصورته : ىامرأًة نا ان ارتضع من أجنبية » ها ابن ¢ فذاك الاين آحو ابن المرأة 
اأذكورة > ولحرم عليها أن »زوج به ¢ وهو نحو اپنبا > 
وقد ذيلت على البيقن : فقلت : 
وو ان٤‏ وآم عم »وال اده بعدها مام مام 
باب‌الیار 
منابط 
الميوب للوجبة للخ قىالنكاح إذا علمت بها المرآة قبل النكاح › فلا حيار ما > إلا 
العنة على الأصح : 


¥ 
باب المداق 
قأعلو 
جوز إحلاء اللكاح عن تسمية المهر » إلافأربع صور : 
اللحجورةوالرشيدة إذا لم تفوض » والوكيل عن الولى حيثلانفويضن والروجاحجور 
إذا اتفقوأ عل مسمى أقل من مهر مثل اأزوجة > 
قأعدة 
لا رفسد الدكاح بفساد الصداق » إلا فى صورتن : 
نكاح الشغار » وإذا تزوج العبد رة » على ن تكون رقبته صداقها بإذن السيد ٠‏ 


اب الشسم 
قأعدة 
قال البلقينى : كل من استحقت النفقة من زوجة غر رجعية » استحقت القمم + إلا 
الواهبة ومن خلفت لمرض › وقد سافر لإحميع نساثه وال جنونة الى حاف منها لاقم ها » 
وإذا لم بظهر منها نشوز ولاامتناع ٠‏ فالنفقة واجبة » قلته آخريجا انتهى > 
اب الطلاق 
منابط 
قال ى‌الرونق » واللباب : كل من علق الطلاق بصفة »+ م يقع دون وجودها « J‏ 


ی جس مسائل : ) 
الأولى : إذا قال ما : إذا ريت املال فأنت طالق : تطاق برؤية غرها له » 


الغانية : أنت طالق برضا فلان » 
إكالثة : أت طالی امس e‏ 
الرابعة : أنت طالق للسنة واليدعة » 
انلنامسة : أنت طالق طلقة حسنة قبيحة ؛ تطلق فى ادال فى الأربعة ء 
عابط 
ليقع الطلاق على أنحتان معا » لاف المشرك إذا كح أحتين وطاقهم] ى الكفر ثلاث 
فلاا » فانه ينفذ > فلو أسل لم ينكح وابحدة إلاعحال . 
وزاد اللقینى أخحرى رعا ٠‏ 


VA -‏ — 
وهی ۾ مالو طلق زوجتة رجعيا فعاشرهاً ¢ وان أأعدة لاتنقفی ولایيراجع بعل مھى 
قدرها ويلحقها الطلاق وله نکاح حا > 
وحینئل : بمکن إيقاع الطلاق عاہ ہما معا ء 
باب الايلاء 
اط 
متها : إذا لى من صغرة لابمكن وطؤها » فانه یوقت حى مکن » فتضر ب له‌الدة: 
ومنها : يلاء المرتد من المرتدة ى زمن العدة > 
قلت : وإيلاء المطلق من الرجعية موقوف على الرجعة ٠‏ 
باب الظهار 
i‏ 
ليس لنا امرأًة يصح ظهارها ولا تضح‌رجعتا الاثلاث > 
الأولى: المہمة فى إحدا کا طالق د لاتصح ر جعتها مع الا-بام وبصح ظهارها 
الثانية » والثائثة : الحرهة والباس اللاامل من الزنا > لاتصبح رجعتهماعل رأی ضیف 
فيهما » ويصح ظهارها قطعا ۽ 
باب‌اللمان 
منابطط 
اللعان لايكون إلاواجبا » أوحراما ‏ 
فالآول : لى السب 6 ودفع حد القذف ٠‏ 
والٹاى ُ الکاذب > 
والقذف : يكون واجبا وحراما وجاثرا + 
ويتفرد اللعان لاسب بكونه على الور إلافى موضعن : 
اللحمل له التأحر إلى وضبعه > وما إذا احتاج إلى قذف » فانه پۇ خره عله ¢ 
طا بط 
اليس لنا امرأة تلحق بامطلقة ثلاثا > فى تحرعها قبل زوج وعحلها بعده › إلاالملاعبة > 


على وجه ضيف : 


—- ۷4 


ما بط 
این لنا جهول » لاستلحقه إلاواحد ا انى بائلعان غن فراش‌نکاع صحیج 
لایستلحقه إلا نافیه 
باب ألمدد 
ما رط 
العدة أقسام : 


الأول : معى حض » وهى : عدة الحامل ۾ 

الثاني : تعبد حضن : وهى : عدة انون عنها زوجها » ولم يدخل بها »> ومن وح 
ء ليها الطلاق بيقن براءة الرحم » وموطوءة الصبی الذی لایولد لثله »> والصغضرة الى 
لاتحبل قطعا : 

الثالث : مافيه الأمران » والمعنى أغلب وهى : عدة الموطوءة الى مكن حباها ممن 
بو لد لمثله ڃ سواء کانت ذات أقراء أو أشهر : فان معنى براءة الرحم آغلب من التعبد 
بالعدد المعتر ٠‏ 

اارابع : مافيه الأمران » والتغيد أغلب وهى »> عدة الوفاة للمدحول ما الى مكن. 
لها وتعضی أقراؤها نىأثناء الأشهر » فان العدد الحاض آغاب ف ‌التعبد ٠‏ 

قأعدة 

کل فرقة من طلاق أو فسخ بعد الوطء »ولو ف‌الدبر أو استدحال اء الحرم : 
تو جب العدة إلاف موضعين : 

أحده] : الحربية إذا سبيت وزوجها حرلى : لاباز مها العدة بل الاستبراء » فان كان 
زوجھا مسلا » فقال البلقيى . رظهر من كلامهم ى‌السير وجوب العدة لحرمة ماء المسلم ٠‏ 

قال : والارجح عندى » الاستراء بحيضة أعموم الأحبار ىاستبراء المسبيات > 

قال : أو ذهيا رتب على ماسبتق وأولى فالا كتفاء بحيضة : 

الان : الرضصيع مثلا > إذا استدحلت زوجته ذکره م فسخ النکاح : فلا علة ٭ 

طابط 

کل من انقضت عد ما بالاةراء ¢ فلا تبطل إلا إذا ظهرحاها من غبر زنا ١‏ والمتحيرة 
إذا زال رها بعد انقضاء عد ہا فظهر آنه بی عاما بقية تكدها » أو بالأشهر فكذاك 
٠‏ إلا بالحمل الم كور وبو جود الحيض فى الايسة › على مارجحه جاعة : 


— ٩۹ 
منا بط‎ 
لاننةضى العدة بالأقراء أو الأشهر مع وجود امل إلاى حل الزنا وفها لوأحبل خحلية‎ 
7 بشبھة ثم نکحها وو ہا وطلقها فلا تداحل + فتعتد بعد وضعه للفراق‎ 
فلو رأث الدم وجعلناه حيضا : انقضت به عدة الفراق غلى الأرجح وكذا بالأشهرء‎ 
> قاله البلقینی‎ 
صا بط‎ 
آو‎ û لایعتر ف ‌العدة أقصی الأجلن لآ فا ذا طلى [إحدى نسائة و ماٹ قبل البيان‎ 
اسل على أ كر من أربع > ومات قبل الاحتيار » أو مات زوج أم الولدء وسيدها › ولم‎ 
٠ يدر السابق‎ 
منابط‎ 
ليس لتا حرة تعتد بقرءين» إلا الموطوءة بشبهة على ظن أنہازوجته الأمة ›ولأمة تعد‎ 
2 جثلاة أقراء » إلا الموطوءة بشہةعلى ظن أنمما زوجته اللعرة فى الأأصح‎ 
صا مط‎ 
ايس لنا امرآة تعتد للطلاق ونحوه بثلاثة قروء » والموت بشهرين وخسة يام › إلا‎ 
القيطة الى تروجت مم آقرت بالری ( فان آولادها قبل‌الاقرارآجرار وبعده أرقاء وتعتد‎ 
بثلائة قروء لاطلاق وره »ء وللوفاة بشهرين وخسة يام ج لأن عدة الوفاة لاتترقف على‎ 
الوطء » » فلل ير ظن الحرية ف‌زبادتبا وتسل ااا د »> ویسافر ما بغر [ذن‎ 
ملكها.‎ 
: و قد ألخر بصم ذلك » فةال‎ 
سل الير عن حر تزوج حرة‎ 
بتولية القاضى » على مهر مثلها‎ 


حص اا تربك ااشمسمن طلعة البدر 
ومن طلب الستاء م تغل باهر 


فأُولدها حرا € وعدا ¢ وحرة 
على آنه ذوالطول » واليسرء والغنى 
وعدا » لو طلقت وهی سامل : 
عل آنه لو ماٽ عنها تفجعت 
وقيل : بقرء وأحد » وهى حيضة 
تم وله تسلىمها دون حرفة 
ويوطمما شرق البلاد وغرما 


عل سی ی عقدها السابی الذكر 
وألموت حر من حياة على فقر 
ثلاثة أقرا »> علة الكامل الحر 
خمدة أيام وشهر إلى شهر . 
وذللف من ذات الرقی تسترى 
نہارا ولیلا » باتفاق آولی الأمر 
بلا إذن مولى نافد النهى والأمر 
فان خفايا الشرع تذب.و غن الحصر 


~~ iAi~ 


ولدشيخ جم الدن الباذرای فا أيضا : 
أيا فقهاء العصر » هل من بر عن امرآة حلت لصاحبها عقدا ؟ 
إذا طلقت بعد الدحول تربصت لال أقراء حلدنڻ ما حدا 
وإن مات عنھا زوجها فاعتدادها بقرء من الأقراء › اتی په فردا 
فأجابه تاج الدين بن يونس . 
وکنا عهدنا النجم یہدی بشوره فا باله قد أبهم العلل الفردا ؟ 
سالت ¢ فخ عى : فتلاك لقيطة قرت برق » بعد آن زکحت عدا 
باب ‌الرضاع 
قال ف التلخبص ٠‏ الرذ ضاع أقسام : 
أحدها : مالاشرم » لال لرل ولا سل الرأة ؛ ومو لبن ارجل رالا رلليةء 
والمرضع به من له حولان : 
اتان ,۽ مامحرم على اا رأة دون الرجل » وذلك لين الزنا والبكر والثيب الى ل تتزوج 
والملاعنة والمزوجة غير المدحول ا 2 
الثالث : مامحرم على الرجل دون المرأة وهو : ماو رضع من نمس أخوات › أو 
بناٽ ارجل خسن رضعات : حرم عليه دوهن ٩‏ 
الرابع : ماحرم عليهما ؛ وهو واضح 2 
باب النفقات 
قاع دة 
البان الخحامل ها نفقة بنص القرآن » وهل هى لحمل لأا جب بوجوده » وط 
بده » أو ها پسيبه ء› لاما جب على الوسر وغبره ؟ قولان + أصحهما الانى , 
وتخ رج على القولین اثئان وثلالون فرما 
الأول : آنا بجحب على العبد : إن قلنا ها » وإلا فلا ج 
الثاى : تسقط بمضى الزمان : إن فلنا ها وإلا فلام 
الثااث . المعتدة عن فخ منها أو بسببها 7 إن قلنا له » وجبت والافلا . 
الرابع : لاعنها وننى اللحمل ثم أ كذب نفسه : إن قانا ها : أحذت عا مضى وإلافلا 
الخامس : المعتدة عن وطء نكاس فاسد أو شبهة > إن قلنا ده وجيت » وإلا فلا 
السادس : طلقها ناشزة . إن قاتا له وجيت ء وإلا فلا 
السابع .: نشزت بعد "طلاق» إن قلنا له وجبت » وإلا فلاج 
١‏ الاشباہ والاظائر 


~ A 


الثامن : ارتدت بعد المللاق كذلك . 

التاسغ : يصح ضبان النفقة > إن قلنا ها » وإلافلا . 

العاشر : أعسر بہا + استقرت فىذمخه » إن قلذا ما » وإلافلا ج 

الحادى عشر ٤‏ هى مقدرة › إنقلنا ها و إلا فلا 2 

الثاني عشر : كان الزوج حرا وهى أمة > والولد حر وقلنا : لائفقة للأمة التاملإذا 
طلقت : إن فليا له وجيت › وإلا فلا . 

اثالث عشر : كان العمل رقيقا برق الأم . إن قلنا ها » وجبت وإلافلا » لأن نفقة 
الولد الرقيق على مالىكه › لاع بيه . 

الرابع عشر ؛ مات الزوج قبل وضعه . إن قلنا له سقطت » لأن نفةة القريب تةط 


باوت › ولا فوجهان . 
انامس عش مات الزوج عن تركة ۾ فان قل:] له » وجپت ى -حصته من الركة 4 
ولا فلا 


السادس عشر : لم لف مالا وحلت آبا » وجبتعليه > إن قلنا له » وإلافلا» 

. أبرأت ال ازوج متها »> صح إن قلنا ما > وإلا فلا‎ : e 

الثامن عشر : أعتق آم ولده الحامل نه » فان قلنا له وجبت » وللا فلا ۽ 

التاءح عشر : عجل ها الثفقة بغر آمر اللا . 

العشرون : تصرف إليها من الز كاة ‏ إن قلنا له » وإلافلاء 

الحادی والعشرون : سافرت بإذنه لغرضه » إن قلنا له وجېت »۰ والافلا . 

الثاني والعشرون : أحرمتبإذن هكذلك + 

الثالث واأعشرون : جوز الأعتياض عنها > إنقلنا ها » وإلافلا . 

الرابع والمشرون : سل قبلها وجبت > إن قلنا إه ء وإ[لافلا 

الخامس والعشرون : سل إابا نفقة يوم » فخرج الولد ميتا فىأوله . استرد » إنقلتا 
له » وإلافلا > 

المادس والعشرون : عليه فطرا » إن قلنا ليا » وإلافاا + 

السابح والحعشرون : تملك البفقة بالتسلم إنفلنا لها » وإلا فلا ۽ 

الثامن والعشرون : أتلفها متلف بعد تسلمها ؛ لها البدل ‏ إن قل" له » وإلا فلاء 

اسع والعشرون : قدر المعسرعلى الا كتساب + وچب إن قلا ڏه » ولا فلا ۽ 

االاثون : حملت الأمة من رقي فى صلب النك ح » فالنفقة على سيدها > إن قلنا لهء 
وإلا على العيد بح النكاح » والصورة السابقة ة صورنبا فى أبترنة > 


— {AY 
ا لادی والثلالون : شزت ق النکاح » وھی حامل : سقطت نفقم؛ + إن انا ها‎ 
وإلا فلا.‎ 
ی وقت الوضع ء فقالت : وضعت‎ ٤ اخعلقت المبتوثة واآروج‎ ٠ الانى والثلاثرن‎ 
اليوم » وطالبته بنفقة شهر » وقال : بل وضعت من شهر » فالقول قوها » وعليه البينة‎ 
قال الرافعى‎ ٠+ لأن الأصل حدم الولادة وبقاء النفقة » ولأنما أعرف بوقت الولادة‎ . 
وهذا ظاهر على قولنا : إن النفقة الحامل : فان قلنا : لاحمل : ل نطالبه لسقوطها مى‎ 
الزمان ۾‎ 
باب ابا نة‎ 
صا بط‎ 
: قال الحاملى : الأم أولى باللضانة » إلا ىصور‎ 
إذا امتنع كل من الاأًبون من كفالته » فانه ازم به الأب + وإذا كان الأب حرا‎ 
. أو مساما ¢ أو مأموذا ¢ وهى لاف ذلك » أو بريد سفر نقلة » أو زوجت‎ 
زاد غيره : أو إذا كات الأم مجنونة » أو لالين ها » أوابتنعت من إرضاعه » أو‎ 
» غیاء + کا محثه ابن الرفعةء أو ہا رص » أو جذام » کا أفی به جاعة‎ 


طابط 


إذا اجتمعت نساء القرابات » فلساء الم آولى » إلا ى صورة واحلة : 
وهی : إذا اجتمعت الأحت للأب » والأحت للام » فان الأحت للاب أولى » 


ءلى الجديدى 
ڪتاب التصاص 
صا بط 
القتل أربعة أقسام 
أحدها : مايوجب القصاص »ء واادية » والكفارة ¿٤‏ وهر القتل العمد المدوان 
السكاقء » ولا مانع * 


الذانى : مالا يوجب واحدا متها » وهو قتل المرتد » واآرانى المحصن » وحرها ٠‏ 

اللالث : مايوجب الدية والكفارة » دون القصاص ٠»‏ وهو الأعطاً » وشيه المد › 
وبعض أنواع العمد + 

الرابع : مايوجب القصاص والكفارة ء دون الدية ‏ وهى : ماإذا وجب لرجل 


-Af— 
› على آحر قصاص ق النفس لقتل مورثه » فجنى المقتص عل القاتل : فقطع يديه‎ 
٠ فانه ليس أه بعد ذالك الدية 2 لو عفا “ ولو أراد القصاص › فله‎ 
ا‎ 
قال ف التاخرص : كل عاقل بالغ قتل عدا » وجب الود إذا كانا متتكافئين » إلإ‎ 
: فالا صول » وإذا ورث القاتل بعض قصاص القتول‎ 


قأعدة 
قال ف الرونق : لآجب القصاص بغر مباشرة »إلا فى المسكره »> والشهود إذا 
رجغوا + 
3 
فاندة 


المغاتل : الدماغ ؛ والعين » وأصل الأذن » والحاق » وثقرة الشحر ء والألحدع « 
واللحاصرة » والإحليل › والأشين > والمثانة » والعجان » والصدر »› والبطن ؛ والفرع. 
والقلب : 

قأعدة 

بعتبر فى القصاص : النساوى بين ا لجان وافى عليه » فى الطرفين » والواسطة : 
حى لو للت جالة ٠‏ م يكن المقتول فبا كفؤا للقانل » م جب القود لأئثه ما يدرأً 
بالشبهة : 

ونظيره فى ذلك : حل الكل » يشترط فيه کون رامى الصيد ما تحل ذبرحته فى 
الطرفين والواسطة ؛ لأن الأصل فى الميتات الخحرمة . 

وكذا ف نحمل العاقلة يعتبر الطرفان » والواسطة : لأنها مؤاحلة بجناية الغير » فهى 
معدولة عن القباس » فاحتيط فبها + كا بحتاط فى القود + ) 

وأما الدية : فيعتبر فيها حال الموت » لأنها بدل متلف > فعتير برقت اتا : 

قأعدة 
من قتل بشخص : قطع په » ومن لا فلا 
واسلٹی ق الشرح الصضر من الأول : 
اليد الشلاء مثلا : فان صاحبها يقتل قاتله ء ولا يقطع » لان شرطها آن یکون نصفا 
من صاحبها » وليست الشلاء كذلاق ۽ 
واستشنى البلقيى من الثاى : ماإذا جنى ال.كاتب عل عبذه فالطرف » فله القصاص 


- {Ao— 
: منه کا نص عایه ئی الام + سو اء تكاتب عليه أملا » مع أنه لايقتل به › على الأصح‎ 
قال : ول أر من تعرض لاستننائما ۽‎ 
قأعدة‎ 
ماله مقضل » أو حد »خوط من الأعضاء ؛ جرى فيه القصاص » ومالا فلا ء‎ 
› فن الأول : اليدان » والرجلان من الكوع » والكعب » والرفق » والركبة‎ 
٠ والمنكت » والفخذ وآنامل الأأصابع‎ 
0 ومن المضبرط : المين » والحفن > والارن » والأذن » والذكر › والاشان‎ 
٠ والأليان » والشفران » وااشفة » واللسان » وقلع السن‎ 
ویراجع أهل انلرة فى سل الأنثين + أو إحداها › ودقهما:‎ 
6 فا مه الرافعی » واللطمة‎ ٤ ومن الان : کسر العظام »> ډدق الأنشيين‎ 
> والضربة‎ 
باب استيفاء القصبأاص‎ 
: قال ا)اوردى : بعتبر. فى استيفاءالقصاص عشرة آشياء‎ 
أحدها : ضور اله & » أو اثبه ٭‎ 
> ثانیها : حضور شاهدن‎ 
: الها : حضبور الأعوان د فرعا عتاج إل الكت‎ 
رابعها : يمر المقتص منه بقضاء ماعليه من الصلاة»‎ 
> خاءسا : يؤمر بالوصية فيا له وعليه‎ 
سادسها : ؤر بالتوبة من ذنوبه ه‎ 
> سابعها : بساق إلى موضع القصاص برفق » ولا يشتم‎ 
. ڈمنها : تشد عورته پشداد » حى لاتظهر‎ 
: تاسعها : تسد عينه بعصابة » حى لارى القتل‎ 
° عاشرها : مد علقه ویضرټ بست صارم ه لا کال » ولاەسموم‎ 
اید‎ 
٠ لاستوف القصاص إلا باذن الإمام‎ 
: واستنی صور‎ 
: الأولى : السيد يةم ءل عبده القصاص كا هو مقتضى تصخيح الشيخين‎ 
أنه بق عليه حد السرقة والاربة » فان جاعة جروا اللعلاف المذكور لى القنل › والقعطع‎ 
قماصا.‎ 


— A ¬ 


الانية : قال ان عبد السلام فى قواعده : لو انفرد » محیٹ لایری › ینبغی آن بنع 
مته لاسما [ذا عجز عن إلباته » ويرافقه قول الماوردى : إن من وجب له حدقذف » 
أو تعزیر » وکان بیدا عن ااساطان : له استی ةه إذا قدر عليه بنفسه 2 
اثالنة : قال فى اللحادم : القانل فى الحرابة أدكل من الإءام والولى الأمر بقتله » درن 
مراجعة الآنحر ج صرح به الماوردى م 
قأعدة 
من قتل بشیء قتل له 
وبستئنی منها صور يتعين-فيها اليف ٠‏ 
الأول : إذا أوجره خمرا » حى مات + 
الثانية : إذا قتله باللواط » وهو تمن يقتله غالبا 
الثالثة : إذا قتله بسحر + 
الرابعة : إذا شهدوا بزنا حصن فرجم » م رجعوا » على وجه > صوبه ف‌المهمات: 
الحامسة : إذا آمشه أفمى » آو حبسه مع سبع ی مضیق فهل تعن للسيف » أو 
يقتل بثل مافعل ؟ وجهان + حكاها الاوردى » ونقله ان الرفعة » والقمولى بلا 
رچ 
وقضي ةكلام الأاذرعى : ترجيخ الانى ٠‏ 
الصور 
الى يثبت فيها القصاص »۰ دون الدية لوعها 
منها : المرتد” إذا قنل المرتد فيه القصاص »› ولو عفا » فلا دية > 
صا بط 
من اسشحتق القصاص » فعفا عنه على مال : فهو له » إلا فى صورة : 
وهى : مالو جنى على عبد » فأعتةء السيد » ثم مات بالسراية › وله ورثة غير المعتق 
وأرش المعناية مثل الدية » أو أكثر : فان للورثة القصاص » ولو عفواعلى مال + كان 
لاسيد : لأن أرش الحناية الى وقعت فى ملكه له ۲ 
باب‌الدیات 
هی آنواع 
الأول : مامحب فيه دية كاملة > وذلك النفس » واللسان » والىكلام » والصوت ٠‏ 
والذوق والمضغ والعقل والسمع والبصروالشم ء واللحشفة والماع والإحبال والامناء ٠‏ 


AV —‏ — 
والافضاء والبطش والمشى ء وسلخ الد واللحم الناتىء على الظهر › على مافى التنبيه ء 
وفسره ابن الرفعة بالملسلة وقال : إنه لاذكر لذلك ف الكنب المشمورة 2 
قال الأذرعى : ولاف المهذب وهى غريية جدا قال : تعم ذکرھا الجرجانی ی‌الشافی 
والتحربر نبعا لاتنبيه » وأقره المستدركون : قال والظاهر خحلافه ٠‏ 
وزاد آلامام: لذة الطعام فهذه عشرون. 
الثانى : مامحب فيه نصف الدية » وذلك فى كلعضو فالبدن » منه اثنان وتكلالدية 
فما › وذلك عشرة : 
۰ اليد والرجل »والأذن والعىن » والشفة واللی »والحلمة والألية » وأحد الاين ؛ 
والشفرين + 
الثالث : مامحب فيه الثلث › وذلك أربعة : 
إحدى طبقات المت » والآمة والدامغة والجائفة : 
الرابع : مامحب فيه الربح > وهو القن خاصة > 
الاس : مامجب فيه العشر › وهو الأصيغ ٠‏ 
السادس : ماب فيه تصف العشر »› وهوخسة : 
آملة الإبهام والسن » وموضحة الرأس أو الوجه › والمش م كذاك والنقل ٠‏ 
#لسابع : ماجب فيه عشر العشر » وه وكسر الضلع والرقوة فى اقلم ٠‏ 


صا بط 
من کتای اللالاصة : لاسقط القصاص » كالضان بالعود ق الحرم » بل الان ٭ 
باب آلماقلة 
قأعدة 


کل من جنی جئایة ٤‏ فھو المطااب بہا » ولا بطالب بہا غبره › إلا صورتين : 

العاقلة : حمل دية الأحطاً » وشبه العمد »والصى الحرم ذا قنل صیداء آو ارتکب 
موج ب كفارة » فال إجزاء على الولى › لائى ماله : 

قال النووى تى تبذيبه > الكفز أربعة أنواع ! 

'كفر إنسكار .» وكفر جحود » وكفر عناد » وكفر نفاق ٩‏ 

من آتی الله پواحد منها لایغفر له › ولا حرج من النار ٠‏ 


AA -—‏ —~ 
قا عدة 
قال الشافعى : لاير أحد من أهل القبلة ٤‏ 
واستثى من ذلك : 
الجسم » ومنكر عل الجزئيات > 
وقال بعضهم : المبتدعة أقسام : 
الأول : مانكفره قطعا » كقاذف عائشة رضى الله عنها » ومنكر عل الزثيات » 
وحشر الأجساد > والمجسمة + والقائل بقدم العام . 
الاق : مالا نكةره قطعا » كالقائل بتفضيل اللائكة على الأبياء » وعلى "على 
آی کر 
الث » والرابح : مافيه حلاف > والأصح ٤‏ التكفر ( آوعدمه ¢ کالقائل لق 
الةرآن . صحح الباقبنى الشكفير » وال كثرون: عدمه .وساب الشيخين » صحح الحاملى 
الشكفير » وال كرون : عدمه» 
ابرط 
منكر المع عليه أقسام : 
أحدها : مانكفره قطءا » وهو مافيه تص » وعلم من الدين بالضرورة › بان کان 
من مور الاسلام الظاهرة » الى يشترك فى معرفتما اتلواص والعوام .كالصادة» واار كاة 
والصوم » والحج » وتحرم الزنا » ونحوه ٠‏ 
الثانى : مالا نكفره قطءا »> وهو مالا يعرفه إلا اللراص » ولانص فيه : كفساد. 
الكالث : مايكفر به على الأ صح > وهو المشمور المنصوص عايه » الذىل باخ رتبة 
الضصرورة > “حل البيع » وكذاغير المنصرص :> عل ماصححه النووى 2 
الرابع: مالاء عل‌الأصح» وهو مايه نص . لکنه حفی › غير مشہورء کاستحقاق 
ينت الإبن السدس » مع بنت الصلب > 
ط.) رط 
كل ٠ن‏ صح إسلامه »ء صحت ردته جزما ء إلا الصبى المميز » إسلامه صحبح على 
وجه مرجح » ولانضح ردته . 
( 


— ٤۹ ¬ 


قأعدة 
ماکان ترکه کفرا» ففعله مان › ومالا فلا 
ياب التعز ر 

قأعدة 


من انى معصية لاحد فيما ولا كفارة › عزر + أو فما أحدها › فلا ۽ 

ونی من الأول صور : 

الأولى : ذوو الميئات ف عثراممم + نص عليه الشافعى الحديث . 

وحک الماوردی ف ذوی الميئات وجهن + 

أحدها : نهم أصحاب الصغار + دونالكبا : 

والافى : نهم الذين إذا توا النب ندموا عليه › وتابوا منه ٠‏ 

ونص الشافعى على آنهم الذين لايعرفون بالشر > 

الثانية .: الأصل لايعزر مح افرع e‏ کا لمحد بقَذفه » ون م سقط حق الامام من 
ذلك . صرح به الماوردی . 

الئاللة : إذا وطىء حايلته فى دبرها لايعزر أول مرة » بل يهى » وإ عاد عزر ٠‏ 

نص عليه قى المختصر »٠‏ وصرح به جاعة . 

الرايعة : إذا رأى من بزنى بزوجتة › وهو حصن . فتتله فى تاك اللالة > فلا تعزير 
عايه وإن افتات على الإمام لأجل الحمية » والفيظ » حكاه ابن الرفعة عن 
این داود > ڕ 

ونقلل الماوردى › وا۔لطای عن الشافعی : آنه محل له قتله باطتا » وإن کان ياد 
په ف الظاهر : 

اللعامسة : إذا نظر إلى بيت غيره › وم برتدع‌بالرمی ٤تبىرپە‏ صاحب‌البیت بالسلاح 
وڙال منه مايردعه + 

قالالر افعى عن‌النص: ولو ل يٽل منه صاحب الدار عاقبه اللطان »هذا أنظه ومقتض اه 
عدم التعزير إذا نال منه » وكأنه حد هذه الأعصية > 

وقد يقال : هذا نوع تعزبر › شرع لصاحب الميزل › ون ام يستوفه » فللامام 
امت ه‌اۋه > 

السادسة : إذا دحل واحد من أهل القوة إلى الحمى الذىحاءالامام لاضعفة + وحوهم 
فراعی مکەہج قال القاضی آبو حامد : لاتمزیر عليه ولا غرم > وإن کان عاصیا . کا 
ی الهہات > 


س 4۹٩١‏ س 

وكلام آی حامد ی زرادة الروضة : ليس فيه ونان عاصيا 2 

وقال البلقينى : ايس هذا بعاص » وإنما فعل د كروها » ولاتعز ر فبه چ 

السابعة : إذا ارتد ء م أسلم ١‏ فانه لايعزر أول مرة : نقل ان المنذر الاتفاق عله + 

الثامنة : إذاكاف اليد عبده ٠1لا‏ يطيقى : لاحزر أول ءرة » بل يقال له : لاتعد : 
خان عاد عزر : ذکره الرافعی : 

التاسعة : إذا طلبت اازوجة نفقتها بطأوع الفجر : قال فى الناية :. الذى أراه أن 
ازوج إن قدر على إجابما » فهو حم ولا يجوز تاره » ون کان لابن ولایوکل 
په » ولکن یعصی منعه . 

العاشرة : إذا عرض أهل البشى بسب إلامام : م يغزروا على الأصح » من زوائد 
“الروضة » لآنه رعا کان مھیجا لما عندهم»› فینفشح بسببه باب القتال ه 

ویستشی من الان صور : 

الأولى : ابلمماع فى رمضان : فيه التعزبر » مم الكفارة . حکی البغوی فى شرح 
السنة : الاجماع عليه : وفی شرح المسند لارافعی مايقنضیه » وجزم به ابن يونس فى 


وقال البلقیى ماادغاه البغوى غير صحيخ ٠‏ فانه عليه السلام لم پعزر الملجاءم فى 
نهار رمضان ˆ 


ول يذكر ذلاك أحد من الأنمة القدماء ى حصوض الأسثلة » فالصحرح أنه لايعزر › 
موجزم به ابن الرفعة فى الكفاية : 

الثانية : جماع الحائض : يعزر فاعله بلا حلاف » مع أن فيه الكفارة ندبا ء 
أووچوبا ‏ ` 

الثالثة : المظاهر : جب عايه التعزير مع السكفارة ۾ 

قلت : أفى بذلك البلقينى » وقد ظاهر فى عصره صلى الله عليه وسل جماعة ول 


برد أنه عزر واحدا منم ۾ 

الرابعة : اذا قتل من لایغاد په ۽ کایته» وعيلده : وجب عليه التعزير » ا نص عليه 
بق الام مع الكفارة > 

إتلامسة ٠‏ اليمان الغمرس : فها التعزير مع السكفارة ٠‏ 


تمه 
ويكون التعزير ى غير معضية فى صور : 
منهاً : الصى »> والمجنون : يعزران إذا فعلامابعزر غليه البالغ » وإن ربكن لما 


٤۹١ ¬‏ س 

معصية نص عليه فى الى » وذكره القاضى حسن ف المجنون : 

ومنها : نفى المخنث ‏ نص عليه الشافمى » مع أنه لامعصية فيه › إذا لر يقصده إنما 
قعل للمصلجة : 

ومنها : قال الماوردى : منغ المحتسب من يكتسب باللهو » وبدب عليه الاح » 
والمعطى ٠‏ وظاهره : يشمل اللهو المباح 2 

ومذها : قال البلقیى : حبس الحا کے من ثبت عليه الدن » وادعى الأعسار : لارجه 
له »> إلا أن يدعی ان هذا طريق فى الظاهر بين الناس إلى حلاص الحقوق + فيفعل هذا 


عماا بأن الظاهر الملاءة + 
باب الماد 
قأعدة 
قال الشيىخ أبو حامد وغره : لامجوز المسل أن يدفع مالا إلى الكفار المحاربين › 
إلا ف صور : 


إذا أحاط العدو بالمسلمن من كل جهة › ولا طاقة هم به ٠‏ 
وإذا کان ف یدہم آمری من المسلمن » جب افتداؤهم . 
وإذا جاءت امرأة مسلمة فى زمن المدنة : وجب دفع ٠هرإلى‏ زوجها » ف قول 
ضیف 
بإب القضاًء 
باط 


قال الرافعى : قال العبادى : لا حبس المريض + والمخدرة »وابن السبيل + بليوكل 
e‏ ° ولا حبس الوکیل ¢ ولاالقم ‏ إلاف دن وچپ معاملته 2 

قال شریسح : ولاحبس الكفيل إذا غاب المكفول » حيث لابجب عايه إحضاره» 
ولاحبس الممتنع من آداء الكفارات فى الأصح › لأنها تؤدى بغر الال ١‏ جلاف 
الركاة والعشور + 


قاعدة 

»ن حبسه القاضى : لامجوز إطلاقه » إلابرضى حصمه » أو ثبوت فإسه ٠‏ 
وزید عليه : أو یژدی ماعلیه من احق 

واد شكل بأنه قد ,ةت قبل وصوله إلى المستحق › فيفوت حقه ٠‏ 


£۲ — 
ولو ادعی شخص : أن له على مسجون حقا : جاز إحراجة من الحيس لماع 
الدعوى بغر إذن الذى حبس له 
قال الصدر موهوب الجزرى: يشهد بالسماع ى اثدين وعشرن موضعا : 
النسب ء والموت » والنكاح » والولاية » وولاية الوالى » وعزله » والرضاع » 
وتضرر الزوجة » والصدقات » والأشربة القديعة › والوقت › والتعذيل »ء والتجريح 
ان لم یدرکه إلشاهد ء والاسلام ٤‏ والكفر »> والرشد > والمبفه » والحمل » والولادة » 
والوصابا ¢ وا-حرية € والقسامة + 
وزاد الماوردى : الغصب ٠‏ 
أفى النووى بأن شرط الواقف لايثبت بالاستفاضة » وضرح به أبن سراقة > 
وقال ابن الصلاح » تفقها : الظاهر لبوته ضمنا › إذا شهد به مع صل الوقت » 
لااستقلد له ¢ و ار باه الشيخ بر هان الدين بن الفركاح + 
وهل جوز الشهادة برؤية املال › اعمادا على الاستفاضة ؟ 
ة ل السيكى : لم أرهم ذكروا ذلك » ومال إلى حلاف . 


قأعدة 
كل ماشرط فى الشاهد » فهو معتبر عند الأداء » لاالتحمل » إلى النكاح > 
ضابط 


قال الإمام : قال الأنمة : اللببرة الباطنة تعتبر فى ثلث : 
الشهادة على الاعسار › وعلى العدالة » وعلى أن لاوارث لهء 
قأعدة 
الشهادة عل النفى : لاتقبل + إلا ثلائة مواضع : 
أحدها : الشهادة على أن لامال له »> وهى شهادة الاعسار ٭ 
الانى : الشهادة على أن لاوارث له > 
اثالث : أن بضیفه إلى وقت عخصوص »۰ کان يدعی عليه بقل أو إتلافأو طلاق 
یوق تکذا » فیشهد له پأنه مافعل ذلك ف هذا الوقت » فانما تقبل فالأ صح : 
ضا رط 
قال ابن آي الدم + لاتفبل الشهادة لى الحقوق الالية إلابشروظ : 


~۳ ¬ 


آحدها : نمدم الدعرى بالحق اأشهرد به + 

الثانى : استدعاء المدعى آداءها من الشاهد + 

الثالث : إصغاء الاک إليه واساعها منة » وهل يشترط إذنه فى الأداء ؟ فيه نظر ؛ 
وهو من الأدب‌ال مسن : 

الرايع : لفظة «أشهد» فلا يكنى غيرها : كأعل وأجزم وأنحقق على الصحيخ . قال : 
ومقابله وإ ن كان منقاسا من طريق العنى » لكنه بعيد من جهة المذهب لأن باب الشهادة 
مائل إلى التعبد » فلا يدخل فيه القياس ٠‏ 

انامس : الاقتصار على ماادعاه اللدعى » فلو ادعى بألت فشهد بألفين » لم ثبت 
اازيادة قطعا » وى ثبوت الألت المدعى ما حلاف » تقدم فى تفريق الصفقة > 

السادس : أن یژدی کل شاهد ماتحمله مصرحا په حى لو قال شاهدیعد آداءغره › 
وبذلاف آشهد آو آشهد ثل ماشهد به م یسمع حى یصرح با مله »۽ صرح به 
الماوردى» قال : لأن هذا إخبار وليس بأداءء 

قال اہن آبی الدم : وه و کلام حسن صحیخ ٠‏ قال وعندی‌آن قوله «آشهد با وضعت 
په حطی» لايسمع أيضا + 

قلت : صرح بهذا الأحر ابن عبد السلام . 

السابع : آڻ بقل ما عه أو رآہ إل الحا 6 + فلو شهد باستحقاق زید کا عل رو 
ا 

الواضع الت بجحب فما كر السبب 


منها : الالحبار أو الشهادة بنجاسة الماء » وبالردة وبال جرح © 
وقد أجابوا فيها بثلالة أجوبة ختلفة » مع أن مدركها واحد ؛ وهواختلاف العلاء 


ی آسباہا + 
فة لوا فىالماء : جب بيان السبب من العا والفقيه ال لف ويقبل الإطلاق منالفقيه 
#لموافق : 


وصححرا ى ‌الردة قبول الإطلاق من الموافق وغبره . 

وى الجرح بيان السبب من الموافق وغسبره »> واعدذر عن ذلك فى ال جرع باه منوط 
پاجتہاد الا ر لابعقيدة الشاهد » فلابد من بيانه لينظر الا م أفادح هو آم لا؟ 

۴ فى الردة'بأنه إنما قبل الاطلاق فما > لأن الظاهر من اامدل الاحتياط فأمرالدم ء 
مع أن المشهود عليه قادر على التكذيب » بأن ينطق بالشهادتين » والجروح لايقدر على 
ااکذبب > 


~٤٤ ¬ 


نليه 
صرح الماوردى والرويافى وغبرها رأنه لو قال الشاهد : أنامجروح قبل قوله » وإ 


لم يعس را جرح .. 

ومنها : الشهادة ب ستحقاق الشفعة > جب بیان سبم) ٥ن‏ شرکة آو جوار بلا خلافه 

ومنها : الشهادة بأن هذا وارثه » لاإيسمع بلا حلاف حى بيين الجهة » من أبوة أو 
ينؤة أو غار ذلك لاعتلاف المذاهب فتوريث ذوى الأرح'م ٠‏ 

ومنها : اوش هدا بعقد يع و غيره من العقود وم ييبنا صورته » فهل پسمع او لاپلہ 
من التفصيل ؟ فيه حلاف : 

ومنها : لو شهدا آنه ضربه بااسیف > فاوح ر اسه » قال ال بمهور : يقبل › وقال 
القاضى حسين » لابد من التعرض لإيضاح العظم » لأن الإيضاح ليس خصوصا بذاك 
وتبعه عليه الإمام » م ترددفا اذاكان الشاهدفقيها وعلم الحا م أنه لايطلق لفظالموضحة 
إلاعلى مايوضح العظم : 

ومنها : لوشهد بانتقال هذا الك عن مالكه إلى زيد » فالراجح أا لاتسمع إلا 
ببيان اليب » وقيل : لاحتاج إايه » وقيل : إن كان الشاهدان فقن موافقان لمذهبه 
القاضى » فلا حاجة إلى بيان البب » وإلااحتيج.. 

ومنه : اذا شهدا أن حا کا حک کذا ولم یعیناه فالصحيح القبول وقيل : لابد من. 
تعیینه لاحټال أن یکون الجا عدوا المحكوم عليه أو ولدا للمحكوم له ٠‏ 

وها : إذا شهدا أن بينهم' رضاءا رما » فالجمهور على آذه لابد من التفصيل > 
والحةار الإمام وطائةة غدمه » وتوسط الرافعی»› فقال : إن كان الث هد فق' موانةا قبل 


وإلافلا ۽ 
وهنها : اشهادة بالإكراه ؛ لاتقبل إلامفصاة » وفصل الغزالى : بين الفقيه الموافق 
وغاره 2 


و نها : الشهادة بشرب الخمر > الأصح ء الأكتفاء بالإطلاق ؛ وقيل : لابد من. 

التعرض لکونه کان نختارا ءالا أا خر e‏ 

وماها : لو باع عبدا تم شھد ادان آنه رجع ملکه ليه : قالوا : لاتقہل ما بہینا سببه 
الرجوع من إقا!ةو#وها ( وجیء یه الخلاف‌السابق 2> 

ومنها : الشهادة بالسرقة : يشرط فيها بيان كيف أحذ » وهل حل من‌حرز ؟ وبيان. 
ارز »و صاحب الال > 

وم٠‏ ها : إلشهادة بأن نظر ااوقف الفلا 'ملان » فانه جب بيان سببه ولانةبل مطلقة. 
ھا آفی به بن الصلاخح »> كسألة : آنه وارثه 


— 
ومتها : الشهادة ببراءة المذعى عليه من الدين المدعى به > قالالهروى : لاتقبلءطلقة 
للاحتلاف فىأسباب الراءة » وخالفه العبادى 2 
ومنها : الشهادة بالرشد » يشرط يانه للاعتلاف فيه . 
ومنها : اأشهادة بانقضاء العدة » لاختلاف العلأء فيه 2 
ومنها : لو شمدتبأنه يوم البيع أويوم الو صيةمثلا ء كان زائل العقل اشترط تفيل 
زواله » قاله الدہیلى + 
ومنيا : الشهادة بأن هذا مسشحق هذا الوقت . 
ومنها: الشهادة بأن فلانا طلق زوجته : لاتقيل حتى ببين الافظ الواقع من الزوج ؛ 
لأنه تلف امال بالصريح والكنابة والتنجز والتعليق » قاله ف‌الأنوار . 
ومنها : الشهادة بأنه باخ بالسن » لاتقبل حتى يبينوه لاحتلاف العلاء فيه » بحلاف 
مالو نم يقل بالسن » فاتہا تسمح . 
ومنها : الشهادة على الزنا » لابد من ٻیان أنه رأى ذكرهففرجها ۲ 
ومنها : الشهادة أن غدا من رمضان › هل تقبل مطلقة أولابد من التصريح برؤية 
[ املال ؟ لاأحتال أن يكون مستنده الحساب ٠‏ 
المتجه : الثاتى » وصرح ابن أنى الدم وغره بالأول ۲ 
ثم بعد آن ارت الفانی عا رأبت السبكى قواه ىالحابيات + فال + قوله « أشهسد 
أن الايلة أول الشهر» ليس فيه التعرض اللال أصلا › فيحدهل أن يقال » لانقبل . لأن. 
الشارع أزاط بالرؤ,ة أو اسة كال العدد واستكال العدد يرجع إلى رؤبة شهر قبله فى 
ل يتعرض الشاهد فىشهادته إلى ذلك ينبقى أن لايقبل › أو مجرى فيه الحلاف فا إذاشهد 
الشاهد بالاستحقاق من غبر بيان السبب » ففيه حلاف . لأن ذالكوظبفة الها ج ووظيفة 
الشاهد : الشهادة بالأسباب فقط . 
قال : وھنا احټال آلحر زائد وجب التوقت » وهو احمال آنه اعتمدا لساب › کا 
ذكرذلك أحدااوجهين › فىجواز الصوم عساب إذا دل على طلوع الملال وإمکان رؤیته 
فلهذا حمل أن يقال : لايقبل الا م شهادته حتی پستفسره › وعمل أن يقال › إن 
مداآجه منعه من اعټاد ا لساب » ومن التوسط لمانع من أداءالشهادةوءقتةى اللامل على 
آنه ماری وما تواتر عنده "بخبر برؤيته > قال » وهلا هو الأظهر › وجزم به ابن أيه 
ادم ( انتھی چ 
ومنها : قال السبکی » إذا نقض الا م حك أحد » سثل عن مستنده » وما لایازم. 
القاضى بيان السبب إذا م يكن حكه نقضا ٠‏ 
ومنه) : لو ماٽ عن اٻنين مسل ونصرانی » فقا لکل : ٠ات‏ مل دیی و فام “ل بدنة. 


a 

أشارط فى بينة اللصر الى تفسير كلية القاه مر ما مختص به الاضارى كالتثلِث » وهل بشازط 
ى بينة اسل تين مايقتضى الإسلام ؟ فيه وجهان لأنہم قد بت وهمون» ا ايس يسام [سلاما 

ومنیا : إذا ادع دارا ید رجل ۰ وأقام بينة ¢ وأفام‌الداحل بڍنة ة آنہامدکه 
هل تسمع مطلقة » أولابد من استناد ا للك إلى م بب ؟ الأصح » الأول وترجح على بدة 
١الخارج‏ اليد 

ومنها : قال ان أب الدم » شاع ىلان آنمة المذهب أن الشاهد إذا شهد باستحقاق 
زيد على عرو درها »ثلا » هل تسمع هل الشهادة ؟ فيه وجهان > والمشهور فبا بيهم : 
آبہا لاز مع ± قال » وهذا ل أظفر به منقولام صرحا به هكذا » غير أن الذى تلقيته من 
کلام المراوزة وفهمته من مدارج مبا حم أن الشاھ. ليس له ان ړٽب الا-حکام عل 
'آسباہہا » بل وظیفته آن ب قل مایسمعه نها من إقرار وعقد تبایع آوغير ذلك أوماشاهده 

من التفويض والإتلاف : فينقل ذلك إلى الةاضى › م وظيفة الحا م ترتيب‌المسببات على 
ا > فالشاهد سفر » والا ک متصر ف › والأساب الأازمة عتاف فہا » فقد يظن 
اأشاهد ماليس لزم سببا لاو زام > فکاف ت نقل ماسمع أو ری ¢ واسلا جد فی ذللف 
انتہی > 

وقال ق ‌المطلب : جمع بعض القهاء الأواضع الى لايقبل فا الخبر إلاء فصلا فبلخت 
ثلائة عشر ۽ أن اء نجس » ون فلانا م نميه » وآنه وارٹفلان › وان بن هذبن رضاع 
.وأنه بسةحق النفقة »> وألزنا والأذرار به » واأردة »وال جرح » وال کراه »> والشبادة على 


الشهادة + 
وزاد غيره: أنه قلفه وأن المقذوف عبن وأنه شيع » وأا ٠طلقة‏ ثلاثا ٠‏ 
وةل الشيخ عزالدن : 


طابط 
هذا کله : أن الدعوى » واأشهادة » والرو ية الرددة بين ٬ايقبل‏ وبين ٬الاي‏ يل › 
الا جوز الاعتاد عليبا ء إذ ليس جلها على مايتبل أولى من ح'هاعلى مالا يقبل » والأصل 
عدم ثبوت الم ود به والحبر عله + فلا يرك الأصل إلا بيقن » أوظن يعتمد الشرع عل 
مثله ٥‏ 
الشہادة عل فعل النفس 
فيه فروغ ٤‏ 
نها : قو ل المرضحة : أشهد أنى أرضعته وى الا كتناء بللك وجهان . أصحهما : 
الول والثانى لا + لأنما شهادة على فعل الغس » فلقل آنه ارتضع منى . 


~۷ 


ومنہا : قول انا م بعد عزله : آشہد انی حکمت بکذا › ويه وجهان + ااصحیح 
عدم القبول : 
ومنبا : القسام إذا قسموا ثم شمدوا لبعض الشركاء على بعض » أ م قسمو! بيهم 
واستوفوا حقوقهم بالقسمة › والصحيح عدم القبول أيضا . 
ومنبا لو شہد الأب وآحر آنه زوج ابنته ٥ن‏ رجل ( وهی نکر + قال السسکی : 
قياس اذهب آنا باطلة + | 
وقد فرق الأ صحاب بين مسثلة المرضعة ومسثلة لدا ك والتاسى » بأن فعل المرضعة 
غر مقص-ود > وما المقصود وصول اللمن الى الجوف » وأما الحا والناسم ففعلهما 
معَصب د ویز کیان نقسما » لأنه یشترط فيه عدالپما : 
قال السیکی : وزيادة أخری ئی شر ح کون فعل الا 6 والقاسم مقصودا » آنه إنشاء 
محدث حکا لم یکن ۰ لان حک الحا ع إلزام ورفع الخلاف» وة.مة القامم ييز ا بن 
وهذه الأحكام حدثت من فعلهما من حيٺ هو فعلهما » وأما فعل المرضعة فليس با شاء 
بل فعل عحسوس ولم بارتب عليه گم الرضاع من حیث هو فعلهما » بل ولایرتب عابه 
أصلا بل على مابعده وهو وصول الاين إلى الجوف حى أو و صل بغرذلك‌الطريق حص 
الأقصود . 
فبان الةرق بين المرضعة واخا 6 والةاءم ٠‏ 
قال : والذی يشبه فعل الحا ک والقاسم »> تزور الأب فالهإنشاء تحقد النكاح مارب 
عایه د فاذا شېد به کا ن کشپادة اللا ۵ والقامع سواء ۽ 
قال : وكذلك لو أن رجلا وکل وکیلا بيع داره ومضت مدة مكل فم البيع ٠‏ ثم 
عزله ثم شہد مع آنحر أنه کان باعها من فلان قبل العزل . ینہ ن یکون مثل لك کولم 
أرها منقولة ‏ 
وقد ذكر الأصحاب : حك إقراره » ولم آرم ذکروا حک شهادته › انٹھی کم 
السيكى . 
ومنما : الشہادة على ارتا ء قال المروی نی ‌الأشراف قول أشہد آئی رأیت نلان 
فلان زا بفلانة » وغیب‌فرجه ف‌فرجها» . 
وال الرافعی ى ‌الجرح : بش ترط التعرض لسبب رؤية اجرح أو“ ماع4 » فلابد أن 
بقول ورأیته بزنى» وو«سعته يقذف » ومقتضى ذلك » الاتفاق على قبول هذه الصيغة ى 
اجرخ 2 
ومنها : قال أبن الرفعة تىالكفاية : فلمل الشبادة على الإقرار من غير استدعاء 
و لاحضرو ر عنده قال ف شادته «أشہد آنی محټه يهر بکذام و لاقو ل «أقر علدی) + 
۷س الک اہ ااا 
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۾ قال السیكى ٠١‏ وهو ی الیاوی‌الماوردی + هکذا قال + ورآبته أيضا ف أدب القض اء 

الکرایسی صاحب الشافی > 

ومنها: تال ابن ای الدم : يقول شاهد النكاح « حضرت العقد الجارى بين اأزورج 
وامزوج » وأآشهد به » ومن الئاس ٠ن‏ یقول ر آشهد آنى حضرت »واللفظ الأول آصوب 
ولا يبعد تصحيخ الثانى » وهو قريب من اللحلاف ق المرضعة > 

قال . ومثل هذا شهادة المرء برؤية الملال : آن رشهد أن هذه آول ليلة منرمضان 
فیكتفى به استنادا إلى رؤية الملال » وإن قال و آشهد آنى رأيت » ففيه النظر المتقدم . 

قال السبکى : ورج منه أن ق « آشهد آنی رأیت الملال ۾ حلاف كا رة 
والصحيح القبول د قال واستا تواققه عل ذاك » بل تقبل قطما ٤‏ وأيس كالرضة ‏ 

قال : ومن صرح بقبول و أشهد أنى ريت الملال » القاصى حسبن › والإمام > 
والرافعى » والمروى ف‌الأشراف » وابن سراقة من متقدى أصحابنا .قال : ولا رببة 
ف ذلك › ولاأعل أحدا من العلاء قال بأنه لايقبل ٩‏ و إا هو بحٹ مجرى بن الفقپاء ۾ 


وهو بين الفساد دليلا ونقلا ٠‏ 
قال : والسبب الدی آوچب هم ذلاک : ظن أنه مثل مسثلة المرضعة من جهة أنه مر 
حسوس رتب عایه م ٥‏ 


قال : ولیس کذللك > ووجه الالتباس : أن فعل الأرضعة على اللحملة ؛ فعل ارآ به 
عليه أثر » وأما رؤية الشاهد فليست فعلا » وإعا هى إدراك » والادراك من نوع العلوم 
لامن وع الأفعال > وتنصيص الشاهد علا تحقيق لنيقنه وعلمه ۲ 

قال ۲ وقد ذكر الأصحاب تعرض الشاهد للاستفاضة إذاكانت مستندة»› واختلفوا 
ی قبوله ولایتوهم جریان ذلاك هنا » لا ى التعرض الاستفاضة من الايذان بعدم التحةق 
عكس التعرض ارؤية فإنه پؤكد التحقيق ٭ انہى : 

ظا رمل 

لاتقبل شهادة التائب قبل الاستراء » إلائى صور ؛ 

أحدها : شاهد الزنا إذا وجب عليه المحد لعدم تمام العدد وتاب » يقبل تى اللحاله 
من غر استبراء على المذهب » 

الااى : قاذف غر الملحصن د 

اثالث : الصى إذا فعل مایقتضی تفسیق البااخ ١‏ ثم تاب وبلغ تائبا : ل بعتبر 
فيه الاستبراء ۽ 

الرابع : فى الفسق إذا تات وآقر وسلم ثفسه للخد . ذكره الماوردى والرويافى ٭ 
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قال ی الات : وهو ظاهر د قال البلقیی : وهو مجه ۽ 

الحامس : المرتد ‏ ذكره الاوردى» 

وه لامحتاج فيه إلى الاستبراء ى غير الشهادة ج 

اقاضى إذا تين عليه القضاء »وامتتع : عصى د فلوأجاب بعدذاك ول ورتير » 
لانه لامتتع إلا متأولا 

والول ذا عضل عمی ٥‏ فلو زوج بعد ذااك صخ بلا استبراء » 

والغارم ی معصیته بعطی إذا تاب : 

فائدة 

لا صورة بجحب فبا على شاهد الزنا أن يؤدى الشهادة به » وذلك إذا تعلق ركه حد 
کا ذا شهد ثلائة بالرنا » ذكره الاوردى والرزيانى » ونقله فى الكفاية » 

قال الأسنوى : وهو ظاهر ۾ 

باب الدعوی واابیتات 

قال الماوردی ف اخاوی : الدعوى على سئة أضرب : صحيحة » وفاسدة ؛وحجملة 
وناقصة » وزائدة » وكاذبة ۾ 

فالصحيحة : مااستجمعت فما شروط الدموى ۾ 

والفاسدة : مااختل متها شرط ف المدعى ٠كا‏ إذا ادعى الس كاج المجوسة ء 
و الحر الوسر كاج أمة » أوف اللعی به »> كدعوىاليتة »وائدمر » وسيب الدعوى 
كدعوى الكافر شر اء لمحت ء والمسلم » وطلب تمليمة ٠‏ وكذلك من ذکر سپا پاطلد 
لاست قاقه ج 

والمجملة : كقوله : لى علمه شىء » وهی الدعرى بالمجهول > فلا تسمع د إلافى 
صور ستأی ۾ 

والناقصة : إما للقص صف ء كقوله : لى عليه ألف ٠‏ ولا يبن صفبا » آو شرط 
كدغوى التكاح من غبر ذكرولى ٠‏ وشهود ٠‏ وكلاها لاتسمع + إلا دعوى الممر فى ملل 
الغبر ء أو حى [جراء للام ٠‏ فلا يشترط تعيين ذلك مد » أوذرع ء 

بل یکفی تحديد الأرض » والدار + 

واارائدة : تارة لاتفسد » نو ابعته ف سوق كلا » أوعلى أن أرده بغيب إذا 
وجد ‏ وتارة تسد » نحو : ابتعته على أن بقيلتى إذا استقلته » 

والسكاذبة : هى الستحيلة : كن ادعى بمكة أنه تروج فلانة أمس بالبصرة » 


قأعدة 
کل آمن : من مرتهن › ووکیل » وشرياك » ومقارض » وول حجور »› و )ةط 
م يتملك “٠‏ وملتقط لقيط »› ومستأجر » وأجير : وغيرهم » يصدق بالمين ى التلف على 
حك الأمانة إن ) يذكر سبيا » أو ذكر سيبا فيا . 
فان ذ کر سیا ظاهرا غر معروف فلا بد من إثباته » أو عرف مومه م حتج إلى 
یمین » و عرف دون مومه صدق بیمینه 2 
وکل أمین مصدق ى دعوی الرد على من اثتمته إما جزما » أو على الذهب ء إلا 
لمرنبن والمستأجر > 
قأعدة 
إذا اخةاض الغارم والمغروم له فى القيمة » فالقول قول الغارم . لأن الأصل 
إراءة ذمته ٠‏ 
قأعدة 
إذا اخحتلت الداقع والقابض ى الإهة : فالقول قول الدافع » إلا فى صور: 
الأولى : بعث إلى بيت من لادن‌عليه شيا .ثم قال :يعثته بعوض +وأنكر المبعوٹ 
إليه فالقول قوله . اله الرافمى فى الصداق + 
الثانية : عجل زكاة » وتنازع هو والقابض فى اشراط التعجيل » صدق القابض 
على الأصخ ٠‏ 
اله لثة : : سأله سائل وقال : إئى فقر » فأعطاه 7 م ادع دفعه فرضا » وکر 
الفقبر صدق الفقر : لأن الظاهر محه » بحلاف ماإذا م يقل إلى خقر :فالقول قول الدافع 
قاله القاضی حسن + 
مسائل الدعوی بالجہول جس وثلاون م اة 
جمعها قاضى القضاة جلا الدن البلقينى » وة ها من خحطه شيخنا قاضى القطباة 
الدين عنه + 
الأولى : دعوى الوصية بالمجهول صجيحة > فاذا ادغى على الوارث أن مورثلك 
أوصی لی پثوب » آو بٹیء ۰ سمعت ¢ 
الثانية : الاقرار بالمجهول + 7 تسمع الدعوىبه على المعثبر ه 
قال الرافی متهم من قاع كلانه يه » وفيا كر طر٠‏ فان الأرجع عند أن 
إذا قر إعجهول حبس لتفسره » ولا حبس إلا مم صحة اإدعوى + 


۵ 

الاللة : الأفوضبة إذا حضرت لطلب الأرض من.الفاضى تفريعا على أنه لابجب الهر 
ڀالعقد »› فاا تدعى مجهول ٠‏ 

الرابعة : المتعة فا إذا حضرت الفارقة بسبب من طبر جهّما الى لاشطر نما ء وها 
الكل بطلبها > فانها تدعى بهارًمن غر احتياج إلى بيان » ثم القاضى يوجب مامايقتضيه 
اال من يسار وإ[عسار » وتوسط 2 

اللعامسة : الئفقة تدعى بها الزوجة على زوجها من غبر احتیاج إلى بیان + م القاضی 
وجب مابقتضيه امال من يسار » وإعسار »› وتوسط ‏ 

السادسة : الكسوة ۾ 

السابحة : الأدم کلللك > 

الثامنة : اللحم كذاك » وبلتحق بمذه الأربعة : سار الواجبات ازوجات ٠‏ 

الةاسعة : نفقة اللادم ٠‏ 

العاشرة : كسوته‌وأدمه: 

الحادية عشرة : الدهوى ءل العاقلة بالدية » خلت فرضها مخسب‌اليسار والتوسط 
فتجوز الدعوى بها من غر احتياج إلى بيان والقاضى بفرض مايقتضيه الال ٠‏ 

الثانية عشرة : الدعوى بالغرة لا تاج فيا إلى بيان » والقاضى يوجب غرة متقومة 


حمس من الإبل ٠‏ 
الثالفة عشرة : الدعوىبنفقة القريب > لانحتاج إلبان » والقاضى بارض ماتقتضيه 
السكقاية 2 


الرابعة عشرة : الدعوى بالحكومة » 
المحامنة عشرة : الدعوى بالأرش عند امتناع الرد بالعيب القدم ٠‏ 
السادسة عشرة : الدعوى بأن له طريقا فى ملك غره » أو إجراء ماء فى 


ملف ره + 
قال المروى الأصح : أنه لاحتاج إلى إعلام قدر الطريق والمجرى » ويكفى محديد 
الأرض الی یدعی فہا ء 


السابعة عشرة : الواحد من أصثاف-الزكاة ى البلد المحصور أصنافه » يدمى على 
الاللك استحقاقه + م الفاضی بعن له مابراه ما بقتضیه حاله شرعا : 

وقد تتعدد هذه الصورة عسب الأصناف » من جهة أن العامل بلعى اسشحقاقا ۾ 
والةاضى يفرض له أجرة الئل ٠‏ وكذا الغازى بفرض له مايراه لائقا محال فنبلغ 
فمانية صور ٠‏ 
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الثامثة عشرة : شاهد الوقعة يطلب حقه من الغنيمة » ويدعى بذاك على أمبرالسرية 
و الامام يعن له مابقتضی ا حال > 

التاسعة عشرة : مستحق الرضخ المستحق يطلب حقه من الغنيمة ء كذلك » وكذاك 
فما إذا انفرد النساء » والصبيان » والعبيد بغزوة + 
العشرون ١‏ المشروط له جارية مبهمة فىالدلالة على القلعة + يدعى بها علىأمير السرية 
والإمام يعين له جارية من الموجودات : فى القلعة + 

الحادية والمشرون : مستحق السلب إذا كان للمسلوب جنائب + فانه يدعى على 
أمير السزية عند الامأم بحقه من جنيبة قتيله » والإمام يمين له مايراه على الأرجح + 

الثانية والعشرون : مستحتق الفىء يدعى على عمال الفىء » والغنيمة حقه » والامام 
يعطبه ماتقتصبه أ جته e‏ 

الثالثة والعشرون : من يستحق امس سوى المصالح › وذوی القرن يداعی » وأحد 
منهم على عمال الفیء حقه › والامام یعطیه مایراه مایقتضیه حاله شرعا + 

وقد تتعدد هذه الصور إلى ست مسب بقية الأصناف » والفىء › والخنيمة ٠‏ 

الرايعة والعشرون : من سل عينا إلى شخص د فجحدها » وشك صاحبها فى بقامما' 
فلإ يدرى د أيطالب بالعين » أو بالقيمة ؟ فالأصح : أن له أن يدعي على الشك »ويقول 
ی عندہ کذا فان بی فعلیه رده » وإن تلت فقیمته »إن کان مبتقوما » أو مثله » إن 
کان مثلیا » 

الحامسة والعشرون : الوارث الذى يژحل فى حقه بالابحتياط + يدع على من فيده 
امال حقه من الإرث » والقاضى يعطيه مايقتضيه امال . 

وقد تتعدد.هذه الصور بحسب المفقود . واللحنى » والحمل إلى ثلاث هم 

السادسة والعشرون : المكاتب . يدعي علالسيد ماأو جب الله إيتاءه وحطلهوالةا مى 


يفعل مايقتضيه الشرٍع ب 
السابعة والعشرؤن : من محضر لطلب .الهر » وهذه غبر المفوضة . لآن المفوضة 
تطلب الفرض . 


وقد تتعدد هذه الصورة بحسب الأحوال: منفساد الصداق» ووطء الشبهة» ووطء 
الأب جارية ابنه » ووطء الشريك » واإكرهة + إلى خمس صور + 
فان قيل : هذه محتاج فما إلى التعيين . لأن الذى سبق فى المفوضة إنبما هو تفريع على 
آتہا لاحب ها بالعقد » فدل على آنه إذا قا : جب والعقد » جب بالتعيين »+ 

قلنا : ليس ذلاث مراد » وإنما المراد بذلك : أن على قول الوجوب بالعقد تطالب 
بالمیر لابالقرض على أحد الو جهن کنا ذکروه فی ثاب الصءداق من آنا إذا قلنا : لابجي 
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المهر بالعقد وهو الأظهر قلها المطالية بالفرض + فاذا أوجبناه بالعقد د فن قال ؛ يتشطر 
بالطلاق قبل المسيس » وهو المرجوح : قال : ليس هما طاب الفرض › لكن ها طلب 
المهر نمه » كا لو وطها ووب مهر الئل تطالب به لابالفرض » ومن قال : لايتشطر 
قال : ها طلب الفرض > 

وطلب الفرض والمهر» كلاها لاينفك عن جهالة » والقاضى ينظر فى مهر الئل عا 
مضه اسحال . 
الثامنة والعشرون : زوجة المولى . تطالبه بالفيئة » أو الطلاق + 

التاسعة والحعشرون : جناية ا مستولدة + بعد الاستیلاد + يدع فما على‌الذىاستولدها 
بالفداء الواجب » والقاضى بقضى بأقل الأمرين : من قيمتها » والأرش ء وكئلك إذا 
قتل السید عبده اجان » أو أعثقه »ذا کان موسرا فانه پازمه الفداء » ویدعیبه » والقاضی 
قضی بأل الأمرين 2 

وإذا أفزدت الصورتان انتهت إلى ثلاث ۾ 

الملاثون : پازمه إذا جی عل عہد ی حال رقه فطع يده مفلا م عتق وماٿت 
يااسراية ٠‏ فوجيت فيه دية حر : فان لاسيد فيها على أصح الفولين أفل الأمرين : مهنكل 
الدية ونصط الدية ١‏ فاذا ادعى السيد على الجانى يطالبه حقه من جهة الجناية وااقاضى 
يغ له مارقتضيه الخال ۾ 

الحادية والتلاڻون : ذا قمع ذ ر حنی مشکل ٤‏ وأنشيه > وشفربه » وقال : 
عفوت عن اأقصاص وطلب حمه من الال د فانه بعطى المتيقّن » وهو دية الشفرن ٠‏ 
وحكومة الذ كر » والنشیین د فلهذایدعی به مبهما » والقاضی يعین مابقتضیه الحال + 

وفبه صور آخحری : قا الأقل تعد ادها يكير اعدد . 

لثانية والثلاثون : دعوى الطلاق ا ممم جائرة » ويلزم ازوج بالبيان إذا وى ٠ة‏ 
وبال:يین إذ نم :نو » فان أمتنعم حبس + 

الثالثة والثلاأون : جنى على٠‏ ملل فقطع بده حمطا مثلا تم ارتداطيروح ومات بالسر ية 
ذانه جب الال على صح القولين : والأتصرص > آنه جب اقل الأمرن » من الأرش» 
ودة الس : قيدعى مستحق ذلك عل الجانی باحق وا 'ضى يقضى با رقلضيه "حال > 

ويلحق بهذه : مايتاظرها من الجتايات ء ما فيه أقل الأمرن . 

ارابعة والثلاثون : إذا استخدم عيده ازوج المكتسب » فان عليه آقل الأمرن › 
من اللْفققة »› وأجرة الخد:ة . فةدعى زوجه على السيد فقا ء والقامى يوجب فا 
ماقتضه الال . 

الخامسة والثلائرن : إذا أوصى ريد وللفةراء بألف دره مثلا ‏ فان لزید أن بدعی 
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على الوارث بحته ممما » والقاضى يقضئ له مذهبه بناء على أن الستحتق . أقل مته ول 
وكل مافيه أقل الا. »ربن یغار الجنايات . يستذاد حكمه ما سبق . 
وکل مافیه آقل متمول من بر ماذکر ییاد حکمه ما ذکر» والله تعای آعل . 
وقال الغزى فى أدب الةضاء : الدعوىبالجهول تبح ىمس ئل : 
ما : کل ماکان اللطلوب فيه موقوفا على تقدير ال ضى »> فان الدعوى بالجهول 
ا » كالمفو ضة تطلب الفرض واأراهب طاب الثواب » إذا قلنا بوجوبه . 
| : الكومات والتعة ودعويالكسوة واامقة َة » والأدم من الزوجة والةريب > 
٠‏ الوصية والإقرار ٠‏ 
ومنها : ماذكره اقفال ىة اويه : أنه لاتسمع الدعوى البهول إلاالإقرار فالغصبه 
إذا ادي ابه غصب منه ٹوا مثلا . 
ومنها : دعوی‌المهر على ماصححه المروى وجزم به شربح الرويانى وقال آبو على 
الثففی » لابد من ذکرقدزه + 
قال الغزی + وقد يقال » إن کان المرور مستحقا ی الأرض م نکل جوانہا فالامر 
کا قال الهروى » وإن كان حة. منحصرا فىجهة من الأرض › وهوقدرمعلوم › فرتج. 
ماقاله الحقنی + 
وهنا : قال ابن آیی الدم › » إذا ادعى إبلافدية » أوجنينا قى غرة › م يشرط ذ کر 
8 أوصافها ٠ستيحقة‏ شرعا ‏ 
; ذکر اارافعی فى الوصايا » أنه لوباغ الطةلوادءى على وليه الإسرافئالفقة 
1 يعن فان اول یصدق بیمینه ؛ وظاهره “ماع هذه اللعوى الجهولة » لكثه 
قال فى المساقاة : إذا ادعى ا)الك لحيائة الماءل » فان بين قدر ماحان په معت دعر ډ 
وصدق العامل بيمينه »"ورلافلا تسمع الدهوى للجهالة انتهى > 
قال الغزى : وينبغى‌أن يكون كلللف ف المسألة قر ها » 
قأءدة 
إذا نکل الدعى عليه : ردت المين غل ابلدعى ولا مک عجرد النكول إلاق مور : 
منها : إذا طلب الساعى اأزكاة من المالاى » فادعى أنه بادر ى‌أثتاء اللحول » واممه 
اسای : محلفه ندبا » وقيل : وجوبا فعلى هذا إذا نکل»› والمستدق غر #صرر.ع 
أحذت منه ال زكاة ولا حلت ااساعى ولا الإمام 2 


ومنها : الذى إذا غاب وعاد مسلا » وادعى أنه أسل قبل الة وأ كر عامل الجزية. 
ففيه ما الساعى ۽ 
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ومنہا : إذا مات من لاوارٹ له › فادعی اد' ک أومنضصوبه ٥ى‏ [اسان بدن الميت 
وجد نی‌تذکرته فأذکر ونکل . فقیل : یقضی بالنکول وصحح الرافعی أزه ہس حتی 
يقرأو±ف ٩‏ 
ومنہا :قم الملسجد والوقت » إذا دعى لله سجد أولاوقف ونكل المدعى عاه فهل 
برد على المباشر ؟ وجه + آرجحها عند الرافعى : التفرقة بين أن يكون باشر سبب ذلك 
بنفسه قبرد أولا فلا فلو ادعى إتلاف مال الوقف ونكل ٠‏ لارد م قل :قضى بالنكول 
وڌرل حبس حى ,مر ر أوعلف . 
ومنما : اوادعی الأسبر ا معجال الإنبات بالدواء حلت + فان أي » نص ال 'فمى 
أنه يذتل وهذا قضاء پالنکول > 
اا 
کل من ثبت لە ن مات › فامما تثبت لوارثه[لاقصورة : 
وهی : ماإذا قالت الزوجة نقلتى › فقال ,لى أذنتلماجة فانه يدق + فان مات 
ل يصدق الرارث » بل هى على المذهب > 
قأعدة 
قال الرویانی ی‌الفروق": کل ماجاز 'اإنہان آن شېد به فل ن علش عليه » وقد 
لا جوز المکس ف صور : 
| : أن عنبره الفقة أن فلانا قتل أباه أوغصب ماله > فانه محلف ولا یشېد : وکذا 
ESHA o‏ مبحته 
ولایشہد ثل ذلاك لأن باب امن اوسع من باپ الشہادة » إذ حلف الفاستق و لعب 
ومن لانقبل شهاد ٣م‏ ولا یشمدون ۲ 
قأءدة 
اليمبن فی الإثباتعلى البت مطلقا » وف انف ى كذلك إن کان على فى فءل نمه › أو 
عبده اودابته اللذڈین فیده . وإن م يكونا ملكه وإلافعل من فى العلل : 
وقال ی 'لءطلب : كل بن على اأبت ( إلانفى فعل الغروهو ضبط حتصر وء م ذلك 
تقض با ادعى المودع التلف وم حلت > » فانالمذهب أنالمو دع عاف على نفىالعل. 
قأعدة 
لاٹسمح الدءوى و لبينة ملك ساب » كقومم : كانت ملكه أمم مثلا حى يةولوا 
وم بزل أو لانعل مزیلا »› إلا ف‌سائل : 
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منها : إذا ادعى أنه اشتراه من اللحصممن‌سنة مثلاء آوأنه أفر هبه ةن سئة » أويةول 
المدعی عليه المدصی › کان ملکلك امس وهو الآن ما کی فياخ بافراره ۲ 

وما : إذا شبدت بينة أحدها باڻ هذه الدابة ملكه نتجت فیملکه » فاا تقبل ٤‏ 
وتقدم على بينة الأنحر إذا شهدت اللاك المطلق › لأن بينة التتاج تنفى ن یون اللاك لغره 

والفرق ين ذللك وبين مالو شهدت ملکه من سنة مثلا: : أن تلاك شهادة بأصل اللاك 
غلا يقبل حى يثبت ابعال » والشہادة بالتتاج شهادة ياء املك وأنه حدث من مامكه » 
غلم يفتقر إلى إثبات الملك فى الال . 

فلو شهدت آمہا بذث دابته فقط > ل سک لھ ہا لاما قد تکون بنت دابته وهی ملك 
لغیرہ بان یکون أوصی ہا للغیر وهی حمل + 

ومثله : الشادة بأن هذه الرة حصلت من #رته ىملكه ؛ وأن هذا الغزل حص ل 
من قطنه والفرخ من بیضته والخز من دتیقه › ولا پشترط هنا أن يقولو اوهو قملکه › 
کا شرطذاه ى الدابة + 

ومنها : او شهدت بأنه اشٽراها من فلان وهو علكها ؛ فالراجح قبول هله البينة ء 
بغلاف‌الشمادة ملاكسابق » وإن ل يقولوا : إنها الآن ماك المدعىويقوم مقام قولحم «وهو 
ملكها» قولحم ووتسامها منه » أو سلمها إليه » + 

وما : إذا ادعی آن مور توف وتر كکذا وأقام بينة به فالأصح أا تقبل وليست 
کالشہادة بلك سابق + 

وما : لو شهدت بأن فلانا ا لحا م حك للمدعى بالعن ول يزيدوا على ذلك › فانه 

له بااین لن اللاك ثبت باح » فیستصحب إلى آن عل زواله وقیل : يشرط آن 
شېد بالات فی الال ۾ 

قأعدة 

لاتلفق الشہادتان إلا أن يطابقا لفظا ومعى وعلا ء ها إذا شبد واحد بالإبراء وآل<ر 
پالتحليل › فاا تلفق وتسمع : 

ومن فروع عدم التلفيق : مالو شهد واحد بالبیع وآخجر عل [قراده په أو واحدباللاف 
المدعی وآنحر على [قرار ذی الید به له د 

قأءدة 

مالا مجوز للارجل فعله بانفراده لامجوز ڏه أن يطلب استيفاءه ن بدعی به کالقصاص 
المشيرك بين الاين › وکا داد ت و استودعها اثنان » فی أحد الةو ين : 

ومنه منثلة الدعوى ف‌الأوقاف پسڊب الريع وحوه. 
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قال الأذرعی : الظاهر - فقَها لانقلا ‏ آنا تسمع » والبينة على الناظر دون المستحق» 
وق الل وال : فلو كان الوقت على جاعة معينن لاناظر هم » ب لکل واحد ینظر 
ی حصته بشرط الواقت فلابد من حضور الجميع فل وان الناظر علمم القاضى فلابد 
من حضصورهيم لتكون الدغوى والحح ف وجه المستحق ة 


قأعدة 


کل من کان فرعا لغیره م تسمغ دعواه عا یکذټ صله ۰ 

نه : أو ثبت إقرار رجل بأته من ولد العباس ن عبد المطلب ومات ء فادعى ولده 
آنه من نسل على ن ایی طالب م تسمع دعواہ کا أفیبه ابن الصلاح » 

من تسمم دعواه فی حالة ولاتسمع فى أخرى 

وفيه فروع : 

مما : لانسمع دعوی العبد على سیده آنه آذن له یالنجارة » فان اشاری‌شیٹا وجاء 
البائم يطلب ثمنه + فأنكر السيد الإذن وحلت » فللعبد أن يدعى على سيده مرة أحرى › 
رجاء أن بر ٤‏ فيشقط العن عن ذمته ¿ 

وما 1 لاتسمع دعوى الأمة الاسليلاد من السيد » قاله اأرافعى > 

قال السبکی یا حابیات : وله إذا رادت إثبات نسب الولد » فان قصدت إثبات 
أمية الولد 'متنع بيعها وتعتق ونه معتث وحلت > 

ومم| : إذا حضر شخص وبيده وصية منشخصوفما أقارير ووصايا معت دعواه 
لإٹہات آنه وصی فقط ۽ فأما الو صايا والأقارير فلا تمع دعواه فا المستحقين » لاأنه 
لاولاية له عليهم » صرح به الدبيلى ٠‏ 

وەنہا : قال شربح الرویانی » إذا ادعى شخص عل آلحرأنه یدمی عليه مالاوغصبا 
أو شراء شىء منه › تسمع + لأنه إخحبار عن كلام لايضر » فلو قال : إثه يدع ذاك 
ورقطعه عن اشغاله ویلازمه »> ولیس له عليه مایدعیه » ولاشیء منه أو یطالبه بذلاك بر 
حق ٤‏ ”معت 2 

وقال الشافعى : لو حضر رجلان وادعی کل منھما دارا واا يده م تسمع الدعوی 
فان قال أحده| : ھی ییدی› وهذا بعارض عل فيها بغر ق آوعاعی من سکناها 
معن . 

وذال الاوردی ١‏ إذا ادعی أنه بعارضه ئى ملكه » لم تسمع لان يقول : إنهيتضرر 
یدنه ملازمته له أو فیماکه منعه النتصرف فيه »> أو ىجاهه بشياع ذاك عايه : فتسمع 
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ويشترط بیان مأتضرر به من هڏه الوجوه › وآنه یعارضه یکلا بغر حق » فيو جه الحا 


انع إليه » 
قال الغزرى: ويؤحذ من هذا دعوى‌المعارضة ف ‌الوظائت بغر حق» فتسمع بالشرط 
المذكور + فاذا ثبت ذلك بطريقه منع الحا م من المعارضة > 


قأعدة 
لابد قىالدعوى على الغائب من مين مع البينة وجوبا على الأصخ ٠‏ 


ویستثی مسائل : 

منها : لوكان للغاثب وكيل حاضر » فلا حاجة إلى المان مع البينة على الأأصح ٠‏ 

ومنها : او ادعی وکیل غائب دنا له عل ٠یت‏ » ولاوارث له إلاببت الال وثبلّته ` 
رکااته والدین ؛ فیسةط البمن هنا > کا قالوہ فیا لو ادعی وکیل غائب على غائب أو 
حاضر + قاله السبکی ۾ ` 

ومنها : او وکل وکیلا بشراء عقار فی‌بلد آحر » فاشراه من مالکه هتاك وحم به 
حا ونفذه آلحر ثم أحضره إلى بلد التوكيل »› فطلب من حا ک بلده تنفیذه > فاده ينغد 
ولامين على الموكل > کا آقی به جمع ممق عاصر النووی› مع آنه قضاء على غاثب ؟ 

ومنها ٠‏ لو شهدا حسبة على إقرار غائب أنه أعتتق عدا له حك عليه بالعتق من غير 
سؤال العبد ولاحتاج إلى عبن » قاله ابن الصلاح ٠‏ 

قال الغزى : ومجىء مثله فى‌الطلاق وحقوق الله تعالى الاعلقة بشخص معن > 

ومنها : لوكانت ال لحجة شاهدا ومينا + ففى وجه أنه لاحتاج إلى عبن آحر والأص 
نحلافه ج ۰ 

السور التى لاتسمع فيم دعوى 
من لیس بول ولا وکیل حقا لغیره قصد التو صل إل حقه 

منها : لو اشترى أمة ثم ادعى على البائع أنه غصبها من فلان»وأقام بينة على إقراره 
قبل البيغ بذاك » معت ء لأنه يثبت حا لنفسه + وهو فساد البيح > 

ومنها : لو أحضر شخصا إلى مجلس القاضى » وقال : لى على فلان الغاثب دين > 
وهذا وکړأه › وغرضی أن أدعی ىوجهه »۰ وآسکر اللحاضر الوكالة ‏ فى وجه : تەم 
لأن له فيه غرضا » وهو اللحلاص من اليين للح » ولكن الا صح خلافه 

قأعدة 

فى اللحديث « البينة على المدعى واليين على من أنكر » أحرجه بهذا الافظ البق 

من حدیث ان عباس ۽ 
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قال الرافعى : وضابط من حلت أنه كل من يثوجه عليه دعوى ضحيحة › ويقال 
أیضا : کل من توجهت عليه دعوی أو ار بمطاو ما آلزم په فأنىكر » حلف عله » 
ویقبل منه ‏ ۰ 

وجزم بمذه الخبارة ف ‌الحرر والمنهاج + 

ویستثی من هذا إلصابط صور + 

منها : القاضی لاعلث غل ترکه الظل ی حکه 

ومنها : الشاهد لامحلت آنه ل يكذب + 

ومنها : لو قال الدع عایه آنا صی ) حلت ۲ وبوقت حتی ببلغ 2 

ومنها : ی‌حدود الله تعالی . 

ومنها : منكر أن المدعی وكيل صاحب الحق . 

ومنها : الوصى . 

ومنها : القم ٠‏ 

ومتها : السفيه فىإتلاف الال » لامحلت على الأصح . 

وملها : منثكر العتق إذا ادعی على من هو فی بده آنه أعتقه » وآلحر : آنه باعه مئه ٤‏ 
فأقر بالبيع 2 فانه لاحلف للعبد : إذ لو رجح أ يقبل ؛ ولم يغرم ٠‏ 

ومنها : إذا ادعث الجحاربة الاسنيلاد وأنكر السيد أصل الوطء + فالأصح فى أصل 
الروضة : أنه لاعحلثف » وله السيكى على ماإذا كانت المنازعة لاثبات الفسب > كا 


تفدم > 
ومنها : من عليه اازكاة إذا ادى مسقطا » لايحلف وجوبا على الأظهر + مع آنه لو 
أقر بالدعوى ألزم ٠‏ 


ومدها : لو حضر عند القاضی » وادعی أنه بلغ رشیدا.» وأن آباه بهل ذاك وطلب 
ينه » لعلف الأب ؛ على الصحيح + مع أنه لو آقر بذلك انعزل عنه. 
مالا ثبت إلا بالاف رار ولا عکن بو ته بالبينة 


فيه فروع : 

منها : القتل بالسحر + بثبت بالإقرار دون البينة » لعدم إمكان إطلاعها عليه م 
كذا قاله الرافعى وغيره . قال ان الرفعة : ويمكن ثبوته بالبينة › بأن يقول : سحرته 
بالنوع الغلانى من السحر ٠‏ فيشهد عدلان كاتا من أهل السحر ثم تابا : أن هذا انوع 

وهنها : قال الرافمى : إنما بدت شهادة الزور باقراز الشاهد أو غل القاضى » بان 
شهدوا بڈىء يعلم حلافه » ولا ابت بقيام البينة + لأنها قد نكون زورا : 
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ومتها : وضع الجديث » لايلهت بالبينة بل اقرار الواضع + 
ومتها : النسب والحج عن الغير د لكن صرحوا بأنه لو قال لعبده : إن حججت. 
ف هذا العام فأنت حر . فأقام بينة على حجه » معت وصتى . قال الغزى : ولعل المراد 
إقامتبا على أنه رؤى بعرفة وتلك المشاهد » لاأنه حج + 
مالا ثبت إلا بالبينة ولا ثبت بالافرار 
وهو کل موضع ادعی فيه على ول ٩‏ أو وصى » أووكيل » أوقع » أو ناظر 
وقف : 
من ,قبل قوله پلا عین 
فيه فروع : 
منها : من ادعى مسقطا لأزكاة > 5| تقدم > 
ومن صوره ١‏ أن يقول الاك : هذا التتاج بعد المحول » أو من غير اللصاب > 
وقال الساعى : قبله » أو منه ٠‏ فالقول قول الالك + لأن الأصل براءته » فان أتهمه 
الساعى » حلفه : وهل اين مستحبة أو واجبة ؟ وجهان : أصحهما الأول ۽ 
وكذا لو قال : لم حل الحول ٠‏ أو بعت الال أثناءه + ثم اشبريته » أوفرقت الزكاة 
پتفسى > آو هذا الال وديعة عندى » لاملك » وكذبه الساعى » ى الصور كلها > 
ومنها : لو اكترى من يحج عن أبيه مثلا + نقال المكرى : حججت : قال الدبيل 
يقبل قرله » ولا يمين عليه ولا بينة + لأن تصحيح ذلك بالبيئة لاعكن ٠‏ 
وکذا لو قال للأجر: فقد جامعت ى إحراملث فأفسدته : : م حلت أيشضا › ولاتسمع 
هذه الدعرى > فلو أقام بينة مجماعةوقال : كنت ناسا : قبل قوله » ولا بن عليه 
وصح حجه ج واستحق الأجرة ٠‏ 
وکذا لو ادعی أنه جاوز الميقات بغير إخرام » أو قنل صيدا ى إحرامه : ومو ذلك. 
ل محلف » لأنه سن حةوق الله تعالى ٠‏ » وهو آمپن ی كل ذلك : اہی > 
ومتها : إذا طلب الأب وال لحد الاعفاف ٠‏ وادعى اللباچة » فانه يصدق بلا من › 
| إذ لايايق بمنصبه عله ى مئل ذلك . . 
ومنھا :٤لو‏ ادعی على القاضی آنه حک بعپدن : فانه يدق بلا يڻ » فيا حه 
الرافعى » ووانقه النووى ى ‌الروضة ف‌الدعاوى وخاله فى القضاء » 
واحتار السبكى والباقيى ما صححه الرافعى ٠‏ 
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من قبل قوله فی شیء دون شیء 

فيه فروع: 

منها : المطلقة ثلاثا » إذا نكحت زوجا وادعت أنه أصامما > يقبل فى حلها ازوج 
الأول : لاف استحقاق المهر على ازوج الثاني + 

ومنها : العتبن إذا ادعى الوطء قبل قوله › لدفع الفسخ > لالثبوث العدة والرجعة 
قي لو طلق » 

ومنها : المتزوجة بشمرط البكارة فادعت زوالمابوطئه : تقبل 2 لعدم الفسخ › ويقبل 
الزوج لعدم تام المهر + 

ومتها : مدعی الانفاق ؛ وقد علق الطلاق على تركه > تقبل عدم وقوع الطلاق › 
وتقبل اأزوجة فى عدم سقو ط النفقة : على ماقاله القاضى 2 

ومتها : المولى > إذا ادغی الوط قبل ی عدم الطلاق عایه 6 ولا يقبل ف ثبوت 
الرجعة + لو طلق وأرادها » على الصحيح ٠‏ لأنا إنما قبلنا قوله فى الوطء للضرورة › 
وتعذر البينة > 

وهنها : الوكيل + يدغى قبض الأءن من المشترى وتسايمه إلى البائ > يقبل قوله : 
حتى لايازهه الغرم ؛ إذا نكر الموكل » لو استحق البييع ورجع ب لعهدة عليه . م يكن 
له ن یغرم الم وکل » لأنا إنما جعلناه آمینا وقبانا قو'ه ی أن لايغرم شيئا بسبب ماأؤ ن 
فيه : فأما أن يغرم المؤ تمن شيا فلا : 

وماها : إذا أوضحه «وضجتين » وزفع الحاجز ؛ وقال : رفعته قبل الاندمالل › 
فعاد الأرشان إلى واحد ؛ وقال وقال الجنى عليه بل بعده فعليلك رش ثالث + إصدق. 
الحنى عليه فىاستقرار الأرشين » ولا يصدق فى ثبوت الثالث على الصحيح > لأنا إما 
قله فی عدم سقوط ماوجب فلا نقبله ف‌ئبوت مال على الغیر م بثبت موجه ۶ 


باب الكتابة 
ضا بط 


المكاتب أقسام : 
الأول : كاعر جزما فا هو مقصود الكتابة : كاابيع » والشراء › ومعاملة السيد 
والتفقة عايه من كسبه > 


لاف : كالقن جزما > فى بيعه برضاه ؛ وقتله > 
الثالث : كار على الأصح . ىمنع بيعه » وعدم الحنث إذا حلت لاماك له + 
وله :کاتب : 


هه — 
الرابع : کالنن على الاصح ف‌نظره لسیدته + حيث لاوفاء معه » 
مثا بط 

السكتابة الهاسدة كالصحيحة إلا ق أءور + 

أحدها ٠‏ اظ 

الثانى : إعنع من السفر ب 

الثالث : لايعتق بالاراء + 

الرابح : الاعتياض + 

للام : فسخ بشخ > والموت » والحجر » والحنون م 

السادس ٠‏ تصح الوصية برقبته 2 

السابع : لايصرف إليهم سهم المكائين + 

الثامن : على السيد فطرته + 

التاسع : يصح التصرف فيه بيعا وغبره ٭ 

العاشر Al:‏ ما پأحله » بل پرده ٠‏ زجع إلى قيمته › إن كان 

تقوما ۾ 

الحادى عشر : لاأيعامل السيد + 

امانى عشر : لايعتق بأداء النجوم + لأن الصفة لم توجد على وجهها + 
ثالث عشر : لامجب استبراؤها لو عجزت » أو فسخت ٥‏ 

ذكر ذلك فى الروضة وأصلها + وما بعده من تصحيح المنهاج لايلقينى ٠‏ 
الرابح عشر › لاتنقطع زكاة اللجارة فيه » لمسكنه من التصرف فيه ٠‏ 
الحامس عشر : له منعه من صوم الكفارة حيث بنع القن ٠‏ 

الساڊس عشر : له منعه من الاحرام وتحليله ٠‏ 

السابع عشر : لاتكنى ف إزالة سلطئة سيده الكافر عنه * 

الثامن عر : ليست فىزمن الحبار فسخا ولا إجازة + 
التاسع عشر : لامع رده بالعيب + 

العشرون : ولا الإقالة فيه م 

الجادى والعشرون : ولا بجعله وآس مال سل » ولا ادا ۋەعن سل لزمه : 
الئانى والعشرون' : ولا اقيراضه + 

٠‏ الااث والعشرون : لامجوز أن يكون وكيلا عن المرتمن ف قبض العبن الرهوثة من 

سیده » ولا عن معاملة سیده فی صرف > أوسلء » أو رها ۽ 


0 

اارابع والعشرون : لبائعه فسخ البيع إذا فلس المشبرى» وكان قد كاتبه كتابة فاسدة 
یح ف الدن ۳ 

انامس والعشرون : لإاتصح الحوالة عليه بالنجوم . 

السادس والعشرون : لايصح الأوكيل بالفاسدة من السيد بلا تضرر من الوكيل ء 
لغلية التعلبق › ومحتمل الحواز » لشائية المعاوضة. 

السابع والعشرون : لايوكل السيد من بقض له النجوم » ولا العيد من يدا عنه 
رعابة لاتعلبق +> 

الثاءن والعشرون : يصح إقرار السيد به كعبده القن + 

التاسح والعشرون : لايصح إقراره ما يوجب مالا متعلقًا برقبته » لاف ال كاتب 
ابه صحيحة 2 

الثلاثون : بقبل إقرار السيد غلى المكاةب كتابة فاسدة ما يوجب الأرش › لاف 


الصحبحة ۾ 
الحادى والثلاثون : للسيد أن مجعله أجرةفى الإجارة » وجعلا ف الجعالة » ويكون 
ذأك فس . 


الثانى والثلائون : إذا كان الفرغ ءاوهيه له صله كتابة فاسدة بعد قيضه باذنه : 
نللا صل الرجوع فيه ويكون فسا , 

الااث والتلاثون : لاتصح الو صية بأن يكاتب عيده فلان كتابة فاسدة + 

الرابم والئلاثون : الفاسدة الصادرة فى المرض ليست نى اثلث » بل من رس الال 
لأحذ السيد القبمة من رقبته . 

انامس والثلاثون : لاعتنع نظره إلى مكاذبه كتابة ذاسدة 

السادس والثلائون : المستبر ف ‌الفاسدة » جواب حطبما من السيد» بحلاف الصححة 
فان المعتر جوامما ,۾ 

السابع والئلاثون : السيد زوج المكانبة كتابة فاسدة إجبارا » ويكون فسخا » ولا 
عبر المكاتبة كة بة صحيحة . 
٠‏ الثامن والثلاثون : لاسرد منع الزوج من تسلمها مارا كالقنة > بخلاف المكانبة كتابة 
صحبحة . يلزمها تسلم نفسما ليلا ومہارا . كالخحرة ۾ 

التاسع والثلاثون : للسيد المسافرة بها » وله منع الزوج من السفر بها * 

الأربعون : لیس ۵ا حبس نفسما لنساے اهر الخال : 

الحادى والأربعون : لاسيد تفويض بضعها وله حبسما للفرض » وتسلى المفروض 
لاا . ٠‏ 

۴ الأشباه والنظائر 
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الثانی والأربعون : إذا زوجها بعبدء لم جب مهر > 

ا#الث والأريعون : جوز جعلها صداقا » ويكون فسخا ‏ 

الرابع والأريعون : إذاكاتبت الزوجة العبد الذى أصدقها الزوج إياه » ثم وجدمن 
الفرقة قبل الدخول مايقتضى رجوع الكل » أو النصت إلى الزوج > فلا يرجع بداك 
ى الصحيحة » ونما غرامة بدله » وترجح به ف‌الفاسدة » وبكون فسخا للسكتابة . 

اللدامس والأزبعون : مالع على المكاتبة كتابة فاسدة » ويكون فسخا > 

السادس والأربهون : لابجب ها مهر بوطء سيدها 14 » ويستمر حرم حا ونخحالم! 
وعتما فى الوطء ملك اليمعن » وفى عقد النكاح . 

ال بع والأربعون : رش جنایته يتعلق رقيته ابتداء » کالقن > ولإ أرش له فما إذا 
جنی عليه السيد ˆ 

الثامن والأربعون : لايدعی ی قتل عبده ى حل اللوث ولا غبره » ولايقسم وذلك 
يتعلق :سيده » حلاف المكاتب كتابة صحيحة . 

التاسع والأربعون : إذا حجر على السيد بالردة» وقلنا إه حجر فلسن » وماله لايق 
بديونه . فلبائعه الرجوع فيه » ولا منعه من ذلك السكتابة الفاسدة 2 
اللحسون : إذاسرقه سارق » وهو نام » وكان بحيث لو انتبه م يقدر غلى دف 
السارق . فانه يثبت الاستيلاء عليه » والأرجح : أنه يقطع » لأنه مال أحل من حرز » 
علاف المكاتب كتابة صحيحة . فانه ليس عمال : فلا قطع فيه . 

الحادى واللمسون : مث سرد المحكاتب كتاية فاسدة ی حلفه آنه لمال له » ولا 
. عد » ولو حلف لایکاتب »> أو ليكاتبن › أو لایکل مکاتب فلان . تعلق البر واللجنٹ 
بالكتابة الصحرحة دون الفاسدة ٠‏ 

الثانى واللحمسون : لايعثق بأداء ره عنه ٠‏ 

ال#ااث والحمسون : له إعتاقه عن اللكفارة على ا منصوص ٠‏ 

الرابع واللحمسون : یعتتق بأحذ السید ف‌حال جنونه ذا ذکروه › وقال الرافعی + 
بنبغى أن لاعتى لأنه م يؤحذ من العبد . 

الدامس واللحمسون : إذاكاتب عبيدا صفةة واحدة كتاية فاسدة > وقال :إذا آدیم 
إلى كذا فانم أحرار » لم يعتق و احد متهم بأداء سحصته على الأقيس : 

السادس والخمسون : ينفسخ موت غير السيد وضر المكاتب وهو من جعل القبض. 
منه أو قبضه شر طا ف‌العتق . 

سابع والخمسون : له. حمل المكاتب كتابة فاسدة إلى دار الحرب ٠‏ إذا كاله . 
کافرا : 
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الثامن والخمسوت : لاتستحب إذا طامها[العبد > بل حرم إذا طلبا على غوض 
حرم ٠‏ 
التاسع والخمسون : يكفى أى الصحيحة نية قوله : فاذا أديت إلى فأنت حر» وإن م 
بتلفظ به مخلاف الفاسدة لايكتفى فها بنية .ذلك » لأن التعليق لايصح باانية ؛ وإعا صح 
ى الصحيحة لغابة المعاوضة ١‏ ۰ 
الستون : ورعن ف الفاسدة موضعا القسلم بتعين مطاقا لأجل التعليق خلاف‌الصحيحة 
فانه إذا أحضره ق غر المكان ا مغن فقبضه وقع العقق ٠‏ 
باب أم الولد 
صبا بط 
ولد أم الولد يعتق موث السيد » لاق صورتن:: 
لمرهونة المقبوضة » والجانية جنابة تتعلتق بالرقبة : اذا استولدها مالكها امعسر +) 
ينفذ الاستيلاد › فتباغ > 
فاذا ولدت بعد البیع من زوج أو زنا ء ثم اشتراها السيد الأول مع ولدها : ثبت لماحم 
الاستيلاد دونه فتعتق موته » دونه فى الأصح ٠‏ 
باب الولاء 
| با بط 
لایتصور أن يكون الولد حر | أصايا لاولاء عليه والأبوان رقيقان» الاق ثلاث صور: 
اللقرطة تقر بالرق بعذ الولادة , 
والمغرور محرية آمه فان أولاده آحرار ^ 
والسی ران سرق الأبوان والأولاد آحرار > 


اکتا السادس 
وما افرقت فيه 
افرقا فىسبعة آشياء : 
الأول : أن شرط اللمس احتلاف النوع > 
التانى : شرطه تعدد الشخص + 
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الثالث : يكون بأئموضع كان » من الوثرة » والس لخص يرن الكف + 
الرابع : ينقض اللموس أيضا خلاف الممسوس : 

الخامس ١‏ لاختص بالفرج ٠‏ 

السادس : حتص بالاجا: اب ۾ 

السايع : لاينقض العفو المبان » مخلاف‌الد كر المبان فالا صح > 


ماأفترق فيه الوصبوء والغسل 

افرقا فى أحكام : 

الأول : يصح الوضوء بثيته فقط » ولايصح الغسل بنيته فةط حى يضم إليه القرض 
أو الأداءء 

الثانى : بصخ الوضوء بلية رفع الحدث الأ كبر غالطا » ولايصح الغسل إلية رفع 
الحدث الأصغر غالطا » يل يرتفع عن الوجه واليدين والرجن فقط > 

الثالث : يسن جديدالوضوء دون الفسل ٠‏ 

الرابع : مسح فيه اللت ء إإلاف الخسل ٠‏ 

اتدامس : جب فيه العرتوب ء بحلاف الغسل ٠‏ 

السادس : تستحب فيه التسمية بالاتفاق » وى الفسل وجه : آنا لاتستخب الجثب 

السايع : يسن أن لاينقص ماه عن ۵۰ » ولاخسل صاع 

اققامن : يسن النثليث فيه اتفاقا » وف وجه لايسن ف الغسل + 

قال ف‌الإقليد : ولاأصل له ىضر الرآس ٠‏ وم يذكره الشافعى م 


ماافترق فيه غسل الرجل ومسح الف 

افرقا فی آمور : ۰ 

الأول : لايتأقت الغسل بمدة مخلاف المسح : 

التاى ١‏ يرفع الحدث بلا حلاف » وی اسح قول » أنه لايرفغ ٩‏ 

اثالث : جوز غسل الرجل المغصوبة بلا حلاف » وى الخْف الخصوتقول ]ن 
لإ مسح ء وصورة الرجل المغصوبة أن بستحق قطعرجله › فلا عكن ٠‏ نها : ذكره الپلنى 

الرايع : غسلالرجل بثلاث » لاف »سخ العف ء 

اللحامس : يحب تعمم اأرجل دون‌الءن » 

السادس :لاتتقضه البابة ء حلاف اسح 

السابع > آنه أفضل من المسخ + 


ماافترق فيه الرأس والغف 
افرقا نى ثلاة أمور : 
الأول : لايكره غسل الرس » ويكره غسل الأحث ۽ 
الئان : يسن تثليث الرأس > ویکره تثلیث انحن » 
الثالت : سن اسآيعاب الرس » ويكره استيعاب ال لحف ۾ 
و العاة فالتلاث : أنه بفسده ¢ 

ماافتری فيه الغرة والتححيل 
اقرقاف آنه إذا تعر غسل اليد أو الرجل بقطع وتحوه * استحب سل موضع 
النحجيل لئلا بخلو الموضع غن طهارة » لاف ماإذا تعذر غسل الوجة لعلة؛ لايسشحب 
خسل موضع الغرة » كنا صرح به الإمام اكتفاء مسح الرس والأذنين والرقبة › فلم حل 
اوضع عن طهارة > 


قال البلقينى فالندريب : ينقص التيبم عن الوضوء فى إحدىعشرة معالة : 

الأول : كونه ف الوجه واليدين فقط ۽ 

الثائية : لاحب إيصاله ثبت الشر اللفيف : 

الالئة : لاجمع به بينإفرضين . 

الرابعة: لايجوز قبل الوقت ۲ 

اللحامسة : لامجوز إلا لعذر > 

السادسة : لابد من تقد م الاستنجاء ٠‏ 

السابعة : لاید من تقدم إزالة اليجاسة على ری مر جح : 

الثامنة : لابد من تقدم الاجتهاد على رای . 

التاسعة : لايرفع الحدث : 

العاشرة : لابمسح به الح ٠‏ 

الحادية عشرة : لايباح به الفرض حى ينويه ر 

قات : وبزادعليها › آنه ببطل بالردة > ولايسةط الفرض ماما » ولايسن خجذيده» 
ولاناليثه » ويسن فيه النفض » ولا يصح نية الفرضية ٤‏ ولاغرها » سوى الاستباحة › 
ویستوی‌فیه اللددس الأصغر وال کار > ولأيكفى النية فيه عنداأوجه › بلجب عند النقل ` 
أيضا » وجب فيه نزع اللماتم » وهو ف الوضوء سنة ٠‏ 

ف کلت عشرون 2 
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مااقارق فيه مسح الجبيرةوالغف 


اقترقا ف‌أمور 
الأول : يحب غسل عضو المبيرة مع مسحها » بخلاف عضو الث » وفيها قول قياسا 
على الحف „ 


الثاى : جب تعميمها بالمسح » ويكفى ف‌اللحت أقل جزء » وفيهاوجه قياسا عليه . 

الثالث : جب مسحها بالراب' وجه » ويستحب على الأصح » كاف ةرح المهذلب 
خحروجا من الخلاف ء ولامجری ذلك ف الخف عال . 

الرابع : لاتقدر بمدة » حلافه »> وفيها وجه اسا عليه . 

الخامس : شرط الخف أن يبس على طهر تام » ويكفى ف‌الجبرة طهر لها ى وجه 
قال ق‌الخادم : إنه الأشبه »> وصرح الإمام وصاحب الاستقصاء باشتراط اأماهر التامفيها 
أبضا . 

السادس : لابجب رع الجبيرة الجنابة » بخلاف الخف » والفرق أن فى إجاب النزع 
قبها مشقة » ذکرە ق شرح المهذب . 

السابع : ذكر الرويانن فى البحر أن ظاهر الذهب أن جوز شد الجبار بعضما على 
بعض + والمسح عليها » وإن قلنا لا يجوز الأسح على الجرموقين م أبدىفيه اجتالابالإعادة 

الثامن : حکكی صاحب الواق عن شيخه أن مسح الجبرة يرفع الحدث » کانیف » 
وفرق بينه ويون التيمم بأنه وجد فى بعض الأعضاء مخسول ارتفع حدثه فاستتيع الممسوح 
حلاف التيمم فإنه م يوجد فيه ذلك » فاعتر بتفسه ‏ 

وقال ابن الرفعة : الخلاف ف کونه رفم العدث لم ره منقولا » لىکله حرج ما 
سلت ٠‏ فان خلب فيه شاثبة مسح اللخف رفع > آوالتيمم فلا 

التاسع : ذكر ابن الرفعة وغبره أن شرط الطهارةقوضع الإريرة لأجل عدم الإعادة 
لالجواز المسح 2 

الماشر : قال شرح الهذب » لو کان على عضره جبیرثان » فرفع إحدام) لاپازمه 
رقع الأحرى بخلاف‌الخفن » لأن اما جمیعا شرط لاف البرتن م 


مااقارق فيه انى والميضش 
افرقا ق آمور + 


الأول : لاينقض النى الوضوء على الصحيح » وينقضه ايض على الصحيح » 
الئان : انی لاحرم عبور المسجد » واحیض حرمه إن حافت التلويث » 
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ثالث » والرابع : الى لاحرم الصوم ولايبطله إذا وقع فيه بلا انيار » والحيض 


ي وببطله. ة 
.الخامس ٠‏ الى طاهر »› والحيض نجس ¢ 
ماافرق فيه المحيض والتفاس 
ترقا ق‌أمور : 


أحدها : أن أقل ١‏ يض عدود + ولاحد لأقل النفاس » وغالب الحيض ست » أو 
سبع ٠‏ وغالب التفاس أربعون » وأكثر ايض خْسّة عشر يوما » وأ كر النفاس ستون 

الغانى > والفالث. : أن الحيض يكون بلوغا واستبزاء » لاف "نفاس . 
الرابع والخامس ‏ الميض لايقطع صوم الكفارة »ولا مدة الإيلاء ء وف النفاس 
دوجهان. 

ذكر هذه اللحمشة شرح الهذب: 

ماافنرق‌فه الأذان والاقامة 

اقترقا ف‌أمور + 

الأول : أن الأذان جوز قبل ااوقت ىبعض الصلوات ؛ ولانجوز الإقامة قبله حال 
ولو أقام قبلهبلحظة فدخل الرقتعقبه › فشرع فىالصلاة يعت بها . نم عليه » 

الثان : أنه جوز أول الوقت » وإن أحر الصلاة إلى آحره » ولاتجوزالرقامة إلاعند 
إرادة الصلاة > فان أقام وأحر حيٹ طا الفصل » بطلت 

الثالث : تسن الإقامة للثانية من صلا الحمع وغير الأول من الفوائت ء ولا يسن 
الأذان ها ولا للأولى٠»‏ على الجديد ضا ٠‏ 

الرابع : أنه مثتی وهی فرادى > | 

انامس : يسن الأذان للصبح مرتن » ولا تسن الإقامة إلا مرة ٠‏ 

السادس : يسن فيه الرجيع دوا ه 

السا : يكره للمرأة أن تؤذن › ویسن غا أن تقي لان نی الذان رفم لصوت دونما : 

وهذا هو الثامن ٠‏ | 

> تسن الإقامة للمنفرذ » ولا يسن الأذان له ىقول » وهو الجديد‎ ٠: 

العاشر : إقامة المحدث أشد كراهة من أذانه ٠‏ 

الحادی عشر ٠‏ يسن فى‌الأذان الالتفات نى المحيعلتين وفاقا.وقن‌الإقامة وجه آنه لايسن 
قا » وآلحر آنه إن کپر المسجذ سن » وإلا فلا . 

الثال عر : يسن فيه الترضل وفما الإدراجء 


ق 
الثالث عشر : مجوز الاستئجار على الأذان على الأصح › ولا جوز لاإقامة وحدها 
إذ لا كلفة فيها مخلافه , 

ماافرق فيه سجود اسو وااتلاوة 
افترقا ی مور : 
الأول : آنه سجدتان » وسسجدة التلاوة وأحلدة ج 
الثافى : أنه ف آخحر الصلاة حلافه , 
الخالث : اه لایتکرر محلافه ع 
الرابع : أنه يسجد لسمو إمامه وإن لم يسجد » ولا يسجد لتلاوته إذا ) يسجد > 
انامس آن الذكر المشروع س جود التلاوة لابش رع ی سجود السو 2 

ماافرق فیه سجودالتلاوةوااشكر 
اقارقا مرن : 
أحدها : أن سجود الشكر لايدحلالصلاة بخلافه + 
الثانى : ان فجوازه على ااراحلة وجهین »> وسجود تلاوة الصلاة جوز علا قطعا ۽ 


مااقترق فيه الامام والأموم 
افرقا آمو ر : 
قرفا امور ٠‏ 
الأول : أن نية الاتڼام واجية عل المأموم ¢ ولا جب ع الامام إلا ف ا-أعة » آو 
لصولل الفضيلة . 


الفانى : أن الاءام لاتبطل صلاته ببطلان صلاة الامو م > حلاف "ہکس > 

النالث ؛ إذاعين إمامه وأحطاً » بطلت صلانه ء وإذا عين الامام ادى و طا فلا 

الرابع : نية الاتهام فى أول الصلاة جزما » وى نية الا.)م حلاف مرن ‌الكتاب الأول ي 

مأافرق فيه القصر واجع 

اقرقا ی أمور : 

الأول : مختص القصر باد فر الطويل قطما ء وال حمع قولان > 

الثاني : القصر فعله أفضل » وال حمع تركه أفضل » حروجا من حلاف أبى حنيفة فائه 
يوجب القصر ويمنع الجمع » ولأن الجمع فيه إخحلاء وقت العبادة عنها ء لاف القصر . 

الثالث : لامجوز القصر خلت مم > ويجوز الجمع حلت من لايجمع . 

الرابع : شرط القصر نيته ى الاحرام » ويجوز نية الجمع بعده ‏ 

اللحامس : لا جوز القصر فى غر السةر » ومجوزالجمع ف ‌الاقامة بالمطر والمرض » 


ه١‎ 


مأافترق فيه اجمعة والميد 

افرقا ئی آمور : 

الجمعة واجية وجوت عين » .ووقتها وقت الظهر › ولا نتقضى ء وشرطها العدد » 
وأربعون كاملون ودارالاقامة > ولاتنعدد » واالخطبة قبلها > وشرطها : القيام والطهارة 
والسر » والعربية + والجلوس بين الخطبتين » ويند بكونما قصيرة ۽ 

ولا مجزى“ غسلها قبل الفجر › ويقراً فيها الجمعة والمنافقون » 

والعيد بحالفها ف كل ذلك . 

وما ذكرته من كون القيام » والجلوسسنة ف حطب‌العيد + صرح بالأول فى الروضة 
والئای شرح اليذه ٠‏ وأما الطهارة والسير والعربية » قصرح به الأسنوى : 

وقال ابن القاص فى التلخيص : غسل الجمعة كالعيد إلا شين : مومه لمن حضر 
وغيره » وجوازه يل الفجر ‏ 


مأأفارق فه الميد والاستسقاء 
افرقا فی‌آمور : 
أحدها : بخص العيد بوقت » وهو مابين ارتفاع الشمس والزوال ولا ص صلاة 
الاساسقاء به فالأ صح 1 


الثانى : اليد يقضى عغلاف الاسنسقاء : 

الالث : يقرف اليد , ق » و« اقتربت » وف الاستسقاء » قيل يقرأ فالا ية سورة 
وح > 

الرابع : صلاة العيد ى المسجد أفضل یال صح .» والاستسقاء فىالمدراء أفضل . 

الحاءس : سحطبة العيد تفتتيح بالتكبير » ولحطبة الاستسقاء بالاستغفار . 

السادس : ق خحطبة الاسنسقاء من استدبار الناس وتحويل الرداء ماليس ق بةالعيد 
ولا غيرها من الخطب ٠‏ 


مااؤرق فه غسل ايت وغسل لی 
افیرقا ى عدم وجوب النية » واستحباب التنشبت > 
ووقع نى المنهاج : وأقله تعمم بدت بعد إزالة النجس » مع تصحيحه فى غسل الى 
عدم وجوب إزالة اجس > 
فنهم من قال : إنه إحالة على مأتقدم ؛ قل بضتدرك على الرافعى » ومنهم من فرق 
بان هذا آدر احواله ۽ فناسب آن یکون' عل آ کل الأحوال » فعللى هذا يفترقان > 


— ef 

ماافترق فيه ز كاة الفعار وغيرها 
افرقا ف‌آمور : 
أحدها ۽ أن وقدها عحدود + 
انها : آن الدين ,عنم وجوبها ٤‏ 
الها : أن تأحيرها عن أول وقتها إلى يوم العيد أفضل » والأفضل قسائر لز كاة 

المادرة با أول مانب ج 

رابعها : آنه جوز صرفها إلى واحدق وجه » ولامجزى” ذالك قغيزها اتفاقا . 

ماافترق فيه ز كاة المعدن والر كاز 
افترقا ی آهوز + 
أحدها : أن ى الركاز اللحمس .. وق المعدن ريع العشر »> على الأأصح . 
ثانيها : تصرف زكاة المعدن مصرف الزركاة قطعاء وف انلحمسن قولان . 
ثالٹثها: تصرف مصرف الىء 

ما افرق فيه التمتع والقران 

افترقا یأمر واحد » وهو آن فی اشتراط نية التمتع وجهين » ولاحلاففنية القران ٠‏ 


ما فرق فيه حرم »ل والمديدة 

افترقا ق آمور : 

آحدها : أن على قاصد حرم مكة الاحرام محج أو عمرة دبا او وجوبا ¢ ولیس 
ذللف فى المدينة . 

الفا 1 أن ف صنده وشجره اأمجزاءء علاف حرم الديثة على الجديد » وعلى القدم 
فيه الجزاء ء بسلب القاتل وإلقاطع > حلاف حرم مكة فان فيه الدم أوبدله . فيفترقان 
أيضا . 

اثالث : لانكره الصلاة ف حرم مكة ف‌الأوقات المكروهة» مخلاف حرم المدينة ٠‏ 

الرابع : أن المسجد اللحرام يتععن فى نذر الاعتكاف به » بلا حلاف»ء وى مسجد 
المدينة قرلان > 

اللنامسن : لولذر إتيان المسجد الحرام لزم إتيانه بخج أو عبرة »> لاف مالو نذر 
إنيان مسجد المدينة » فانه لايلزمه إتيانه فى الأظهر + 

السادس : الصلاة تضاعف فى المسجد ار ام زيادة عام مش اعفتم) فى مسجدالدينة 
مائة صلاة ۾ ا ى حديث حر جه أحمد رسد صحیح:: 
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السايحم : آن التضعيت فى حرم مكة لاعختصن بال جد 6 بل يعم جميع الحرم ْ وق 
المدينة لايعم جرمها » بل و لاالمسجد كله » وإغاختص بالسجدالذى كان فى عهده صلل 


الله عایه وسلے + 
الثامن : صلاة الراويح ء لآهل المديلة ست وثلائون ركعة › وأيس ذاكلأهل مكة 
ولا غہرھے ‏ 
اتاسع : قكره الجاورة بمكة » ولا تكره بالدينة » بل مشحب ٠‏ 
ماافترقفه الس والقرض 
افرقا ف آمور : 


الأول : آن الس يصح حالا ومۇ جلا › والقرض لايصح تأجيله ٠‏ 

الثانى : مجوزالاستبدال عن القرضن » ولامجوز عن الشل فيه . 

القالث : جوز السلم فىالجارية الى حل المسل » ولا جوز قرضما ٠‏ 

الرايع + المسلم فيه لايكون إلافىالذمة » والقرض لايكون إلا معينا ٠‏ 

ونىزوائد الروضة عن المهذب » لوقال : أقرضعك ألفاوقبل وتفرقا م دفع إليه 
آلفا » فان لم يطل الفصل جاز » وإلافلا» لأنه لمكن البناء مع طول الفصل ء وهذا 
یقتضی جواز إيراد القرض على ماف الذمة . قال ااسبکی » وهوغریب ) ره لغره . 

اللعامسن : جوز السلم فىالمنافع > فيا نقله فى صل ااروضة ىباب السل عن الروياى 
ورأقره وفی قرضها وجهان » والمجزوم به ىزوائد الروضة عن القاضى حسين › منم . 

الغادسن : لا جوز السلم فی العقار ۾ وف درضه وجهان , 

ماافترق فيه ححر افلس ‌وححر السفيه 

اقثرقا فی آمور : 

فالمفلمن. جوز شراه الذمة › ونكاحه بلا إذن » وقغنه عوض الخلع : 

والسفیه لایصح منه شىء من ذلك ٠‏ 


ما افترق فيه الصلح والييع 
قال فىالروضة : الصلح عالت اابيع فى صور ٠‏ 
أحدها : إذا صالح الحطيطة بافظ الصلح » صح على الأصح » ولوكان الفظ البيع 
ا ا 
الثانىة ٠‏ لو قال من غاز سبق خحصومة بی دارك بکذا فبا صح ؛ ولو قال 
والالة هذه : صالنى عن دارك يكلام يصح على الأصح ٩‏ لن لفظ الصاح 


£ 
لايطلىإلا إذا سبقت حصومة . قال : وهذا إذا م تكن نية » وإلا فهو كناية ف ‌البيع بلا 
شل . 
ألثالثة :٠لو‏ صالخ عن المأاضى : صح ولا مدحل للفظ ابيع . 
الرابعة : لو صالتنا آهل الحرب من آموالمم على شىء فأحذه منهم : جاز » ولا 
يقوم مقامه البيع . 
الحامسة : قال صاحب التالخيص : لو صالح من أرش الوضحة على شىء معاوم 
جاز إذاعل قدر أرشها > ولو باع ل مجر > 
وحالف المحمهورف افتراق اظن » وقالوا : إنكان الأرش مهولا › كا-ل-كومة 
التى لم تقدر : لم يصح الصلح عنه ولابيعه . أومعلوم القدر والصفةء كالدرام [ذاضہطت 
صح الصاح عنه وبيعه من هو عله ¢ أو معلوم القدر دون الصفة ه کالابل الواجبة ف 
الدبة . ففى جواز الاعتياض عنها بلفظ الصلح » وبلفظ البيع وجهان + أصحهما : 
انع . 
ما افترق فيه المبة والابراء 
افرقاقی أمور: 
الأول : شرط فى المية : القبول » ولا يشبرط ف الإبراء على الأصح ٠‏ 
التانى : له الرجوع فما وهيه لفرعه 6 ولو آبرأه فلا رجوع له » وإن قلغا : الابراء 
ليك کا ذکره النووی » 
ماافزق فه المساقاة والاجارة 
افترقا أن المساقاة لاوز على غير المرة من دراهي وحوها » حلاف الإجارة ٤د‏ 
کا ذکره النروی > 
ماافترق فيه القراض والمساقاة 
افترقا فى أن المساقاة لازمة وموقنة » بحلاف القراضن » ولو شرط فى القراض أن 
يكون رة من يعمل معه من الربح جاز » بخلافه فى المساقاة > 
ماافترق فبه:ا لا جارة والعالة 


افرقا فی مرن : 
أحدها : تعيين العامل يعتبر فى الإجارة دون الإسالة » 


6f —‏ — 
والاحر : الع بمقدار العمل معتبر ق الإجارة دون اليمالة ۾ 
مأافترق فيه الاجارة وال 
قال بعضهم : الإجارة كالبيع » إلا ق وجوب الأقيت » والانفعاخ بعد القبض 
جلت العبن » وأن العقد يرد على انفعة » وف البيع على العين » وأنالعوض ملك ف ابيع 
بالقبض ملكا مسنقرا » وفيها ملكا مراعى لايستقر إلا بمضى المدة » ولا حيار فيها 


على الأصح ٠‏ 
مأافترق فيه اأروجة والامة 
اقارقا فی آمور : 


لاقم للامة ه ولا حضر ف العدد ه ونفقتپا غيز ٠مدرة‏ 6 ولا تسقط بالنشوز é‏ 
ولا فطرتما د لأنهما للماك » وهو باقمم الذدوزء ونفقة الروجة وفطرتما الشمكين » وهر 


تفت مع ن 
ما افترق فيه المبداف والتىة 
افترقا ق‌أمور : 


أحدها : أن الصداق يراغى فيه حال المرأة تطعا » والمتعة يراعى فيها حال الزروج 
على الختار ؛ وحال كليهما على المرجح عند الشيخين . 

انثا : أن الصداق پستحب أن لاينقص عن عشرة درام ۽ والتعة تحب أن 
لاتنقص عن ثلاثين درها ۾ 

الثااث : أن الصداق جب على الزوج وره » ولا جب النعة إلا عليه 7 وأوجما 
القدم على شهود طلاق الفوضة قبل الدخحول إذا رجعوا + وان الحداد : على مرضعة 
بزوجته الأمة المفوضة > 

مأ افترق فيه التكاح والرجعة 

قال البقينى : الرجعة تارق عقد النكاح فی‌آمور: 

اشراط كو نبا ف ‌العدة »> وتصح بلا ول > ولا شهود » ولا رضى ء ويفير أفظ 
#لنكاح والنزويج » وف الإحرام » ولا تو جب مهرا > 


ما افترق فيه المالاق والظبار 
افزقا ق آمو ر 
أحدها يصح الظهار مۇقةا حلاف الطلاف ¢ 


— o — 


ما افترق ف ألمدة والاستيراء 
اقرقا فیأمور : 
ادها أن اأحدة لاب إلا للموطوءة > والاستيراء يکوڻ فلمو طوءة وغبر ها م 
انثا د أن الام تبراء حصل بوضع حمل زنا »> ولا بتصور انقضاء.العدة به . ۰ 


القالث (۱) . 
ما أفترق فيه نفقة الزوجة والقرب 
افترقا ق‌أمور : 


أحدها : نفقة اأزوجة مقدرة » ونفقة القريب الىكفاية ۽ 

الثانى : نفقما لانسقط بمضى الزمان › حلاف نفقة القريب > 

الثالث : شرط نفقة القريب إعساره وسار لتفق.› ولا يشرط ف نفقة الزوجة : 
ارابع : بباع فى نفةة الزوجة المسكن واللحادم» دون نفقة القريب » عل ما٬حتاره‏ 


طائفة : وقد تدم rT‏ 
ما افترق فيه جاب النفس والأطراف 
افنرقا تی آمور : 


الأول : لمستحق النفس الاستيفاء بنفسه »> دون مسشحق الطرف ٠:‏ لأنه قد ردد 
للحديدة وبزيد فالإيلام » مخلاف إزهاق النفس . اذه مضبوط . 
الثانى : ف‌النفس الكفارة » مخلاف الأطراف . 
ما افترق فيه لمرد والكافر الأصى 
قال الملا : المرتد يفارق الكافر الأصل فى عشرن حكا ٠‏ 
لايقر ولا بالجزية » ولا عهل ف‌الاستتابة » ويؤحل بأحكام المسلمين > 
ومنها : قضاء الصلوات ؛ ولا يصح نكاحه » ولا حل ذېیحته» وېدر دمه »وبوقشە 
ملکه > وتصرفاته » وزوجته بعد الدحول » ولا یسی » ولا یفدی » ولا عن عليه 4 
ولا یرث » ولا بورٹ » وولده مسل فی قول »٠‏ وق اسرقاق أولاده إذا قتل على الردة 
آوجه » ویضمن ماأتلفه فالخرب ف قول 
ما افترق فيه تال الكةار والبغاء 
افترقا فى أن البغاة لايتبع مدبرهم > ولا يذفت عل جرهم ۰ ولا يقل آسیرهم » 
ويرد سلاحهم وخيلهم الهم > ولا پستعان علیهم بکافر» ولا بمن پری تلهم مدبرین » 
(۱) يياض بالا صل 


— oY 


ما افرق فيه الجزية والمدنة 

افرقا فى أمور : 

أحدها : أن عقد المزية لازم » وعقد المدنة جانز ٠‏ 

الان : أن عقد المدنة لامجوز أكثر من أربعة أشهر : إلالضعف » فيجوز 
عشر سنن فقط » مخلاف المزية ء 

الثالث : أن المدنة تعقد بغر مال »> ولا جوز عقد الجزية بدونه ولا بأقل من 
دیتار . 

ما افترق فيه الأ منحية والمقيقة 

افترقا ىن الأضحية تكون من الإبل » واليقر والغم ¿ والعقيقة لانكون إلا من 

الم : 
ما أفترق فيه الإمامة المظى والقضاء وسائر الولايات 

افارقا فى آمور : 

أحدها : بشتّرط نى الإمام أن يكون قرشيا : للحديث » ولا يشرط ذاك فى غير 
من الحكام . 

الان : اجوز تعدد الإمام فى ءصرواحد > ومجوز تعدد القاضی ى‌آما كن متعددة 5. 

الثالث : لاينعزل الإمام بالفسق » وينعزل به القاضى ٠‏ ۰ 

والفرق : ضخامة شأن الإمام وما حدث ىء زنه من الفان > 

الرابخ : لاينعزل الإمام بالاغ|ء وينعزل به القاضى > 

من المشكلات ١‏ ماوقع ی قتاوى الذووى : أنه لو أمر الإمام اناس بصوم ثلائة آيا 
٠‏ فى الاستسقاء وجب ذاك عليهم بأمره » حى جب تبييت النية ٠‏ 

قال القاضی جلال الدبن البلقينى فى حاشية الروضبة : وهذا كلام أي يقله أحد من. 
الأصحاب . بل اتفقوا على أن هذه الأيام يستحب الصوم فيها + لاخحلاف ى ذلك ٠‏ 
وکیف مکن ان جب شىء بغر جاب الله » أو ماأوجبه المكلف على تفسه تقربا 
إلى الله تعالى » وقد قال الى صل اله عليه وسل للا“عراى الذى سأل عن الفرائض »> 
وقال : هل على برها ؟ قال ر لا » فدل ذلك على أنه لامجب شیء إلا باجاب الله تعاله 
ی کتابه » أو غلى لمان جيه » وقد مر صل الله عليه وسل بصوم عاشوراء ¢ وم يقل 
أخا تونخو نه ن مم أن أمره عليه الصلاة والسلذم أعظم من أمر الأعة ٠‏ 

نم إن نص الإنام الشافعى دال على ذلك أيضا » فانه قال الام : وبلغنا عن بعضن 
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الأنمة آنه كان إذا أراد أن يستسنى آمر"الناس فصاءوا ثلاثة أيام مثتابعة »> وتقربوا إلى الله 
تعالی با استطاعوا من حر » ٿم حرجوا ف اليوم الرابع فاستسى جم > وأنا حب ذلك 
) هم ¢ وآمرهم أن مخرجوا نی الیوم الرابح صياماءمن غر أن آوڃب عليهم ولاعل إماءي م 
انتھی + 

من المشكل أيضا : قول الروضة ف البيوع النتهى عنها : 

ومنها : التنسعير » وهو حرام ف كل وقت عل الصحيح ٠‏ 

والثانى : جوز فىوقت الغلاء > وحيث جوزنا التسعير فذلك فى الأطعمة + ويلحق 
با علف الدواب على الأصخ » وإذا سعر الإمام عليه فخالف استحق التعزير » وف 
صحة الييع وجهان : 

قلث : الا صح صحته ج 

ووجه الإشكال : أن ظاهره استحقاق التعرير ممخالفة التسعر » مغ قولنا بأنه حرام 
.وقد فهم ذلك بعض أهل العصر » وأخذ يتكلف فى توجيه ذلك » وليض الآمر على 
مافهم . بل المسثلة مينبة على جواز التسعر كاأبى قيلها ؛ وقد صرح بذلك اين الرفعة € 
ونبه عليه صاحب الخادم 2 


۴ افترف فه القضباء والخسبة 
قال الأاوردى الحسبة توافق القضصاء ف جواز الاستعداد وسماع الدعوى لاعل 
العموم بل فيا تعلق ببخس أو تطفيف أو غشن أو مطل » وإالزام المدعى عليه إلا إذا 


اعرف > 

وتقصر ئه فى أنه لايسمغ البينة ولا الدعوى الخارجة عن المنكرات » كالعقود 
والفس وخ . 

وتزيد عليه جواز الفحص والبحث بلا استعداد » 


ما افترق فيه لمكي والششفیڈ 
قال ابن الصلاح : لاختاج التنفيذ إلى دعوى وجه خصم ¢ ولا[ثبات‌غیبته إن کان. 
غائبا . قال الغرى ولا يشثرط فيه الحلف إذاكان الغرم غ ثيا أو میتا »کنا فى به جمع 
من عاص النووى . 
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ما افترق فيه المىك بالمحة وا لىج بالوجب 

قال البلقیى : بينهما فروق : 

الأول: أن الح بالصجة متصب إلى إتفاذ ذلك الصادر من برح ووقت وغعره|ا ۲ 
والح با وچپ منصب إلى آثر ذلك الصادر . 

ثاى: أن الحك بالصحة لاص بأحد ٠‏ والح بالوجب ص بكوم ماله 
بذاك + 

الثالث: أن الح بالصحة يقتضى استيفاء الشر وط » والح با ]وجب لايقتضى استيقاء 
الشروط » وإما مقتف‌اه صدور ذلك الحم والح عل الأصدر عا صدر مفه 7 

قال الشيخ ولى الدمن وعمل الناس الآن على هلا الفرق : و طررقة الحكام الان أنه 
5 قامت عندهي اأبينة العادلة باستتيفاء العام شروط ذلك العقد الذى يراد الح , به حم 
بصحته › وإن م تقم البينة باستيفاء شرطه حك عوجبه » فالحك باوجب أحط مرتبة 
من الح بالصحة ء 

م قال البلقیی : ویفترقان ی مسائل:یکون بعضها الح باامحة آتوى » وفبعضها 

بالمو چب آقوی : 

فن الأول مالو نحم شافعى عوجب الركالة بغر رضى الخمم + فللحتفى الحكم 
وابطاطا » ولو حکم سنام یکنلحنفی الحكم ٍ بابطاما » لن مو چہا الحالقة » صحت 
آو فسدت »› لأجل الإذن 1 ذن. تم يتعرض الشافعى للح بالصحة ¢ وإ تعرض للاّثر ْ 
اقسا للحنفى الحكم ب بطاها ج لأنه قول للشافی جردت حك للازم ¢ ولم عرض 
لصحة المازوم ولا عدمه ء وأنا أقول بايطااء فلم يقع الحكى فى عل الخلاف ‏ 

ومن الدانی ماا لو حکم الحنفى بصحة الادير ل بمتنع على الشافمى الحكم بالبيع › 
لأنه عند الشافعى صحيح ولکن اء ٤‏ اع ء ولو حکم عوج التدییزم یکن لشافمی الحكم 
بالبيع . لأن من »وجب التدبير عنده عدم البيع : 

ومن مالو حکے شا می إصحة بيع الدار التى ها جار.» فإه يسوغ لاحنمى أن کم 
وأحل اجار بالڈةءة . لأن ابيع عټده صحیح » فتسلط لأ سذ الحار : کا بقول الاق 

بيع أحد الشركاء » واو حك الشافعى مموجب شراء الدار المذدكورة . ل يكن ‌الحشفى 

ان بحل الحار > لان ۸4ن موچہا الذوام والاستمرار: 

قال : : والضابط أن التنازع فيه إن کان صحة ذلك الشىء وكانت لرازمه لاتترةب إلا 
وعد بسحته ۾ کان الحكى بالصحة ماعا لاعخلاف واستويا حينشذ» وإن‌کانت آثأره ٿرآب 


4 فساده آوی أ ,الصحة على | باوجب . 
۳٤ ١ ۳ ٣‏ الاأشباه والنظائر 


o 


وذکر بعش هم أن الحکے باوجب جوز نقضبه 6 علاف الك بالصحة› فيفترقال 
ی ذلك 2 


لکن حطآہ السبكى »كا تقدم ى الةاعدة الأول من الكناب الثا : 
ماافترق فيه الشهادة والروأ ية 
ارقا ی احک'م : 
الأول : اأمدد يشبرط فى‌الدهادة دون الرواية > 
الثاني : الذكورة لاتشترط فىالرواية مطلقا › علاف الشهادة ى بعض الواضع ٠‏ 
الثالك: الحرية ترط ف ‌الشهادة مطلقا دون الرواية . 
الرابع : تقبل شهادة المبتلع » إلا الخطاية » ولو كان داعية > ولا تقبل رواية 
الداع ة . 
الامس : تقبل شہادة النائب ٠ن‏ الكذب دون روايته ٠‏ 
الادس : من کذب ی‌حدیث واحد رد جمیع حدیٹہ السابق . لاف من بلبين 
شهادته لازوز ى مرة لاينقض ماشهد به قبل ذلات . 
العابع : لاتقبل شہادة من جرت شبادته إلى نفسه نفما أودفعت عنه ضررا › وتقبل 
من روی ذلاث > 
القامن : لاتقبل القبادة لأصل وفرع ورقيتق » حلاف الرواية ‏ 
التاسح > والعاشى »۽ والخحادی عشر ٠‏ الشہادة إا تح بدعوی سابقة وطلب ها » 
وعند حا » حلاف الرواية الكل 
الأنى عشر : العام السك بعلمه ف ‌التعديل والنجريح تطعا مطلقا فى الرواية › بحلاف 
الشبادة . فإن فيها ثلاثة أقو ال : أصحها التفصيل بين حدود الله تعالى وغيرها : 
الثااث عشر : يثبت المح رح والتعديل فىالرواية بواحد دون الشہادة على الأصح 5 
اارابح عشر : الأصح ف ‌الر واية : قبول اجرح والتعديل غير مةسر من العام » ولا 
قبل اجرح فى الشہادة منه إلا مفسرا . 
اتلدامس عشر : جوز أحذ الأجرة على الرواية » حلاف الشبادة » إلا إذا احتاج 
إل مركوب 5 
السادسن عشر : الح بالشہادة تعد:ل + قال الغزالى : بل قوی منه بالقول > 
لاف عمل العام أو فتياه موافقة لاروى على الأصح » لاحتټال أن يكون ذللف الدليل 
آحر 7 
الاب عر : لاتقبل الشبادة على الشمادة إلا عند تعسر الأصل إموت أو غببة أو 
مرها حلاف الرواية ة 


۳١‏ س 


الثامن عشر : إذا روی شيا ثم رجع عله سقط » ولا يعمل به لاف الرجيع ۶ن 
الشمادة قبل الح : 
التاسع عشر : لو شہدا مو جب قتل (٤‏ ثم رجعا > وقالا : تعم دنا أرمهما القصاص ٠‏ 
ولو أشكلت دة عل سحا ک فتوقف» فروی شخص برا عن النی صلی الله عایه وسم 
فیها ‏ وقتل الاک + رجلا » ثم رجع الراوی › وقال : کذبت وتعمدت › ففی فتاری 
البغوى : ينبغی ن جب القصاص کالشاهد إذا رجع 5 
قال الرافعى : والذى ذكره القفال و لإمام : أنه لاق اص ٠‏ غلاف الشہادة ٠‏ 
فإنما تتعلتى بالحادة » واتلبر لاحتص ما ٠‏ 
العشرون: إذا شهد دون أربعة بالزنا حدوا قلف فى الأظهر » ولا تقبل شماد٣م‏ 
قل التوبة »> وف قبول روایہم وجهان : المشمور منها القبول » ذكره الماوردى ف 
الحاوی ؛ ونقله عنه ان الرفعة ىالنكفابة » والأسنوی ى الألغاز م 
ماافر قفيه العتق والوقف 
افرةا ى أمور : 
منها : أن العنتق بقبل التعليق › لاف الوقف» وأن الرقف فيه شائبةماك »› لاف 
اتی » وأن الوقف على معین یشترط تبوله ی وجه مصحح › وبرتدبرده بلا حلاف › 
ولا رشترط قول العتيق العتق ولا برد رده جزما » ويصح وقف بعص العبد ¢ ولا 
ریسری » ومی عق بعض عبد سری لل باقیه ١‏ 
مااقرق فيه المدبر وأم الولد 
قال الحاملى : أم الولد تفارق المدبر فى نمانية أحكام : 
لاتباع »> ولا توهب » ولا ترهن 2 وعتقها من رأس الال » ويتبعها ولدها + ولا 
یری فیا الو صایا » ولا برها السید على النکاح فی‌قول › ولا یضمن جنایتما فقول : 
الكنابالسابح 
ف نظائر شی 
مسثلة 
ورد الشرع باستعال الاء ئی طپارتی الحدث والحبث › وبالتراب ی التي م والنعفیرة 
والمسجر نى‌الاستجار ورعى ال جار » والقرظ ف اادباغ ۲ 
وتعين الماء فى الطهارتين ٠‏ وتعين اراب فى التيمم ‏ ونى التعفيز قولان : أظهرة! : 
نعم » ؤنى القرظ طريقان : ا مذهب : لايتعين > 
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وعین الجر فی اللجار › ولم يتعین ق‌الاستنجاء : 

والفرق : أنالتطهير والتعفير واللبار تعبدی » والاستنجاء آعم به‌الباو ی » ومقصوده 
قلع اأنجاسة »> وهو حاصل بغر الحجر » والدیاغ ایضا تمم په دونه > والمقصرد نزع 
اأفضلات » وهو حاصل بكل حربف : ذكر ذاك النووى شرح المهلب : 

قلت : ومن نظائر ذلك : تعن ااسيعت فقتل المرتد ٠‏ فلا جوز رهه بالاحجار ؛ 


ولا پالنبل ٠‏ 
وتعين الجر فقتل اأر اتن ا حصن › لان القصودالعايل به + والر دععن هذ هاما حثة 
فاد جوز قاد بالسك : 


وف الةصاص : تراعى المماثلة » ومجوز العدول إلى اليف » لأنه سهل ورجى : 

وتعن السيت على الأصح : فىقتل تارك الصلاة . 

وق وجه : ینخس بالحدید حی بصل أو موٽ 7 

وتعین الننخس بالحدید : ق‌الامتناع من سائرالواجہات + خی بصلى أو بموت»ذکره 
الرافعى ف‌الشرح » ونقل السبكى الاتفاق عليه : 

ومنها : ورد الشرع ف الفطرة بالمر ‏ 


مساة 
المعلاف الأصول ى أن النسخ رفع أو بيان ٤‏ 
نظره ف الفقه : الللاف ى أن الطهارة بعد الحدث » هل نقول بطلت أو التهہت ؟ 
والأول قول ابن الةاص : والئانى قول الجمهور . 
قعل الأول : قال ان القاص ف التلخيص : ليس لنا عيادة تبطل بعد لها إلا 


الطهارة بالحدث ء 
فا دة 
اللالاف الأصرلى ى مسثلة إحداث قول ثاانث » هل جوز مطلقا » أو بشرط أن 
لايرفع جمعا عليه ؟ . 


ظبره ف‌العربية : إطلاق تداحل اللغتين . هل جوز مطاقا . أو بشرط أن لايؤدى 
إلى استعال لفظ مهمل ؟ كالحبك . 


الواجب الذى لايتقدر : كسح الرس مللا » إذا زاد فيه على القدر المجزىء » هل 
بصت الجميع بالو جوب ٩‏ ڈيه ولاف بون أ الأصول ¢ وال كثر منهم عل المع > 


۳ س 


قال ی كرح المهذت : إذا مسح جميع الرأس ففيه وجهان مشہوران : أصحهما : 
أن الفرض منه مايقع عليه الاسم › والباق سنة ».والثانى : أن الجميع يقع فرضا 2 

ثم قال جاعة : الوجهان فيمن مسح دفعة واحدة . أما من مسح متعاقباء اهو الغالب 
فما سوى الأؤل سنة قطما » والأكثرون أطاقوا الوجهن › وأ يفرقوا . 

ومن نظائر المسثلة : مالو طول القيام ى الصلاة ¢ أو الركوع »> أو السجرد » فهل 
الواجب الكل » أو القدر الذى مجزىء الاقتصار عليه ؟ ٠‏ 

أو أحرج بعيزا عن مس من الإبل » هل الواجب خمسه أو كله ؟+ 

أو زمه ذبح شاة > فذبح بدنة > فھل الواجب سبعھا أ وکلها ؟ ٤‏ 

فيه وجهان »› والأصح : أن الواجب القدر المجزىء - 

ونظر فائدة الوجهن > فىالمسح والاطالة : فی تکشر الثواب : فإن ثواب الراجب 
أكثر من ثواب النفل » وف الزكاة فى الرجوع » إذا عجل الزکاة ثم جرى مايقتی 
الرجوع فإنه يرجع ف‌الواجب > لاف النفل : 

ونی هذا النذر : أنه جوز الكل من الأضخية والمدى التطوع ممما ة لامن الواجب 
اى كلامه ىباب الوضوء من شرح المهذب وجزم بذاك ف النحقيق فيه » وف الروضة 
فى باب الأضحية › إلا آنه ل یذ کر بز الزكاة » وص ححه فیها أيض' فى باب الدماء ؛ 
بالنسبة إلى ذبح التقرة والبدنة عن الشاة . فقال: قلت : الأأصح سبعها. صحد٠‏ صاحب 
البحر وغبره > وصححه يضاف باب النذر من شرح المهذب. ‏ 

لکن صحح فيه باب الزکاۃ آذالزائد فی بعز الزكاة فرض » وباق الصور نفل 
وادعى اتفاق الأصحاب على تصحيح هذا التفصيل ٠‏ 

وصحح فى صفة الصلاة من زوائد الروضة وشرح المهذب»والنحقيق : أن الجميح 
يقح واچبا. ١‏ 

قال ق‌المهمات : من فوائد الخلاف » غير ماتقدم : كيفية النية فى البعبر اللخرج 
عن الركاة > فإن قلنا : الكل فرض + فلا بد من نية الزكاة ونحوهاء وإن قلذا : الخمس 
كفاره الاقتصار عليه ى‌النية والحسان من الثلث إذا أوصى بذلك أو فعل فى مرض موته 
فن چاه نفلا حسب منهما > أو فرضا اتجه تاره على الخلاف فيا إذا أوصى بالق 


فى الكمارة المخرة»> 
قال ومن نظاثر ذلك : ماإذا زاد فى الحاتى أوالنقم بر على ثلاث شعرات › والقياس 
رجه على هذا الخلاف م 


وما إذا زاد بعرفات على قدر الوقوف الواجب » وقد خرجه أىالكماية عليه ٠‏ 


£ — 
وما إذا زاد على قدر الكفاية » والح فيه أنه يقع تطوغا + جزم به الرافعى 
فى باب النذر » وتبعه عليه ى‌الروضة > قال : والزركاة والندر والديون بثابة الكفارة ء 
والفرق بينهن وبين مسح الرأس ونظائره : أن للكفارات ونحوها قدراخدودا منصوصا 
عليه . 
ومنها : إذا صلل على الجنازة أكثر من واحد » فلا شلك آذه لايصخ رها على 
هذا الخلاف : لا جحالة حصول ثواب الواجب لواحد لابعينه » حلاف باق الصور : 
فإن الفعل فيها حصل من واحد » فيصح أن يثاب على بعضه ثواب النفل : 
قال ابن الوكيل : ونح رج بعضهم عل هذا الذلاف . أن من كشف عورته ى الخلاء 
زائدا على القدر الحتاج إليه » هل يأثم على كشوت الجميع » أو على القدر الرائد ؟ ذال 
فإن صح ذااث انسح هذه الصورة نظاثر + 
فایدة 
هل المغلب تى ااظيار مشابہة ااطلاق » أو المن ؟ وجهان : وله نظاثر : 
منها : هل المغلب فى تل القاطع «منى القصاص » أو الحد؟ قولان : 
ومنها : هل المغلب ف التدير ٠×نى‏ الوصية » أوالتعليق بصفة ؟ قولان > 
ومنها : هل المخاب فى الإفا 3 «منى ابيع » أو الفسخ ؟ فولان : 
ومنها : هل المغلب ف ‌العين المستعارة لارهن معنى العارية » أو الضهان ؟ وجهان . 
ومنها : هل المغلب ف ‌الاعان معنى الان أو الشهادة ؟ 
ومنها : هل المغلب تى‌الخطبة محنى الصلاة » أو الذكر ؟ 
ومنها : هل المغلب نى ‌اليمين المردودة شائبة الإقرار : أو البينة ؟ قولان ٠‏ 
دة 
اليوبة ى الفقهء› آقسام : 
الأول : زوال العذرة مطلقا جاع أو ضره قطعا » وذلاك ى‌الرد للمبيعم » وما أو 
تزوجها بشرط البكارة . 
والثانى : كذلاك على الأصح » وذاك فالس والوكالة والوصية . 
الثالث : زواطما بالجاع قط » وذالف ف‌الإذن ی النکاح والإقامة ف الابتداء ¢ 
الرابح : زواها بالجاع ى نكاح صحيح › وذلك ارجم بارا ۽ 
فاندة 
الباء على فعل الغر ى‌العيادات فيه نظاثر > 
نها : الأذان ‏ والأصح : لاوز البناء فيه م 


ومتها : الخطبة » والأصح جواز البثاء فيها 2 
وەنها : الصلاة» والأصح الجواز» وهو الاسعخلاف + 
وه نها : الحج وال صح لا جوز » والخلاف ی‌السائل الأربع قولان ۽ 
فاد 
للقاضى بدر الدمن بن جاءة ى ‌الأمور الى هى أصول بيت الال : 
جهات آموال بیت الال معا ی‌بیت شعر حواها فيه کاتیه 
مس ٤‏ وء <راج. جزية.عشر وإرٹ‌فرد + ومالضل صاحیه 
فاد 
الو اسطة لاأعلمها ى الفقه إلا فى مسئاة واحدة > 
وهی الطلاق : سی وبدعی » وهل بينهما واسطة ؟ وجان 
أحدها : نعم + وهو طلاق غير الموطوءة > والحامل » وال غرة » والاسة » 
لیس بی ولا بدعی > 
والثانى : لا » وجمل الأربعة من قسم السنى بثاء على أنه ليس بحرم ۽ 
وذكر ان الركيل فرعا آحر : وهو الختثى »> هل هو واسطة » أو إما ذكر أو نى ٠۲‏ 
وجهان . اصح : الانى > 
وتوجد الواسعلة نف الأأصول والعربية كشرا . 
من ذلك الواسطة بين الحسن والقبيح ‏ قيل بها فى فعل غر المكلت » والمكرره 
وااږاح : 
والواسطة بين الحقيقة والمجاز : قيل بها ف اللفظ قبل الاستعال » وف اشا كنة : 
والواسطة بن المرب والمبنى 2 قیل ما فی الصاف ياء الكل والأساء قبل 
اارکیب. ٠‏ 
والواسملة ان التصرف وغبرہ قیل پا 1 
والواسطة بين الننكرة والمعرفة قبل مما فى الذات :+ 
والواسطة بين المتعدى واللازم قيل مما فىالأفعال الناقصة :كان » وكاد » وأخوانما : 
والواسطة بن الصدق والكذب قيل ما فما طابق الاعتقاد دون الواقع أو عكسه » 
و کان ساذجا لأاعتقاد معه » طابتق الواقع أملا * 
وق الجديث الحسن واسطة بين الصحيسح والضہیت : 
فاندة 
اأبشداء الدة ى اأبخف من حن الحدث بعد ااہس لاهن اللبس و الإسح 2 


۳ 


وابتداء مدة الخيار من العقد لامن التفرق على الأصح : 

وابتداء مدة الدزية من الموت أو الدفن ؟ وجهان صحح فى شرح المهذب الثا ٠‏ 
وابن الرفعة ف‌الكفاية الأول > 

وابتداء مدة المولى : من الإيلاء دون الرفع إلى ألما 3 رلاحلاف لأنها منعصوصة ت 

وابتداء مدة العنين من الرفع إلى الحا .لا حلاف لاما جد فيها > 

وابتداء أجل الدية ى الخطاً وشبه العمد من اأزهرق لامن الجرح > 


الصو ر الى وع فا إعمال الضدين 
منها : المستعحاضة › والمتحرة : جل ف ‌العباداتث كا'طاهرة› وف الوطء كالحائتض: 
ومنها : العبد المفقود . بحب إخحراج زکاته > ولا جز ی" عتقه !ا 'كفارة > 
ومنها : لو وچد ام ملی ى بلدة فيه جوسى أولا » ولکنه مكشوف . فله حکم 
اليئة ف حرم الأكل » لاف التنجيس ٠‏ لا لاقاه » ذكره ى شرح المهذب > 
ونظيره : ماذکره ان الركيل: آنه لو ری صیدا فغاب > م وجده ميا ى ماء دونك 
لقلتین . سحكم حرمة الصيد وطهارة الماء » إعطاء لكل أصل حقه > ۰ 
قال ان الوکیل : ھا ذکره شاررح المقنع من احتارلة ) وهو بوافی قواعدنا ه 
وها : لو وجد الإمام من قبله من الأنمة يأحذون اللحراج من بلد » وأهله 
بٽبابه‌ون آء اا که ¢ فقتضى أحذ اأيخراج أن بکون وقفا » ولا يصح بیعه 6 ومقتهی 
بيعه : آن لايو حل منه حراج » وقد نص الشافعى على أن الإمام يأخذالخراج » وعكنهم 
من بيعهم » إعطاء لكل يد حقها > 
ومنها : إذا جاءتنا من المهادنين صبية تصف الإسلام + فإنا لأنردها إلى الكةار وإن 
قلنا : لايصح إسلام الصى > لأن الأصل بقاؤها على ماتلفظت به إذا بلغت ولايعطيهم 
الآن مهرها» إن قلا به لأن الأصل عدم وجوبه إلاأن عك الاسلام » فتقبل منها , 
وماها: لو عاشر اارجعية معاشرة الأزواج تنشض العدة » ويلحةها الطلاق وليس 
له الرجعة أعذا بالا حتياط ىال 'نبن . 
ومذهاً . اجر لايصح استقباله ولاالطر'ف ف 4 احتاطا فما 
ومنها : تقبل شهادة رجل وامرأً بن ئى السرقة > فما يتعلق بالضمان درن القطع : 
أنقضاأء العدة م 
ومتها : اللقيطة الى أقرت بالرق بعد اانكاح هما حج الأحرارف عدة الطلاق » وح 
الاأماء قى عدة الوفاة 
قأعدة 
تفویت الحاصل ممٹوع › للاف حصیل ١ں‏ محاصل :> 
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وسن ممن أراق ماءه ى الوقت سفها بام بالاتفاق » وق وجوب الاعادة إذا صل 
بااتيمم وجهان » بخلاف من اجتاز بماءن‌الوقت فلم يتوضأً » فلما بعد عنه صلى بالتيهم 
فانه لايأثم :كنا أشعر به كلام الرافعى » والمذهب : اقطع بعدم الإعادة ٠‏ 

ومن دحل عليه الوقت وهو لابس خت الشرائثط › ومعه مابکفيه لو مسح ۾ ولا 
یکفيه لو غسل » وجب عليه المسح : ومحرم نزع الذف والالة هذه بالاتفاق . مادکره 
الرویانیق‌البحر » بحلاف من کان غر لاإسومعه ف وقد أرهقه الحدث » وهو متطهر 
ومعه ٠ء‏ كذلاك لامجب عليه ابس لمسح »> ها ف‌الشرح والروضة ن 

الصو ر ای قو م فما مضی اازمان مةام الفعل 

جمغها الحب الطبرى نى شرح الثلبيه بضعة ءشر أ كرها عل ضعت ٠‏ 

الأولى : مضى مدة المسح يوجب الزع » وإن لم مسح 2 

الثائية : ٠‏ شى زمن النفعة فىالاجارة يقرر الأجرة وإن م ينتفع ٠‏ 

الغا٣ة‏ : إقامة زهن غرضها على آأزوج الغائب مقام إإوطء حى جب النفقة : 

الراجة : ٠‏ ضى زەن »کن فيه القبض ١‏ يكنى فى المبة والرهن › وإن م يقبض ٠‏ 

إالخاءشىة : إقا.ة وقت الجد'د مقامه عند من ری آن لاضم : 

السادسة : دجل وقث الصلاة ف الحضر ثم سافر > ٤سح‏ ٠سح‏ ٠م‏ فى وجه : 

السابعة : الصى والعيد إذا وقفا بعرفة ام دفعا بعد الغروب ثم ملا قبل الفجر ب مط 
فرضهما عند أبن سر!ج . 

الامنة : إذا اثتصف اليل + دحل وقت الرى » وحصل التحال عند الأصطخرى: 

الاء مة وال شرة : إةامة وقت التأبر وبدو الصلاح مقامهما فى وجه . 

الرادرة عذرة : إقامة وقت انارص مةامه › إن م يشرط الاصر ب ح:'تضمين » وهر 
وچه. 
الثانية عشرة : حروج الوقت عنع فعل الصلاة على قول ٠‏ 
الثالثة عشرة : إذا سافر بعد اأوقت > لايقصر على وجه > 

طابط 

اايدل مع مي ڏه سام : 
آحدها : تعن الابتداء با يدل Clk‏ وھرالۂالب : كالتيمم ٠خ‏ اأوضوء › والو اچېه 
نیال زكاة ٠م‏ الجبران . 

الان : يعن الايتداء بالبدل : كا عة إذا قلنا : هى بدل عن الظهر ٠‏ 
اكات ٠۰‏ مجمع بينهما » کواجد عض الماء والجريح ٠‏ 

رابع : بتر كسح اللحت مع غسل الرجل : 


oA 
فاندة‎ 
هل يدل ابيع فى ملاك المشرى باحر لفظة من الصيغة › أم بانقضاما بتببن دخوله‎ 
بأوله ؟ وجهان ج‎ 
ونظمره : ماحکى اارويانى فىتكببرة الاحرام : هل يدحل الصلاة بأوطما أو بال راغ‎ 
ميا بن ن آنه دد ل ٠ن وها ؟ وجهان . . بى عايهما ء ماأو رآی‌المتيمم الماء قبل الهراغ.‎ 
+ ونظبره أيضا فى الجممة : ھل اہر فی سہقی آلحر انكر » أو وله ؟ وجهان‎ 
فاندة‎ 
. الفم والأنف لمما حك الظاهر ف الصوم »'وإزالة الننجاسة والجائفة‎ 
>: وح اأباطن » ف ‌الغسل‎ 
ونظير ذاك : القلفة . فالأصح » أنه جب غسل مامتها الفسل والاستنجاء إجراء‎ 
+ 4ا شجرى اأظاهر » وه ايله جريا جر یاب ياطن‎ 
وفرع عليه الپادی : آنه لو بې داخلها ؛ نی واغتسل » ول یغسله 7 صح غسله ډوعلی‎ 
الأصح ۰ل‎ 
وف الكفاية وغبر ما : لو غيب الأقلف حشفته دال الةلفة أحل المرأة قطعا فأجريت‎ 
5 چری‌الباطن › واو کانت کالظاهر » لطرد الحلاف فا .¥ و اواج وعايه حرقة‎ 
فاد‎ 
صححو ا أن الاستنجاء بید لفسه وید غمره بدل ادجچرلامجزی:‎ 
* و صححوا أن الاستياك بأصبع نفسه لامجزی“ وبأصیع بره زی“ قطعا‎ 
. وصححوا آن سز عورته بده وید غره لاجزئ‎ 
2 وجا هروا تة و جت ااا وکا بید غره چزما‎ 
» ولو سجد على ید فس ار يصح جزه) . ار على ید غبره صح جزما‎ 
فاد‎ 
› اوکیل ف انكاح جب عليه ذكر الموكل » لن أعان اازوجبن مقصودانف‌اانكاح‎ 
+ لاحب عايه ابيع لاء المعى‎ ۳ 
ولو وکل شخص عبد غبره ی شراء تسه من مده » أو وکل دہدغره فی ذلك فلاید‎ 
. من التصريح بالسفارة : ا فيه من اامردد بين البيم ومع العتق‎ 
وى‌الشرح عن فتاوى القفال : أن وكيل ال+ب مب آن یصرح بام اموكل » وإلا‎ 
وقع العقد له » بريانه معه : فلا ينصرف إلى الموكل بالنية . لأن الواهبقديةصده بارع‎ 
2 لاف ابيع »> فان المقضود بلعه حصول العوض‎ 


۵۹ 
فادة 
نظبر الوجهين فى مصربن سلك الطريق الأ بعد لغر غرض . احبالان اقافى حسبن 
فبا إذا سلك الجنب فى حروجه من المسجد الأ بعد لغر رض ۲ 
فاید3 
نر الخلاف "ف التفضيل بين الصلاة والطواف » والوجه القائل :.بأن الطراف 
للغرداء أفضل » والصلاة لغبرهم أفضل : الخلاف ق التفضيل بین الصااة واأعوم 
والقول اللفصل القائل بأن الصلاة أفضل افا أفضل بالمدينة ترجيحا لكل بموضع 
نزوله » والخلاف فى المسألة الثانية للمتقده»ن : 
فاندة 
اشر طت الجماعة ف الجمءة » لأن لفظها يعطى معنى الاجباع : 
ونظره : اشتراط القصد فى‌التيمم » لأنه ينىء عن القصدوالتقابض ف المرف لأن 
مط يقڑدی الانصراف 
ونظر ذللك فى العربية : اشتراط الاننقال فى اللحاللأن لفظ الخال مأخوذ من اانحول 
والتبين والإيضاح فى الميز + لأن لفظه يقتضى ذلك › ومن ثم قال الأ ثرون إنهلاجی“ 
لاوکید 
فاندة 
الفةير والمسكن -حيث أطاقق أحدهما اشتمل الأحر : فاذا ذكرا اختص كل إعناه 2 
قال البلقينى : ونظر ذلك الكافر › والمشرك : 
قلت : ونظبرذلك فى‌العربية › الفلرف والجرور : 
ومن نظاثر ذلك أيضا : الان والإسلام. 
فاندة 
قول الوقت کشر ى الأصرل + لأن الأصرل فى مهلةالنظرء نادر فى الفقيه » لأن 
حاجة الفقيه ناجزة 2 
وه)] کی فيه قول الوقت م اأفقبه + 
مسثلة طهورية الماء المستعمل > جكى ابن الصباغ فيها قولا بالوقت » أى لانقول 
طهور › ولاغرطهور + 
ومسئلة تعلق الطلاق قبل النكاح + ذكر لاريح » أن الشافعى توقف فيه فى الأمالى 
المد عة ¢ ثم آزاله وقال بانع 2 
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فایدة 

فرق بين مطلق ال اء والاء الطلق + 

فالأول : هو الماء لابقيد 2 فيدحل فيه : الطاهر والطهور والنجس ء 

والثانى : هو ال اء بقيد الاطلاق > 

وذھب السیکی إلى أنه لافرق بين العبارتن ج 

ونظیر ذلك » قرلا : طلاق الت وتبعيض الطلاق » وعتقالبٍ«ض وتبعيف الق 
وجب النية عندأول غسل الوجه لاعند غسل ول الوجه > ولا ولاء لمعت الأب ٠م‏ أب 
التق » وقول الإمام : كما لا يتغر حك الحلوف باليمين لا يتغر حك امن 
با حاوف عليه . 

المسانل اى فى فما على القدى بضع عشرة 

ذکرها فشرخ اذب + 

مسئلة التثويب ف اذا الصبح د القدم »أستحبايه ‏ 

ومسثلة التباعد عن النجاسة فىالماء الكثر : القدبم » أنه لايشازط ٠‏ 

وهسثلة قراءة الززة ف اارکعتن الأخبرة ون . القدم لایستحب ١‏ 

ومسثلة الاستنجاء بادجر فما جاوز الخرج . القدم » جوازه. 

ومسثلة لس محارم : القدم » لاأينقض + 

ومسئلة تعجيل العشاء . القدم » آنه أفضل + 

وەسثاة وقت المغرب . القدم » امتداده إلى غروب الشفق + 

ومسثلة المنذرد إذا نو ٹوی‌الاقتداء یآ ناء الصلاة . القدم » جوازه ٠‏ 

ومسئثلة أ كل الجاد المدبوغ . القدم » ريمه ٠‏ 

ومسثلة ةا م أظفار الميت . القدح » كراهته : 

۲ من الاحرام بمرض وره + القدم » جوازه‎ Ss 

ومسئلة الجر يالتأمن لامأموم ى صلاة + هربة . القدم » استحبابه ۾ 

ومسثاة من ماتوعايه صوم . القدى › يصوم عنه ولړه . 

ومسثلة اللحط بين يدىالمصلى ٠‏ إذا م تكن ممه عصى : القدم » استحبابه والله عل ۔ 
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هذه مسائل فما لایمذر فما با مهل 


للاڻون لاعلر مجهل یری با 
خأوها : بكر تقول لعاقد 

کن سکتٽت حين الزواجء فجومعت 
كذا شاهد ف المال » والحد عطا 
وآ كل ءال ليتع »> وواطى“ 
کذا قاذف شخصا » یظن پأنه 
ومن قام بعد العام بشفع خاطراً 
ومن ملکت » أو حبرت ؛ م لم کن 
كذاك طبیب قائل بعلاجه 
وبائم ءبد بالحيار » يروم أن 
ومن لبت إضصرار زوج ¢ فأ. هلت 
وعید زنی » أو يشرب الخمر جاهلا 
وبفسخ بيع فاسد مطلقا » ولا 
وكل زكاة من دفعها لكافر 
ومن بعتق الشخص الكفور هله 
کذا مشاز ٠ن‏ أوجب الشرع عتقه 
وآنحل حل من آبیه "ر 
ومن يةطع المسلوك جهلا . فلا اری 
ن يريا عدلىن فرجا وغرما 
وسارق مافيه الإصاب مؤاحل 
وواطی" من قد أرهنت عنده > ۵ا 
کذلف من برل ویشرب اهلا 
ومن رد رهڼا بعد حوز لرپه 
ویر من قل أعتقت ”م جومعت 
ولا ينف حمل المرس زوج ها إذا 
ومن أنفقت من مال زوج لغيبة 
ومن سکنت حبن ار جاع وجومعت 


: فجامعها قبل القأضاء 


وزدها من الأعداد عشرا لتكلا 
جهلت بأن الصمت كاأنطق مقولا 
فقالت : أنا لم أرض بااعقد أولا 
شهادة صدق » ضامن حن بدلا 
رهن اعتکاف » پالشريعة جاهلا 
رقيقا > فبان الشخص حرا مكملا 
مع العلى بالبتاع » والبيع آولا 
لتقضى » حى فارقت» وتفاصلا 


بلا عل » أو مفت تعدى نجاهلا 
يرد » وقد ولي الزمان مهرولا 


معاجاد 
بعتن ء» فحد الحر مجری مفصلا 
يساءح فيه من عن الحق حولا 
وغبر فر ضامن تلك مسجلا 
فلا مجزرى قى كفارة ولبلا 
اة ولا رد له » وله الولا 
كتحليفه إذ بالعقوق تزيلا 
شهادته من أجل ذلك تقلا 
باح > وحرا يسازق فاغلا 
وإن م يكن ظرف النصاب معادلا 
کون له عن سول دلا موزلا 
من آهل البوادی › حده لیس ٠هملا‏ 
فلا شلك أن الحوز صار معطلا 
تفوت بجهل الحك والعتق آهملا 
رآه » ولم بهض بللك معدلا 
فجا نعيه ردت من الود فاضلا 
فقالت : لةد کان اعضادی كاملا 
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ئه متاآعه 
I‏ 
قل قام رول الحوز رل 
, ¿ هو ى صوم الظهار ى 
لذىی مال يباع ! 
e‏ قد ملاك الغبر 
E‏ م صب 
ازوج م 
Kee‏ ها ادن 
وما " ي 
وإن بعد تمليك 1 
a‏ 
ون آم قالت › وبائعها 
فليس ان ببتاعها بعد 
ل بط اا أو زوچها 
ټل تكفبر الظهار ا 
ومن د e‏ : 
وحى اذى قل رت ساط 
لیس ما عذر بدعوی 
3 قال e E‏ 
ۍ ږ 
فر ولم توآع » ۰ 
ذاك كثر ى الوضصوء و 
ر 


کان مطرلا 

ذا ماالحوز 
مقال إذا ماالحوز 
وقيل له : قد بعت ذلك 
ا »> يستانف الصوم : 
قيضا پعده أن بيد 
I‏ جومعت صار معزلا 
. 
قول ثلاثا کان ee‏ 
1 ۰ 
ك جات الحح 2 8 

طاقة + والح قە 
شخصن فغأارق وأ 
عذر إن رد أذن 0 
زوت خلو من زواج اي 
re‏ اماد 
بواحدة قالت : . 
وذالك الذى e‏ 
تاها 6 وطالت e‏ 
فرض صلاة ۾ م حج 


بذوق هابا 
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بحيقة 
۳ ححطبة ال کتاب 
> فصل ی‌بيان أن الأشاء والنظاثر فن عظام 


الكتاب‌الاول 


۷٠‏ فى القواعد الخهس الى ترجع مسائل الفقه لما 

۸ القاعدة الأولى : الأمور ةا صدها › والأغمال بالات 
٩‏ المبحث الثاني : فما برجع من الفقه إلى القصد والنية 

١‏ المبحث الفالث : فما شرعت اانية لأجله 

٥‏ قاعدة : الخطاً فى تعيين مالا يشرط تعيينه 

۸ مابترتب على ماشرعت النية لأجله 

٠‏ مايرتب على التمبيز : الإخلاص 

٤‏ المبحث الرابع : ىوقت الئية م 

۰ اابحث ااخامس : فى عل النية 2 

٥‏ ا)ریحث اأسادس d:‏ شر وط النية ج 

٨۸‏ م ایای النية 

4١‏ الصور الى تصح فيها النية مح الأردد أو التعليق 

۴ ايحت السابع : فى أمور متفرقة 

٤٤‏ فروع منثورة 

٦‏ مايتأدى فيه الفرض بنية النفل 

٠ حاتمة فما نجرى فيه قاعدة الأمور إبقاصدها فى الفحو والفقه‎ ٩ 
+ الأصل براءة الذمة‎ o 

٣ه‏ أصل ماانبى عليه الاقرار : إغمال اليقين واطراح الشاك وعدم استمال الغلية 
هه الأصل ىشك : عدم الفعل 

0% الأصل : اأعدم 

۵۹ الأصل ی کل حادث تقد ره بأقرب زەن 

٠‏ الأصل تی‌الأشیاء : الاباحة 

الأصل فى الأبضاع : التحريم 

الأصل ف اكلام : اليققة 


س € € © ہے 
صسحرفة 
٤‏ تعارض الأصل والظاهر 
۸ تعارض الأأصلن 
۲ تعارض ااظاهرين 
۲ فوائد خم بها الكلام على هذه القاعدة 
١‏ الشقة بجلب التبسر 
۰ فوائد مهمة خم با اللكلام على هذه القاعدة 
ّ حقيقات الشرع وأقسام الرخحصس 
۳ إذا ضاق الأمر اتسع والضرر يزال 
تہ الضرر لایرال بالصرر + 
۸ ال محاجة زل منزلة الضرورة » عامة كانت أو حاصة 
۹ العادة حكة 
۳ فى تعارض العرف مع الشرع 
۴ ف تمارض العرف مم اللغة 
٠١‏ ف تعارض العرف العام والخاص 
١‏ العادة المطردة ف ‌ناحية هل تيزل مبزلة الشرط ؟ 
١‏ العرف الذى تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون الماأحر 
۸ کل ماورد به الشرع مطلقا بلا ضابط منه ولا من اللغة يرجع فيه إلى العرف 
١‏ الكتاب الانى فىقواعد كلية يتتخرج عليها مالا ينحصر من الصور الجزئية 
١‏ الأولى : الاجاد لاينقض بالا جتہاد 
٠‏ الثانية : إذا اجعمع اللحلال وال حرام غلب الحرام 
١‏ الالحة : الإيثار ف القرب مكروه وى غبرها حبوب 
۷ الرابعة : الكابع تابح . وفية قواعد 
١‏ الخامسة : تصرف الامام لى الرعية مثوط بالصلحة 
۴ السادسة : ادود سقط با شات 
4 السابعة : الحر لايلخحل تحت اليد 
0 الثامنة ۽ اللر م له حکي ماهو حرم له 
التاسعة : إذا اجتمع أمران من جذس واحد متفقا المقصد دحل أحدما فى الاخر 
غالبا 
۱۲۸ العاشرة : إتمال الكلام أولى من إهاله 
٠۳١٠‏ الحادية عشرة : الخراج باأضان 


يىەخىف4 

۳١‏ الثانية عشرة : الخروج من الخلاف مستحب 

۸ الالفة عشرة : الدفع آقوى من الرفع 

۸ الرابعة عشرة : الرخحص لاتناط بالمعاضى 

٤١‏ الذامسة عشرة : الرحص لاتناط بالشك 

1 السادسة عشرة: الرضى بالشىءرضى با يتولد منه 

١‏ ااأسابعة عشرة : السؤال معاد فى الجواب 

الثامنة عشرة : لاينسب للساكت قول 

۴۳ التاسعة عشرة ۽ ماکان أ کثر فعلا کان أ كار فضلا 
العشرون : المعدى أفضل من اأقاصر 

٥‏ الحادية والعشرون : الفرض أفضل من النفل 

۷ الثانية والعشر ون : الفضبيلة المتعلةة بنفس العبادة أولى من التعلقة بمكانما 

۸ الالئة والعشرون : الواجب لايرك إلا لو جب 

4 الر'بعة والعشرون : ماأوجب أعظم الأمرين بخصوص» لايوجب أهونيما بعمومه 

٩‏ الخاءسة والعشرون : مائبت ثبت بااشرع مقدم ءل مانبت پالشرط 

٠‏ اب 'دسة والعشرون : ماحرم استم اله حرم ااذه 

١‏ اأسابعة والعشرون * ماحرم أخحذه حرم إعطاژه 

٠١١‏ امن والعشرون : المشغول لايشغل 

۲ الةاسعة والعشرون : : الكر لايكبر 

۲ الثلائول ن : من استعجل شیا قبل أوانه عوقب حرمانه 

1٤‏ الاد : الثفل أوسع ءن الفرض 

۽٠٠‏ النانية والللائون : الولاية اللخاصة أقوى من ااولاية العامة . 

۷ الغالتة والثلائون ٠‏ لاعبرة بالظن البين خطؤه 

۸ الرابعة.وااشلاثون : : الاشتغال بذير المقصود إعراض عن القصود 

١١۸‏ .الخامسة والثلالون : لاينكر الختلت فيه ؛ ونما ينكر الحمع عليه 

٠۸‏ السادسة والفلائون : يدحل الةوى على اأفعيف » ولا عکس 

٠١۸‏ ااايعة والعلائون : يغتفرق الوسائل مالا يغيفغر فالمةاصد 

۹ امامنة والئلاثون : الميسور لايسةط با معسور 

٠ ٠‏ التاسهة والثلائون : مالا يقبل التبعيض فاختيار به کاخحتیا رکله» وإسقاط بعصه 
کسقاید کله 


الأشباه والنظائر 


ON 


١‏ القاعدة الأربغون : تقدج المباشرة على'السبب والغرور 
الكتاب الثالث فى القواعد الختلت فيه' ولا يطاق الأرجيح لاختلانه ى الفروع › 
` وهی عشرون قاءدة 
١‏ القاعدة الأول فى المعة 
۳ القاعدة الثائية : الصلاة شات الحدث الجهول الال 
٤4‏ القاعدة الثالعة : من آنی با يناف الفرض 
4 «الرابعة : الفدز هل يسالك به مسللك الواجب أو ال مار ؟ 
١‏ و الخامسة : العبرة بصيغ العقود أو معانيها ؟ 
٠ ۹‏ للسادسة : العبن المستعارة ف‌الرهن هليغلب فيها الضمان آر العارية ؟ 
١‏ _ و السابعة : الحوالة هل هى بيع أو استيفاء ؟ 
١‏ _ و الثامنة : الابراء+ هل هو إسقاط أو تملياك ؟ 
١‏ « الناسعة : الإقالة » هل هى فسخ أو بيع؟ 
۴ _ و العاشرة : ضمان ااصداق»العين ى يد الزوج قبل القبض ضمان عقد آو 
ضمان رد 
4 القاعدة الءادية عشرة : الطلاق الرجمى يقطع النكاح أولا؟ 
٤4‏ _ ه« الئانية عشرة : الظهار شبهه بالطلاق أو باليمين 
٠١‏ « الالثة عشرة فرض الكفاية يتعين بالشروع ام لا؟ 
٠‏ و الرابعة عشرة الزائل العائدكالدى ل بزل أو كالذى لم يعد 
٠ ۸‏ الخامسة عشرة العبرة بالعال أو بالا ل 
۲ و السادسة عشرة إذا بطل الذصر ص هل یہی العموم ؟ 
۴ و السايعة عشرة الحمل هل يعلى حك المعاوم آو الحهول ؟ 
۴۳ و اللامنة عشرة النادر هل لمحت بجلسه أو بنفسه ؟ 
١‏ « الناسعة عشرة هل يجنهد من بقدر على اليقين أويأحذ بالظن ؟ 
٥‏ « العشرون المانع الطارى“ هل هو كالمقارن ؟ 
۷ الكتاب الرابع , 
فیآحکام یکر دورها ویقبح بالفقیه جھلها 
القول ف‌الناسى والجاهل والمكره 
۰۰ من قبل مته دعوى الجهل ومن لا يقبل 
۲۰۱ قاعدة کل من عل تحر م شیء م یفده جهله ما پارتب عليه 


¥ 
۲۴ تذنیب ف نظائر متعلقة بالجهل 

۳ فصل : احتلف الأصوليونف تكليت المكره 
۲۰۹ مایباح بال کراه وها لایباح 

۸ مایتصور فره الا کراه > ومالا » ومامحصل به 
۲ القول فى‌النام والمجنون وا مغى عليه 

القول فى السكران 

۷ د السكر » وفيه عبارات 

14 القول فى أحكام الصى 

۴ مامحصل به اابلوغ 

١‏ القول ى أحكام العبك 

حك إقرار العيد 

٠‏ الأموال الاعلقة بااعبد 

۲ القول فى أحكام المبعض 

فائدة التبعيض يقع أبتداء ی صور 

۷ القول فىأحكام الأنى وما تخالف فيه الذ كر 
۰ م ی أحکام الختی 

۸ و ى آحكام المعحيرة 

۰ و ی احکام الأاغى 

۴ ور ی احکام الکافر 

٤‏ قاعدة نجزى على الذى أحكام المسلمبن 
٥‏ القول ی أحکام الان 

۲۹۱ و ى أخكام لحارم 

٠‏ اختص الأب» والجد للاپ باحكام 

۷ القول ف آحكام الولد 

۰ و ى أحكام تغييب الحشفة 

١‏ قواعد عشرة 

٠‏ القول فى العقود 

تقسم ثان الود الواقعة بين اثشن على آقسام 
۷۸ و ثالث ٠ن‏ العقود مالا يفةةر إلى الالجاب والقبول لفظا 


~~ 4A 


صحيفة 

۸° احاد الو جب والقابل نمنوع إلا ى صور 

۲۸° تقسم رابع من الع قود مالا يشرط فيه القيض 

۲ و حامس العةّد المؤةت وغبره 

۴۳ و٠‏ سادس الوثائق التعلقة بالأعيان ثلالة الرهن والكفيل والشهادة 

۳ قواعد : الأرلى كل مقد اقتضى ضصحيحه الضان فكذلك فاسده ومالا فكذلك 
٥‏ القاءدة الثانية كل تصرف تقاعد عن حصيل مقصوده فهو باطل 

٥‏ ( الثالفة فى وقف العقود 

١‏ و الرابعة الباطل والفاسد رادفان 

۷ القاعدة الخامسة تعاطى العقود الفاسدة حرام 

۷ القول ف‌الفسوخ . فسوخ البيع 

AA‏ الل القرض ١»‏ الرهن ء الحوالة الضان 

الشركة » والوكالة » والعارية والوديعة » والقراض » والمة » والإجارة 
۹ فرقة النكاح 

١‏ اة : الليار ف‌هذه الفسوخ وغرها على أربعة أقسام 

+ الصداق» الكتابة‎ ١ 

۲ هل الفسخ رفع العقد من أصله أر من حينه ؟ 

۴ قاعدة يغتةر ف‌الفسوخ مالا يغتفر فى العقوه 

۴ القول فىالصريح زالكتاية والتعريض + 

۴ قاعدة الصريح لامححاج إلى نية والكئاية لاتلزم إلا بلية 

٥‏ و ماکان رعا ف‌بابه ووجد نفاذا فمو ضوعه لایکون کنایة ی غره 
٠١ ١‏ المشتق من الصریح صربح إلا فی أبواب 
١‏ م كل مايقل به الشسخص ينعقد بالكناية مع النية + ومالا پستقل به ضر بان 
۷ صرالح أبواب التكاح وكنايامما »وصر الح البيوع ` 

۹ کنایات البیوع 

۹ القرض » الرقتف 

٠‏ 0 حطية النكاح 

١‏ القعريض ٠‏ النكاج 

۱ انلم 


۲ الطلاق صر انحه‌وکنایانه 


— 044 - 
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٠٠۳‏ صرائح الرجعة وكناباتما » والإيلاء 

٤‏ صرائح الظهار وکنایاته 

٠‏ القذف 

۳۹ العتق 

۷۰ التدیر 

۷ عقد الأمان. ولارة القضاء 

۸ القول فى الكتابة واللحط 

۲ القول ف‌الإشارة 

٤‏ قاعدة : إذا اجتمعت الأشارة والعبارة واخحتلفك موجبهما غلبت الأشارة 

القؤل ى الك : وفيه مسائل 

۹ ماینہنی على اللتلاف ف‌هذه المسائل 

١‏ فصول فيا بملك به القرض . وحصة العامل ف المساقاة » ورقبة الموقوف › ودية 
القتيل » والإرث 

۴ مسئاة لو كان الدن للوارث هل بسقط منه بقدر ما يازمه أداؤه من ذاك الدين لو 
کان لأجنی ` 

١‏ مالك به الصداق » والغنية 

۲٠١‏ المسلة اللحامسة : فى الاستقرار 

۳۲١‏ و السادسة : الك إما للعن والمنفعة معا ء أو لأحدها 

۷٣م‏ نداتمة ى فيل الال والمتمول 

4% القول ف الدن 

۰ لایصح بیع الدين بالدين طعا 

۳١‏ مامجوز فيه الاستېدال ومالامجوز 

۳4 حم ار كا ف الدن 

۴۴ مایمنع الدن وجوبه ومالا بمح 

٤‏ ما بہت ق ‌الذمة ب لإعسار ومالا ثبت 

(o‏ مايقدم على الدن وما خر عڼه 

٠‏ مايقدم عند الاجماع من غر الدن 

۳۸ الجاع الفض لة والنقيصة 

٠١‏ اقول فى عن الممل وأجرة الال ومهر الئل وتوابعيا 


صد 


٠‏ الوضع الأول التيمم 


الو ضع الاي الج 
۳4١‏ الموضع الثالث الطعام والشر اب حال الك مشة 
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الرابع المبيع إذا تخالفا وفسخ 

الخامس الاطلاع فاابیع على عیب 

ااسادس النقصان الحاصل قبل القبض 

السابم التقايل والمبيع تالف 

الان اسل فيه 

التاسع القرض 

العاشر المسةءار إذا تلف 

امدادى عفر المقبوض على جهة الصوم 

الثانى عشر المغصوب إذا تلف وهو مثقوم 

الال عشر المتلف بلا غصب 

الرابع عشر المقبوض بالبرع الفاسد إذا تلف 

الاس عشر إبل الدية إذا فقدت 

السادس عشر الحناية على العبد أو البهيمة أو الصيد 

السابع عشر سراية المعتق 

الثامن عش جناية العبد وفداء السيد له 

التاسع عشرا قيمة الولد إذا وجيت 

العشرون ف إلجهاض اين الرقيق 

الحادى والعشرون قيمة الصيد المتلف نى الحرم أوالإحرام 

الا نى والعشر ون قيمة اللقطة 

الثالث والعشرون قيمة جارية الأبن إذا أحبلها الأب بوطثه 
الرابح والعشرون قيمة المعجل فاا زكاة إذا ثبت الاسرداد وهو تالت 
الاس والعشرون قيمة الصداق إذا تشطر وهو تالف أو معيب 


۰ مایجب تحصیله با کر من من الثل ومالامجب وما جب پیعه پأقل منه ومالا 
۵ ماجب نفله ومالا جب 


a‏ انوم 


تقسيم المضمونات 


— ۵۵ 
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۱١‏ بيان المئلى والمتقوم 

١‏ المضمونات أقسام 

ماضەن كلەضمن جزۇه‌بالارش إلا ف صور 

۲۳ أدياب الضان أربعة 

۴ ماتؤخذ قيمته الحيلولة ومالا تؤخحذ 

۳ الكلام فق أجرة الئل 

۰ م ف مهرالمئل 

۳ المواضع الى جب فبا ٠هر‏ الئل 

۸ وقت اعتباره ومکانه 

۳۸ مایتعدد فیه‌ومالایتعدد 

4 القول ىأحكام الذهب والفضة 

۷۰ القول فالمسكن و انلنادم 

٠‏ كنب الفقيه وسلاح الحندى وآلة الصانح 

۳۷ القول قى‌الشرط والتعليق 

۳۷١‏ آبواب الشريعةكلها على أربعة أقسام 

۸ القول ف‌الاستثناء 

۰ « ف ‌الدور 

٤‏ « ف العدالة 

کیاز الكبار من البغاار 

مايشترط فيه العدالة ومالایشترط 

۸۸ مایشرط فيه العدالة الباطنة ومالا 

4 مادشترط فه العدد ومالا پشارط 

۰ فروع فیا جری فيه الحلاف 

۴ مقدرات الشريعة على أربءة أقسام 

٠‏ القول نى ‌الأداء والقضاء و الإعادة والتعجيل 

6 مابو صت بالاداء والقضاء ومالا 

E E ۳۹4‏ بعد فعله بحلل ومالا جب 
۰ الأصح آن اإعجرة بو قت القضباء دون الأداء 

{٠‏ الأ صح أن العبرة ا بوقث الأداء دون الر جر 


00 س 

سحيفة 

٩۱‏ کل من وجب عليه ڈیء ففات لزمه قضاؤه 
۲ مامجوز تقدعه على الوقت ومالا 
۳ القول ف الإدراك. 

۵ ,م ف التحمل 
«١ ٠١‏ ف الأحكام الامبدية 
۷ م« فش الموالاة 
١‏ « ق فروض الكفايةوسانها 
٥‏ العلوم تنقسع إلى ستة أقسام 
۸ القول فى أحكام السفر 

١‏ و فى أحكام الحرم 
١‏ الةولف أحكام المساجد 
E۲‏ أحکام یوم اأمعة 
4۲4 النكتاب الخامس فى نظار الأبروات' 
- ۲ كتاب الطهارة : أقسام المياه 

٠‏ الساثل الى لايننىجس منها الماء القليل والمائع بالملاقاة عشر 
۷ السوالك 
۷ اسہاب المحدث 

۸ الاستنجاء » الوضوء ٠‏ 

۸ ااواضغ الى يستحب فيها الوضوء 
۹ شر وط الوضوء 

E ۹ 

۰ باب ال 

٤۳١‏ « الجاسات 
۲ اقسا النجاسة 
۲ ,م میعی عنه من النجاسة 
۴ باب اللرضن 
>٤‏ « الصلاة 
4ء و« الأذان 
«١ ٦‏ صفة الصلاة 


۴ _~ 
صحفه 
۷ بات سجوھ المہو 
fA‏ 3 صلاة لشفل 
۸ و صطصلاة اللاعة 
۹ الأعذار المرخحصة لرك المباعة حر أربعن 
۰ باب الامامة 
١‏ « صلاة المسافر » الحمعة 
٠ ۲١‏ العيد » الاستسقاء 
۴۳ و الحنازة 
٤۴‏ و الزكاة 
p f‏ الصيام 
٩‏ و اليج 
۸ و« الصيد » الأطعمة 
۹ کتاب البیع 
٠‏ الصور الى يدخحل فيها العبد امسلل ىءاك السكافر 
۴ باب بیع وشرط 
٤‏ (« تفريق الصغقة » الخيار 
٦ع‏ و الاق لة » التولية والاشراك 
p foY‏ الى » والقرض 
۷ و الرهن 
۸ 9« الحجر 
PB f1‏ الصاح 
( و الكوالة 
١‏ و الضان 
۲ ۱ الإبراء 
۲ و الشركة 
۳ و الوكالة 
6٤‏ و الاقرار 
«٠ ۷‏ العارية 


= 004 = ` 
۸ باب الودیءة 
4۸ النصب 
4 و الاأجارة 
١ ٩‏ ية 
١‏ کتاب الفرائض 
١‏ الحةوق المورولة آقام 
٤‏ باب ألو ایا 
٥‏ کټاب النكاح 
٥‏ الصور الى يزوج فيها الحا م عشرون 
ع مات النكاح ¢ الخيار ] 
۷ الصداق 
۷ باب القسے ١‏ الطلاق 
۸٠۰‏ 9 ايلاء ء الظهار > اللعان 


۹ و العدد 
fA)‏ 8 الرضاع » اللفقات 
۳ 9 الحضانة 


۴۳ کتاب القصاص 

٥‏ باب استيةاء القباصس 

٦‏ « الدیات 

٠ ۷‏ العاقلة 

۷ تاب اأردة 
۰ پاب التعز ر 

۱ و اللياد» القضباء 

۲ و الشہادات 

۴۳ الواضع الى جب فيها ذكر البب 

الشهادة على بفعل النفسن 

۵ پاب الدعری والینات 

۰ مسائل الدعویباجهول ممن وثلالون مسثلة 

٠٠٤‏ قاعدة إذا نكل المدعى علية ردت اليمين على المدعى 
٠ه‏ و ماجاز لاإ نسان أن پشهد به فله آن غلت عليه 


صحيمه 
٥ ٥‏ قاعدة اليمين ى 'لاثبات عل ايت مطلقا 
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لاتسمح الدعوى والبينة للك سابى 
د لاتلفى الشهادتان إلا أن بطابقا أفظا ومعنى رحد 
د مالايقبل بالانفراد لاوز له طاب‌استیفاثه 


من تسمع دعوأه ف حال دون حال 

قاعدة ف‌الدعوىعل اأغائب 

الصورالى لاتسمع فيها دء-وى 

قاعدة ىا لحديث «البينة على من ادعى واليمين عل من أنكر» 


مالايثبت إلابالإقرار ولايثإت بالبينة 
مايذيت باليسنة دون الاقرار 
من قبل قوله بلا عن 
( ۱ فشی' دون شىء 
باب الكتارة 
) آم الولد » الولاء 
ا[ كتاب السادس فىأبواب متشابهة وما افتزقت فيه 
ماافترق فيه اللمس والمس 
ما افرق فيه الوضوءوالاسل 
و «٠‏ غسل الرجل ومسح اللحف» والرأس وانحت 
DD $?‏ الغرة والتحجيل › والوضوء والتيمم 
DP. 3‏ مسح الجبيرة واللف 
ما فرق فيه الى والحيض 
ما ابرق فيه الحيض والنةاس 
و « الأذانوالإقاءة 
و « سجودالسو وااتلاوة وسجود التلاوة والشكر › والامام والمآموم 
و و« القصروالجہ ى 
د « الجمعة والعيد » والعيد والاستسقاء 
١‏ « غلل الميت وغسل الى 
ما افرق فيه زكاة الفطر وغبرها 
ما افترق فيه وزكاة المعدن وااركاز 
J) ?)‏ اتمم والقران » وحرم مكة والمدينة 


“00 -— 
صحيفة 
۳ ماافرق فيه السل والقرض > وحجر المفلس وحجر السفيه › والصلخ والبيع > 
جه و ,و للمبة والابراء ء› المساقاة والاجارة 
{٤ه‏ ,و و« اقراض والمساقاة » والاجارة والجعالة ٠‏ 
ەه و « الاجارة والبيع › اارزوجة والأمة 
مإه م« « الصداق والتعة» النكاح والرجهة ء الطلاق وااظهار ٬العدة‏ والاستراء 
به و« ر نفقة اازوجة والةريب ءجنايةالنفسن و الأطراف» المرتدوالكافرالاصللى 
۲ه ,و و قال الكفار والخاه ‏ 
۷اه , ١‏ ال مزية والمدنة » الأضحية والعةرقة » الامامة العظمى والةضاء وسار 
الولاباث 
۲۸ ر« و القضاء واللسبة > ا لحك والتنفيل ٠‏ 
Kl 9 9 ۹‏ بالصحة واگ باوجب 
٠ه‏ و و الشهادة والرواية 
٣ه‏ ر ١‏ العتتق والوقت : المدبر وم الولد 
۳۱ہ اا۔کتاب السابع فی‌نظائر شی 
۲ اللحلاف أن النسخ رفع وان 2 ا:لیلاف ی إحداث قول ثالث 
۲ الواجب الذى لايتقدر 
هل الغلب ی ‌الظهار الطلاق أو المبن ؟ وما شابه ذلك ٠‏ 
٤ه‏ أقسام الثيوبة 
٤‏ نظائر البثاء على فعل الغر فالعبادات 
٠ه‏ الواسطة لاأعلمها ى الفقه إلا الطلاق 
الصور الى وقعفيها إعال ال دن 
۳ه تفویت الحاصل < ونحعصيل ماليس بحاصل 
۷ الصور الى يقوم فيها مضى اازمان مقام الفعل 
۷ الېدل مع مبدله 
۴۸ وقت درل المبيع ى ملا المشترئ» وزظائرها 
۸ حک ماله ظاهر وباطن 
ofA‏ مامز ی“ فيه فعل نةه دون غره ومالاحزی“ إلا فعل نفسه 
۸ عل الوکیل ی النکاح ذكر الموكل : ونظائر ذاك 
١ه‏ السائل الى يفتى فيها على القدم 
١ه‏ مسائل فیا لایعلر فیهاابداهل 
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